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(أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث 
الاجتماعية في القاهرة، جمهورية مصر العربية)
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تاريخُ نشأة قاعدة «الذرائع فتحاً وسداً» غير محدد بدقة. واسم أول العلماء المجتهدين الذي 
ســك هذا التعبير في تاريخ الفقه الإسلامي وأصوله لم أتوصل إلى معرفته. وغيرُ معروفٍ كذلك 
اســم البلدة أو المصر أو المدينة التي كان فيها «مكان» ولادة هــذه القاعدة لأول مرة. وراحت 
ن  ســدى كلّ المحاولات والحيل البحثيــة التي بذلتها في ســبيل الوصول إلى إجابــة محددة عم
وضعها، وعــن زمان ومكان وضعه لهــا. وأقصى ما أمكننــي الذهابَ إليه هو التعييــنُ التاريخيُ 
والاجتماعيُ المجملُ لهذه القاعدة؛ ومثل هذا التعيينِ المجمل لا يشبع من يبحث بحث المتخصص 
في علم الاجتماع، ولا يقنعه. وغاية التعيين المجمل هذا هــو أن هذه القاعدة بنت القرن الثاني 
 َالهجري وشــيء من القرن الثالث، وأنها نمــت وترعرعت في القرنين الرابع والخامس، واشْــتد
عودُها وبســقتْ أغصانها في القرنين الســابع والثامن، ثم واصلت النمو عبر القرون من التاسع 
إلى الخامس عشر الهجرية حتى تحولّت بمرور الزمن إلى «نظرية» ذات جذور ممتدة في أعماق 
التراث الفقهي وفي آفاقه، وذات أغصان وفروع كثيفة ومتشــابكة مــع مختلف جوانب رؤية العقل 
الإســلامي للعالم؛ حتى قال بعضهم مؤخراً «إنه ما منْ شيء في الشريعةِ الإسلامية إلا وهو راجعٌ 

إلى مسألة الذرائع سداً وفتحاً».

ما أرقني واقض مضجعي هــو أنني بحثت عن «قاعدة الذرائــع» ونظريتها بحثَ المتخصصِ في 
علم الاجتماع وفروعه، ولم أبحثْ عنها بحث المتخصصِ في علم الفقه وأصوله. وإلا فما أيســر على 
متخصص الفقه وأصوله أن يعثرَ على تفاصيل الاجتهاد والتأصيل لقاعدة «سد الذرائع وفتحها»، وأن 
يحيط باختلاف المدارس الفقهية الكبرى في شــأنها؛ ما بين موســع لأكمامِهــا ومطيلٍ لذيل ثوبها، 
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ومكبرٍ لحجم عمامتها؛ مثل الســادة المالكية والحنبلية، أو مضيقٌ لكل ذلك مثل السادةِ الشافعية. 
وهناك منْ هم في منزلة وســطى بين هؤلاء وأولئك مثل الســادةِ الحنفية. وليس من العســير على 
متخصص الفقــه وأصوله كذلك أن يتتبع «الســردية» الفقهيــة في أصول هذه القاعــدة وفروعها، 
ويتعقــبَ علاقاتها بغيرها مــن القواعد والنظريــات وخصوصاً «درء المفســدة وجلــب المصلحة»، 
و«الاحتياط»، وغيرهمــا من قواعد ونظريات أســهب فيها هؤلاء القوم على تنــوع مذاهبهم، وتباين 
أصولهم وفروعهم ومواقفهم ما بين مجدّد ومقلد؛ وإن كان هذا التتبع يحتاج منه ـ وأوْلى من غيره ـ 

إلى كثير من التعب والصبر وطول النفس.

ما بحثت عنه في هذا الموضوع هو «مادة» أســتطيع الإســهام بها؛ ليس في بنــاء «علم الفقه» 
بأصولــه أو فروعه، فهذا لــه علماؤه ومتخصصوه ولســت منهم؛ وإنما في بناء «علــم اجتماع الفقه 
الإســلامي»؛ فهذا هو العلم الغائب. والأهــم والأخطر هــو أن غيابه نادراً ما يستشــعر فقده أحد؛ 
وخصوصــاً من أهل الإفتــاء والاجتهاد، والمفترض أنهم هــم الأكثر حاجة إلي نتائجــه، وأن يكونوا 

الأحرص على تحصيل فوائده.

هناك بعضُ الجهود والمقدمات والســوابق البحثية الجادة التي لا غنى لنا عنها في سبيل جبر 
ذلك النقص، وسد هذا الثغر. وأذكر منها هنا مثالين أو ثلاثة:

أولى تلك الســوابق البحثية الجادة: هو ما كتبه الشيخ أبو زهرة في الخمسينات والستينات من 
القرن الرابع عشــر الهجري (الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين الميلادي) عن أئمة الفقه 
وهم: أبو حنيفة، ومالك، وابن حنبل، والشــافعي، وابن تيمية، وابن حزم، وزيد، والصادق(1). وأهم 
ما يلفت النظر في تلك السلسلةِ هو منهجها الجديد لذي اختطه الشيخ أبو زهرة في تناوله للسيرة 
الاجتماعية والعلميــة مربوطة بمعطيات البيئة التي عاشــها كل منهم؛ على نحــو يقترب من منهجية 
«علــم اجتماع المعرفة». وللشــيخ 5 قصب الســبق في فتح باب هــذا النوع من الدراســاتِ بلغة 
معاصرة ونســق واضحٍ. ولعله تبارى في هذا المضمار مع معاصريه مــن أمثال عباس العقاد ومحمد 
حســين هيكل في الكتابة عن الشخصيات الكبيرة في التاريخ الإســلامي بمنهجية اجتماعية تاريخية 
جديدة، فنســج سلســلته الرائعة عن الأئمة الثمانية. ثم من بعده جاء عبد الرحمٰن الشرقاوي الذي 
اختصر ما قدمه وزاد عليه شيئاً في كتابه «أئمة الفقه التســعة»(2)، ولكنه كانت له في كتابته وجهة 

أخرى غير وجهة الشيخ أبي زهرة.

صدرت سلسلة «أئمة الفقه» للشيخ أبي زهرة في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وأعيد طبعها مرات من دار الفكر   (1)
العربي بالقاهرة.

عبد الرحمٰن الشرقاوي، أئمة الفقه التسعة (القاهرة، دار الشروق، 2010)..  (2)
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ثانية الســوابق: هو كتاب وائل حلاق عن «تاريخ النظريات الفقهية في الإســلام: مقدمة في 
أصول الفقه الســني»(1). وهو عمل علمــي رصين؛ حاول فيــه أن يبين تأثير التغيرات السياســية 
والاجتماعيــة التي مرت بها المجتمعات الإســلامية على منهجية التفكير الفقهــي. وأراد أن يعرف 
كيف ولماذا تعدّلت الأوزان النسبية لمكونات النظرية العامة لأصول الفقه مثل الإجماع، والقياس، 
والعرف، وما يلحق بذلك من استحسان ومصالح مرسلة واستصحاب. وأنعم نظره كثيراً في الإمام 
القرافي ابن القرن الســابع الهجري الذي أدخل فكرة السياق المجتمعي بشكل واضح وممنهج في 
محاولة فهم النصوص واستنباط دلالاتها. وفعل الشــيء نفسه مع أئمةٍ آخرين منهم الشاطبي ابنُ 
القرن الثامن الهجري. وبيــنَ كيف تأثر في موافقاته واعتصامه بما آلت إليه الأحوال السياســية 
والاجتماعية في زمنه. ووصل حلاق إلى عصرنا وميز فيه بين مدرستين: الأولى سماها: «المنفعية 
الدينيــة» التي صاغ أنصارهُــا نظريتهم الفقهية على أســاس المصلحــة؛ وإن أدى بهم ذلك إلى 
الخــروج على بعض أصول الفقه ـ بحســب رأيه الــذي لا نوافقه عليه ـ والثانية ســماها «التحرر 
الديني» وأنصارها فــي رأيه أكثر تماســكاً في تأصيلهم من أنصار المدرســة الأولــى، وهو رأي 
لا نوافقه عليه أيضاً. وأياً كان الرأي في ما قدّمه حلاق؛ فدراساته مهمة ومفيدة في سياق الطريق 

الطويل لبناء علم اجتماع الفقه.

ثالثة السوابق: وهي الأحدث والأهم من منظور الدرس الاجتماعي، هو ما قدمه علي محمد 
حاضري تحت عنوان «الفقه وعلم الاجتماع: دراسة في الروابط والصلات»(2). ورغم صغر حجم 
هذا البحث؛ إلا أنه يقتحم المشكلة بجســارة، وينبهّ بشكل مباشر إلى ضرورات تطوير البحوث 
والدراســات الاجتماعية في مجال الفقه. وينبه أيضاً إلى تطوير البحوث والدراســات الفقهية 
بمنظور اجتماعي واســع وعملي وميداني. ويضرب عدداً من الأمثال التــي يدللّ بها على صواب 
القول بتأثيرِ التغيــرِ الاجتماعي في الاجتهاد الفقهــي بأكثر مما يؤثر هــذا الاجتهاد في وقائع 
عملية التغيــر ذاتِها. ويحللّ طاهري قضايا: الاســتبداد، والعدالة الاجتماعيــة، والمرأة، وبطء 
التغير الثقافي وأثره على تكليف المكلفين، ويشير ببراعة إلى «المراحل الانتقالية» أثناء عملية 
التغيــر الثقافي، وكيــف يتعين أن تنعكــسَ على الاجتهــادات الفقهية، وكيف تؤثــر على أحوال 
المكلفين الذيــن يمرون في تلك المراحل. ويتســاءل كذلــك عن أثر كل هــذا على «العرف» 
وعلاقته بعمليــات الحراك الاجتماعــي، مع ما للعرف مــن مكانة مرموقة في عملية اســتنباط 

الأحكام الشرعية.

وائل حلاق، تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام: مقدمة في أصول الفقه السني (بيروت، دار المدار الإسلامي، 2007).  (1)
علي محمد حاضري، الفقه وعلم الاجتماع: دراسة في الروابط والصلات في: الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة، الجزء   (2)

الأول (بيروت، معهد الرسول الأكرم ژ العالي للشريعة الإسلامية، 2003)، ص 93، 108.
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ومن جانبي، فقد اكتشــفت أهمية «علمِ اجتماعِ الفقهِ»، من اكتشافي لأهمية التاريخ الاجتماعي 
للفقه ذاته أثناء دراســتي الموســعة عن «فقه نظام الوقف وتطبيقاته» في تاريــخ مصر الحديثة(1). 
وتأكد لي أن مــدار التاريخ الاجتماعــي للفقه هــو الإدراكات والاختيارات المجتمعيــة للاجتهادات 
الفقهيــة، أما مدار «علم اجتماع الفقه» فهــو الخط الواصل بين اجتهــادات المجتهدين والتحدياتِ 
والمشكلاتِ والوقائعِ التي عاصروها؛ وهل استجابوا لها، أم إنهم غضوا الطرف عنها أو عن بعضها، 
ولماذا؟ وعرفتُ أن ثمةَ فجوةً كبيرةً في الدراســات الخاصة بما اســميته «علم اجتماع الفقه». وكان 
ذلك فــي منتصف العقد الثاني من القرن الخامسِ عشــر الهجري (منتصف التســعينات من القرن 
العشــرين). ثم عدت إلى الموضوع أكثرَ من مرةٍ في دراســات مفردة، تناولت فيها «مقاصد العمل 
الخيري والأصول الإســلامية للمشــاركة الاجتماعية»(2)، وفــرضَ الكفايةِ وفرضَ العيــنِ وعلاقتهما 
بالمســؤولية الاجتماعية(3)، وأصولَ المجالِ العام وتحولاته في الاجتماع السياسي الإسلامي(4)، وفقهَ 
إدارةِ الميــاه وحماية البيئة في نظام الوقف(5). ثم هذا البحث الــذي بين أيدينا، وهو عودة جديدة 

إلى الموضوع نفسه، ولكن من زاوية قاعدة أصولية هي «الذرائع: فتحاً وسداً».
والســؤال الرئيس الذي شــغلني فانشــغلت به في هذا البحث هو: لماذا تبدو «الأمثال الشارحة» 
المضروبــة في غالب كتب الفقه وأصوله هزيلة؛ قياســاً علــى قوة القواعد والنظريــات التي ترد تلك 
الأمثال في ســياق شــرحها، وتقريب معانيها؟ ثم ما الأثر الــذي يتركه «هزال الأمثــال» على التكوين 
العلمي للمشتغلين بعلوم الفقه وأصوله من جهة، وعلى الوعي الجمعي للمجتمع عموماً، من جهة أخرى؟

ســأوضح في ما بعد أهمية «الأمثال» في التكوين العلمي والتوجيــه العملي. ولكن الذي يهمني 
هنا هو التأكيد على أن بحثي لا ينصرف إلى شــيء مما أفضى إليه اجتهــاد المجتهدين القدماء أو 
المحدثيــن في موضوع «ســد الذرائع وفتحها» مــن الوجهة الأصوليــة؛ وإنما ينصــرف إلى تحليل 
الدلالات الاجتماعية «للأمثال» التي غلب استعمالها في كتب الأصوليين والفقهاء، ولماذا ظلتّ هذه 

هي في الأصل أطروحتي للدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وقد انتهيت منها   (1)
في سبتمبر 1997م، وصدرت عن دار الشروق في سنة 1998م بعنوان «الأوقاف والسياسة في مصر».

إبراهيم البيومي غانم: مقاصد العمل الخيري، والأصول الإســلامية للمشــاركة الاجتماعية (القاهرة، مكتبة الشروق الدولية،   (2)
.(2010

إبراهيم البيومي غانم، فرض الكفاية والمسؤولية الاجتماعية: بحث في تحولات فرض الكفاية في الاجتماع السياسي الإسلامي   (3)
من الدولة الســلطانية إلى الدولة الوطنية الحديثة (مســقط، نــدوة تطور العلوم الفقهية: الفقه الإســلامي في عالم متغير، 

.(2011/4/12 - 9
إبراهيم البيومي غانم: أصول المجال العام وتحولاته في الاجتماعي السياسي الإسلامي، المجلة الاجتماعية القومية (القاهرة)،   (4)

العدد الأول، المجلد 46، يناير 2009، ص 37 - 67.
إبراهيــم البيومي: فقــه إدارة المياه وحماية البيئة في نظام الوقف الإســلامي (مســقط، ندوة تطور العلــوم الفقهية. الفقه   (5)

الحضاري وفقه العمران، 3 - 2010/4/6).
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الأمثال تتكررُ هي هي؛ لأكثر من ألفِ سنة من دون أن يتصدى أحدهم لتحديثها بما يجعلها مستوعبة 
لوقائع التغير الاجتماعي وتحولاته من حقبة إلى حقبة؟ وما أثــر هذه الظاهرة على فاعلية القاعدة 
موضوع اهتمامنا هنا؛ أعني «ســد الذرائع وفتحها» في الممارســات الاجتماعيةِ؟ ثم ما الذي تكشف 
عنه الوقائع الفعلية لهذه القاعدة عندما وجدت طريقها إلى التطبيق: أحققت أهدافها «سداً وفتحاً»؟ 
أم لا؟ ولماذا؟ وإذا كان «ســدّ الذرائع» طريقاً من عشــر طرق للاجتهاد فــي تقدير المصلحة في 
النوازل التي لم يرد فيها بعينهــا نص(1)؛ فلماذا آل أمر قاعدة «الذرائع» في الممارســة إلى تغليب 
«الســد»، على «الفتح» في ما يخص العبادات والمعاملات الفردية، وتغييب ما يدخل في «المصالح 
العامــة» مثل الخدمــات والمرافق العامة، وأمور الســلم والحــرب؛ عن متناول الاجتهــاد وفق هذه 

القاعدة؛ اللهم إلا في حالات نادرة، والنادر لا حكم له كما يقول أهل الأصول؟
تلك بعض التســاؤلات التي نحاول الإمساك بأطراف الإجابة عليها بعد هذه المقدمة في قسمين 
وخاتمة. أما القســم الأول ففيه نبحث مشــكلة «الأمثال» الشارحة المســتعملة في معظم كتب الفقه 
وأصوله لشرح قاعدة «الذرائع ســداً وفتحاً». وفي القسم الثاني: ندرس عدداً من الأمثال التطبيقية 
لهذه القاعدة قديمــاً وحديثاً لمعرفة مدى وظيفيتها في تحقيق غاياتها في الســد لدرء المفاســد، 
والفتــح لجلب المصالح. أما فــي الخاتمة فنحاول بيــان الخلفيات الاجتماعية «لأزمة ســد الذرائع 
وفتحهــا» في الواقع المعاصر لمجتمعاتنا. مع إطلالة عامة على ما نســميه «نموذج التفكير بالســد 
والاحتياط» وجدواه من منظور التغير الاجتماعي وسننه التي لا تتبدل. واالله تعالى هو المعين، ومنه 

وحده السداد والتمكين.

٭ ٭ ٭

zÉ¡ëàah  ™FGQòdG  ó°S{ ̀ d  áMQÉ°ûdG  ∫ÉãeC’G  ó≤f  »a  : k’hCG

«الأمثالُ» الشــارحةُ التي نصادفها في كتب الفقــه وأصوله، هي أحد المفاتيــح الذهبية التي 
تســاعدنا على فتحِ مغلقاتِ العلاقة بين نظريات الفقه وقواعده في مســتواها التجريدي من ناحية، 
وتطبيقاتها في مستواها العملي والممارســات المجتمعية لها العملية من ناحية أخرى(2). ينطبق هذا 
على نظريةِ المصلحة، ونظرية الاحتياطِ مثلاً، كما ينطبق على قاعدة «الذرائع سداً وفتحاً»، وقاعدة 
 ـ«المثال يتضح المقــال» أو «الحال» ليس فقط كما  «درء المفســدة» وعلى غيرهما من القواعد. فب

حسين حامد حسان: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (القاهرة، مكتبة المتنبي، 1981)، ص(ط).  (1)
هناك مفاتيح أخرى تســاعد على فتح مغلقات تلك العلاقة منها مثلاً: الفتاوى، وأحكام القضاء، ولكن كلامنا مقتصر في هذا   (2)

البحث على «الأمثال» المضروبة في بعض مؤلفات الفقه وأصوله.
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قالوا قديما؛ً وإنما يكشــف «المثال» جوانب من الواقع، وقد يؤشــر على الميل العام في الممارسات 
الاجتماعية التي هي منتهــى إرادات واضعي تلك القواعد والنظريات؛ وإلا لمــا كان لها من فائدةٍ، 

ولما كان من معنى لقولهم «لا خير في علم لا ينبني عليه عملٌ».

وإذا نظرنــاً ملياً في «الْمَثلِ» الذي يســتخدمه المجتهــد الأصولي أو الفقيه، ســنجدُ أنه بمثابة 
المرآة التي ترتســم فيها ملامح العملية الاجتهاديــة. وبقدر براعته في ضرب المثــل والإتيان به في 
محله، بقدر نجاحــه في إنجاز مهمته الاجتهادية والتعليمية في آن واحــد. إن «الأمثال» هي خير تعبير 
عن عمق التجربة الاجتهادية والاجتماعيةِ، الفردية والجماعية معا؛ً وهذا بعض ما نستشــفه من عناية 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشــريف بضرب «الأمثال» لغايات منهجية وتعليمية وتربوية وسلوكية 

وتغييرية متعددة؛ منها: البيان، والإقناع، والتذكير، والتحذير، والإرشاد، والاعتبار، والإصلاح... إلخ.

وفي رأينا أن «اختيارَ» الأمثالِ التي يســوقها العلماء، في معــرض حديثهم عن قاعدة «الذرائع» 
وغيرها من قواعد الفقه وأصولــه؛ إنما هو عملية بالغة الدقة والحساســية؛ لأن الإخفاق في اختيار 
«المثال» الشارح المناسب، يهدمُ جهدَهُ كله ويطرحه ســدى. وغالباً ما تكون مادةُ «المثالِ» مقتبسةً 
من معطيات الواقع، ومنتمية إلى مجال «الحسّ الاجتماعي المشــترك»، وتعبرّ عن قناعات سائدة أو 
ماثلة في مدركات الســواد الأعظم من الناس. ولكن الأمثالَ قد تكون «افتراضية» في بعض الأحيان 
بغرض التدرب على التفكير في المستقبل، أو لتوســيع الأفق ولو بالرياضة العقلية من دون الوصول 
إلى حــد مبالغة «الأرأيتيين»، وأيضاً قــد يكون هدفها هو توقع مآلات الأفعال فــي قابل الأيام. وفي 
جميع الأحوال يكون توظيف الأمثال «الواقعية» و«الافتراضية» من أجل اســتثمار سلطتها في تحصيل 

الاقتناع بصحّة ما يقول هذا المجتهد أو ذاك.

ارتباط «المثال» بســياقه المجتمعي، مســألة تبدو ضروريــة؛ حتى ولو كان المثــال من النوع 
«الافتراضي». إذ يســتحيل مثلاً أن يطرأَ على ذهن مجتهد من أبناء القرن الثاني الهجري أن يشرح 
لطلابه قاعدة سد الذرائع في مســألة تختلط فيها المصالح مع المفاســد بأن يضرب مثالاً شارحاً 
لهم بصفقة طائرات إف 16، أو صفقةِ ســيارات دفعٍ رباعي. ولكن الأرجحَ هو أن ذلك المجتهد كان 
عليه أن يلتقط واحدة من المعاملات السائدة في بيئته، وهو ما حدث فعلاً وورد مثلاً في موطأ «ابن 
وهــب» (197هـ/795م). ففيه مثال «حمار ربيعة» الشــهير الذي ولد الســادة المالكيــة منه أربعاً 

وعشرين مسألة في باب «سد الذرائع».

وبمعايير زمنهم ومعطياتِ مجتمعهم الذي عاشوه وعايشوه، فإن مثالهم الشارح (حمار ربيعة) قد 
أدى وظيفته وأنهــى مهمته، ولا تثريب عليهم في ما قالوه أو فعلوه. أمــا غير المقبول وغير المعقول 
أيضــاً أن يظل «حمار ربيعة» يتردد كمثال مرجعي شــارح لأبناء القرن الخامس عشــر الهجري على 
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لسان أحد أشــهر علمائه، وهو يقول قبل بضع سنين: «مســألة حمار ربيعة ذكرها ابن وهب عنه في 
موطئه قال: حدثني الليث بن ســعد قال كتب إلي ربيعة يقول في رجل باع حماراً بعشرة دنانير سنة، 
ثم اســتقاله فأقاله بربح دينار عجله له، وآخر باع حماراً... إلــخ»(1)!!. ولا يخطر على بال أحد من 
معاصرينا أن يضرب مثالاً جديداً، يكون أكثر ملاءمة لتوليد مئات المســائل في ســد الذرائع التي 
تجلب المفاســد وتضيع المصالح بكفــاءة منقطعة النظير فــي زمننا هذا. لن نطالــب هذا الفقيه 
المعاصر أو ذاك بالتمثيل بصفقة «إف 16»، أو «ســيارات دفع رباعي»؛ رغم أهميتها في دفع العقل 
الاجتهادي إلى النظر في صميم المصالح والمفاسد العامة التي تشمل مجتمعنا المعاصر كله؛ وإنما 
نطالبه على الأقل بمثال «صفقة قمح» مستوردة من روسيا، أو أمريكا. أو حتى صفقة ملابس جاهزة 
واردة من الصين أو الهند، ويتخذها مثالاً شارحاً، أو حالة تدريبية على كيفية إعمالِ قاعدة «الذرائع 
فتحاً وسداً» بحســاب المصالح والمفاســد. ترى لو أن ربيعة حياً بين أظهرنا اليوم أكانَ يسأل عن 

حمار ثمنه عشرة دنانير؟
ليس من العســير ـ بعكس ما كنت أتوقــع ـ حصر الأمثال المضروبة في شــرح قاعدة «الذرائع 
فتحاً وســداً»، رغم كثرة المؤلفــات الأصولية والفقهية التــي تناولت هذه القاعدة قديماً ووســيطاً 
وحديثــاً، وخصوصاً في أصول المالكية والحنابلة وفروعهم، وشــروحهم، وحواشــيهم، وهي موجودة 
أيضاً ولكــن بدرجة أقل كثيــراً لدى غير هــؤلاء وأولئك. وقــد خلصنا من حصرها إلــى أن هناك 
ما لا يزيد على ثلاثين من الأمثال الأساسية الشــارحة؛ هي التي نجدُها شارحةً ومهيمنةً على غالب 

تلك المؤلفات في باب «سد الذرائع وفتحها».
وتدور عملية الاجتهــاد في القول بالســد أو بالفتح طبقاً للشــروط والتقســيمات التي وضعها 
الأصوليون أمثــال القرطبــي (ت: 410هـ) صاحب أقدم تقســيم للذرائــع، والقرافي، والزركشــي، 
والشاطبي، وابن تيمة، وابن القيم، والغزالي، وغيرهم ممن أتى بعدهم وكرر أقوالهم؛ على ما بينهم 
مــن اختلافات في تلك التقســيمات، أو مــن مطارحات في تقدير شــروط إعمال «ســد الذريعة أو 

فتحها»، ومن أرادها فليلتمسها هناك في كتبهم.
وبعد أن تتبعنا الأمثال الشارحة لقاعدة «الذرائع» في المؤلفات المشار إليها، ودرسناها دراسة 
أولية، وجدنا أن ســماتَها الرئيســية تتمثلّ في أنها متركزة أساســاً في «العقائــد والعبادات»، وفي 
«المعاملات»، ثــم العــدد القليل منها فــي «العــادات والأعراف»، والعــدد الأقل فــي «الجنايات 

المســألة واردة في موطأ ابن وهب، وفي كثير من المصادر الأخرى انظر مثلاً: ابن عبد البر، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد   (1)
عطا ومحمد علــي معوض (بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ/2000م). وانظر تردادها في بحوث حديثة كثيرة نقلاً عن ابن 
عبد البر، منها مثلاً: عبد االله بن بيه، سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات، (جدة: سلسلة محاضرات العلماء البارزين، 

رقم 23، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، (1417هـ/1996م).
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والجزاءات»، ولا نكاد نصادف في تلك المؤلفات مثالاً يتناول مسألة من مسائل «المصالحِ» العامةِ، 
أو قضيةٍ من قضاياها. وتلك الســمات لم تفــارق غالب مؤلفات الفقه وأصولــه منذ بدايات عصر 

التدوين إلى العصر الحديث.
فمعظم تلك المؤلفات تستنسخ الأمثال نفسها. ولئن ساغَ ذلك في الأزمنةِ السابقة؛ حيث كانت 
تلك الأمثال تؤدي وظيفتها الشارحة، والمسهمة أيضاً في تكوين الوعي العام، نظراً لثباتها النسبي؛ 
لأن التغير الاجتماعي كان يجري بوتيرة بطيئة وغير محسوســة، وكان الأمر يستغرق وقتاً طويلاً حتى 
يحل شيء جديد محل شيء قديم؛ فما مسوغُ اســتمرار المحدثين من أصوليين وفقهاء في استنساخ 
تلك الأمثالِ نفسها؟ وقد عدت عليها عوادي التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسلوكية؛ 
حتى باتت تلك الأمثال قديمة شــاحبة المعنى، ومتيبسة الدلالة، وبات اســترجاعها عملاً غريباً في 

سياق المعطيات الاجتماعية المعاصرة.
ففي ذرائع العبادات والعقائد نجد باســتمرار أمثالَ: «ســب الأوثان»، «وســب الرجل والديه»، 
و«من شك في وضوئه أو صلاته»، و«المتحيرة في الحيض»، و«رجل له ثوبان أحدُهما طاهرٌ، والآخر 
نجسٌ لا يســتطيع تمييز أحدهما عن الآخــر، يصلي عرياناً على أحد الأقــوال!»، و«دخول الركبة في 
حدود العورة»، و«الأســير يلتبس عليه دخول شــهر رمضان»، و«من لبس خفيه فأحدث، ثم مســح، 

فشك: هل كان قبل الصلاة أم بعدها؟!».
وفي ذرائع المعاملات الاقتصادية نجد باســتمرار أمثالَ: حفرِ بئر في طريق المســلمين، وجميع 
بيوع الآجال التي يمثلون لها إلى اليوم بحمار ربيعة كما عند المالكية، وبيع السلاح في زمن الفتن، 
وبيوع الغرر التي يمثلون لها إلى اليوم «ببيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وبيع المرء ما في 
كمه، وبيع «عســب الفحل»، و«شــاة من قطيع»(1). وما درى معاصرونا أن «الهاتف النقال» قد أزاح 
أكثر من ثلاثة أربــاع الحاجة إلى «فقه بيــوع الغرر»؛ حيث خفضت الاتصالات الحديثة وســهولتها 

احتمالات «الجهالة» وما يترتب عليها من «ضرر» هما «على» تحريم بيوع الغرر.
أما في الذرائع ذات الصلة بالعادات والأعراف والسلوكيات الاجتماعية، فالأمثال أقل عدداً وأقل 
انتشــاراً، ومنها: التبول في الطريق العام! والتصرّف مع «الخنثى المشــكل»!، و«التجاور في سكنى 
البيوت»، و«دخــول الحمامات العامة» لغرض النظافة، و«لعب الشــطرنج»، و«نــارٌ في ملك امتدت 

للغير»، و«جاريةٌ مشتركة بين اثنين»!!.
ما لاحظناه في «الأمثال» المضروبة في المجالات الســابقة هو أنها باســتثناء مثالين أو ثلاثة 
تكاد تندرج كلها في الاستدلال على «سد» ذريعة، أو احتياطٍ من مفسدة متيقنة، أو يغلب على الظن 

الصديق محمد الأمين الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (بيروت، دار الجيل، ط2، 1990)، ص 76 - 77.  (1)
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وقوعهــا. وليس منها أمثال على «فتح» ذرائع إلى جلب مصالحَ فــي أي من تلك المجالات. اللهم إلا 
مثال «عدم المنع من زراعة العنب» بحجة أن يتخذ خمراً، والسماح بمجاورة البيوت رغم خشية وقوع 
الزنا. هذا بالرغم من أن الجميعَ يسلمون بأن «الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها»، ويستذكرون 
مقولة الشــاطبي، والقرافي من بعــده التي يقول فيهــا: «واعلم أن الذريعة كما يجب ســدها يجب 

فتحها، ويكره ويندب ويباح..»(1).

وأما في ذرائع العقوباتِ والجــزاءات الجنائية، فهي وإن كانت قليلة العدد مقارنة بالأمثال في 
المجالات الســابقة؛ إلا إن معظمها يندرجُ في خانــة «فتح الذرائع». والمثيــر للانتباه هنا هو أن 
«السلطان»، أو «القاضي»، هو من رخصوا له في التصرفِ من باب «فتح الذرائع» في «الجنايات» 
على ما يظهر من الأمثال التي ضربوها. وأكثرُ الأمثالِ شــهرة قال بهــا المالكية، ومنها: أن لولي 
الأمر «التعزيرَ» الشديدَ في أمور ليست فيها حدود منصوصة، ولو أتى التعزير على نفس المتهم. 
قال خليل: «وعزر الإمام لمعصية االله، أو لحــق آدمي، وإن زاد على الحد، أو أتى على النفسِ»(2). 
ومنها «أن للقاضي أن يحكمَ بما يدلُ عليه ظاهر الشــهود إذا زكاهم الثقات، وألا يرد شــهادتهم 

لمجرد الاحتياط»(3).

وهنــاك مثال ثالث يخص «ســارق الكفن» (نباش القبــور)(4). وقد تجادل فــي عقوبته الحنفية 
قديماً، ولا يزال المحدثون يســتعيدون المثال نفسه، مثلما يســتعيدون غيره من الأمثال القديمة من 
دون أي تغييــر! رغم أنها توارت أو كادت تتلاشــى مــن المخيال الاجتماعي لانقطاعهــا عن الواقع 
المعاصر؛ الذي بزغت فيه أمثال أكثر خطراً تصل إلى سرقة المال العام، ونهب البنوك، وتصل إلى 

«سرقة الوطن»، وهو بلا شك أهم من مسألة سرقة الكفن.

لا تدل الأمثال «النادرةُ» في مســائل الجنايات والعقوبات، على وجود «فجوة» معرفية، وتهميش 
لمســائل أكثر أهمية؛ وإنما تــدل تلك الأمثال أيضــاً على ميل جــارف نحو فتح بــاب الذرائع على 
مصراعيه للحاكم (السلطان) كي يفعل ما يشاء من منظوره الأمني؛ حتى لو «تجاوز الحد وأتى على 
النفــس»، على ما جاء في مختصر خليل. والمُشــكل هنــا ليس في أننا نعاند في حق الســلطان في 
«التعزير» لاعتبارات أمنية، أو نقلل من حق القاضي فيه لاعتبارات حقوقية؛ وإنما معاندتنا في كيفية 

القرافي، الفروق (بيروت، دار الكتب العلمية..)، ج 61/2. وانظر أيضاً: شرح تنقيح الفصول، ص 449.  (1)
المثال في مختصر خليل (ت: 776هـ/1374م)، وأعاد استنساخه الشيخ ابن بيه في بحثه السابق ذكره، ص 62.  (2)

محمد عمر ســماعي: نظرية الاحتياط: دراســة تأصيلية تطبيقية (رســالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، كلية الدراســات العليا،   (3)
2006)، ص 221.

انظر المرجع الســابق حيث اســتعاد الباحث ـ وهو متميز ـ المســألة بحذافيرها من دون أن يعقب عليها بشــيء في رسالته:   (4)
ص 380 - 382.



النظرية الفقهية والنظام الفقهي920 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

التحقق من جدية الأدلة، و«عدالة» الإجراءات التي يتخذها الســلطان، وضمان عدم إساءته للسلطة 
الممنوحة له؛ حتى تفتح أمامــه الذرائع على هذا النحو؟ لا أظن أن المالكية طرحوا على أنفســهم 

هذا السؤال قديماً أو حديثاً.
عندما فتشــنا في مؤلفات المحدثيــن من الأصوليين والفقهــاء؛ وجدنا تلك الأمثــال القديمة 
حاضرة فيها بقوة، مع هامش ضيق للغاية لبعض الأمثالِ المستحدثة. لا يختلف في ذلك علماءٌ كبارٌ 
مثلُ الشــيخ الزنداني(1)، والشيخ الزحيلي(2)، والشــيخ ابن بيه(3)، والشيخ الشــريم(4)، عن دارسين 
متخصصين من جيل الشباب مثل: إلياس بلكا(5)، ومحمد عمر سماعي(6)، وأفلح الخليلي(7)، وغيرهم.

فهؤلاء جميعاً يبدأون بالســردية الأصولية لقاعدة «الذرائع»، ويستنسخون الأمثالَ الشارحةَ لها 
من الكتب القديمة، ثــم يخصصونَ حيزاً صغيراً للغاية لأمثال مســتمدة من الواقع الاجتماعي الذي 
يعيشونه، ونادراً ما يقدمون جديداً. فالشيخ الزنداني، اقترح عدم الرد على المخالف في الرأي إذا 
كان هذا الرد ذريعة إلى الفرقة. والشيخ ابن بيه انتهى بعد أن استوفى السردية الأصولية استذكاراً؛ 
انتهى إلى مثالين جديدين: حمل جوازات الســفر، والامتثال لإشارات المرور. وفي عمل آخر له عن 
سد الذرائع قال: «الديمقراطية هي لســد الذرائع إلى الحرب والصراع»؛ ولم يقل إنها لفتح ذرائع 
الحرية على أية حال! بل قــال: إن «المَلكيةَ في المغرب توفر ضمانةً تحول دون انزلاق الديمقراطية 

إلى وضع مأساوي».
والشــيخ الشــريم أتى بمثال يقول: «نمنع أطفالنا من تناول الحلوى ســداً لذريعة التسوس؟». 
وأفلح الخليلي الذي قدّم حزمة جديدة من الأمثالِ على «فتح الذرائع» ولم ينضم إلى قافلة الســد ـ 
فذكر فــي نهاية بحث له: تســويغَ رســوماتِ ذات الأرواح لتعليم الصــم والبكم، وإبقــاءَ جثة ميتة 
لدراســتها وتشــريحها لتعليم الطبِ، ونبــش المقابر إن اقتضت ضــرورة البحث عــن جثة مفقود، 

الشيخ عبد المجيد الزنداني، سد الذرائع، بحث منشور على موقع جامعة الإيمان:  (1)
www.jameataleman.org.student.new13.htm

الشــيخ وهبة الزحيلي، الذرائع في السياســة الشــرعية والفقه الإســلامي (دمشــق: دار المكتبي للطباعة والنشــر والتوزيع،   (2)
1419هـ/1999م).

الشيخ عبد االله بن بيه، سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات، مرجع سابق.  (3)
الشيح سعود الشريم، قاعدة سد الذرائع، خطبة بالمسجد الحرام 1432/7/8هـ.  (4)

إلياس بلكا، الاحتياط: حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1424هـ/2003م).  (5)
محمد عمر سماعي، نظرية الاحتياط، مرجع سابق.  (6)

أفلح بــن أحمد الخليلي، فتــح الذرائع: أدلته وضوابطه، بحث ضمــن أبحاث المؤتمر العام الثاني والعشــرين للمجلس الأعلى   (7)
للشــؤون الإســلامية، القاهرة. ورغم تقديري للأمثال التي قدّمها إلا أنني لم أفهم المثال الذي نقله من كتاب الشيخ أطفيش 
(شــامل الأصل والفرع، 1984، ص 133) وقال فيه «بجواز إنقاذ المرأة من فرجها بلا حائل إن تعذرت الوســائل الأخرى». !!! 

ما الذي نستفيده من هذا المثال؟؟ هل يمكن أن نتساءل عن العكس؟
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والرســوم المتحركة لتعليم الأطفال المثل العليا، ومعظم هذه الأمثال وجدتها في فتاوى دار الإفتاء 
المصرية في أيام الشيخ جاد الحق.

أما إلياس بلكا، فقــد التفتَ إلى قصور التعليل الفقهي في بيوع الغرر، وســودَ أكثرَ من عشــر 
صفحاتٍ في سرديات فقهية وأصولية وأمثالٍ شــارحة للموضوع من دون أن يطرحَ سؤال الواقع الأهم 
وهو: هل لا تزال عقود الغــرر تحتلُ في واقع المجتمــع اليوم؛ نفس الحيزِ الــذي كانت تحتله إلى 
مطالع القرن الرابع عشــر الهجري على أكثر تقدير؟ وكم يا ترى تأثرّ حجم «بيوع الغرر» بصيغها 
التي شــرحَتهْا قديماً كتب الفقه وأصوله ـ تحت تأثير انتشار التعليم، وتطور وسائط نقل المعلومات 
وسهولة تداولها عن أكثر المعاملات بفضل ثورة الاتصالات، ونظم المحاسبة والشفافية؟؟ أليس من 
الأولى أن ننحتَ تسميةً جديدةً هي «بيوع الضرر»؛ ونمثل لها بعقود بيع ثروات الأمة من غاز ونفط، 
وعقود امتيازات للشركات الأجنبية التي تنقبّ عن الثروات وتستغلها، أو امتيازات لدول أجنبية تقيم 
قواعد عسكرية في بلادنا؛ أو عقود «بيع الديون» القومية وما يترتب عليها. وفي هذه الحالات غالباً 
ما يكون الشعب كله هو المغرّر به، وربما وقعت معه حكومته في الغرر نفسه. وفي مثل هذه الحالات 
والأمثــال لا تغني شــيئاً: مســتويات التعليــم العاليــة ولا تكنولوجيــا المعلومات وســهولة تداولها 
ولا الشــفافية وأنظمتها. أليس البحث في مآلات «عقود الضرر» من هذه الأنواع أحق بتطبيق قاعدة 
هِ» كمثال  ســدّ الذرائع» ونظرية الاحتياط؟ وما الذي نخسره إن نسينا حكاية «بيعُ الرجلِ ما في كُم»
شــارح لســد الذريعة في بيع الغرر، مقابل أن ننشــغل بمثال بيع الدين القومي الغارقة فيه بلد من 
بلادنا؟(1). الســابقون كان عندهم مبررات قوية للاهتمام بذلك النوع من البيوع وضربوا لها الأمثال 

المناسبة للمعطيات الاقتصادية والثقافية لمجتمعهم الذي عاصروه؟؟ فما حجتنا نحن؟
الشــيخُ وهبة الزحيلي انفرد عن الفقهاء المعاصرين عندما أثار مســألة «الذرائع في السياسة 
الشرعية». وكشــف عن الصلةِ بين قاعدةِ سد الذرائعِ و«السياسة الشرعية». فبعد أن عرفها بتعريف 
الشــيخ خلاف والشــيخ تاج، وغيرهما من المعاصرين؛ أشــار إلى أن فائدة السياسة الشرعية هي 
«مســايرة التطورات الاجتماعيــة»، فكأنه يقدم إقــراراً بأن «الفقــه» ليس من عمله مســايرة تلك 
التطورات الاجتماعية! ثم أضاف دليلين يؤكدان اســتنتاجنا هذا وهو يبرهن على شــرعية «السياسة 
الشرعية». وأول الدليلين هو تغير الظروف والأحوال، والثاني «قاعدة سد الذرائع، وقاعدة العرف» 

باعتبارهما من أصول أحكام هذه السياسة(2).

لم نشــأ التطرق إلى الأمثال التي ينهمك فيها بعضهم وهم يشرحون قاعدة الذرائع، مثل: حظر قيادة النساء للسيارات، ومنع   (1)
افتراش جلود السباع للجلوس عليها سداً لذريعة الكبر! وتحريم الدش سداً لذريعة رؤية الصور الخليعة، وتحريم نسبة المطر 
إلى النوء ســداً لذريعة الشرك، ومنع الزوجة من الاطلاع على رسائل الأس أم أس التي تأتي لزوجها على هاتفه... إلخ؛ لأن 

هذ النمط من الأمثال الجديدة تضيقّ الصدر، وتفوتّ الوقت في ما لا طائل منه.
الزحيلي، الذرائع في السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص 10 - 11.  (2)
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وليس هذا هو أهم ما قاله الشــيخ وهبة؛ وإنما الأهم هو إشــارتُه العابرةُ في سطر واحد فقط 
من كتابه بقوله: «مبدأُ ســد الذرائع لا يُنظر فيه فقط إلى النيات والمقاصد الشــخصيةِ، بل يقصدُ 
مع ذلك إلى النفعِ العام، أو دفعِ الفســاد العــام»(1). ولم يرجع بعد ذلك في كتابه إلى السياســة 
الشرعية، ولم يشــبع هذه الفكرة الجديدة التي أتى بها ـ ربما لأول مرة ـ ولكنه انهمك في سردية 
أصول فقه الذرائع وأمثالها الشــارحة المستنســخة من كتب القدماء، وتاهــت فكرته الجديدة في 
 خضم هذه الســردية، ولمْ يتذكرها إلا في الفقرة الأخيرة من خاتمة كتابه عندما قال: «بابُ ســد
الذرائعِ هو من أعظم الأبوابِ التي تدخلُ منها السياســة الشــرعيةُ للعمل على إصلاح شؤون الأمةِ، 
والأخــذ بها في الجادة وطريق الاســتقامة، والنهوض بها على الأســبابِ القويــة القويمة من قواعد 
الشريعة؛ فإن ولي الأمرِ إذا رأى شيئاً من المباح قد اتخذه الناس ـ عن قصد ـ وسيلة إلى مفسدة، 
أو أنه لسبب فساد الزمان أصبح يفضي إلى مفســدة أرجحِ مما قد يفضي إليه من المصلحةِ ـ كان 
له أن يحظره، ويسد بابه، ويكون ذلك من الشــريعة، وعملاً بالسياسة الشرعية التي تعتمد في ما 
تعتمد على قاعدة ســد الذرائع»(2). نلاحظ هنا أن الشيخَ لم يوضح كيف يتم التحقق من أن الناس 
اتخذوا مباحاً «عن قصد» وســيلة لمفسدة؟ وكيف نقيس «فســاد الزمان»، وما معايير الترجيح بين 

المفسدة والمصلحة؟

هنا تتجلى أزمة افتقار الفقه وأصوله لمنهجيات العلوم الاجتماعية والإنســانية التي تســهم في 
الإجابة على هذه الأســئلة حتى يكون هذا الاجتهادُ الفقهي قابلاً للتطبيق. والشــيء الوحيد الواضح 
والمحدد القابل للتطبيق الذي قاله الشــيخ هو: إن ولي الأمر إن رأى شــيئاً مــن ذلك «كان له أن 

يحظره ويسد بابَه ويكون ذلك من الشريعة عملاً بالسياسة الشرعية».

ما الذي فعله الشــيخ وهبة أيضا؟ً! أولاً: هــو أزاح الصمت التاريخي الذي مارسَــهُ الأصوليون 
والفقهاءُ تجاه المسائل التي تدخل ضمن «المصلحة العامة والمفسدة العامة»؛ وقد وجدنا أنهم لم 
يمثلّوا لها بمثال واحد طوال أكثر من ألف ومئتي سنة، وهم يتناولون قاعدة الذرائع فتحاً وسداً درساً 
وشــرحاً. وثانياً: هو صرّح بما لم يصرحوا به؛ ألا وهو أن كل ما يدخلُ ضمن المصلحة أو المفسدة 
العامة هو من اختصاص «ولي الأمر»، وليس للمجتهد الأصولي أو الفقيه دخل في تقديرها؛ باعتبار 

أن ذلك من «السياسة الشرعية».

ولكن الشيخ وهبة لم يضرب مثالاً واحداً شارحاً لهذا الذي ذهب إليه؛ واكتفى بإحالة الموضوع 
«لولي الأمر» مســتخدماً صيغة المفرد؛ علماً بــأن القرآن الكريم تحدث بصيغــة الجمع عن «أولي 

الزحيلي، المرجع السابق، ص 19.  (1)
المرجع السابق، ص 65.  (2)
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الأمــر» في الآيتين اللتيــن وردت فيهما هاتــان الكلمتان: الآية 59، والآية 83 من ســورة النســاء؛ 
ما يعني أن النظرَ في المصالح العامة وتدبير شــؤون الناس مسؤولية يشــترك فيها أكثر من «ولي 
أمر» واحد. ولا معنى لتعدد أشــخاص أولي الأمر إن كانوا من نوع واحد (ســلطان أو رئيس)، وإنما 
يتحقق جمعهــم بتنوع اختصاصاتهم. وشــيخنا أحــال الموضوع برمتــه «لولي الأمر»، ولم يشــرك 
المجتهديــن والعلماء في تحمل هذه المســؤولية بحكم اختصاصهم في تقدير المصالح والمفاســد 

والنظر في المآلات!

وكما أسلفنا، فإن مؤلفاتِ المجتهدين «أصوليين وفقهاء»، قدماء ومحدثين؛ خلوٌ ـ تقريباً ـ من 
أمثال شــارحة لقاعدة الذرائع في قضايا «المصالــح العامة» و«المنافع العموميــة». ويبدو أن هذا 
 ـ«صمت» إلى فقه «السياســة الشرعية»؛ بحسب ما نجده في كتبها  النوعَ من المصالح قد أحالوه ب
المتكاثرة منذ القرن الثامن الهجري. وفيها فوضوا ولي الأمر في تقدير المصلحة العامة بالتشــاور 
مع أركان حكمــه. ووضعوا تعريفات بالغة الدلالة لمفهوم السياســة الشــرعيةِ، كالقول بأنها تعني: 
«التصرف في عمــوم مصالح الأمة مما زاد علــى القضاء والفتيا» كما قال القرافــي(1)، وتردد هذا 
المعنــى بمضمونه عند آخرين منهــم: ابن نجيم، وابن عقيل، والطرابلســي قديمــاً، ومحمد البنا، 
وعبــد االله جمال الديــن، وعبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمٰــن تاج، وغيرهم حديثــاً. ولم يكن باب 
«السياسةِ الشرعيةِ» ـ بالمعنى الذي ذكروه ـ ســوى الباب الملكي لما سيعرف في تاريخنا الحديث 
باســم الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ، ومن ثم تجذير السلطة الاســتبدادية وإضفاء «الشرعية» 
عليها، وحصر اختصاص الاجتهاد الفقهي بمعناه الأصولي في مسائل العبادات والمعاملاتِ الفردية؛ 

لا الجماعية التي يعج بها واقعنا.

وليس مصادفة أن تتكرر في كتــب الفقه المالكي وأصوله ـ وفي غيــر المالكي ـ عبارة كالتي 
نقلها ابــن فرحون (ت: 799هـ) أي قبل ما يقرب من ســتمائة ســنة في كتابه «الديبــاج المذهب»، 
ونصّها هو: «سلطان جائرٌ سبعين سنة، خير من أمة سائبة ساعة من نهار». أو كالتي ذكرها القاضي 
ــنة  عياض (ت: 544هـ) أي قبل ما يقرب من ألف ســنة في كتابه «إكمال المعلم»: «جمهور أهل الس
من أهل الحديث والفقه والكلام أنه لا يخلع الســلطان بالظلم والفســق وتعطيل الحقوق، ولا يجب 

الخروج عليه بل يجب وعظه»(2)!

القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، (بيروت، دار البشائر الإسلامية، 1416هـ/1995م   (1)
ص 56.

القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مســلم، تحقيق: يحيى خبلوش (المنصورة: دار الوفاء، 1419). وقد اســتدل بتلك القولة   (2)
الشيخ ابن بيه في بحثه «الإرهاب: التشــخيص والحلول»، سلسلة محاضرات منتدى الفقه الإسلامي، جدة، (ب.ت) منشور على 

www.fiqhacademy.org.sa :موقع
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أتدري لماذا لم تناقش المجامع الفقهية المعاصرة ولو مرة واحدة «الحكم الشرعي في قوانين 
الطــوارئ» و«المحاكم الاســتثنائية» في أي بلد من بلادنــا العربية؟ هل لأنها اعتبرتها من شــؤون 
«المصلحة العامة» التي يختص بها ولاة الأمرِ، ومجالسهم «التشريعية» التي لم تخذلهم مرة واحدة 
في شأن العمل بالطوارئ وأحكام الضرورة القاسية بحســب ما يقدرها «ولي الأمر». أم ثمة أسباب 

أخرى تتصل بمزدوج «الترهيب والترغيب»؟؟
أياً كان الأمــرُ؛ فإن «الأمثالَ الشــارحةَ» لقاعدة «الذرائع ســداً وفتحاً» باتــت تعاني من عدة 
إشــكاليات موضوعية. وهذه الإشــكاليات التي أتينا على بعض منها جعلتها معزولة في معظمها عن 
الواقع المعاصر؛ وخاصةً في ظل اســتمرار عجزِ المعاصرين عن تجديدها؛ فضلاً عن إحجامهم عن 
نقد الموروث منهــا للتأكد من فعاليتها أو عــدم فاعليتها في أداء مهمتها التعليميــة والتطبيقية في 

الواقع الاجتماعي المتغير على الدوام.
والغريــبُ أن المعاصرين في معظمهم لم يتنبهوا إلى أن اســتحضار الأمثال القديمة إلى عالمِ 
الواقع إما أن يفككها مــن حمولتها التاريخية، ولا يكون ذلك إلا بجهد واع منهم، وإما أن يُبقي على 
تلك الحمولــة ومن ثم يجعل تلك الأمثالَ مفارقةً للواقع المعيش، وعليه تتدنى فوائدها لأقل قدر. إن 
اكتفاء الفقيه المعاصر باستنساخ الأمثال القديمة في قاعدة «الذرائع» وفي غيرها، قد أفقده الشعور 

بنبض الواقع.
وما نلاحظه هو أن جل جهد المعاصرين متجه للتشــديد على «الذرائع» من جهة «السد»، 
أو من باب «الاحتياط». وتبلغ هذه النزعة ذروتها باســتحضار مقولة «فســاد الزمان»؛ فهنالك 
ينهض الفقيه الأصولي «لسد» ذرائع الفساد العميم، وينهض فقيه السياسة الشرعية للاحتياط 
من الفتن؛ وتغليب دواعي حفظ النظام والاســتقرار على أي اعتبارات أخرى، وبينهما وبسببهما 
تســود «ثقافة» مترعة بالتردّد والحذر والإحجــام عن أخذ زمام المبادرة في كثير من أشــغال 
الحياة ومتطلباتها؛ بدعوى سد ذرائع الفساد. والنتيجة هي وجود «فجوة» كبيرة تحجب النظرية 
الفقهية عن الممارســات الاجتماعية على اتســاعها. والنتيجة هي أيضاً مزيد من تراجع تأثير 
«الثقافة الشــرعية» فــي توجيه مســارات الحياة الاجتماعيــة. وإذا أضفنا إلى ذلك إشــكالية 
«نقص» الاجتهادات في كيفية نقل قواعد الذرائع إلى أرض الواقع وتحديد المســؤول عن ذلك 
(فرداً كان أو مؤسســة، أو ســلطة ما)؛ لوضح لنا عمق أزمة «النظريــة الفقهية» وقواعدها في 
واقعها المعاصر. وهو ما ســنتابع ـ في البند الآتي ـ جوانب منه ببحــث مثالين أو ثلاثة لهذه 

القاعدة وهي قيد التطبيق.
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انصرفَ نقدنا في البند الســابق إلى «الأمثال الشارحة» لقاعدة الذرائع. وقد مارسنا حقنا في 
النقد من منظور اجتماعي/ تاريخي. ويقيني أن لدينا «نظريــة فقهية» عملاقة، وأن المجتهدين في 
الفقهِ وأصوله شــيدوا بناءً رائعاً من القواعد والمبادئ التي تشكل مضمون هذه النظرية، وإن بقيت 
فيها مواضع لبنات تحتاج إلى إكمــال هنا أو هناك. ولكن «النظرية» مهما كانت قوتها، و«القواعد» 
مهمــا كانت روعتهــا؛ فإنهــا لا تنتقل تلقائيــاً إلى التطبيــقِ في الواقــع الاجتماعي. كمــا لا تكفل 
«النظريــة»، أو «القاعدة» نجاح هذا التطبيق في بلوغ أهدافه. ومــن هنا بالضبط يتعين البحث في 

وقائع عملية الانتقال من «التأصيل النظري»، إلى حيز التطبيق العملي.
نظرياً توجد أربع جهات مسؤولة، وهي ذاتها وســائل تنتقل عبرها النظرية أو القاعدة الفقهية 
إلى حيزّ الواقع الاجتماعي بمستوياته الفردية والجماعية، وبأنساقه الاقتصادية، والعائلية، والفئوية، 

والسياسية، والسلوكية أيضاً.
الوســيلة الأولى: هي فتوى المفتي، وقبول المعْني بهذه الفتوى لها وعمله بها؛ إذ المفتي مخبر، 
وليــس مجبراً على أية حــال. والثانية: هــي حكم القاضي، وهــو واجب التنفيذ والعمل به لحســم 
الخصومــة؛ إذ القاضي «مجبرٌ» وليس مخبراً على أية حال. والثالثة: هي قرار الســلطان/ الرئيس/ 
الحكومــة، وهو واجب اللزوم والعمل به في حدود طاعة الحاكم الشــرعي، وقد يُصدر بها قانوناً أو 
تشــريعاً واجب النفاذ. أما الوســيلةُ الرابعة: فهي مجالس العلم والتعليم والوعظ والإرشادِ، وأدواتُ 
تكويــن الوعي والتأثير فــي الوجدان العام؛ كنشــر الكتب، وبرامــج الفضائيــات، ومواقع التواصل 

الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية؛ باعتبار أن التبليغ واحد من أهم وظائف العلماء(1).
في مباحث «ســدّ الذرائع» بمؤلفات الفقهِ وأصولــه قديماً وحديثاً لا نــكادُ نعثر على إجابة 
«نظرية» لســؤالين: الأول: من المنوط به مسؤولية تقدير المفسدة والمصلحة والتوصل إلى رأي 
أو قرار بترجيح إحداهمــا على الأخرى(2)؟ والثانــي هو: من المنوط به «تنفيذ» عملية الســد أو 
الفتح عندمــا تغدو لازمة التنفيذ؟ لا جواب علــى أي من ذينك الســؤالين(3)؛ وإن كنا قد وجدنا 

لقد اجتهدنا في اســتنتاج الوســائل الأربع ســابقة الذكر، وهي قد تسهم في الإجابة على الســؤالين المذكورين في متن هذه   (1)
الصفحة.

مــن الحالات النادرة ما ذكره الشــيخ الزحيلي وهو بمعــرض الحديث عن ســد الذرائع في العقود قــال: «وإذا علم الغرض   (2)
(الفاســد) من العقد بأدلة مثبتة كان للقضاء إبطاله» سداً لذريعة ضياع الحقوق. انظر: الذرائع في السياسة الشرعية، مرجع 

سابق، ص 61. ولم يزد الشيخ على هذه الإشارة العابرة.
لعل هذه الإشــكالات والأسئلة التي حيرّت الكاتب وجعلته ينفي أو يستبعد هذه المســائل وأجوبتها في التراث الإسلامي، نظراً   (3)
لعدم التتبع الثاقب لكتب الفقه الإباضي والتراث العُماني المليء بهذه المســائل، وخاصة في ما يتعلقّ بأبواب الحكم والقضاء 
=وأبواب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقد كان من الأولى الاطلاع والاعتماد عليها بكثرة في هذه المحاضرات؛ 
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ثروةً من المعايير «النظرية» التي يمكن تحويلها لمؤشــرات تســاعدُ في الإجابــة، وبالقطع هي 
ستســاعد في تحديد وتمييز المفســدة من المصلحة وترجيح إحداهما علــى الأخرى؛ وذلك بعد 
عرضهــا على واحدة أو أكثر من الجهــات آنفة الذكر (المفتي ـ القاضــي ـ الحاكم). وأهم تلك 
المعايير هي: «قوةُ الشــبهة»، و«عدم مخالفة المنصوص عليه»، و«انتفاء البديل الشرعي»، و«أن 
لا يــؤول الأمر إلى الحرجِ»، و«أن لا يوقع العمل في الوســاوس والأوهام»، و«أن يتحقق المقصود 
من العمــل به»، و«تقديــمُ الأقوى عند التعــارض»، و«عدم الإخــلال بالنظام العــام»، و«تعيين 

المحصور مما لا ينحصر»(1)... إلخ.
من نقاط القــوة ـ وهي كثيرة ـ في قاعدة الذرائع، وكذلك في نظرية «الاحتياط» بشــكل عام؛ 
أنها تدفعُ العقلَ الاجتهادي الفقهي ـ ومعه العقل الجمعي للمجتمع ـ للتفكير فيما ســموه «المآلات»؛ 
أي في المستقبل. كما أنها تدعو إلى تقدير عواقب الأمورِ، وتحليل مساراتها المحتملة. وهذا النمط 
من التفكيــر المتقدم يلزمه مد البصر إلى الأجلين المتوســط والبعيد لأخــذ ما يلزم وفي التوقيت 

المناسب لدرء المفسدة وجلب المصلحة.
والمؤكد أن فوائد كثيرة تحققت بفضل تشــغيل العقل الفقهي لفكــرة «المآلات»، وتنوير الوعي 
الجمعــي بأهمية النظر للمســتقبل والتخطيــط له والاحتياط مــن مزالقه، ومن ثم المســاعدة في 
الخروج من حالة الامتثال للأمر الواقع، والاكتفاء بعلم الحاضر والماضي على طريقة زهير بن أبي 

سلمى وهو في الجاهلية في قوله:
اليـــوم والأمس قبله ولكننـــي عـــن علم ما غـــدٍ عمي»«وأعلم ما في 

ولكن وقائعَ الممارســةِ الاجتماعية التاريخية تُظهرُ أن الأمرَ لم يَسرْ على هذا المنوال الإيجابي 
طول الوقــت. وأن روعةَ فكرة «المآلات» كما تجلت في قاعــدة «الذرائع»، ونظرية «الاحتياط» مثلاً؛ 
لم تتحول في الواقع إلى ثقافة عامة للتفكير في المستقبل والمبادرة بالأعمال والمشروعات الكفيلة 
 « بتحقيق المصالح ودرء المفاســد العامة والخاصة. بل ثمة مؤشراتٌ ودلائل على أن النزوعَ «الفقهي
نحو المبالغةِ في الاحتياط وســد الذرائع كان ولا يزال أقوى منه نحو فتحها، وأقوى من توظيفها في 
التدرب على رؤية المســتقبل وحسن تقدير المآلات. ويكفي أن نشــير إلى خطورة هذه النزعة تحت 

حتــى تندرج بحق تحت العنوان العام للندوة «ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان»، ونفس الملاحظة على ما ســبق في نهاية 
العنوان السابق. (المراجع)

مســألة كيفية تمييز المحصور من غير المحصور من المســائل التي ناقشــها عدد من الأئمة ببراعة تناســب عصرهم، منهم   (1)
الغزالــي. انظر: إحياء علوم الدين، ج 103/2. ومنهم: العز بن عبد الســلام في: شــجرة المعارف والأحــوال وصالح الأقوال 

والأعمال، (بيروت، دار الكتب العلمية) ص 476.

=
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دعوى «فســاد الزمان»(1)؛ هكذا بإطلاق! لأننا إذا سلمنا بأن الفســاد صار صفة «للزمان» فإن بناء 
السدود والحوائط لقفل ذرائع الفســادِ لن يكفيها جميعُ المجتهدين من فقهاء وأصوليين! فمثلُ هذه 
التعميمــات غير المتحفظــة لا يؤديها الواقــع الاجتماعي، وترفضهــا منهجيات العلــوم الاجتماعية، 

والعقول تقول: إن الخير في الدنيا أقوى من الشر؛ وإلا لآلت إلى الخراب.
ألمحنا في ما سبق إلى أن الفقهاءَ سلموا كل ما له صلة بالمصالح العامة إلى زمام «السياسة 
الشرعية» وسلطة ولي الأمر! ومعَ ذلك فإنهم لم يسلموا من «سلطة ولي الأمر»؛ حيث أجبرت تلك 
الســلطةُ بعضهم حيناً ورغبت بعضَهم الآخر حيناً للمشــاركة في تقدير تلــك المصالح العامة، أو 
بالأدق في إضفاءِ الشــرعية على تقدير «ولي الأمر» لها. وســندرس مثاليــن أو ثلاثة على ذلك 
لنفحص من خلالها مآلات قاعدة الذرائع وهي قيــد التطبيق. وقد اخترت ثلاث حالات كلها تتعلق 

بمصالح عامة.

٭ الحالة الأولى: فتوى «سد ذرائع» مفاسد اجتماعية عامة تقع من طريق «الوقف»:
في ســنة 1262هـ/1846م أصدرَ «الشيخ محمد الجزائرلي(2) مفتي الإسكندرية فتوى بجواز منع 
الوقف. وكان محمد علي باشا قد أرسل للمفتي الجزائرلي ســؤالاً نصه هو: «ما قولكم فيما لو وردَ 
أمر أميري يمنع إيقاف الأماكن المملوكة لأهلها؛ ســداً لذريعة ما غلب علــى العامة من التوصل به 
لأغراضٍ فاســدة من حرمان بعض الورثة، والمماطلــةِ بالديون وتعريضها للتلــف: هل يجوزُ ذلك، 

ويجب امتثالُ أمره، أم كيف الحال؟ُ أفيدوا» (اهـ).
فأفتــاه المفتي الجزائرلــي، وجاء في نص فتواه أنــه: «يجوز لولي الأمرِ أن يصــدر أمراً بمنع 
الناس من وقف أملاكهم وتحبيسها في ما يســتقبل من الزمان؛ سداً لذريعة أغراضهم الفاسدة...؛ 

ولأنه مما تقتضيه السياسةُ الشرعيةُ، استناداً لما حكيناه عن إمام المذهب» (أبو حنيفة).
وعلى أثرِ تلك الفتوى، أصدر محمد علي أمراً عاماً في 9 رجب 1262هـ (1846م)، بمنع إنشاء 
أوقاف جديدة اعتباراً من تاريخه(3). إذاً فقد قام اثنان من المنوط بهم نقلُ قاعدة سد الذرائع إلى 

انظر: حيث يؤصل لهذا المفهوم ويقوي نزعة الســد، يوســف بلمهدي، البعد الزماني والمكانــي وأثرهما في الفتوى (بيروت،   (1)
دار الشــهاب، 1421هـ/2000م) ص 203. ويتابعه كمال إمام مؤكداً أن «فساد الزمان ليس إلا من تطبيقات مبدأ الذرائع سداً 
وفتحاً»، من دون أن يعرّفنا المقصود بفســاد الزمان! انظر: كمال إمام، قواعد تغير الفتوى بين الحدث الكائن والزمن: قراءة 

أصولية (مسقط، ندوة تطور العلوم الفقهية؛ الفقه الإسلامي في عالم متغير) 9 - 2011/4/12، ص 13.
ولد الشيخ محمد الجزائرلي بالجزائر سنة 1189ه ـ، وولي القضاء هناك، قبل أن ينفيه الاحتلال الفرنسي، فرحل للإسكندرية، فعينه   (2)
محمد علي باشــا مفتياً لها، وظل في منصبه إلى أن عزله عباس باشا ســنة (1266هـ/1850م) وتوفي سنة (1267هـ/1851م). انظر: 

www.aluka.net .2007/7/17 :محمد زياد التكلة، ترجمة العلامة المفتي ابن العنابي الجزائري الأثري، موقع الألوكة، بتاريخ
انظر كتابنا: الأوقاف والسياسة في مصر (القاهرة، دار الشروق، 1998) ص 389، و390.  (3)
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أرض الواقع: الوالي والمفتي. فماذا حصل بعد ذلك؟ تقولُ الوثائقُ: إن أمرَ محمد علي بمنع الوقف 
اســتناداً إلى تلك الفتوى لم يطبق إلا في حدود ضيقة جداً في الأراضي العشــورية؛ أما الوقفُ في 
بقيــة الممتلكات من عقــارات مبنية وأراضٍ زراعية فلــم يتوقف. ومع ذلك اســتمر أمر المنع ثلاث 
سنوات فقط، وظل أقربَ إلى أن يكون حبراً على ورق، إلى أن ألغاه عباس باشا الأول بعد أن أصبح 
والياً على مصر، من دون أن يستصدر فتوى جديدة أو يستشــير المفتي نفسه. وأصدرَ عباسٌ بتاريخ 
25 رمضان 1256هـ (1849م) أمراً ليس فقط بالإلغاء؛ وإنما بإدانة ضمنية لفتوى الشيخ وأمر المنع 
الــذي كان جدّهُ محمد علي قد أصدرهُ. ومما جاء في أمر عبــاس: «كان قد صدرتْ إرادة مخصوصةٌ 
من جانب الحكومة بمنع الأهالي من وقف أملاكهم، ولكن ظهرَ أن هذا الأمرَ جائرٌ، وتعدٍ على حقوق 
الناس؛ لذلك أمرنــا بصرف النظر عن اتباع حكــم هذه الإرادة، ليكون كل شــخص حراً في وقف 

أملاكه بحسب حكم الشرع الشريف المحمدي، ولا يتعرض له أحد، ولا يمنعه»(1).
وما أن زال أمرُ المنع رسمياً حتى عاد وقف الأهالي للأراضي العشورية بأشد مما كان. ورصدنا 
وقف ثلاثة آلاف فدان في ســنة واحدة (1267هـ) وهي المســاحة التي ســجلت فــي محكمة مصر 
الشرعية وحدها، ويحتمل أن هناك مساحات أخرى تم وقفها وتسجيلها في محاكم أخرى خلال تلك 
الســنة. هذا إضافة إلى أن الأهالي استمروا في وقف أملاكهم خلال سنوات المنع في غير الأراضي 

العشورية كما ألمحنا سلفاً.
ثمــة خطأ أكيد أدى إلى ذلك المآل الفاشــل لأمر المنــع وإلغائه وإدانته وإدانــة الفتوى التي 
استندت إلى «سدّ الذرائع»، وإلى «السياســة الشرعية». وسؤالنا هو: أين مكمن الخطأ؟ هل هو في 
أن الوالــيَ اعتمد على معلومــات غير دقيقة في تقدير حجم حالات ســوء اســتخدام الوقف لتحقيق 
«أغراض فاســدة»؛ومن ثم لم يأبه الناس بأمر المنع؟ وإذا كان الأمر كذلك: فهل يلام المفتي في 
شيء على المآل الفاشــل لفتواه؟ أم إن ضعفَ شــكيمةِ محمد علي في أواخر ســني حكمه هو الذي 
تســبب في عدم تطبيق أمره بمنع الوقف، وكانــت الرغبة الاجتماعية أقوى من أمر الســلطة، رغم 
اســتنادها إلى فتوى شرعية بجواز ذلك ســداً لذرائع «الأغراض الفاسدة»؟ لســنا نعرف على وجه 
الدقــة. لكن لا يُحتج على أية حال بقــول قائل: إن محمد علي كان عدواً للأوقــاف فأراد أن يمنعها 
بغطاء فتوى شــرعية، فآل أمره للإخفاق. فهذه حجة غير صحيحة؛ لأن محمد علي قبل ســنتين فقط 
قبل إصدار أمر المنع كان قد فرغ من إنشــاء خامس وقفية له وباسمه شخصياً سنة 1260هـ(2)، أي 

المرجع السابق، ص 389.  (1)
المرجع الســابق، ص 132، 133.حيث أثبتنا جميع بيانات وقفيات محمد علي باشا الخمس التي قام بتسجيلها خلال الفترة من   (2)
أكثر من اللازم».  1228هـ/1260هـ. وملاحظة إلياس بلكا صحيحة إلــى حد كبير عندما قال: «أصول الفقه كان علما نظرياً 

انظر، بلكا، الاحتياط، مرجع سابق، ص 3.
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إنه لم يكن عدواً للوقف. الأمرُ الذي يشــيرُ إلى أنه كان جاداً في ســد ذرائع الفساد في الممارسة 
الاجتماعية للوقف بحسب ما تشير إليه المعلومات التي تجمعت لديه، ولكن خطأ ما وقع. ومن جهة 
أخــرى: لا يعقل أبداً أن أحــوال الناس تغيرت من الفســاد إلى الصلاح في الســنوات الثلاث التي 

فصلت بين أمر منع الوقف سداً لذرائع الفساد، وأمر إلغاء المنع الذي أصدره عباس الأول!
والملفت للنظر أن المفتي الجزائرلي كان على قيد الحيــاة عندما أطاح الوالي عباس بالفتوى 
وبأمر جده محمد علي ووصفــه بأنه «جائر»، وتضمن أمر الإلغاء نقداً لاذعــا؛ً صرح فيه بأن المنع 
مخالف لحكم «الشــرع الشــريف المحمــدي»، فهل كان عباس أحــرص على إمضاء حكم الشــرع 
المحمــدي من فضيلة المفتي؟ وإذا كانــت الإجابة بالنفي فلماذا لم يوضــح المفتي هذا الأمر ولم 
يدافــع عن فتواه؟؟ أم إن علامات الاســتفهام الأكبر تحوم أصلاً حول محمــد علي الذي ترك مفتي 
المحروسة، واختار أن يستفتي مفتي الإسكندرية بالذات ـ وقد علمنا أنه عينه مفتياً على الإسكندرية 
بعد نفيه من الجزائر؟ وأضف إلى هذا كله أنه لم يثبت أن جهة رســمية أو علمائية قامت بمراجعة 
ما جرى لفتوى الجزائرلي أو أمــر محمد علي بمنع الوقف لمعرفة لماذا كان مآلهما الفشــل؟ وفي 

حدود علمنا؛ لا توجد أبداً سوابق مراجعات لمآلات فتاوى «الذرائع»؛ لا سداً ولا فتحاً.
إن كل تلك التعقيــدات التي أحاطت بفتوى وأمر منــع الوقف تطبيقاً لقاعدة ســد ذرائع ترينا 
حجمَ الفــارق الهائل بين جمــال التنظيــر والتقعيد الأصولــي والفقهي، وبين مصائــر التفعيل في 
الممارســة الاجتماعية. والأهــم من ذلك أنهــا ترينا أن نقــص أدوات التعرف علــى حقائق الواقع 
والممارســات الاجتماعية تعتبر سبباً رئيســياً من أســباب تلك الفجوة بين النظرية والتطبيق. وهو 
ما يدعونا إلى التفكير في كيفية علاج هذا النقص بإزالة الحواجز بين متخصصي العلوم الاجتماعية 

والإنسانية ومتخصصي العلوم الفقهية والأصولية.

٭   الحالة الثانية: فتاوى «سد ذرائع» مفاســــد عامة تقع من طريق الحرب والمطالبة 
بالإصلاح السياسي (فتاوى حرب الخليج الثانية، وفتاوى مظاهرات الربيع العربي):

وجَدتْ قاعدة «سد الذرائع» طريقها إلى قضايا الحرب والسياسة عبر «فتاوى» كثيرة، كان من 
أشهرها «فتاوى حرب الخليج الثانية» التي اندلعت ضد العراق يوم 1411/6/29هـ - 1991/1/16م. 
وفتاوى المظاهرات الشــعبية التي اتســع نطاقها فــي أجواء ما ســمي «الربيعُ العربي» في ســنتي 
1433/1432هـ ـ 2012/2011م. وبالرغم من الصعوبة البالغة في تتبع هذا النمط من الفتاوى، إلا 
أننا سنحاول التعرف على أهم آليات تشغيل قاعدة «الذرائع» فيها، وما المآلات التي آلت إليها هذه 
القاعدة علــى أرض الواقع: هل أدت مهمتهــا في قطع الطرق المؤدية إلى تضييع المصالح وحســم 

ذرائع الفساد أم لا؟
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1 ـ في شأنِ فتاوى حرب الخليج الثانية: لا نريد أن ننكأ الجراح باستذكار «فوضى الفتاوى» 
ما بين مؤيد ومعارض للاســتعانة بجيوش «المشــركين والكفار» لدفع الضرر عن المســلمين، وسد 
 ذرائع الفساد والدمار المتوقع «من حاكم العراق» آنذاك. وإنما نشيرُ هنا فقط إلى أن الأمرَ قد غُم
على الجميع: «المفتين»، و«المســتفتين»، وحتى على صناّع القرار من رجال الحكم والسياســة في 
شــتى بلاد المســلمين. ومع هذا توالت الفتاوى من الطرفين معتمدة ـ في ما اعتمدت ـ على قواعد 
فقهية كثيرة منها «ســدّ الذرائع»، و«منع الضرر»، و«الاحتياط»، و«الضرورة»، وغيرها من القواعد 
الأصولية التــي تتطلب معرفة دقيقة بمعطيات القضية محل النظر قبــل الإفتاء فيها، أو تنزيل حكم 
شرعي ما عليها. ومن ذلك على سبيل المثال: فتوى الشــيخ عبد العزيز بن باز (رقم: 172/6) التي 
جــاء فيها: «وأمــا ما اضطرتْ إليــه الحكومةُ الســعودية من الأخذ بالأســباب الواقية من الشــر، 
والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ 
ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق فهو إجراءٌ مســدّد، وموفقّ، وجائز شــرعاً، وقد صدر 
من مجلس هيئة كبار العلماء ـ وأنا واحدٌ منهم ـ بيانٌ بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك، 

وأنها قد أصابت في ما فعلته...»(1) انتهى.
وفي ســياقِ الجدل العارم حول أمثال تلك الفتوى، رد الشــيخ ابن باز على منْ شكك في وجود 
أدلة شرعية قوية تدعم فتوى هيئة كبار العلماء بشــأن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد 
المسلمين وقتال حاكم العراق. ومما جاءَ في رده: «وهيئةُ كبارِ العلماء في المملكة العربية السعودية 
لما تأملوا هذا ونظروا فيه، وعرفوا الحالَ بينوا أن هذا أمر سائغٌ...، بل يجب فوراً استعمال ما يدفع 
الضرر عن المســلمين، ولو بالاســتعانة بطائفة من المشــركين في ما يتعلق بصد العــدوان وإزالة 
الظلم، وهم جاءوا لذلك وما جاءوا ليستحلوا البلادَ، ولا ليأخذوها، بل جاءوا لصد العدوانِ وإزالة 
الظلم ثم يرجعونِ إلى بلادهم..». وأنهى جوابه بعبارة هي أدق ما وصف به الحال؛ إذ قال: «والناس 
أقســامٌ: منهم من جهل الحقائق والتبســت عليــه الأمور، ومنهــم من هو جاهل لا يعــرف الأحكام 

الشرعية، ومنهم من هو مستأجر من الطغاة الظلمة ليشوش على الناس»(2).
وسؤالنا هنا هو: هل توافرتْ لمن أصدروا مثل تلك الفتوى المعلومات الكافية ودرسوا احتمالات 
الحرب والسلم في ضوئها، وعرفوا «مآلاتها» قبل أن يصدروا فتواهم؛ سواء بتأييد الاستعانة بجيوش 
«الكفار» أو بمعارضة ذلك؟ أشكُ(3). وعلى أية حال فإن المتيقنَ هو أن أحداً لم يراجع تلك الفتاوى 

http://www.binbaz.org.sa/index.php :عبد العزيز بن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الموقع الرسمي للشيخ  (1)
انظر السؤال الموجه للشيخ ابن باز ورده عليه: الموقع الرسمي للشيخ، المرجع السابق.  (2)

تقارير اليونيسيف مثلاً قالت: إن 4500 طفل عراقي كانوا يموتون شهرياً جراء الحصار الذي فرض على العراق أعقاب حرب   (3)
Stephen Zunes: Iraq 10 years after Gulf War; Foreign Policy in Focus. Vol.,6 .No. 1, January 2001 :الخليــج الثانية. انظر

فهل كان ذلك في تقدير مآلات «فتوى جواز الاستعانة بالكفار في الدفاع عن المسلمين»؟



د. إبراهيم البيومي غانم 931الذرائع فتحاً وسدّاً

أو درســها بعد أن مضت «مدة المآل» الذي جرى اســتبصار «المصالح والمفاســد» في ضوئه عند 
صدور الفتوى. والأرجح أن تأثيرها كان شبه منعدم في التأثير الإيجابي على مجريات الأحداث؛ غير 
أنها صبت الزيت على النــار. وغالبُ الظن أن تلك الفتاوى كانتْ «فتاوى اســتظهار» بقواعد فقهية 
ومنها «ســد الذريعة»، و«حكم الضرورة»؛ أكثرَ من كونها «فتاوى افتقارٍ» إلى تلك القواعد والسعي 

لإعمالها في الواقع بعد دراسة مقتضياتها حق دراستها.
ووفق ما ســبق أن عرفناه من قيام المجتهدين القدامى بإزاحةِ مســائلِ ومعضلاتِ «المصالح 
العامة» إلى زمام «السياســة الشــرعية»، وتفويض «ولي الأمر» في تقديــر المصالح والمضار، 
واتخاذ ما يراه مناسبا؛ً أكانت ثمةَ حاجة أصلاً لأن تتصارع مرجعيات الإفتاء للإدلاء «بفتاوى» في 
شأن بالغ الخطورة مثل «حرب الخليج»؛ وذلك بتسخير قواعد فقهية بغير استجماع شروط تطبيقها، 
وهو ما أدى بها لمآلات الفشــل فــي نهايةِ المطاف؛ وكانــت عاقبة أمرها أنهــا لا مصلحة جلبت 

ولا مفسدة درئت.
2 ـ في شـــأنِ فتاوى مظاهرات الربيع العربي: انخرط المفتون الشرعيون أيضاً في إصدارِ فتاوى 
المنع ســداً لذرائع الفســاد، أو الإجازة فتحاً لذرائع الحرية في عديد مــن مجتمعاتنا، وإن كان صوت 
المفتين بالســد والمنع أعلى وأشــيعَ من نظرائهم المفتين بالفتح والإجازة. وبعيداً عن الفريقين؛ فإن 
أكثر المتظاهرين في عواصم ومدنِ العالم العربي في غالبهم لا ينتظرون مثلَ تلك الفتاوى كي يقرروا 

المشاركة أو عدم المشاركة فيها، فضلاً عن أن أكثرهم لا يهتم بقراءتها أو التدقيق في أدلتها.
ومعجنةُ الخلافاتِ بين مراجعِ الإفتاء واقعةٌ في شــأن «التظاهر الســلمي»، وغيره من أشــكال 
الاحتجاج الســلمي مثل: الاعتصامات، والإضرابات، والعصيان المدني. أما الاحتجاجات غير السلمية 
فلا خلاف بين الجميع في منعها لكون المفاســدِ والأضرار التي تؤول إليها راجحة. ولا تغيب قاعدة 

«الذرائع» سداً أو فتحاً عن الحجج التي يسوقها المؤيدون والمعارضون.
الحجةُ الأساسية للذينِ يفتون بجواز التظاهرات وغيرها من صور الاحتجاجات السلمية هي: 
إنها من بابِ «العادات والعرف»، و«المصالح المرسلة»؛ حيث إنها تجلب المنافع وتدفع الأضرار، 
وأن الأصــل هو الأمر الشــرعي بالتغييــر إلى الأفضلِ، وعدم الرضا أو الســكوت على الفســاد 
والمعاصي والظلــم، وإلا أصابنا االله بالخذلان فــي الدنيا، والنيران في الآخــرة؛ فقد جاء في 
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ التنزيــل: 

w﴾ [هود: 113] إلى غير ذلك من الأدلة(1).

انظر حشــداً من تلك الأدلة في: فهد بن أحمد بن ناصر بن هلابي الجعيدي المري القحطاني، المظاهرات: حكمها الشرعي،   (1)
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?16 :مصالحها، مفاسدها، وأقوال العلماء فيها. دراسة منشورة على موقع
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أما الحجةُ الأساســيةُ للذين يفتونَ بمنع التظاهرات فهي: أنها بدعةٌ مستحدثةٌ من أفعال الكفار 
في الغــربِ، وأنها ذريعةٌ للشــغب والفوضــى والتخريب والصدام مع الشــرطة، واختــلاط الرجال 
بالنســاء. وهي أيضاً باب للخروج على الحكام وفتح ذرائع الفتنة(1). والفتاوى بالمنع اســتناداً لتلك 
الحجج وأمثالها متظاهرة متكاثرة، منها ما جاء في فتوى الشيخ ابن عثيمين، والتي يرددها كثيرون 
في شــأن منع تظاهرات الربيع العربي. وفيها قال: «المظاهرات كلها شرٌ؛ سواء أذنَ فيها الحاكم أو 
 لم يأذن. وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد
كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقول: ديمقراطي(؟!) وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من 
طريقة السلف». ومنها فتوى الشيخ عبد العزيز الراجحي: «السؤال: ما رأيكم فيمن يُجوزُ المظاهرات 
للضغط على وليّ الأمر حتى يســتجيب له؟ الجواب: المظاهرات هذه ليســت من أعمال المسلمين، 

هذه دخيلة، ما كانت معروفة إلا من الدول الغربية الكافرة»(2).
تســتند تلك الفتاوى التي تمنع المظاهرات والاحتجاجات الســلمية إلى قاعدة «ســدّ الذرائع» 
خشية وقوع ما أشار إليه المفتون من مفاسد. أما الأضرار والمظالم التي يئن منها الناس فعلاجها 
هو «الصبــر». وعندما يرد الحديث عمــا هو واقع من المفاســد وليس «المتوقــع» يأتي رد أولئك 
المفتين باستدعاء تراث «السياسة الشــرعية»، مع تكثيف التركيز على ما فيه من وصايا «بالصبر» 
على الحاكم مهما كان ظلمه وفســقه وفجوره؛ «حتى يستريح برٌ، أو يستراح من فاجر». وهكذا يبدو 
المشهد «الإفتائي» في مجمله «سوريالياً» فحجج كل فريق منقوضة عند الفريق الآخر، لا حجر منها 

يبقى على حجر.
ولا يزال الوقت مبكراً لمعرفة «مآلات» فتاوى تظاهرات الربيع العربي، وهل ســتكون كسابقاتها 
من الفتاوى التي تناولت «مصالح عامة» على الأقل في العصر الحديث؟ أم ســيختلف مآلها من بلد 

لآخر بحسب ضغوط عمليات التغير الاجتماعي ومطالبات الإصلاح السياسي؟

٭ الحالة الثالثة: فتاوى غائبة بشأن «ذرائع» قوانين الطوارئ العربية:
لم تحظَ «قوانين الطوارئ العربيــة»(3) بعناية أي مرجع إفتائي؛ لا مجمع فقهي، ولا مفتٍ مفردٍ؛ 
لكي يبحثها وفق قاعدة «ســد الذرائع وفتحهــا» وغيرها من القواعد الأصوليــة ذات الصلة برعاية 
«المصلحــة» و«دفع الضــرر». إن معظم الدســاتير العربية تمنــح رئيس الدولة حــق إعلان «حالة 

المرجع السابق نفسه.  (1)
منقولة بنصوصها كاملة في المرجع السابق نفسه. وتجدها مبثوثة في مواقع كثيرة على شبكة المعلومات الدولية منها مثلاً:  (2)

http://www.alsalafway.com/cms/news.php?action=news&id=748

توجد قوانين طوارئ في عدد من الدول العربية منها: مصر، وسوريا، والجزائر، واليمن، والعراق، وتونس، وموريتانيا.  (3)
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الطوارئ»، وتعطيل العمل بالدســتور ذاته، ووقف العمل بالقوانين العادية؛ كلياً أو جزئياً في حالات: 
وقوع الفوضى، والكوارث الطبيعية، والحرب، والنزاعات الأهلية «الفتنة» الداخلية... إلخ.

وعندي ثلاثةُ أســبابٍ تدعو المجامع الفقهيةَ وعلماءَ الفقهِ وأصوله بصفة عامة إلى البحث في 
قوانين الطوارئ، وإعلان الرأي الشرعي فيها، الســببُ الأولُ: هو دخول هذه القوانين بأكملها تحت 
قاعدة «سدّ الذرائع»، وغيرها من القواعد الأصولية الخاصة برعاية المصالح كما أسلفنا. والثاني: 
هو أن الفكرةَ الأساسية لهذه القوانين متجذرة في كتب «السياسة الشرعية». وهذا مجرد «افتراض» 
منيّ؛ وهو بحاجة إلى «أصولي نابه» يقوم بالتثبت من صحته. والســببُ الثالثُ: هو أن تأثيرات هذه 
القوانين أســهمتْ في تشكيلِ مســارات ووقائع التغير الاجتماعي والسياسي في عديد من المجتمعات 
العربية خلال نصــف القرن الأخير، ومن ثم فإن دراســةَ الآثار والنتائج التي ترتبت عليها دراســة 
أصولية ستساعدنا في سد النقص الحاصل في دراساتِ «علم اجتماع الفقه». وأتوقع أن تكون الأسئلة 
البحثيــةُ بالغةَ الثراءِ في هكذا بحث؛ وخاصة أن قوانين الطــوارئ تتناول في موادها كافة المصالح 
العامــة والخاصة، والحقوق الفرديــة والجماعية، وتخــول «ولي الأمر» حق التصرف فيها بحســب 

ما يقدره هو للمحافظة على تلك المصالح ورعايتها.
لا توجد اختلافاتٌ نوعيــةٌ كثيرةٌ بين نصوص قوانين الطوارئ العربيــة. وبالمثال يتضح الحال. 
وفي ما يأتي مثالان، أحدهما: هو (م: 3) من قانون الطوارئ المصري، والثاني هو (م: 4) من قانون 

الطوارئ السوري.
أ ـ مادة 3 من قانون الطوارئ المصري رقم 162 لسنة 1958 (1):

«لرئيسِ الجمهورية متى أعلنت حالةُ الطوارئ أن يتخذَ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
أولاً: وضعَ قيود على حرية الأشــخاص في الاجتمــاع والانتقال والإقامة والمــرور في أماكن أو 
أوقــات معينــة، والقبض على المشــتبه بهم أو الخطريــن على الأمــن والنظام العــام واعتقالهم، 
والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن من دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك 

تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
كان نوعهــا، ومراقبة الصحــف والنشــرات والمطبوعات  أيــاً  ثانياً: الأمرَ بمراقبة الرســائل 
والمحررات والرســوم، وكافة وســائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشــرها وضبطها ومصادرتها 

وإغلاق أماكن طباعتها.
ثالثاً: تحديدَ مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمرَ بإغلاق هذه المحال كلها 

أو بعضها.

صدر عن رئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ/27سبتمبر 1958.  (1)
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رابعاً: الاســتيلاءَ على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراســة على الشــركات والمؤسسات، 
وكذلك تأجيــل أداء الديون والالتزامات المســتحقة، والتي تســتحق على ما يســتولى عليه أو على 

ما تفرض عليه الحراسة.
خامساً: ســحب التراخيص بالأســلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على 

اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
سادساً: إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين 
المناطق المختلفــة، ويجوز بقرار مــن رئيس الجمهورية توســيع دائرة الحقوق المبينــة في المادة 

السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له».

ب ـ مادة: 4 من قانون الطوارئ السوري رقم(1):
«للحاكــمِ العرفي أو نائبه أن يصــدر أوامر كتابية باتخــاذ جميع القيــود أو التدابير الآتية أو 

بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
وضعُ قيود على حرية الأشــخاص في الاجتمــاع والإقامة والتنقل والمرور فــي أماكن أو أوقات أ ـ  

معينة، وتوقيف المشــتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة 
في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

مراقبة الرســائلِ والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشــراتِ والملفات والرسوم ب ـ  
والمطبوعــات والإذاعــات وجميع وســائل التعبيــر والدعاية والإعــلان قبل نشــرها وضبطها 

ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.ج ـ  
ســحب إجازاتِ الأســلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها د ـ  

والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعــضِ المناطــق أو عزلها وتنظيم وســائل النقل وحصــر المواصــلات وتحديدها بين هـ ـ  

المناطق المختلفة.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراســة الموقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل و ـ  

الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليها.

صدر بالمرسوم التشريعي رقم 51 بتاريخ 1962/12/22.  (1)
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تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على أن لا تزيد على الحبس مدة ثلاث ز ـ  
سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإذا لم يحدد الأمر العقوبات 
على مخالفة أحكامــه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ســتة أشــهر، وبغرامة 
لا تزيد على خمســمائة ليرة ســورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل ذلــك مع عدم الإخلال 

بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى».
وبعد: فتلك هي خاتمة البحث: ذلك بلاغ علمي لمن عنيتهم بالأمر.

هذا ما تبين لي بعد البحث والنظر، واالله تعالى أعلى وأعلم، والحمد الله رب العالمين.
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أهمل «الاستشراق الشرعي» [أي الدراسات الاستشراقية المتعلقة بالشرع الإسلامي] الذي سلك 
طريقه عدد من الدارسين الغربيين في القرن الماضي، بمن فيهم جولدزيهر وشاخت وكولسون، في 
غالب الأحايين، أن يبين الطريقة التي تعاملت بها الشريعة في العالم الحديث مع الحداثة، وذلك 
في سياق القوى السياســية العالمية والمحلية في المجتمعات الإســلامية. والحال أنه كان الاهتمام 
الاستشــراقي بالشــريعة على الدوام مســتتبعاً للمشــروع الاســتعماري لفرض الحداثة على الذات 
الإســلامية، وهو المشــروع الذي تم التخطيط له، بدءاً، من طرف المســتعمرين الأوروبيين، وفي 
ما بعد، نعني في الحقبة ما بعد الاستعمارية، تبنّته النخب المسلمة ذاتها، أكانت علمانية أم دينية، 
من غير ما نقد، بل لربما بحماس شــديد. ومنذ أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر 2001 هوجمت 
مختلف التقاليد الأخلاقية والشــرعية بخبث وفجاجــة، وفي الخطابين الشــعبي والأكاديمي معاً تم 
الإعلان عن أن الشــرع الإســلامي ليس يتوافق والحداثة، وقد وصف الاستشــراق الشرعي الشريعة 
بكونها معيبة، وقد عفىّ عليها الزمان. وبطريقة شــديدة الســطحية، منع التقليد الشرعي الإسلامي 
العريــق من أن يقود حداثة مبنية على رأســمالية عــن كل نزعة أخلاقية بمعزل لطالما ســادت في 
المجتمعات الإسلامية عبر العالم. وإن إحدى العبارات التي لطالما لاكتها ألسن الدارسين الغربيين 
لزمن طويل؛ تقول: «إن فشــل الشــريعة الإســلامية المدعى في التفرقة بين الحق والأخلاق، ليتم 
التعويض عنه باصطناع وســائل مراقبة فعالة متجذرة في الجماعة وراسخة اجتماعياً حد أنها تجعل 
من الشــريعة أمراً شــديد الفعالية في حيازة رضا وطاعة الأفراد». تتحدى هذه الورقة هذا الادعاء 
الاستشراقي وتبرز العلاقة الشاملة المكينة بين الشريعة والأخلاق، في النظرية الشرعية الإسلامية، 



النظرية الفقهية والنظام الفقهي938 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

التي سمحت لشريعة الدين الإسلامي بالاستمرار في قيادة الأمة في الجانب الدائر على المعاملات، 
وذلك ســواء تعلقّ الأمــر بداخل الأمــة أم بخارجها. ذلك أن أصول الفقه تســتخدم مبادئ، شــأن 
«المصلحة» والقواعد المشــتقة منها، مثل قاعــدة «لا ضرر ولا ضرار»، وذلك بغاية تطوير إجابات 

عن المسائل التي تطرحها الحداثة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية المسلمة.
إن الدين الإسلامي، بوســمه نظاماً دينياً وأخلاقياً شــاملاً، لا يفصل في الفضاء العمومي بين 
المجالين الدينونــي (الروحي) والدنيوي (الزمني)، بحيث يصير لكل مجال منهما شــرعته الخاصة 
به. وبالبدل من هذا، فإنه يبذل كل الجهد في ضــم العالمين معاً ـ الدينوني والديني ـ حتى يوفرا 
توجيهــاً وقيادة حول الوجهة التــي على الكائنات البشــرية أن تحيا بوفقها مــع بعضها البعض ومع 
نفسها، وذلك بحســبان البشــر مواطنين أو أهل مهن أو عمال من هذا الصنف أو ذاك، أو ببساطة 
بوسمهم بشــراً وحســب. ويحاول الفقه الإســلامي أن يجعل لنوازع الإنســان الأخلاقية وللمؤسسات 
وللتقاليد معنى، وذلك بغايــة أن يوفر منظوراً واضحاً لصياغة، وإقامــة القواعد والمبادئ، وتصور 
حياة فاضلة. وإن أحكامه لأحكام أخلاقية، وذلك بمعنى أن لها صلة بما يعتبره الناس العقلاء حسناً 
أو قبيحاً، ومحموداً أو مذموماً، في العلاقات البشــرية والمؤسسات البشــرية. وإن الأسئلة النهائية 
الموصولــة بالمعاملة بين بني البشــر فــي ســياق اجتماعي وسياســي مختلف لتقع ضمــن اهتمام 
الأخلاقيات الاجتماعية ذات الأســاس الديني. وذلك بحكم أن الكائنات البشــرية هي، بالأســاس، 
مخلوقات الله؛ ومن ثمة فإن ســعادتها الكاملة ورفاهيتها المتعلقّة بهــذه الدنيا وبالدار الآخرة، لتقع 

داخل مجال التداولات والمناقشات الدينية.
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تتحدّد الأحكام الشــرعية ـ الأخلاقية، في الشــريعة الإســلامية، بالنظر إلى العــدل وإلى الخير 
العام. وتبرز المشــكلة حين يتعلقّ الأمر بالســلطة التي يمكنها أن تحدّد معايير العدالة والخير العام. 
وبما أنه لا توجد كنيسة [كهنوت] منظمة في الإسلام، فإن المسؤولية تقع على عاتق علماء الشرع. وفي 
صلة بالمســائل المثارة الدائرة على المعاملات، فإن الفقهاء المسلمين يستندون إلى المذاهب الفقهية 
وإلى القواعد الشــرعية، فضلاً عن القياس المبنــي على ربط الفروع (النوازل المســتحدثة) بالأصول 
(الحالات الأصلية المقيس عليها). وإن الأحكام العملية أو الآراء الشرعية، المعروفة تحت اسم الفتاوى، 
لتعكس اجتهادات عالم الشــرع الذي كان مقتدراً على ربط الفروع [الأحــوال الطارئة] بجملة المبادئ 

اللسانية والعقلية والقواعد التي توفر مفاتيح لاستنتاج صالح يتعلقّ بالحالة موضع النظر.
ومما لا شــك فيه فإن العبــارة التي تكمــن خلف المبــادئ الأخلاقية والقواعــد التي تحكم 
القرارات العملية (الأحكام) لحاســمة في جعل أي منظور صوتاً متعقلاً متبصراً في النقاش الدائر 
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على أخــلاق قابلة للدفاع عنها متعلقة بالمعاملات في ما بيــن الثقافات. وبالأخذ في النظر أن كل 
الثقافات تتقاســم مثل هذه المثل الأخلاقية، شأن الإحســان إلى الغير وعدم الإساءة إليه، فإنها 
تتطلب كلهّا الصدق والثقة باعتبارهما عنصرين أساســيين في ضبط علاقة إنسانية مسؤولة. وإذا 
ما هو صح أن ثمة مســائل كبرى يتولد عنها الخلاف على المســتوى العالمي، شأن الخلاف حول 
حق المرأة في تقرير حقوقها في العلاقات الزوجية أو الأســرية، والتمييــز ضد الأقليات العرقية 
والدينية، والاعتراف بالاحترام تجاه الاستقلال الفردي ضد مختلف الاعتبارات الأخلاقية المتنافسة 
داخل الجماعة وما إلى ذلك... فما هي نوع المظان الشــرعية الخلقيــة التي تتوفر عليها مختلف 
التقاليــد والتي تملك أن توفــر جهوداً تعاونية دوليــة تتغيا إحداث خطاب أخلاقي مشــترك لحل 

المسائل التي تواجه المجتمع الدولي؟
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من المؤكد أن القيم الشرعية الأخلاقية تبحث عن شرعية ثقافية لها، وذلك بتكييف نفسها مع 
الظرفية الاقتصادية السائدة، ومع الظروف السياسية المستجدة. وتبعاً لهذا الأمر، فإنه ليس يمكن 
لهذه القيم أن تكون مستقلة عن النســبية الثقافية إلا بمشاق الأنفس. وبما أن العقل البشري منوط 
بالخبر المســتوعى من التجربة لكي يتخذ هو قرارات شــرعية ـ أخلاقية ســليمة، فإن الافتراضات 
الأخلاقية الســائرة في المجتمــع تتفاعل مع التجربــة الخاصة، وذلك بغاية توفير تســويغ أخلاقي 
مشــروط ثقافياً. وبالفعل، فإن أكثر النظريات الأخلاقية الموضوعية، التي تؤكــد أن للقيمة وجوداً 
واقعياً متجســداً في الأشــياء الخاصة أو فــي الأفعال، بصــرف النظر عن رأي صاحــب الحكم أو 
الملاحظ، تتضمن ضرباً معيناً من النســبية الاجتماعية أو الاصطلاحية. وهكذا، فإنه في النقاشات 
المسيسة تسييساً كبيراً، والدائرة على إمكانية تطبيق الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، فإن النسبية 
الثقافية تقدم هــي الأولى ضمن الحجج التي يدلــي بها أهل الأمم غير الغربية ضد لغة الشــرعة 
المتمركزة على العرق التي تتحدى إمكان تطبيقها المطلق في مختلف الثقافات. والحال أن مثل هذه 
الحجج ضد تعميم نظرية أخلاقية في خطاب أخلاقي تعددي بالقوة، هي حجج عادة ما يستمع إليها 

في المنتديات الأخلاقية القومية والدولية.
ومع ذلــك، فإن ثمة حركة فكريــة تبحث عن أخلاقيــات تتجاوز الثقافــات المخصوصة والتي 
يمكنها أن تخفف من الآثار السلبية للتركيز على النســبية الثقافية في مجالات حقوق الإنسان، كما 
في مجال الأخلاق الطبية. إذ ثمة جهد ناهض في المجتمع الدولي لتكييف إطار المبادئ الأخلاقية 
والقواعــد العابرة للثقافات، بالأقــل أو بالأكثر، يمكنه أن يجعل علماء اللاهوت والدارســين وصناع 
الســلم من كل المعتقــدات الدينية ينخرطون في حــوار للبحث عن حلول للمشــاكل الأخلاقية التي 
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تطرح فــي مجال التكنولوجيا والبحث العلمي عبر الأمم. هل لإطار حــواري كهذا بين التقاليد يقيم 
المبادئ الأخلاقية والقواعد التطبيقية أن يكون أمراً عملياً قابلاً للإنجاز؟

بغيتي فــي هذه الورقة: البحــث عن المبادئ الأولــى للمعاملات الاجتماعية في ســياق الثقافة 
الإســلامية التي هي ثقافــة منطبعة بعمق القيم الإســلامية المتجذرة فيها تجــذراً. وإنني لأنوي أن 
أتقدم بمبادئ مبنية على الأخلاقيات الإســلامية، لكنها تقبل في الوقت ذاته أن تنقل عبر الثقافات، 
تكون فعالة ـ داخل السياق الإسلامي الاجتماعي ـ الثقافي ـ في تقويم المشاكل الأخلاقية المطروحة 

في الأخلاقيات الاجتماعية الإسلامية.
والحال أنه بــدأت هذه العملية في بعض البلدان المســلمة، وذلك لما هو، بــادر علماء الدين 
والمختصون والحكومة إلى البحث عن الأســس الأنطلوجية للشريعة الإسلامية، والتي تؤهلهم لوضع 
اختيارات حقيقية للسلوك الذي يمكن أن يسوغ شرعاً في مجال البحث العلمي والممارسة وتطبيقاتها 
في المجتمع المسلم. وقد جرى ذلك خاصة في البلدين المسلمين مصر وإيران حيث ينخرط علماء 
الدين في صياغة السياســات القوميــة ذات الصلة بكل ضروب المعاملات. ففــي إيران بالخصوص 
يمكن للمرء أن يلاحظ الاستقلال الذي يحظى به العلماء إزاء التدخل الحكومي في صياغة أحكامهم 
الشرعية. تأسيساً عليه، فإن وظيفة علماء الشرع المســلمين ما كانت هي توفير سند للقرارات التي 

تتخذها الحكومة.
والحق أن المســألة الأهم التي تستحق أن تحظى باعتبار جاد في السياق الإسلامي، لتتمثل في 
ـى لما يتم الاعتقاد بــأن المصدر المعياري للحيــاة إنما أبداه االله في الشــريعة إبداء، فإن  أنه حتـ
صياغة الحكم وتطبيقاته تبقى وقفاً على الأدلة التي تســتعمل في المشــاورة [المناظرة/ المداولة] 
الأخلاقية. وهذه المشــاورة الأخلاقيــة تأخذ في الاعتبار ظروف الإنســان الخاصــة التي تؤثر في 
الطريقة التي يتم تبعاً لها تعليل مــا إذا كان فعل ما فعلاً أخلاقياً أم لا. وبعبارة أخرى، لقد طورت 
الشريعة الإسلامية أحكامها داخل التجربة التعددية الثقافية والأخلاقية للمسلمين، ولغير المسلمين 
الذين كانوا يعيشــون في مختلف أرجاء العالم الإســلامي. وقد اعترفت باستقلال الأنظمة الأخلاقية 
الأخرى داخــل مجال تأثيرها، وذلــك من غير أن تفــرض أحكاماً على أولئك البشــر الذين كانت 
معتقداتهــم وممارســاتهم الثقافية تختلــف عنها. أهم من هــذا، لقد اعترفت هــي بصلاحية تعدد 
تأويلات نظــام الوحي الواحــد داخل الأمة؛ ممــا نجم عنه بــروز مختلف مدارس الفكر الشــرعي 
(الفقهي) ومختلف ممارسات الإسلام؛ ففي غياب كنيســة منظمة أو مجمع لاهوتي يكون ناطقاً باسم 
التقليد برمته أو الأمة بمجملها، بوصفــه مصدر النظام الديني المعياري والتاريخي، فإن الإســلام 
كان وســيظل قائماً على تعدد الأقــوال، وعلى التعدد في طرائق المشــاورة وتعليــل الأفعال الدينية 
الأخلاقية. ومن ثمة، فإنه في أسس تطبيق مبادئ وقواعد لحل المشاكل الأخلاقية، شأن حق المرأة 
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في إجهاض حمل ناجم عــن اختطاف أو زنا محارم، من الممكن ملاحظــة تباين الآراء الذي قادت 
إليــه الأنظار في تأويــل المصادر الوحييــة التي توجد بها أصــول الحالات والمبــادئ التي طبقت 

لاكتشافها.
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عندما يعتبر امرؤ ما التقليد المعياري الإسلامي الدائر على معايير السلوك والطبع، فإنه يبدو 
ــنة ـ التي يقوم عليها الإسلام  له أمراً بديهياً أنه فضلاً على المصادر الكتابية ـ شــأن القرآن والس
والتي تضع عدداً من قواعد الشــرع والأخلاق للبشــر، فإن العلماء يقرّون بقيمة الأحكام المستنبطة 
من الظــروف والحيثيات البشــرية الخاصــة بوصفها أيضاً مصــدراً صحيحاً للأخــلاق الاجتماعية 
(المعاملات) في الإسلام. لكن، كيف كان للسلوك العقلي البشري أن يوجه لاكتشاف العلة والفلسفة 
والغاية من وراء بعض الأحكام الأصلية التي وردت في التعاليم الإلهية، وذلك بغاية اســتعمالها في 

صياغة مبادئ استنباطية خاصة بالقرارات المستقبلية؟
لقد كان للســؤال متضمناته بالنسبة إلى فقهاء الشــرع الذين كانوا يواجهون الضرورة العملية 
لجعل الأحكام الشــرعية معللــة، والتي يمكن الدفاع عنهــا ضد الاتهامات الممكــن توجيهها إليهم 
بإصدار أحكام اعتباطية عسفية. إذ كان ثمة على الدوام خوف من إعمال العقل في استنباط تفاصيل 
الشرع. ولقد كان هذا الخوف يستند إلى أنه لئن هو كان العقل البشري المستقل يقتدر على الحكم 
على أمر ما هو صواب وما هو خطأ، فإنه يمكن أن يتجرأ فيعلن ما الذي يمكن للإله أن يسنهّ للبشر 
وما لا يمكنه. وبتعبير آخر، يمكن للاستدلال البشــري أن يدّعي لنفسه الوظيفة التي كانت تقع إلى 
حد كبير داخل اختصــاص الوحي. ومع ذلك، فإنه كان من المســلمّ به أنه بالرغم من أن الشــرع 
الموحى بــه يمكن أن يعلم بالعقل، ويمكن أن يعين الكائنات البشــرية على إقامة الحياة الأخلاقية، 
فإن العقل البشري ليس يقتدر، مع ذلك، على اكتشاف علة شرع معين، ولا بالأحرى أن يستدل على 
حقيقة عبارات مخصوصة من الأمــر الإلهي. وبالفعل، فإنه كما يؤكد على ذلك علماء الشــرع، فإن 
الأوامــر الإلهية التي ينبغي للمرء أن يتبعها إذا كان يريد هو أن يتبع الغاية المشــرعة في الشــرع 
الموحى به، يمتنع على الكائنات البشــرية دركها موضوعياً بالعقل. أكثــر من هذا، إن أحكام العقل 
عسفية، على نحو ما تبرهن على ذلك واقعة كونها تناقض بعضها البعض، وهي تعكس هوى في نفس 

الخبير الشرعي.
وفضلاً على مســألة حل معضلة الدور الجوهــري للعقل في فهم علة الأصــل الذي يقاس عليه 
الفرع، وإقامة البعد الشرعي للوحي، كما هي متعلقّة بتوجيه الأعمال البشرية في المجالين العمومي 
والخصوصي، وجدت مشــكلة أخرى تتعلقّ بوضع الســلطة الدينية ذات المصداقيــة المؤهلة لتوفير 
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صدقية للاســتدلال الأخلاقي الشــرعي تكون متوافقة مع الفلســفة المســتنبطة ممــا وراء الأحكام 
الشرعية من علل خفية.

من جهة أولى، تبعاً لزعماء علماء الشــرع الســنيين ـ شأن الإمامين الشــافعي وابن حنبل في 
نة.  القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي ـ فإن الإسلام السنيّ وضع هذه السلطة في القرآن والس
وقــد مثل هؤلاء العلماء التيــار المهيمن في علم الكلام الســني الذي رأى أنه فــي الأمور الخاصة 
نة. ومن  بالشريعة الإســلامية، فإنه يمكن إقامة نظام من القواعد الشرعية مستند إلى الوحي والس
جهة أخرى، بحســب خط التفكير المنحدر عن أئمة الشيعة، فإن الإسلام الشيعي وضع هذه السلطة 
في آل البيت. لقد آمن أئمة الشــيعة أن ثمة توجيهاً للعقل البشــري نحو فهــم الوحي الإلهي مثلّته 

الحلول التي ابتكرها زعماء الشيعة.
وبالجملــة، أعار علمــاء الكلام المســلمين مزيد عناية بطبيعــة االله، وبطبيعــة الخلق، وبصلة 
المخلوقات البشرية باالله، بوصفه الخالق والمشرع والقاضي. وقد اهتموا أيضاً بمدى القدرة الإلهية 
وبحرية الإرادة البشــرية بقدر ما تؤثر في البحث على توجيه السلوك البشــري توجيهاً قويماً. وفي 
نهاية التحليل، وبالنظر إلى غياب مؤسسة دينية رسمية يمكنها أن توفر الشرعية المطلوبة للأحكام 
الشرعية ـ الأخلاقية في كل ما يتعلقّ بالوجود البشري، فإن مشكلة تحديد مقاصد المشرع المقدس 
التي تقع خلف الأحكام الشــرعية ـ الأخلاقية التي كان لها اتصال وثيــق بالحياة الاجتماعية للأمة 
ما كانت هي بالمهمة اليســيرة. ويمكن تلخيص مجمل النشاط الفكري ذي الصلة بالشرع، كمحاولة 
شــرعية لربط الأحكام الأخلاقية ـ الشرعية بالمقاصد الإلهية المعبرّ عنها في صورة معايير وقواعد 
ــنة، ولكن ما كان يتم ذلك مــن غير أوجه التباس. وبالنظــر إلى عدم علم فقهاء  في القرآن والس
الشــرع علماً تاماً بالظروف الحاضرة والطوارئ المســتقبلة للشــروط البشــرية، في غالب حالات 
الأحكام الأخلاقيــة، فإنهم توخوا الحــذر والحيطة في اعتبــار واعتماد قواعد معينــة. وإن أحكاماً 
أخلاقية هذا شأنها لكانت تذيل بعبارة واضحة تقنية تقول إن الحكم يفتقد إلى اليقين (االله أعلم)؛ 

لأن االله وحده يعلم الظروف والحيثيات التي من شأنها أن تكتنف الكائنات البشرية اكتنافاً.
وطوراً كانت العلل التي ترافق الأحكام تســتنبط اســتنباطاً مباشــراً من أحكام القرآن الجلية، 
ومن الســنة التي تبينّ عن غاية التشــريع. وطوراً كان الاستدلال البشــري (القياس) هو ما يكتشف 
الصلة بين الحكــم والعلة، وذلك بغاية توفير أســاس نظري للاجتهاد الشــرعي. ورغم ذلك، فإن 
علماء الشرع قبلوا بدور الاستدلال الشرعي المهم في وضع الأحكام الشرعية أو الأخلاقية الصائبة. 
أكثر من هذا، فإن القبول بالاســتدلال (القياس) بوصفه اكتشــافاً للحكم الشــرعي ـ الأخلاقي كان 
يتعلقّ بفهم الفقيه الشــرعي لطبيعة المعرفة الأخلاقية، وللوســائل التي بواســطتها يحصل البشــر 
معرفتهم بالخير والشر. وبعبارة أخرى، فإن القياس الشــرعي كان مناطاً بالطريقة التي كان يحدد 



د. عبد العزيز ساشدينا 943«نظرية الضرر» أهم مبادئ الأخلاقيات الاجتماعية 

بها الفعل البشــري وفق اصطلاحات التمييز الأخلاقي البشــري بين الخير والشــر، وعلاقة الفعل 
البشــري بإرادة االله. أهم من هذا، فإن ما من دفاع عن العقل، بوســمه مصــدراً جوهرياً أكثر منه 
مصدراً صورياً لتحصيل الأحكام الأخلاقية ـ الشرعية، إلا وكان يتضمن ترخيصا مستمدا من مصادر 
ــنة. ففي القرآن يمكن الدفاع عن نظرة كلامية (لاهوتية) للكائن البشري  دينية، شــأن القرآن والس
تتمثل في قدرته علــى إعمال العقل بغاية اكتشــاف إرادة االله، وذلك لا ســيما عندما يحض الوحي 
نفسه على النظر في علل التشريعات الموحى بها، وذلك شأن حثهّ على طاعتها والامتثال إليها. وبلا 
معونة من الوحي، فإن العقل ليس يقتدر على أن يغدو مصدراً مستقلاً للأحكام الأخلاقية الشرعية.

لقــد كان يجد هذا الموقف الحذر من العقل جذوره في الإيمــان، بأن علم االله بما يكتنف 
أي وضع بشــري من ظروف وملابســات وحيثيات تضعه في موضع إحراج أخلاقي، إنما هو علم 
ــنة قد وفــرا التعليل لبعض الأحكام  ليــس إلا الله، وهو علم الله مطلق. وبينما كان القرآن والس
الأخلاقية ـ الشــرعية، وذلك عندما أعلنا أنها واجبة أو حرام، فإنه في عدد كبير من المسائل 
تم التعبير عن هــذه الأحكام بوصفها أوامر إلهية، تنبغي طاعتها مــن غير علم بالعلل الكامنة 
خلفها. وهكذا، مثــلاً، فإن العلة الموجبة لطلــب العلاج الطبي إنما هي تفــادي إضرار المرء 
بنفســه إضراراً خطيراً أو متعذراً إصلاحه، هذا بينما علة تحريم المس بالحياة البشــرية إنما 
هي حرمة النفس كما صرح بذلك الوحي. لقد كانت الأوامر، بكل بســاطة، جزءاً من ســلطان 
ف  االله ومقدرته بوصفه الخالق، والتي تتطلب من العبد التســليم له تسليماً مطلقاً. فلئن يتصر
المرء بما يخالف أوامر االله، فإن ذلك معناه أن يتصرف تصرفاً غير أخلاقي وغير شــرعي في 
الآن ذاته. وإن المســألة الكبرى، في الفكر الشــرعي، لكانت إذاً ذات صلة بتحديد مدى قبول 
معايير الاستدلال (القياس) بوســمه مصدراً جوهرياً للأحكام الشرعية ـ الأخلاقية. فهلا بمكنة 
العقل البشري أن يكتشــف إرادة االله، وهو يواجه المسائل الشرعية ـ الأخلاقية الناشئة، وذلك 

من وقوع منه في استعباد مصلحة الإنسان الضيقة؟

á«eÓ°SE’G  á«Yô°ûdG  ¥ÓNC’G  »a  óYGƒ≤dGh  ÇOÉÑªdG

كانت النقاشات الكلامية الدائرة على تقييم الأفعال البشرية، وطبيعة الكائنات البشرية بوسمها 
فاعلة أخلاقية أساسية لتطور الفقه الإســلامي. وإن اعتبار الخير الأخلاقي وتجنب الشر، على نحو 
ما هــو معلوم عنــد كل ذي ميز، لهو ما حمــل المذاهب الشــرعية على أن تقبــل أن تتكيف مع كل 
المسائل والقضايا الشرعية المعاصرة. وإن المقصد الأسنى لكل المناقشات الشرعية لكان يقتضي 
إقامــة العدل وحفظ مصالح الناس في الدنيا والآخرة. كيف كان يتــم اتباع هذا المقصد لما تكون 

كل العوارض البشرية الممكن وقوعها استقبالاً غير منصوص عليها في النص أكان قرآناً أم سنة؟
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هنــا لعب الأصل (الذي حفــظ في صورة الحديث النبــوي) دوراً مهماً بوصفه من يكشــف عن 
المقاصد الإلهية التي وضعها االله للمؤسســات البشرية. وعلى عكس ما يذهب إليه الحس المشترك 
من توقــع أن على تطبيق الأحكام الشــرعية أن يكون أمــراً تبعياً لا أصلياً يأتي بعــد قيام النظرية 
الشــرعية، بدءاً وأصلاً وأولاً، فإن الاجتهاد الشرعي الإسلامي كان يســبق بالفعل الأصل. لقد كان 
علماء الإســلام مقتدرين على اســتيعاب هذه الأصول اســتيعاباً بغاية حل مســائل الفروع أو النوازل 
الطارئة؛ وذلــك لأن هذه الحالات كانت تجد لها دعائم في الإجماع الذي بني على ممارســة الأمة. 
وإن الأحكام الشرعية التي كانت محفوظة في الأصل لتسجل نقطة انتقال استعملت فيه السنة لتوثيق 
القانون الجوهري. وبوصفها أصلاً تقاس عليه الأحكام الفرعية، فإن هذا الأصل كان يشير إلى العلة 
التــي تتعلقّ بها الأحــكام النهائية. ولقد صــار مثل هذا الأصل مصــدراً لتطور المبــادئ والقواعد 

الشرعية. وإن القضايا المستحدثة لكان ينظر فيها بناء على إثارة مثل هذه المبادئ والقواعد.
وفي أحايين أخــرى كان على مبادئ، شــأن العدالة والإنصاف التي نــصّ عليها الوحي نصّاً 
مباشراً وبألفاظ عموم، أن تطبق في أوضاع مشخّصة خاصة في المجتمع الإسلامي لتحدد مستوى 
المســؤولية في حالات خرق العدالة. وإن المســؤولية المعنوية للخبير الشــرعي المسلم لكانت 
تتضمــن تحديد طبيعــة العدالة المطلوبــة دينياً، وتحديد مــا إذا كانت هي مــن جنس العدالة 
التوزيعية، أم من جنس العدالة التصحيحية، وذلك كله في سياق خاص لحالة مخصوصة. وفضلاً 
علــى هذا، كان عليه تحديد ما إذا كانــت درجة الخرق هذه تتطلب تعويضات مادية، أو أشــكالاً 
أخرى مقررة فــي النظام الجزائي. ومما لا شــك فيه، فإن جزءاً أكبر من اجتهاد علماء الشــرع 
نة، وذلك بغاية توفير  المسلمين كانت له صلة بتعلم هذه المبادئ والقواعد في سياق القرآن والس

طرائق جديدة لحل مشكلة المجتمع.

á«YÉªàL’G  ¥ÓNCÓd  á«eÓ°SE’G  ÇOÉÑªdG

في نقاشنا الذي كان مداره على النظريات الأخلاقية التي كانت معروفة متداولة بين المسلمين، 
كان العقــل البشــري ودوره الجوهري قد احتــل مكانة مركزية في اســتنباط الأحكام الشــرعية ـ 
الأخلاقية، وذلك ســواء عن طريق الإحالات إلى المبادئ ذات السلطة بهذا الصدد، أو إلى الأصول 
التشريعية. غير أن علماء الشريعة الســنة أوكلوا إلى العقل دوراً أدنى، وإلى حد ما دورا شكلياً، في 
اكتشــاف الصلة بين الأمر الإلهي والخير البشري. وهنا فإن الســوابق المستنبطة من الوحي كانت 
تستعمل بوصفها أصولاً بالقياس إليها تتخذ الأحكام المحيرة للضمير. وفضلاً على هذا، فإن التفكير 
الأخلاقي قد ورد في الســنة بوصفه عملية تمييز المبادئ المتضمنة في العبارات القضوية في صورة 
فتاوى، كما في صورة ممارسة علماء الشرع الأوائل على حد ســواء. والصلة بين الأحكام الشرعية ـ 
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الأخلاقية والمبــادئ في مثل هذه الحالات لحجبتها الإحالة إلى الوحــي، وذلك مهما كان عليها أن 
تبدو شاذة. ومن المهم ألا يغيب عن أذهاننا أنه بالنسبة إلى المسلمين السنة، فإن المعرفة بقواعد 
الشــرع والأخلاق كانت أمراً راســخاً في الوحي الإلهي متجذراً فيه وليس في العقل البشــري. وإن 
عملية اســتنباط القواعد من الوحي لمبنية علــى تأويل النصوص. وبوفق هذا المعنى، فإن الشــرع 
الإسلامي إنما هو جملة من القواعد الوضعية بحكم أن صيغ الفقهاء مبنية على نصوص الوحي أكثر 
مما كانت هي مستملاة من حدســهم العقلي الخاص. وإن عرض الشرع لمداره على النص بالأولى، 
وذلك على الرغم من أن الجزء الأكبر من الشــرع الوضعي في مجال المعاملات كان مستنبطاً من 

اجتهاد كل فقيه في إعمال استدلاله الحدسي.
لقد آمن فقهاء الإســلام المنتمون إلى مدرسة الفكر الشــيعي بالدور الجوهري للعقل ـ تلك 
المدرســة التي كانت تعتبر أن العقل البشري قادر، لا فحسب على اكتشاف المقاصد الإلهية التي 
وضعها االله للمجتمع البشــري، وإنما أيضاً على إقامة ترابط بين الحكم الأخلاقي البشري والأمر 
الإلهي. ولذلك ســووا هــم بين غالب المبــادئ والقواعد المســتنبطة من مصــادر الوحي، وتلك 
المســتمدة من العقل التي يمكنها أن تستعمل لاســتنباط أحكام جديدة في كل مجال المعاملات. 
وبعبارة أخرى، أمست هذه المبادئ والقواعد الموجهات العامة للفعل التي تحدد التقييم الأخلاقي 
لفعل مــا، وتحدد ما إذا كان واجباً أم حراماً أم مباحاً أم مســتحباًّ أم مكروهاً في ســياق ظروف 
خاصة. بيد أن عملية التفكير الأخلاقي ليســت تقتضــي بالضرورة وجود معاييــر ثابتة لا تتبدل، 
تســتنبط منها قواعد أخرى وأحكام، وإنما كانت تقتضي إحــداث توليفة جدلية بين حدوس علماء 
الشــرع واعتقاداتهم، من جهة، والأصول المقيس عليها الواردة في الوحي التي تســتوعب المبادئ 
والقواعد، من جهة أخــرى، والتي تتضمّن أصول حل الحالات الخاصة المســتجدّة (الفروع). ومع 
ذلك، كانت ثمة بعــض المبادئ التي تعلو فوق الظروف الخاصة فــي التاريخ وفي التقليد، والتي 

تمسي مصدر حل المشاكل الأخلاقية المعاصرة.
ومع هذا، فإنه ما كان ثمة إجماع بين ممثلي المدارس الفقهية السنية الأربع الكبرى (المالكية 
والحنفية والشــافعية والحنبلية) على ما يتعلق بهذه المبادئ، لا على كون هذه المبادئ مستمدة من 
النظريات الأخلاقية التأسيســية العقلانية التي اســتنبطت منها مبادئ أخرى وأحكام شرعية، وإنما 
كان العلماء الشرعيون من مختلف المدارس قد حددوا جملة مبادئ كانت أحياناً ـ وما كانت دائماً ـ 
هي هي. وبما أن لغة الشــريعة هي لغة التكليف أو الواجب، فإنه تــم البدء بقواعد الأصول وقواعد 
الفقه في الأخلاق الإسلامية بوصفها تكاليف ثمّ مشتقاتها بالتبع. وقد حدد بعض الفقهاء الشرعيين 
المبادئ، بحيث تتضمّن المبادئ والقواعد معاً، وأشــاروا إلى التمييز بين الأولي (الأصلي) والثانوي 

(التبعي أو الفرعي) في تطبيقها على النوازل الخاصة.
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ومن بين هذه المصادر الفكرية في الاجتهاد الفقهي الإســلامي كان هناك مصدرا الاستحسان 
والاســتصلاح. وقد مثل هذان المصدران أحكاماً فقهية دائرة على المنفعة أو على المصلحة العامة. 
بيد أن استعمال هذين المصدرين من حيث ما هما أساسان شرعيان إنما كان مرتهناً بمدى تكييفهما 

نة). مع المصادر النصية (الكتاب والس
وهكذا، مثــلاً، فإن واجب تفــادي التطبيق الحرفي للقانــون الموجود، والــذي يمكن أن يكون 
مجحفاً في بعض الأحوال، أدى إلى ميلاد مبدأ «الاستحسان». وإن هذه الطريقة الشرعية في تقديم 
بعض الأحكام الشرعية (الفتاوى) على بعض، وإيلائها الأولوية على غيرها (التراتبية)، وذلك بالأخذ 
في النظر ظروف النازلة، كان لها دور كبير في توفير مواكبة الشــرع الإســلامي لحاجات المجتمع 
 ـ«درء  المتغيرة. ومع ذلك، فإن المنهجية كانت مبنية على مبدأ مهم مســتنبط مــن الأمر المتعلقّ ب
 ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :ًالمفاســد» الذي أعلن عنــه القرآن إعلانــاً صريحــا
̄ ﴾ [البقرة: 185]. هذا وقد تعزّز هذا الأمر الإلهي بالســنة التي ورد فيها حديث النبي: «إن خير 
دينكم أيســـره». بعبارة أخرى، فإن مبدأ «الاستحسان» يســمح بصياغة حكم يلتف على حالة أصلية 
قائمة (أصل)، وذلك بغاية تحقيق التزام أعلى بإقامة مثالي الإنصاف والعدل لا يضر بالناس الذين 
يطبق عليهم الحكــم. وإن النتيجــة البديهية التي ينبغي اســتخلاصها من قصــد االله منع المعونة 
وتيسير الأمور وتدليل الصعوبات لهي أن جوهر هذه المبادئ يتمثل في قابليتها للتكيف حتى تستجيب 
هي للمطالــب التي تقوم عليها المصلحــة العامة في كل الأزمنة والأمكنــة. وفي غياب كل تنصيص 
نة، فإن مبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» يقدم قاعدة مرجعية (ذات سلطان)  عليه في الكتاب والس

لاستنباط حكم شرعي مستحدث مستجد.
إن الحيزّ المحــدود المخصص لهذه الورقة لا يســمح لنا بجرد كل المبــادئ التي تطبق 
لإصدار أحكام شرعية في مختلف مجالات المعاملات في الشرع الإسلامي. وما يبدو أشد فائدة 
وأدعى للإنجاز هو تحديد عدد من المبادئ الإســلامية الأساســية التي تنحدر، ســواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة، عن مبدأ المصلحة العام الذي هو مبدأ الخير العام. وهذا المبدأ يلجأ 
إليــه بغاية توفير حلول لمعظم المســائل الجديــدة الدائرة على الأخلاقيــات الطبية. ذلك أن 
المقتضى العقلي بحســبان الفوائد الممكن جنيها لفعل ما، وتكاليف ذلك الممكنة إنما يقع في 
صلب المعاملات في ميدان الأخلاقيات العامة بعامة، والأخلاقيات الطبية بخاصة. وكما أشــير 
إلى ذلك من ذي قبل، فإن الدراسات الشرعية الإسلامية إنما جرت بغاية فهم الأسباب الفعلية 
التي تكمن خلف بعض الأحكام الشرعية التي لها صلة بالالتزامات الأخلاقية الأولية والأساسية. 
وإن المبادئ التي تنبغــي إقامتها في هذا الفصل ما كانت بالضرورة ذات الأولوية نفســها، أو 
الدلالة عينها بالمقارنة مــع تلك المعترف بها، مثلاً، في مضمــار الأخلاقيات الطبية الغربية؛ 
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أعني بهذه المبادئ مبدأ احترام استقلالية الفرد ومبدأ عدم الإساءة إلى الغير ومبدأ الإحسان 
إليه (بما في ذلك المنفعة) ومبدأ العدالة. وبالمقارنة مع هذه المبادئ، فإن المبادئ الإسلامية 
تتقاطع معها في جوانب مهمة، لكنها تباينها في جوانب أخرى. وهكذا، ينظر، مثلاً، إلى مبدأي 
الإحســان وعدم الإســاءة، في بعض الأنســاق الغربية، على أنهما مبدآن متمايزان، بينما ينظر 
إليهما في الإسلام باعتبارهما مبدأ واحداً ـ هو مبدأ «عدم الإضرار بالغير»، وذلك على أساس 
من التداخل بين الواجبين معاً في الســنة: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». وفضلاً على هذا، 
فإن مبدأ حفظ المرء من العســر والحرج ينطبق، في مجال المعاملات، وهو وإن كان المطلوب 
فيه أن يطبق بنية حسنة، إلا أن ذلك يجري بانفصال عن الدين. ثم إن ثمة عدداً من القواعد 
الأخرى المستنبطة، وهي جزء مهم من النظام الإسلامي، لكنها غير معتبرة في الأخلاق الطبية 
الدنيوية. وهكــذا، فإنه من بين الإلزام المســتنبط ثمة قاعــدة التشــاور باعتبارها جزءاً من 
الأخلاق الجماعية الإسلامية، وذلك ضداً على مبدأ الاستقلال المهيمن والمبني على الفردانية 

الليبرالية.
أكثر من هــذا، بالرغم من أن هذا البحث مبني على الأحكام المســتألفة من أربع مدارس 
شرعية ســنية وواحدة شيعية، فإنني حاولت أن أشير فحســب إلى المبادئ أو القواعد الشرعية 
التي يتم اللجوء إليها على الغالب، وذلك من غير عزوها بالضرورة إلى هذه المدرسة أو تلك، 
اللهم باســتثناء عندما يكون ثمة خلاف جوهري في أمر ضمّها إلى هذه النظرية الشــرعية أو 
تلك. وتلك هي المبادئ التي مكنّت من اســتنباط أحكام جديدة في مجــال المعاملات، وذلك 
انطلاقاً من البحث عن إيجاد التوازن بين مختلف النتائــج المحتملة، بغاية حفظ المجتمع من 
الأضرار. وفي العقدين الأخيرين، اجتمع فقهاء الشرع المنتمون إلى مختلف المدارس الشرعية 
الإســلامية اجتماعاً منتظماً، تحت إشــراف وزارات الشــؤون الدينية لبلدانهــم، بغاية صياغة 
أحكامهم صياغــة موحّدة. والحــال أن بعض هذه الأحكام الشــرعية الجديدة تم نشــرها في 
المجمع الفقهي الإســلامي. وإن فحصاً دقيقاً للأحكام الشرعية التي تم اتخاذها في إطار هذا 
المجمع لتشي بالتوازن الذي حصل في اعتبار المنافع والمضار الممكنة المنعكسة على المجتمع 
برمتــه. وزيادة على هذا، فــإن هذه الأحكام إنما تنم عن الســعي إلى إحداث تناســب ما بين 
المصالح الفردية والمصالح الجماعية، وعن الحاجة، في بعض الأحايين، إلى السماح بترجيح 
كفة المصالح الجماعية على المصالح والحقوق الفردية. وإن التوتر الذي يكمن خلف مثل هذه 
الأحكام ليحل، في بعض الأحيان، بالعودة إلى مبدأ جوهري يتعلقّ بحق الفرد في رفض الضرر 
والضــرار «لا ضرر ولا ضرار»؛ وهو ما من شــأنه أن يحــد من التطبيق غيــر المحدود لمبدأ 

الخير المشترك.
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لقد كان اعتبــار المصلحة العموميــة أو خير الناس العام مبدأ أساســياً أعمله فقهاء الشــرع 
المسلمون بغاية اســتدماج واستدخال بعض المشــاكل الجديدة التي تواجهها الأمة. ولقد تم القبول 
بالمصلحة مبدأ استدلالياً (قياسياً) لاستنباط أحكام جديدة، أو طريقة لتعليق الأحكام القديمة، وكلّ 
ذلك مراعاة لمصلحة الأمة وخيرها. غير أن قبولها مصدراً مســتقلاً للتشــريع أمر جادل فيه بعض 
علماء الشرع السنة والشيعة. وإذا حقّ القول إن المصلحة مبنية على أن الغاية النهائية من الشريعة 
تفــرض إقامة العدل والحفاظ علــى مصالح الناس العليا فــي الدنيا والآخرة، فإنه يحقّ التســاؤل 
أيضــاً: من ذا الذي يحــدد ما الأمر العدل، وما الشــأن الأنفع بالنســبة إلى النــاس؟ ههنا تحدد 

الأخلاق الكلامية معايير المصلحة.
بالنظر إلى غالبية المسلمين، الذين ينتمون إلى المدرسة الفكرية السنية الأشعرية في فهمها 
لخطة االله في البشــرية، فإن المرء يحتاج إلى فهم وجهة النظر الأشعرية المتعلقّة بما هو الأصلح 
والأفضل بالنسبة إلى الناس. إن الأشاعرة الذين يقولون بأخلاقيات الأمر الإلهي (النزعة الإرادوية 
الأخلاقية) إنما يوقفون اســتنباط المصلحة على المصادر الوحيية؛ أي على الكتاب والســنة. وهكذا 
فإن الغزالي، بوصفه عالم كلام وشــريعة أشعريّ، أوضح هذه المسألة في نظريته الشرعية بالقول: 
«أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة، أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب 
المنفعة، ودفع المضرة، مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة 
المحافظة على مقصود الشــرع، ومقصود الشــرع من الخلق خمســة، وهي أن يحفظ عليهم دينهم، 
ونفسهم، وعقلهم، ونســلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة، فهو مصلحة، وكل 

ما يفوت هذه الأصول، فهو مفسدة، ودفعها مصلحة»(1).
تأسيساً عليه، فإن العدل يكمن، بحسب الأشــاعرة، في إتيان ما أعلنه الحقّ خيراً واجتناب 
ما حرّمه االله في هذه المصادر المقدسة. وفضلاً على هذا، فإن الحكم بأن فعلاً ما فعل خير أو 
فعل شــر إنما يتعلـّـق بأخذ الاعتبــار بالمبــادئ العامة المذكورة في الشــرع. ومــن ثمة، فإن 
المسؤولية البشــرية تصير مقتصرة على ما رســمه االله من مجرى ليســير عليه البشر، وذلك 
بطلب إقامة ما أعلنه االله خيراً وتجنب ما أعلنه االله شــراً. إضافة إلى هذا، بقدر ما تعلقّ الأمر 
باستنباط أحكام مستحدثة، فإن الأشاعرة ذهبوا إلى أن مبدأ المصلحة يكون إجرائياً داخلياً في 
الأحكام التي تكشــف بيقين عن أنه في تشــريع الأحكام كان االله قد اســتحضر في ذهنه خير 

البشرية وسعادتها.

انظر: المستصفى، الفقرة: 287.  (1)
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والحال أن تصور المفكرين السنيين المعتزلة، الذين كانوا يتبنون أخلاقيات موضوعية عقلانية، 
كان مختلفاً عن تصور الأشاعرة بطبيعة الحال. وكانت أطروحتهم مبنية على العقل البشري باعتباره 
قادراً على الإحاطة بالمصلحة علما؛ً أي باعتبار المصلحة العامة التي تجلب المنفعة وتدفع المضرة. 
وبالنســبة إلى هؤلاء، فإن المصلحة كانت مبدأ اســتقرائياً لاســتنباط أحكام مستجدة في مجال لم 
توفر فيه المصادر الوحيية (الكتاب) إلا توجيهات نادرة أو عديمة بالمرة، والتي كان ينبغي فيه لهذه 
الأحكام أن ترتهن بالحياة الأخلاقية التي من شــأنها أنها تتطــور، وأن تأخذ في النظر الصراعات 

الأخلاقية السابقة والتفكير الناجم عن حالات خاصة وظروف مخصوصة.
وفي ســياق المســائل ذات الصلة بالأخلاق الاجتماعية، والتــي تتعلقّ بمجريات حياة الإنســان 
اليومية، فإنه من المهم أن نتذكر أنه ســواء كان مبدأ الخير العام قد نصت عليه المصادر الكتابية 
الوحيية من الداخل، أم دل عليه العقل الحدســي من الخارج، فإن لا عالم شرع يشككّ في النتيجة 
التي تجعل الأحكام الشــرعية ـ الأخلاقية مبنية على أســاس خير وسعادة البشــر، ومن أجل صون 
الناس من الفســاد والضرر. وبعبارة أخرى، إنهم يؤمنون بأن االله إنما يوجّه البشــر نحو فعل ما هو 

خير لهم، وذلك حتى وإن كانت طريقة اشتقاق هذا المبدأ قد بقيت موضع نزاع.
وقد عمد بعض فقهاء الشــرع، لغايات نفعية، إلى رد كل الأوامر إلى مبدأ الخير المشترك، 
وذلك باستعمال الاستدلال بالأصل الذي يقارن بين الحالات، ويستنبط النتائج الأخلاقية الشرعية 
عن طريــق القياس. وهكذا عمد الشــاطبي، مثلاً، إلــى القول بأن إصدار الأوامــر الإلهية كان، 
ــنة، قائماً على الأخذ في الاعتبار مصالح العباد  بالنظر إلى المصادر الكتابية شأن القرآن والس
في الحيــاة الدنيا وفي الآخرة. والحال أن فكرة أن االله يأخذ فــي النظر مصالح العباد إنما هي 
منوطة بحجة سلطة يمكنها أن تحدد صدق التأكيد الذي يقول بأن الأصل إنما يعكس مذهباً ذهبه 
الحق تعالى في ألا يفعل إلا ما يكون في صالح مخلوقاته. لكن، وكما يؤكّد الشــاطبي على ذلك، 
عن حــق، فإنه بقطع النظر عن الجوانب المذهبية لمبدأ الخير المشــترك التي عولجت في علم 
الكلام، فإن من الأهمية بمكان التأكيد على أن تطبيق هذا المبدأ على النظرية الشرعية يسمح، 
بل ويشجع على إصدار أحكام جديدة في الشريعة. إن معظم فقهاء الشرع المعاصرين إنما يتبنوّن 
وجهة النظر الأخيرة. وقد أنتجوا حججاً في أعمالهم المتعلقة بالنظرية الشــرعية دعماً للأحكام 
الشرعية المســتنبطة من مبدأ الخير العام. ويقدم لنا الشــاطبي أمثلة عن الشرائع الإلهية، من 
ــنة، التي أقامها االله في توافق مــع مصالح العباد في الحيــاة الدنيوية والأخروية.  القرآن والس
 V U T S R ﴿ :وهكذا، فإنه لتسويغ قواعد الطهارة والوضوء، قال عز من قائل
Z Y X W ] \ [ ^﴾ [المائدة: 6]. وفضلاً على هذا، فإن المصادر 
فت البشــر بمفاســد ومضار هذا العالم والعالم الأخروي حتى يصونون أنفسهم منها  الكتابية عر
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ويتقوها. وإذا ما درس المرء الســنة، فإنه لن يعثــر على أمر اللهم إلا كــون الواجبات الدينية 
والأخلاقية، إنما تدل على عناية االله بخير البشرية وبمصلحتها.

ΩÉμMC’G  ô q«¨Jh  áë∏°üªdG  ∫ qóÑJ

إن إحدى نتائج إعمال المصلحة العامة في اســتنباط الأحكام الشرعية لهي التغير الحتمي 
للشــرائع تبعاً لتبدلات أحوال البشــر التي تتطلب إعادة تقويم لما يخــدم مصالح الناس، وما 
يؤدي إلى انتشــار الفســاد بينهم. والحال أنه وجد العديد من الســوابق في بواكر تاريخ الأمة 
استعملت كوثائق لتقوية مبدأ الخير العام، وتأسيســاً على هذا المبدأ، استخدمها فقهاء الشرع 
بوصفها أصولاً يقاس عليها حتى يســتنبطوا منها ما يفيد في الحكم على النوازل الطارئة. وإذا 
ما تم قبــول أن الأوامر الدينية مبنية علــى اعتبارات يبدو أنها تراعي تنميــة القيمة الإيجابية 
والحد ما أمكن من الضرر، لا ســيما في ما يتعلــق بالمعاملات، فإن علينــا أيضاً أن نعد هذه 
الأوامر في صلتها بالأوضاع قابلة للتغير، ومن ثمة خاصة بمنطق الزمان والمكان. وإن عدداً من 
الفقهاء الشــرعيين المشــهورين لقبلوا بهذا البعد النســبي للأوامر (للأحكام الشــرعية) في 
ما يتعلق بكل الأمور الدائــرة على المعاملات. وذلك مثلما أنهم أكــدوا أن تبديل هذه الأحكام 
وتكييفها أمران مباحان حتى لــو خالفت هي النصوص الدينية، أو مــا إذا كان ثمة اتفاق بين 
الفقهاء على ما يخالف ألفاظ الشــرع. بيــد أن عدداً كبيراً من الفقهــاء أباحوا تبديل وتكييف 
الأوامر الشــرعية، وقيدوا ذلك بمواضيع مخصوصة ـ تلك التي يبدو أنه لا يوجد نص شــرعي 

عليها أو اتفاق بين الدارسين.
وبالجملة، فإن فقهاء السنة الشــرعيين كانت لهم صلة يومية بسير أعمال الحكم. ولهذا كانوا 
مطالبين بأن يقدموا حلولاً لكل مشــكلة جديــدة تطرأ في المجتمع. وحتى يتــم لهم ذلك، تصوروا 
حيلاً (تعاميل) منهجية قائمة على الاستدلال بالمماثلة (القياس)، وإبداء الرأي، وبدل الجهود الهادفة 
إلى إشاعة الخير العام، وانتقاء أجدى الفتاوى نفعاً، وتدليل الصعاب التي تحول دون حل المشكلة، 
والتعويل على عوائد البلد وأعرافه، وإعمال مختلف أشــكال الاســتدلال. وبفضل إعمال هذه الأدوات 
المنهجية، فإنهم اقتدروا، في حدود واســعة، على الاســتجابة لأوضاع طرحت في مجال الممارســة 
الطبيــة. هذا بينما الفقهاء الشــيعة ما قبلوا المصلحــة العامة (الخير العام) مبدأ لحل المشــاكل 
الطارئة، اللهم إلا في الآونة الأخيرة. فحتى بزوغ الثــورة الإيرانية (1978 - 1979) ما كانوا عالجوا 
مســألة قبول مبدأ الخير العام مصدراً مهماً لإصدار الحكم الشرعي ـ الأخلاقي. والحال أن التوجه 
الذي اتبعه هؤلاء الفقهاء أخيراً ما كان مبايناً بتمام المباينة للمســلك الذي سلكه نظراؤهم السنة 

عبر التاريخ السياسي للإسلام السني.



د. عبد العزيز ساشدينا 951«نظرية الضرر» أهم مبادئ الأخلاقيات الاجتماعية 

zQGô°V ’h  Qô°V  ’{  :IóYÉb

يُنظر إلــى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» بحســبانها إحدى أهم القواعد التي بناء عليها تســتنبط 
الأحكام الخاصة بالمعاملات في الإســلام. والحال أن فقهاء الشرع المســلمين كانوا قد ناقشوا أمر 
صلاحيــة هذا المبدأ، وذلك لأنــه يعتبر أحد أبلغ الحجج التي اســتدُلّ بها على إصــدار العديد من 
الأحكام في مختلف مراحل تاريخ تطور الفقه الشــرعي. ومما يجعل هــذه القاعدة أصيلة عزوها إلى 
النبي نفســه. ذلك أنه يتفق الفقهاء المنتمون إلى مختلف المذاهب أنه ما أقــام هذه القاعدة أحد 
ســوى مؤسس الإسلام نفسه. ومن ثمة، فإنه سواء نظرنا إلى هذه القاعدة من جهة نقلها أو من جهة 
التناســب في المعنى الذي تحمله، فإن الفقهاء أجمعوا على القبول بها من بين القواعد التي أعملوها 
في كل الأحكام ذات الصلة بحياة الأمة الاجتماعية والسياسية. وبالفعل، فإن الفقيه الشافعي المذهب 
جلال الدين الســيوطي نظر إلى قاعــدة «لا ضرر ولا ضرار» باعتبارها من بين الأحاديث الخمســة 
التي كانت لها ســلطة في اســتنباط القواعد التي يتعلقّ بها اســتخراج أحكام الشــريعة الشرعية ـ 
الأخلاقية. وفضــلاً على هذا، أكد علــى أن غالب الأبواب الشــرعية إنما بنيت علــى مبدأ «لا ضرر 
ولا ضرار»، وقد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المبدأ عــدد من القواعد من بينها هذه «الضرورات تبيح 
المحظورات ما لم تؤد إلى مفسدة». وقد اعتبر عدد من الفقهاء أن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» من 

بين القواعد الخمس المشار إليها أدناه التي شكلّت الأحكام الجديدة في مجال المعاملات:
«تبعية العمل للنية». ومأخذها منقول من النبي ژ : «إنما الأعمال بالنيات». ـ  1
«المشقة موجبة لليسر»؛وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار». ـ  2
«قاعدة اليقين». وهي البناء على الأصل؛ أعني اســتصحاب ما ســبق أو قــل قياس الفرع  ـ  3

المظنون على الأصل الميقون.
«الضرر المنفي»؛وحاصلها أنها ترجع إلى تحصيل المنافع، أو تقريرها لدفع المفاسد، أو  ـ  4

احتمال أخف المفسدتين.
«العادة تحدد مجرى الفعل»؛هذه القاعدة تقر بالحاجة إلى الأخذ في النظر العرف عندما  ـ  5

يتم الإفتاء.
تشتغل قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» بوصفها مبدأ ومصدراً للقاعدة التي تقول: «الضرورات تبيح 
المحظورات». وبحسبانها كذلك، فإنها تشير إلى أنه لا يمكن قيام أي تشريع أو تمديد أو تنفيذ أي 
قانون يؤدي إلى الإضرار بأي فرد في المجتمع. ولهذا الســبب، فإن استنباط حكم شرعي وأخلاقي 
من القاعدة لهو أولى بالنســبة إلــى التكاليف الشــرعية. وبالفعل فإنه يعد بمثابــة رقيب على كل 
ـى يتم التأكد من أن تحقيقهــا ليس يؤدي إلى إحداث ضــرر. وفي حالة ما إذا  الأوامر الأخرى حتـ
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حدث تنازع في أي وضع من الأوضاع، فإن حله الحل النهائي يتم عن طريق تطبيق قاعدة «لا ضرر 
ولا ضرار». مثال ذلك، أن الواجب الأولي المتعلقّ بتلقي العلاج يصير محرماً إذا ما كان يؤدي إلى 

زيادة الآلام والمعاناة في ظروف طبية معينة.
ومن الأهمية بمكان ألا ننســى أن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» تســتغل على نحو أكثر فعالية لما 
تكون قاعدة تعترف بالحق في «تســليط» مالك على كل ممتلكاته تدخل في تنافس وتنازع مع قاعدة 
«لا ضرر». وببساطة، فإن المشكلة هي: كيف تتم حماية حقوق المالك عندما يكون يمارس ممارسة 
تضر بمصالح غيره. ففي الأوضاع التي يمكن لغياب ســلطة تصرف المالك أن تضر بمصالحه، فإن 
فقهاء الشــرع يتحاشــون قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ويتبعون قاعدة الحق في التصرف. بيد أنه إذا 
كانت ممارســة التصرف في جزء من الممتلــكات تؤدي إلى الإضرار بمصالح الغيــر، وبالتالي فإن 
المشــاورات تواجه مشــكلة التنافس وصــراع المصالح. ففي مثل هــذه الحالة، فإن قبــول «قاعدة 
التصــرف» لإقصاء قاعدة «لا ضــرر» تنتج عن رعايــة مصالح المالك وحدهــا. وإذا ما حدث هذا 
الأمر، فإن بعض الفقهاء يعطــون الأولوية لقاعدة التصرف وذلك بغاية إبداء تأييدهم لحق المالك 
في حماية مصالحه المشــروعة. وفي الوقت ذاته، فإن قاعدة «لا ضـــرر ولا ضرار» تصير بدورها 
مناسبة في حماية مصالح المالك؛ وذلك لكونها تأخذ في الاعتبار الضرر الذي يمكن أن يحدث إذا 

ما تم رفض الحق في التصرف.
ثمة مثــال آخر عن تنافــس المصالح وتعارضها توفره لنــا الحالة التي يمــارس فيها المالك 
ســلطته في التصرف من دون أي مبرر لجني فائدة أو تفادي مفســدة، بل من أجل التسلية فحسب. 
ههنا تصير قاعــدة «لا ضرر» هي الأولى في توفير الحكم الشــرعي، وذلك بغــض النظر عما إذا 
كانت القاعدة تسبب ضرراً أو ضراراً. وبالفعل، فإن ســبب ورود الحديث الذي أثبت القاعدة قصة 
رجل كان له عذق، وكان طريقه إليه في جوف منزل جاره، فكان يجيء ويدخل إليه بغير إذن جاره، 
فكان الجار يشــتكي من أن الرجل يفاجئه على حال لا يحب أن يفاجئــه عليها. ومن ثمة فإن قاعدة 
التصرف تم تفاديها، وفعل الضرر الذي كان يقع على الجار بإفساد المالك خلوته عليه قد استدعى 
إعمال قاعــدة «لا ضرر ولا ضرار». وبعبارة أخــرى، فإن قاعدة التصرف صارت غير فاعلة بســبب 
إعمال قاعــدة «لا ضرر ولا ضرار»؛ وذلك لأن ممارســة ســلطة التصرف إنما هي محــددة باعتبار 
الضرر والضرار. وما من ممارسة للتصرف تكون غير معقولة، ولا تسند أو تضر مصالح الفاعل، إلا 
وتعد حراماً. لكن، من ذا الذي يحدد ما هو المعقول وما الذي ليس معقولاً في مســألة ممارسة حق 

التصرّف؟ في هذه المسألة، فإن العرف والثقافة هما ما يوفر التوجيه المناسب للأمر.
وفي الشريعة، فإن تحديد «لا ضرر» لاستنباط الأحكام السلبية إنما يتعلقّ بالعرف الذي يحدد 
معاييرها. والعرف أيضاً إنما هو ما يحدد ما إذا كان الضرر قد لحق بالذات أم بالســوى في وضع 
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معين. وإذا لم يقل العرف إن فعــلا ما يعد ضاراً، فإنه ليس يمكن اعتباره ضــاراً بتطبيق القاعدة 
إياها، ولا هو ينبغي اعتباره محرماً من وجهة نظر الشريعة، وذلك حتى ولو هو عد الفعل ـ معجمياً ـ 
ضاراً. ومن الأهمية بمكان، ألا يغيب عن أذهاننا أنه عند نهاية المطاف، فإن المشــرع الأقدس هو 
الذي يحدّد معايير الأمر الضار. ومع ذلك، فإنه إذا كان العرف ينظر إلى أمر ما سكت عنه الشرع 
ومــا قدم حجة ضده بأنه أمر ضار، فــإن الضار يصير في هذه الحالة يحــدد بوصفه الوضع الذي 
يتأدّى إلى الظلم وإلى الاعتداء على حقوق الغير. وفضلاً على هذا، فإن الأضرار تختلف بحسب من 
يفعلها، وذلك شــأن إيذاء الذات أو ما إذا كان الأذى قد تســبب فيه الغير. ومن ثمة، فإن المنزلة 
الاجتماعية والثقافية والزمن الذي عاش فيه المرء، كل هذه الحيثيات تلعب دوراً في تحديد الضرر. 
إذ الضرر مناط بالشخص الذي يقع عليه. ومن هناك فإن ما يعد للوهلة الأولى ضرراً، ويعتبر فعلاً 
ضاراً في رأي شــخص، ليس يمكن أن يعتبر خاطئاً أو غير مبرر في رأي آخر. وإن التجربة البشرية 
على الرغم من كونها ذاتية تحتل مكانة مهمة في تقويم نوعية الضرر الذي ينبغي رفضه في قاعدة 
«لا ضرر ولا ضرار». وإن الســياق الذي وضع فيه النبــي ژ القاعدة لترك بوضــوح أمر تحديد 
الضرر إنما يحدده الوضع. وفي ما ورد عن الضرر الذي يتســبب فيه جــار غير مكترث بخرق خلوة 
جاره، فإن الأمــر كان يتعلقّ باعتداء ضار لطرف (إضرار) على مصلحــة طرف آخر. ومن الأكيد أن 

قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» لا تجيز ـ في ما يخص أمر الحكم ـ بأن يضر المرء بسواه.
وإن تطبيــق الحكم في رفض الضرر لا تأثير له على تقويم الوضــع الواقعي، وذلك عندما يكون 
شــخص ما يضر بمصالحه الخاصة. وفــي نهاية التحليل، فإن التقويم الشــخصي للضــرر هو الذي 
يســتعمل بوصفه عاملاً حاســماً في تحديد الإلزامات المترتبة ذات الصلة. وهكذا، مثلاً، فإنه عندما 
يكون شــخص ما مريضاً، فإنــه هو من يحدد مــا إذا كان عليه أن يصوم رمضان، علــى نحو ما تأمر 
الشريعة بذلك، وذلك بالنظر إلى الضرر الذي يمكن أن يتسبب الصيام له فيه. وبصرف النظر عن 
المعايير التي يطبقها المرء في تحديد مســتوى الضرر، بالأقل أو بالأكثر، فإن العرف الذي يتبعه هو 
الذي من شأنه أن يحدّد ما إذا كان الضرر حادثاً، وتعمد الشريعة إلى إسناده حتى حين يحدث تعدد 
في الآراء في ما يخص أي أشــكال الضرر هو الأضر. ومهما تصرفــت الأحوال، فإنه لما يقع تعدد في 
الرأي هذا شأنه، فإن الشرع يتطلب اتباع الحكم الذي يقود إلى أقل الضررين، والذي يتسبب في أقل 
الأضرار على مصالح الشخص. ومن ثمة، فإنه في حالة مريض في الطور الأخير من مرضه، فإنه إذا 
كان قرار تمديد حياته يؤدي إلى ضرر أكبر للمريض ولأســرته المباشرة، فإنه ينظر إلى الإبقاء على 

أجهزة حفظ الحياة على أنه يتسبب في ضرر أكبر للمريض وعلى مصالح الأسرة، ومن هناك يحرم.
ثمة عــدد من القواعد التبعيــة ترتبط بهذه القاعدة الأم «لا ضـــرر ولا ضرار»، بما في ذلك 
القاعدة التالية: «الضرورات تبيح المحظورات» التي تصير، تقريباً، جزءاً من تلك القاعدة. إضافة 
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إلى ذلك، فإن عــدداً من الأحاديث ومن الآيات تُســتحضر تأييــداً لهذه القاعــدة كمصدر للحكم 
الشرعي الأخلاقي المتعلقّ بالسعي إلى المنافع وتجنب أسباب المضرة أو اختيار أخف الضررين.

وبالجملة، فإن فقهاء الإسلام يشــيرون إلى هذه القاعدة التبعية الاشتقاقية في مختلف السياقات 
ذات الصلــة بالمعاملات، وذلك بغاية إقامة الخير وتجنب الإســاءة. وفضلاً علــى ذلك، فإن الفقهاء 
يقدرون توجيهات تحكم الأوضاع التي يكون على شخص ما فيها أن يختار بين شرين يبدوان متكافئين، 
أو وضع يكون لأحد الشــرين فيه الأولوية لأسباب خارجية أو داخلية. ومن الأهمية بمكان ألا يغيب عن 
أذهاننا أنه بالرغم من أن الفقهاء لا يشــيرون إلى الأحاديث الداعمة للقاعدة إشارة مباشرة، فإنهم، 
في الســياقات المختلفة التي يطبقون فيها القواعد الخمس، يؤكدون أنها متضمنة في مصادر التشريع 
نة والإجماع والاستدلال العقلي (القياس). هذا من جهة، ومن  الإسلامي الأربعة الأساسية: القرآن والس
جهة أخرى فإن بعض الفقهاء يعللّون قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» على أســاس الحديث نفسه 

الذي كان وضع قاعدة «لا ضرر»، والذي هو «لا ضرر ولا ضرار».
وبالرغم من ذلك، فإن المسألة تبقى هي مسألة أن ما أن أعلن رفع تطبيق القاعدة إلى درجة 
مبدأ حتى كان له تطبيق واسع مرتبط بمجال الأخلاق الاجتماعية (المعاملات). والمشكلة في تطبيق 
القاعدة إنما كانت الصلة بتحديــد الضرر الواقع بالفعل. هل كان الضرر الواقع من الموضوعية بما 
فيه الكفاية حتى يتجاوز الادعاءات الواردة بشأنه؟ وكما ناقشنا هذا الأمر من ذي قبل، فإن الحديث 
يســتعمل لفظ «الضرر» في معناه الواســع حتى إنه ليشمل كل أذى يشــعر به شخص ما، أكان أذى 
مادياً أم معنوياً. وفي نفس الوقت فإن التجربة البشــرية المتعلقة بالضرر هي مفتاح تقويمه الواقعي 
ـى عندما تبدو بعض  بوصفه كذلــك. لكن توجد أدلة في التقويم الشــرعي للمفهــوم توحي أنه حتـ
الأفعال عند أول النظر مضرة وغير مبررة؛ فإنه ليس ينبغي إعطاؤها معنى مطلقاً. ومن البديهي أنه 
توجد أفعال تعد مضــرة، وهي تتوقف عن أن تظــل كذلك ما أن يتم تجاوز طابعها الســلبي. ولقد 
انطبق هذا الأمر على القضايا التي تعالج الأفعال التي صنفت بوسمها ضارة في مجال العلاقات بين 
االله والإنســان، وبين بني البشــر في ما بينهم على حد الســواء. وفضلاً على صعوبة تحديد حقيقة 
الضرر، فإن ثمة صعوبة أخرى تبرز من اعتبار أن الشارع ليس يشرع أمراً يضر ببني البشر. وبعبارة 
أخرى، فإن الإله ليس يطلب من البشر أن يأتوا أفعالاً تؤدي إلى الإضرار بأنفسهم أو بأغيارهم. ثمة 
آيتان وردتا في القرآن الكريم تشــيران إلى القاعدة، بوسمها أمراً سلبياً، في وضع ذي صلة بالنزاع 
 ¶ µ ´ ﴿ :بين ضررين أو بين ضرر ومنفعة، والشارع يعطي الأولوية لأخف الضررين
¸Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [البقــرة: 219]، ويقــول تعالى: 
﴿ P O N M L K J I H G F E D C ﴾ [الفتــح: 25]. 
هاتان الآيتان تؤولان على أساس أنهما أمر ســلبي ضدّ إحداث الضرر أو الضرار. ولا وجود لتراتب 
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معياري مقترح في شــأنهما. وفي حالة التنازع، فإن الأولوية تعطى لعــدم الإضرار، غير أن التوجيه 
يختلف بحســب الظروف بحيــث لا توفر أية قاعدة قبليــة تتطلب تقديم تجنب الضــرر على تحقيق 
النفع. وإنما تحتاج ببســاطة إلى ترجيح فعل في ظرف صراع بين الأمرين في حال ما إذا كان الأمر 

يتعلقّ بكف الضرر وتحقيق النفع.
ويعتبر بعض الفقهاء الشــيعة الحديث الذي يقول: «لا ضرر ولا ضرار» بحســبانه مصدر مبدأ 
شــرعي بين المبادئ التي تطبق في اســتنباط أحكام الشــريعة. وهم يوردون أحاديــث عدة أخرى 
تتحدث عن نفي الضرر في كل المجــالات ذات الصلة بالمعاملات، تعزز هــذه الوجهة من النظر. 
وبالفعل، فإنه كما يذهب إلى ذلك هؤلاء الدارسون، فإنه بما أن هذا الحديث «لا ضرر ولا ضرار» 
تورده كل المذاهب الإســلامية، فإنه ينبغي أن يحظى بمنزلة مبدأ يكون بمثابة أصل تؤصل عليه كل 

الأوامر المتعلقّة بالمعاملات.
هذا بينما عمد بعض العلماء الشيعة الآخرين إلى السماح بإعطاء هذه القاعدة الأولوية، وذلك 
بإدخال القاعدة المتعلقة برفض الضرر في مناقشــاتهم الدائرة على النظرية الشرعية. لقد أولوها 
نة ـ في استنباط الأحكام الجديدة. وإن مسألة  عناية مهمة ـ تعززها مصادر أخرى شأن القرآن والس
التعويض عــن الضرر لتحتل مكانــة مرموقة في الأحكام المتعلقة بالشــخص المتســبب في الضرر 
المسؤول عن التعويض المناسب. فبمجرد أن تقوم السلطة الشرعية الضرر الذي حدث، حتى يصير 
تطبيــق القاعدة أمراً منتهياً منه، لا ســيما عندما يكون الشــخص المذكور مســؤولاً بكل تأكيد عن 
التعويض. وإذ اســتعمل هؤلاء حجة عقلية، فإنهم بينّوا أن من المعقــول، بل من الطبيعي، أن ننتظر 
من الشخص الذي تســببّ في الضرر أو في الإضرار أن يعد مسؤولاً عن التعويض. وفي الواقع، فإن 
الأمرين معاً، التسبب في الضر وفي الإضرار، يســتدعي التعويض في الشريعة. وبعبارة أخرى، فإنه 
ليس يمكن للمرء أن يفلت من أداء التعويض باللجوء إلى قاعدة التخفف من المسؤولية، وذلك لما 
تكون قاعدة «لا ضرر» تعتبره مســؤولاً عن التعويض. وبالتوازي مع ضــرورة تعويض ضحية الضرر، 
فإن بعض فقهاء الشــيعة ذهبوا إلى أنه بالرغم من كون أن تسبب المرء في الضرر لنفسه أو لغيره 
يعد أمراً محرماً، فإنه يلزم تفادي الإضرارات التي لا يمكن فيها للمتضرر أن يعوض، مثلما أكد على 
ذلك الشرع. إن مســؤولية التعويض في حال وقوع الضرر والضرار المتجذرة في الطبيعة البشرية، 
ومؤكد عليها من لدن المشــرع المقدس الذي لم يســتثن كل ما يمكنه أن يتسبب في إلحاق الضرر 
من دون الأخذ في الاعتبار التعويض المســتحق. وفــي الأحوال العديدة التي يكــون فيها على فاعل 
ما أن يتأذى من الإضرار بمصالحه، فإن الشريعة قد حددت مستوى ثابتاً من التعويض. وفي الحالات 
غير المنصوص عليها، فإن الشــريعة أجازت حــلاً منصفاً عبر اللجوء إلى آليــة التحكيم طالما أن 

مشروعية المطالبة بالتعويض لا تكون محل تنازع.
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وبالجملة، فإن غالب الفقهاء قبلــوا القاعدة بوصفها أحد أهم مصادر اتخاذ الحكم الشــرعي 
الأخلاقي. وذلك مثلما أن غيرهم نظر إلى القاعدة بوسمها ذات صلة وثيقة بقاعدة أخرى تنص على 
أنه «لا حرج ولا عســر»؛ وذلك بقطع النظر عما إذا كان الحرج والعســر قد تســبب فيهما االله أو 

الكائن البشري. وقد وضعوا للحديث النبوي «لا ضرر ولا ضرار» ثلاث دلالات:
أنه يعني بكل بساطة النهي. ـ  1
أنه يعني ببساطة النهي عن إحداث الضرر وذلك من غير تعويض. ـ  2
أنه يعني أن االله لا يريد الضرر لخلقه، وذلك لا من جانبه سبحانه ولا من جانب البشر. ـ  3

والحال أن نفي الضرر عُلق، قصدياً، في الأخلاقيات الاجتماعية الإسلامية (المعاملات)، بوجوب 
الاستصلاح. وباعتبارهما مســألة تحدث في الواقع، فإن واجب عدم الإساءة وواجب الإحسان عولجا 
بحســب مبدأ واحد هو مبدأ الاســتصلاح. وليس يمكن أن يتحقـّـق هذان الواجبان مــن دون اتخاذ 
إجراءات صارمة بعدم الإضرار بالأغيار، بما في ذلك عدم قتلهم أو معاملتهم بقســوة. وهما واجبان 
يقتضيان الأخذ في الاعتبار ترجيح كفة المنافع على كفة المضار، والإيفاء بالعهود. تأسيســاً عليه، 
فإن الأخلاقيات الطبية الإســلامية تنظر إلى مبــدأ «لا ضرر ولا ضرار» بوصفه محورياً في التصور 
الإســلامي للرعاية الصحية. ولهذا الســبب، فإن ثمة تقييماً دائماً للوضع الذي تعطى فيه الأولوية 
لواجبات تجنــب الضرر بغاية إصــدار حكم أخلاقي. وفي حــالات النزاع بين ضــرر ممكن ومنفعة 
ممكنة، فــإن كل حالة فردية من حالات مثل هــذا النزاع تتطلب تقييماً دقيقــاً للقاعدة التي تقول: 
«دفع المضار أولى من جلــب المنافع». ومن المؤكد أن مبدأ «لا ضـــرر ولا ضرار» يجد أصله في 
الوحي والعقل معاً. وإن البشر العقلاء ليقدرون على التعرف على مصادر الحياة الطيبة في النصوص 

المقدسة كما في العقل البشري سواء بسواء.

غير أن مسألة ما إذا كان واجب عدم إلحاق الضرر يمكن أن يعد أحد مبادئ أو قواعد النظام 
الأخلاقي ـ الطبي (البيو ـ إثيقي) بقيت مســألة خلاف بين الفقهاء المســلمين. بيد أنه من المؤكد 
أنه حتى العقــلاء الموضوعيين منهم ـ شــيعة ومعتزلة ســنة ـ الذين ينظرون إلى العقل البشــري 
بحسبانه الحكم الوحيد في أمر تحديد المضرة أو المنفعة، ناقشوا مسألة مركزية هذا الواجب في 
المداولات الأخلاقية المتصلة بمجال المعاملات البشــرية، بما فيها الظروف الطبية الإحيائية. ففي 
حوالى تســعين بالمائة من الحالات التــي يجد أصحاب الرعاية الطبية أنفســهم أمامها في العالم 
الإســلامي، فإن مســألة الضرر والضرار كانت في صلب المداولات الأخلاقيــة. هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فإنه في الأحكام التي تمت دراستها، من أجل إعداد هذا العمل، فإن الفقهاء قدموا كلهم 
تقريبــاً حججاً مبنية علــى واجب عدم الإضــرار. وهكذا، مثــلاً، فإنه في الفتاوى ضد الاستنســاخ 
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البشــري، فإن معظم الفقهاء كانوا يعودون إلى مســألة إدخال الضرر على مصالح نسل سوف يكون 
محروماً من أبوة عادية، وذلك باعتبار هذه الأبوة شرطاً ضرورياً لتنشئة طفل في غاية الصحة. وفي 
الفتاوى المتعلقة بتحديد النســل عبر عملية الإجهاض، فإن الإحالات كانــت كلها تركز على الضرر 

الذي يمكن أن يحدث لنسيج المجتمع الاجتماعي في حال إذا ما شرع الإجهاض تشريعاً.
وباعتبارهــا قاعدة تبعيــة «دفع المضــار أولى من جلب المنافــع»، فإنها مــدت الفقهاء بمبدأ 
التناسبية. وهذا المبدأ هو مصدر تحليل دقيق للمضرة والمنفعة، وذلك لما يكون يتعلقّ الأمر، مثلاً، 
بإجراء طبي لتمديد حياة مريض في النزع الأخير، من غير أن يلوح ثمة ما يشــي بإمكان شفاء على 
الأمــد الطويل. إن المبدأ يجــوز أيضاً اختيارات معقولــة متعلقّة بالمنافع في تناســب مع التكاليف 
والمخاطر لا فقط على المريض وحده وإنما على أهله. ومن المعروف أنه في حالات عديدة معقدة، 
فإن القــرارات المتعلقة بمعظم العلاجــات الطبية الفعالــة مبنية على المنافــع والمضار المحتملة 
العائدة على المرضى وأهلهم. ذلك أن البيو ـ إثيقا (الأخلاق الطبية) الإســلامية تقتضي أن مهنيي 
الطب، ومانحي الرعايــة الصحية يراقبون عواقب إجــراء طبي على المريــض بالقياس إلى مجمل 
مصالح عيشــه، وذلك بالأخذ في الاعتبار الضرر الممكن وقوعه أو النفع المحتمل حدوثه. إن مبدأ 
«لا ضرر ولا ضرار» أساســي الإعمال إذاً في الأوســاط الطبية، بحيث يكون على القرارات المتعلقة 
بالإجراءات أن تتخذ بمراجعة كل أطراف الحالة، وبحس التواضع في مقام حضرته تعالى؛ فلا شيء 

على البشر أن يقوموا به، اللهم إلا أن يقوموا بأفضل ما يمكنهم أن يقوموا به.
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تتبع الجزئيات الفقهيــة المبثوثة في طوايا كتــب الفقه، والمتناثرة في أبواب شــتى منها 
وإدراجها تحت عنوان عــام، يكون رابطاً لها وعقداً ينتظم فيه شــتاتها له أثر كبير في يُسْــر 
الحصول على أحكام الشــريعة في تلك المســائل من دون كبير عناء؛ وفي التعّرّف على الْحِكم 

التشريعية لتلك الأحكام.
ومن هنا كانت دراسة قضايا الفقه الإسلامي في نطاق النظرية الفقهية كنظرية العقد، ونظرية 
الملكية، ونظرية الضرورة الشــرعية، ونظرية البطلان، ونظرية فســخ العقود، ونظرية الشــكل في 
الفقه الإســلامي وأثره في العقود المالية ـ مع كونه أمراً مســتحدثاً ـ يقرب لك تلك الغاية وييسر 
لك هــذا المطلب، مع ما يحققــه فهْمُ هذا الاصطــلاح لطلاب العلم مــن فهمٍ للقوانيــن الفقهية 

المعاصرة؛ إذ أصبحت كثير من البلدان الإسلامية تحكم القوانين المدرجة ضمن مواد قانونية.
ومعنى النظرية الفقهية هو: «موضوعات فقهيةّ، أو موضوع يشــتمل على مسائل فقهيةّ أو قضايا 
فقهيةّ حقيقتها: أركان وشــروط وأحكام، تقوم بيــن كل منها صلة فقهية، تجمعهــا وحدةٌ موضوعيةّ 
تحكم هــذه العناصر جميعاً، وذلــك كنظرية الملكية، ونظريــة العقد، ونظرية الإثبــات في الفقه 

الجنائي الإسلامي».
ولا ريــب أن موضوع القبض في الفقه الإســلامي من أهم القضايا التــي تحتاج إلى بحث 
واسع يضم مسائله، ويقرر أحكامه، ويجمع قواعده وضوابطه الحاكمة له؛ لما ينبني على موضوع 
القبض من المسائل الكثيرة المتعلقّة بالتصرفات المالية؛ لذا جاء هذا البحث «نظرية القبض» 

في أربعة مباحث:
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المبحث الأول: في تعريف القبض وكيفيته.
والمبحث الثاني: في أنواع القبض وبعض الصور المستجدّة فيه.

والمبحث الثالث: في أثر القبض في جواز التصرف بالبيع.
والمبحث الرابع: في أثر القبض في جواز التصرف بغير البيع.

وقد جمعت أقوال الفقهاء في كل مسألة تعرضت لبحثها من مظانها، وحققت نسبة الأقوال 
إلى أصحابها، وبحثت عن أدلة الأقوال، ونقبت عنها، ورجعــت إلى مصادرها الأصلية وعزوتها 
إليها، وبينت وجه الدلالة من الدليل، ومأخذ الحكم منه، وناقشت هاتيك الأدلة ثبوتاً ودلالة، 

رواية، ودراية.
واالله الهادي إلى سواء السبيل.

٭ ٭ ٭
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الفرع الأول: تعريف القبض لغةً
للقبض في اللغة عدة معانٍ: فالقبض: تناول الشيء بجميع الكف، نحو: قبض السيف وغيره(1). 

قال االله تعالى: ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [طه: 96].
والقبض مطلق الأخذ، يقال: قبضت الشــيء إذا أخذته(2). والقبض: الملامسة، وهو أخص من 
الأخذ(3). ويستعار القبض لتحصيل الشيء فيقال: هذه الدار في قبضتي، أي: ملكي(4). وقبضت الدار 
من فلان، أي: حزتها(5). وتقبيض المال: إعطاؤه لمن يأخذه(6). وفي أســاس البلاغة: «قبض المتاع، 

وأقبضته إياه، وقبضته، وتقابض المتبايعان، وقابضته مقابضة، واقتبضته لنفسي»(7).

ينظر: الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 652. والأزهري، الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي، ص 463.  (1)
الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 860. وابن سيده، المحكم، ج 6، ص 183. والفيومي، المصباح المنير، ص 186.  (2)

الزبيدي، تاج العروس، ج 10، ص 132.  (3)
ابن سيده، المحكم، ج 6، ص 183. وابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 213. والفيومي، المصباح المنير، ص 186.  (4)

الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 652، وابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 213.  (5)
الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 860. وابن سيده، المحكم، ج 6، ص 183.  (6)

الزمخشري، أساس البلاغة، ج 2، ص 47 - 48.  (7)
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الفرع الثاني: تعريف القبض اصطلاحًا
لا تتحرّر فــي معنى القبض فــي الاصطلاح عنــد الجمهور عبــارة جامعة مانعــة؛ لأنه يختلف 
باختلاف محل العقد؛ إذ مبنى القبض في الشــرع على العرف(1)، وإلى هذا المعنى ألْمع الخطابي، 
حيث قال: «القبوض تختلف في الأشياء بحســب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس 

فيها»(2). وقد تعاور معنى هذه العبارة كثير من الفقهاء(3).
وما ينشأ من خلاف بين العلماء، في اعتبار بعض الأشــياء قبضاً، واعتبار آخرين لها أنها 
ليست بقبض، فمرده إلى العرف؛ هل يعتبرها قبضاً أو لا يعتبرها؟(4). «وأصل هذا أن النبي ژ 
أطلق ذكر القبض، كما أطلق.. الإحياء في الموات، والإحراز في السرقة؛ لاختلافها، وأن للناس 

عرفاً معتبراً فيها...»(5).
أما الحنفية والظاهرية فعرّفوا القبض: بأنهّ التخّلية والتخّلي(6).

ومعنى التخلية: «أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشــتري، برفــع الحائل بينهما، على وجه 
يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلماً للمبيع، والمشتري قابضاً له»(7).

ومع ما أشــرت إليه من خلاف بين الحنفية والظاهرية من جهة وبين الجمهور من جهة أخرى؛ 
فإن بعض الفقهاء حاول أن يضع للقبض تعريفاً، يشمل جميع أفراده، وينتظم كل أنواعه، فعرفه ابن 
عبد السلام بقوله: «قولهم: قبضت الدّار والأرض والعبد والبعير، يريدون بذلك الاستيلاء والتمكن 
من التصــرف»(8)، واقتصــر القرافي علــى الشــق الأول من التعريــف، حيث قــال: «والقبض: هو 

الاستيلاء»(9). وعرفه بعض المعاصرين بأنه: «حيازة الشيء حقيقة أو حكماً»(10).
ومن نظر في هذه التعريفات يرى أنها لا تكشــف حقيقة القبــض الاصطلاحي على وجه الكمال 
والتمام؛ لأنها ذاتها بحاجة إلى شرح وبيان؛ إذ لا تعدو أن تكون تفسيراً لمعناه العام وشرحاً لمدلوله 

المواق، التــاج والإكليــل، ج 6، ص 413. والغزالي الوســيط، ج 3، ص 152. والنووي، المجمــوع ج 9، ص 333. وابن قدامة،   (1)
المغني، ج 4، ص 101.

الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص 117. وأعلام الحديث، ج 2، ص 1039.  (2)
الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 152. وابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101. والكافي، ج 2، ص 19. وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 122.  (3)

الهيثمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 34. وابن قاسم العبادي، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج، ج 6، ص 34.  (4)
الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 226.  (5)

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 498. ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 472  (6)
الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 498. ويُنظَْرُ: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج 7، ص 96.  (7)

ابن عبد السلام، الإشارة إلى الإيجاز، ص 106.  (8)
القرافي، الذخيرة، ج 5، ص 120.  (9)

العاني، القبض: أنواعه، وأحكامه في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 352.  (10)
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الإجمالي؛ ولمَّا كان الفقهاء قد اتفقوا على معنى القبض في أشياء، واختلفوا فيه في أشياء أخر، فها 
م الكلام على ما اتفقــوا عليه فيه، ثم أردفه بمــا اختلفوا فيه، روَْماً لبيــان مواطن الاتفاق،  أنا أقــد

ومواضع الاختلاف؛ ذلك أن المتصرف فيه ـ من حيث الجملة ـ نوعان: منقول، وغير منقول.

¢†Ñ≤dG  á«Ø«c  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

الفرع الأول: في قبض ما لا ينقل(1)
اتفق الفقهــاء على أن قبض ما لا ينقل، كالأرض، والدور، والأبنية إن كان غير مشــغول بأمتعة 
غير المشتري، وكان حاضراً في مجلس العقد، وغير معتبر فيه تقدير: هو التخلية، والتمكين(2). وفي 

معنى ذلك الشجر الثابت، والثمرة المبيعة على الشجر(3) قبل أوان الجداد(4).

المراد بما لا ينقل: «ما لا يمكن نقله بحاله الذي هو عليه، فلا ينافي أن الثمرة منقولة»، البجيرمي، حاشية البجيرمي، ج 2،   (1)
ص 361 - 362.

أبو ستة، حاشــية أبي ستة على الإيضاح، ج 3، ص 37. واطفيش، شــرح النيل، ج 8، ص 63. والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4،   (2)
ص 498. والمرغيناني، الهداية شــرح بداية المبتدي، ج 4، ص 1555. والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 120. والدردير، الشــرح 
الكبير، ج 4، ص 235، والشــيرازي، المهذب، ج 3، ص 33. والتنبيه، ص 264. والغزالي، الوســيط، ج 3، ص 152، والنووي، 
روضــة الطالبين، ج 3، ص 175، والمجمــوع، ج 9، ص 333. وابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101. وابــن حزم، المحلى، ج 7، 

ص 472. والمرتضى، البحر الزخار، ج 4، ص 369. والنجفي، جواهر الكلام، ج 23، ص 148.
جاء في الموســوعة الفقهية الكويتية، ج 32، ص 259، ما نصه: «وقد ألحق الحنفية والشــافعية والحنابلة الثمر على الشــجر   (3)
بالعقــار في اعتبار التخلية مع ارتفاع الموانع قبضاً له…» ويفهم من ذلــك أن المالكية يخالفون المذاهب الثلاثة المذكورة 
في كيفية قبض الثمر على الشــجر، وليس ذلك على إطلاقه، بل إن للمالكية في ذلك تفصيلاً، حاصله: أن بيع الثمرة إما أن 
يكون صحيحاً أو فاســداً، وكل منهما إما أن يكون قبل طيبها أو بعده، فإن كان البيع فاســداً، واشــتريت بعد طيبها، فضمانها 
من المشــتري بمجرد العقد، قالوا: «لأنه لما كان متمكناً من أخذها كان بمنزلة القبض»، وإن اشــتريت قبل طيبها فضمانها 
من البائع حتى يجذها المشــتري. وإن كان البيع صحيحاً: فإن اشــتريت بعد طيبها فإن كان الطيب قد تناهى فهي من ضمان 
المشــتري في كل شــيء، وإن لم تناه الطيب، فضمانها من المشــتري كذلك إلا في الجوائح خاصة. يُنظَْرُ: الخرشي، حاشية 

الخرشي، ج 5، ص 551. والدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج 4، ص 237.
عرفنا تفصيل المالكية في الثمرة المبيعة على أصولها، من حيث القبض، وقد أرســل الحنفية القول ـ كما في البحر الرائق،   (4)
ج 5، ص 515، ورد المحتــار، ج 7، ص 96 ـ أن قبــض الثمرة على الشــجر بالتخلية، بلا فرق بين أن تكــون الثمرة قبل أوان 
الجــداد أو بعده، وكذا الحنابلة ـ كما في المبدع، ج 4، ص 122، وكشــاف القنــاع، ج 3، ص 288 ـ وهو صنيع ابن حجر من 
الشــافعية في فتح الباري، ج 4، ص 122، وقد احتدم النزاع بين فقهاء الشــافعية، وتباينت مواقف الشراح وأصحاب الحواشي 
في هذه المسألة، حيث ذهب بعضهم إلى تقييد ذلك بما قبل أوان الجداد، وذهب آخرون إلى الإطلاق، حاملين تقييد من قيدّ 
من فقهائهم ـ كالشــيرازي في المهذب، ج 3، ص 33، والرافعي في فتح العزيــز، ج 4، ص 305، والنووي في المجموع، ج 9، 
ص 334، وروضة الطالبين، ج 3، ص 175، على أنه مثال لا قيد، كما في حاشــية ابن قاســم العبادي، ج 6، ص 32، نقلاً عن 
الجلال البلقيني، وبعدم تقييد الثمرة بما قبل وقت الجذاذ أفتى الشــهاب الرملي ـ كما في حاشــية الشرواني، ج 6، ص 32، 
وصرح القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين، ج 2، ص 343 أنه المعتمد، وتابعه البجيرمي في حاشيته، ج 2، ص 362، وإليه 

ذهب الأذرعي، لكن الإسنوي قال: إن المتجه هو الأول، كما نقل عنه الشربيني، في مغني المحتاج، ج 2، ص 467.
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ومعنى التخلية: «أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشــتري، برفع الحائــل بينهما، على وجه 
يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلماً للمبيع، والمشتري قابضاً له»(1).

فإذا أطلق البائع يد المشــتري في المبيع غير المنقول، بأن لا يحول بينه وبين ما اشــتراه 
منه، لا هو ولا شــخص آخر، ويمكنه من التصرف فيه، بتســليم المفاتيح إليه ـ مثلاً ـ إن كان 
مما يغلق ويقفل ـ كالدور ـ متى كان لها مفاتيح ـ فقد حصل القبض. ولا يعتبر دخول المشتري، 

ولا تصرفه فيه(2).

المقصد الأول: قبض ما لا ينقل إن كان مشغولاً
اختلف الفقهاء في اشتراط خلو المبيع وفراغه مما يشغله لصحة القبض على قولين:

القول الأول: إن خلو المبيع وفراغه من الشواغل ـ من حيث الجملة ـ شرط لصحة القبض.
وإلى هذا ذهب الحنفية(3)، والشافعية(4).

ثم اختلفوا في تفاصيل ذلك، وإليك بيان ما اختلفوا فيه:

أولاً: هل يشترط إخلاء الأرض المزروعة لصحة قبضها عندهم؟
ذهب الحنفية(5) والشــافعية(6) في وجه ضعيف عندهم، إلى أن فراغ المبيع من الشــواغل شرط 
لصحة القبــض مطلقاً، ســواء كان المبيع داراً، أو أرضــاً. فمن باع أرضاً فيهــا زرع وجب إخلاؤها 

لصحة القبض.
وذهب الشــافعية في الأصح عندهم إلى التفريق بين الدار المشغولة، والأرض المزروعة بزرع 

لا يدخل في البيع، كالجزر، والثوم والبصل، ونحو ذلك، مما ليس للدوام:
ففي الدار يشــترط التفريغ؛ نظــراً للعرف في ذلك؛ لعــدم ما يضبطه شــرعاً أو لغة(7)، وفي 

الأرض: المزروعة تكفي التخلية للقبض(8).

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 498، ويُنظَْرُ: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج 7، ص 96.  (1)
ابن نجيم، البحر الرائق، ج 5، ص 515، والدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 235، والخرشي، حاشية الخرشي، ج 5، ص 547،   (2)

والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 175، وابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج 4، ص 122.
ابن نجيم، البحر الرائق، ج 5، ص 515.  (3)

النووي، منهاج الطالبين، ج 2، ص 467، مع شرحه مغني المحتاج.  (4)
ابن نجيم، البحر الرائق، ج 5، ص 515، وداماد، مجمع الأنهر، ج 3، ص 32، وابن عابدين رد المحتار، ج 7، ص 96.  (5)
المحلي، كنز الراغبين، ج 2، ص 359، والشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 484، والغزالي، الوسيط، ج 3، ص 170.  (6)

المحلي، كنز الراغبين، ج 2، ص 342 - 343.  (7)
النووي، منهاج الطالبين، ج 2، ص 467 و484، ـ مع شرحه مغني المحتاج ـ والأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 362 و384.  (8)
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وعلة التفريق بينهما أن تفريغ الدار ممكن في الحال، بخلاف تفريغ الأرض من الزرع(1)، وبناءً 
على هذا التعليل: فــلا يظهر للأرض مزية اختصــاص بذلك، فلو كانت الدار مليئــة بأمتعة كثيرة، 
لا يتأتى تفريغها فــي الحال، وكانــت الأرض ذات زرع قليل جــداً يمكن إخلاؤها منــه في الحال، 

فالحكم تبع للعلة.
ومستند الشــافعية في اشــتراط التفريغ في الدار: أن التســليم في العرف موقوف على ذلك، 

فيفرغها بحسب الإمكان، ولا يكلفّ تفريغها في ساعة واحدة، إذا كانت كثيرة(2).

ثانياً: هل يشترط إخلاء المبيع عندهم من الشواغل إن كان ما يشغله لغير البائع؟
إن كان ما يشــغل المبيع للبائع فإخلاؤه لصحة القبض متفق عليه بينهم، وإن كان للمشــتري(3) 
فعدم الإخلاء متفق عليه بينهم كذلك(4)، وإن كان لغيرهما كمستأجر أو مستعير أو موصى له بمنفعة 

ففي ذلك خلاف:
ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق بين أمتعة البائع وغيره فكل من ذلك مانع من القبض(5).

وذهــب الحنفية إلى التفريق بين متاع البائــع وغيره، فمتاع البائع مانع من القبض دون ســواه، حيث 
يذكرون إِثرَْ تنصيصهم على اشــتراط أن يكون المبيع مفرزاً غير مشــغول بحق غيره: «وعن الوبري: المتاع 
لغيــر البائع لا يمنع، فلو أذن له بقبض المتــاع والبيت صح، وصار المتاع وديعة عنــده»(6). قال البغدادي: 
«وفي قاضي خان: لو باع داراً وســلمها للمشــتري، وفيها متاع قليل للبائع لم يكن تســليماً، إلا إذا ســلمها 

فارغة. وإن أودع المتاع عند المشتري وأذن للمشتري بقبض الدار والمتاع جميعاً صح تسليمه»(7).
القول الثاني: أن خلو المبيع من الشــواغل وفراغه، ليس شــرطاً لصحــة القبض، بل التخلية 

كافية لتحققه.
وإلى هذا ذهب المالكية(8) والحنابلة(9). ثم اختلفوا هل يستثنى شيء من هذا الإطلاق أولاً؟

الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 170، والمحلي، كنز الراغبين، ج 2، ص 360، والأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 384.  (1)
الشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 467.  (2)

المقصود بكونها للمشتري: أن يكون له عليها يد، ولو بوديعة، وإن كانت للبائع، أو لأجنبي. القليوبي، حاشية القليوبي على كنز   (3)
الراغبين، ج 2، ص 342.

ابــن نجيم، البحر الرائق، ج 5، ص 515، وابن عابدين، رد المحتــار، ج 7، ص 96، والأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 362،   (4)
والهيثمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 34.

الهيثمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 34، والأنصاري، فتح الوهاب، ج 22، ص 362.  (5)
ابن نجيم، البحر الرائق، ج 5، ص 515، وداماد، مجمع الأنهر، ج 3، ص 32، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 96.  (6)

البغدادي، مجمع الضمانات، ج 1، ص 485.  (7)
المواق، التاج والإكليل، ج 6، ص 413، والخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، ج 5، ص 547.  (8)

الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص 32، وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 122، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 288.  (9)
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فذهب الحنابلة إلى الإطلاق، وفرق المالكية بين دور الســكنى، وسائر المبيعات غير المنقولة، 
فاشترطوا في دور السكنى الإخلاء دون سواها(1).

المقصد الثاني: قبض ما لا ينقل إن كان غائباً
الذي عليه جماهير أهل العلم عدم اشتراط حضور المتبايعين، ولا أحدهما، عند المبيع في حال 
الإقباض(2)، وبناءً علــى ذلك، فلو كان المبيع غائباً عن مجلس العقد، فهــل تكون التخلية والتمكين 
قبضاً مع إذن البائع إن كان له حق الحبس، أو لا تكفي أن تكونه؟ بل يشترط مضي وقت يمكن فيه 
ذهاب المشــتري إلى العين المبيعة، أو لا تكون في ذلك قبضاً مطلقــاً، اختلف أهل العلم في ذلك 

على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن القبض في ما لا ينقل هو: التخلية، سواء أكان المبيع حاضراً في مجلس العقد 

أم غائباً عنه، وسواء كانت غيبته بعيدة أم قريبة.
وبهذا قــال أبو حنيفة(3) وهو مذهــب المالكية(4) والحنابلــة(5). وهو وجه عند الشــافعية(6)؛ لأنه 

لا معنى لاشتراط مضي الزمن من غير حضور(7). وإلى هذا ذهب الإمامية(8).
القول الثانـــي: إن التخلية في المبيــع غير المنقــول، إن لم يكن حاضراً فــي مجلس العقد، 
لا تعتبر قبضاً، بل يشــترط معها مضي زمن يمكن فيه(9) ذهاب المشــتري إلى ما اشتراه، ووصوله 

إليه، ولو كان المبيع بيد المشتري، وغير مشغول حقيقة(10).

العدوي، حاشية العدوي على الخرشي، ج 5، ص 548. والدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 235 - 326.  (1)
النووي، المجموع، ج 9، ص 334.  (2)

ابن نجيم، البحر الرائق، ج 5، ص 515، والبغدادي، مجمع الضمانات، ج 1، ص 484، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 97.  (3)
المواق، التاج والإكليل، ج 6، ص 413.  (4)

ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 297، والزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص 32، وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 122.  (5)
النووي، المجموع، ج 9، ص 334، وروضة الطالبين، ج 3، ص 175، ومنهاج الطالبين، ج 2، ص 467، مع شرحه مغني المحتاج.  (6)

الشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 467.  (7)
النجفي، جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 150.  (8)

اقتصــرت عبارة جماعة من فقهاء الشــافعية ـ منهم النووي فــي المجموع، ج 9، ص 334، وروضــة الطالبين، ج 3، ص 175،   (9)
والمنهاج، ج 2، ص 467، وابن عبد الســلام، في قواعد الأحكام، ج 2، ص 72 ـ على اشــتراط مضي زمن يمكن فيه للمشتري 
المضــي إلى المبيع، فأفــاد هذا أن مجرد إمكان الوصــول كافٍ في القبض، غير أن الأنصاري عبرّ عن هذا الشــرط بقوله: 
«وشــرط في غائب مضي زمن يمكن فيه قبضه» ونصّ في شرحه على أن هذا التعبير أولى من عبارة النووي في قوله: «اعتبر 
مضــي زمن يمكن في المضي إليــه» فدلت عبارة الأنصاري على اشــتراط مزيد مدة يمكن فيها المضي إلى المبيع، وتتســع 
لتفريغه مما فيه لو كان مشغولاً، وتابعه على ذلك ابن حجر الهيثمي. يُنظَْرُ: الأنصاري، منهج الطلاب مع شرحه فتح الوهاب، 

ج 2، ص 365 - 366، وحاشية البجيري عليهما، وابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 35.
أطلقــت نصوص بعض محققي الشــافعية أن المبيع الغائب الــذي لم يحضره العاقدان في حال إبرام العقد، أنه يشــترط في   (10)=
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وإلى هذا ذهب الشافعية في أصح الوجهين عندهم(1).
وعليه حمل بعض متأخري الحنفية إطلاق أئمتهم: أن التخلية لا تكون قبضا في المبيع الغائب(2).

ودليل الشــافعية على اشــتراط مضي ما اعتبروه من زمن هو: أن الأصل حضور العاقدين عند 
المبيع؛ «لأنه الأقرب إلى حقيقة الإقباض»(3) وإنما لم يعتبر ذلك؛ دفعا للمشقة، ولا مشقة في مضي 

الزمن فاعتبر(4).
والوجه الآخر للشافعية: عدم اشتراط ذلك؛ «لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور»(5).

القول الثالث: أن التخلية في المبيع غير المنقول، إن كان بعيداً، لا تكون قبضاً.
وهذا هو الصحيــح من مذهب الحنفية، وعليــه ظاهر الرواية(6). وعلل الحنفيــة ما ذهبوا إليه 

بقولهم: «لأن في القريب يتصور القبض الحقيقي في الحال، فتقام التخلية مقام القبض»(7).
وظاهر هذا الــكلام أن التخلية لا تكون قبضا في المبيع الغائب غيــر المنقول مطلقاً، أي: ولو 
مضت مدة يمكن للمشــتري أن يذهــب فيها إلى العين المشــتراة، غير أن بعــض الحنفية قيدّ هذا 
الإطلاق بعدم مضي مــدة إمكان الذهاب، فإن مضت مــدة يتمكن فيها المشــتري من الوصول إلى 

المبيع فقد حصل القبض(8). وهذا ما عولت عليه مجلة الأحكام العدلية(9).

حصول قبضه مع التخلية أن يمضي زمن يمكن فيه للمشــتري الذهاب إليه، ومن عباراتهم في ذلك ما قاله النووي في 
المنهــاج، ج 2، ص 467: «فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمــن يمكن فيه المضي إليه، في الأصح» فمفاد 
هــذا الإطلاق أنــه لا فرق في ذلك بين أن يكــون الغائب بيد بائعه أو بيد مشــتريه، بل صرحت نصــوص بعضهم بهذا 
الحكــم، ففي قواعد الأحــكام لابن عبد الســلام ج 2، ص 72: «إذا كان المقبوض غائبا فلا بــد أن يمضي زمان يمكن 
المضي إليه فيه، ولو كان ما يســتحق قبضه بيد القابض وهو غائب عنه فلا بد من مضي الزمان» وقال شــهاب الدين 
القليوبــي، في حاشــيته، ج 2، ص 343: «وإن كان غير مشــغول، وبيد المشــتري» وهو ما صرح به الشــربيني في مغني 
المحتاج، ج 2، ص 467، حيث قال: إثر كلام النووي: «اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح»: «سواء أكان 

بيد المشتري أم لا».
ابن عبد الســلام، قواعد الأحكام، ج 2، ص 72، والنووي، روضة الطالبيــن، ج 3، ص 175، والمجموع، ج 9، ص 334، ومنهاج   (1)

الطالبين، ج 2، ص 467 ـ مع شرحه مغني المحتاج ـ والأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 365.
ابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 97 - 98.  (2)

عميرة، حاشية عميرة على كنز الراغبين، ج 2، ص 343.  (3)
الأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 366، والشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 467.  (4)

الشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 467.  (5)
ابن نجيم، البحر الرائق، ج 5، ص 516، 97، وابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج 7، ص 97.  (6)

البغدادي، مجمع الضمانات، ج 1، ص 485، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 97.  (7)
ابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 97.  (8)

علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 254، المادة رقم (270).  (9)

=
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، لكن  وبناءً على هذا فهذا القول هو عين ما قال به الشافعية في أصح الوجهين عندهم كما مر
ابن عابدين عَــد هذا التقييد مخالفاً للروايتيــن ـ أي ما روي عن أبي حنيفة مــن القول بأنه قبض 
مطلقــاً، وما نقل عن صاحبيه في ظاهــر الرواية من أنه ليس قبضاً ـ وأنــه لا يمكن التوفيق بحمل 
ما جــاء في ظاهر الرواية من إطلاق عدم اعتبار التخلية في البعيــد قبضاً على ذلك المحمل معللاً 
ذلك بقوله: «لأن المعتبــر فيها القرب الذي يتصور فيه حقيقة القبــض...»(1). وتعقبه الرافعي بأنه 
صالح لتقييد ظاهــر الرواية؛ «تنزيلاً للتمكن مــن القبض بالذهاب... منزلــة القبض، كما نزلت 

التخلية مقام القبض الحقيقي؛ لتصور القبض في كل»(2).

والمراد بالبعيد عند الحنفية ما لا يقدر على قبضه بلا كلفة ومشقة، والقريب: ما كان بخلاف 
ذلك، كما تــدل عليه نصوصهم، ففــي البحر الرائق وغيــره: «وإن كانت قريبــة ـ أي الدار ـ كان 
قبضاً، وهي: أن تكون بحال يقدر على إغلاقها، وإلا فهي بعيدة»(3). وفي جمع النوازل: «دفع المفتاح 

في بيع الدار تسليم؛ إذا تهيأ له فتحه من غير تكلفّ»(4).

وعلى هذا عولت مجلة الأحكام العدلية(5). واســتظهر ابن عابديــن: أن المراد بقرب الدار: أن 
تكون في البلد(6).

وفي هذا بُعْدٌ؛ لأن التخلية إنما أقيمت مقام التســليم، لكون المشــتري قريباً من المبيع ـ كما 
يفهم من نصوص فقهاء الحنفية ـ بحيث يتصور منه القبض الحقيقي، ومجرد كون الدار بالبلد وهو 

بعيد عنها ـ لا سيما إن كانت شاسعة الأطراف ـ لا يتصور معه ذلك(7).

واســتدل الحنفية لما ذهبوا إليه مــن أن التخلية في المبيع الغائــب غير المنقول لا تكون 
قبضاً: بأن التخلية إنما أقيمت مقام القبض في القريبة لتصور القبض الحقيقي فيه في الحال، 
وأمــا إن كان بعيداً فلا يتصــور فيه القبــض الحقيقي في الحـــال، فـلا تقــام التخلية مقام 

القبض(8).

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج 7، ص 98.  (1)
الرافعي، تقريرات الرافعي على رد المحتار، ج 7، ص 98، بهامش رد المحتار.  (2)

ابن نجيم، البحر الرائق، ج 5، ص 515، والحصكفي، الدر المنتقى في شرح الملتقى، ج 3، ص 33.  (3)
المصادر السابقة نفسها.  (4)

حيدر، شرح مجلة الأحكام العدلية، ج 1، ص 254، مادة 270.  (5)
ابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 96.  (6)

الرافعي، تقريرات الرافعي على رد المحتار، ج 7، ص 96.  (7)
البغدادي، مجمع الضمانات، ج 1، ص 485، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 97.  (8)



النظرية الفقهية والنظام الفقهي968 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

الفرع الثاني: في قبض ما ينقل
وفيه مقصدان:

المقصد الأول: اتجاهات الفقهاء، ومذاهبهم في قبض ما ينقل
للعلماء في قبض المنقول اتجاهان:

الاتجاه الأول: أن قبض المنقول، هو عين قبــض ما لا ينقل، بلا فرق بينهمــا، وهي: التخلية 
والتخلي. وقد مر تفسير التخلية.

وإلى هذا ذهب الحنفية(1) ســواء أكان المنقول مما له مثل، أو كان ممــا لا مثل له، وخير من 
أبان هذه المســألة من الحنفية الكاســاني وإليك نص كلامه فيها برمته؛ لنفاســته ووضوحه، حيث 
جمع أطراف المسألة واستوعب أحكام صورها؛ يقول الكاساني: «لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل 

القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال، واختلفوا في أنها هل هي قبض تام فيها أم لا؟
وجملة الكلام فيهما: أن المبيع لا يخلو: إما أن يكون مما له مثل، وإما أن يكون مما لا مثل له، 
فإن كان مما لا مثل له، من المزروعات والمعدودات المتفاوتة، فالتخلية فيها قبض تام بلا خلاف، 
حتى لو اشترى مزروعاً مزارعة، أو معدوداً معاددة، ووجدت التخلية يخرج عن ضمان البائع، ويجوز 

بيعه والانتفاع به قبل الزرع والعد بلا خلاف.
وإن كان مما له مثل فإن باعــه مجازفة(2) فكذلك؛ لأنه لا يعتبر معرفة القدر في بيع المجازفة. 
وإن بــاع مكايلة أو موازنة في المكيــل والموزون وخلىّ، فلا خلاف فــي أن المبيع يخرج عن ضمان 
البائــع، ويدخل في ضمان المشــتري، حتى لــو هلك بعد التخليــة، قبل الكيل والــوزن، يهلك على 

المشتري، وكذا
غير أنهم اختلفوا في علة منع التصرف في المكيل والموزون قبل كيله أو وزنه، أهو أمر تعبدي، 

أم لانعدام تمام القبض فيه؟ على قولين:
القول الأول: أن المنع من التصرف في المكيل والموزون قبل الكيل أو الوزن ثبت شــرعاً غير 

معقول المعنى.

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 498 - 499، والمرغيناني، الهداية، ج 4، ص 1555.  (1)
زاف بكسر الجيم وضمها  بيع المجازفة، أو الجزاف: بيع الشــيء بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، وهو فارســي معرب، والْجُِ  (2)
وأجاز النووي في شــرحه على صحيح مسلم الفتح، يُنظَْرُ: النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ص 193، وشرح صحيح مسلم، 

ج 10، ص 411.
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ووجه هذا القول: إن معنى القبض يتحقق بالتخلية ـ على ما ســيأتي بيانه ـ وهي متحققة هنا؛ 
ولهذا يدخل ما بيع كيلاً أو وزناً قبل كيله أو وزنه، في ضمان المشتري بالتخلية ـ كسائر المبيعات ـ 
بلا خلاف عندهــم، فدل ذلك على أن التخلية قبض فيه، وإنما حــرم التصرف فيه تعبداً؛ لما رواه 

ابن عباس قال: قال رسول االله ژ : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله»(1).
القول الثاني: إن حرمــة التصرف فيــه راجعة إلى كون القبــض فيه ناقصاً غيــر تام، وكما 

لا يجوز عندهم التصرف في المبيع المنقول قبل قبضه أصلاً، لا يجوز من دون تمام قبضه.
والدليل على أن الكيل والوزن في المكيل والمــوزون الذي بيع مكايلة وموازنة من تمام القبض 
أن القدر في المكيل والموزون معقود عليه؛ ولذا لا تطيب الزيادة للمشــتري فيما إذا كيل المبيع أو 

وزن فزاد عن المقدار الذي وقع عليه العقد، ولو نقص طرح له من الثمن بمقداره»(2).
فواضح من ســوق كلام الكاســاني، والنظر في كلام غيره من علماء الحنفية أن التخلية قبض 

تام(3) في المنقول، غير المكيل والموزون اتفاقاً، يترتب عليها:
انتقال الضمان من البائع إلى المشتري. ـ  1
وجواز التصرف في العين المملوكة. ـ  2

وأما المنقول إن بيــع بكيل أو وزن، فأصل القبــض متحقق فيه بالتخلية قبــل كيله أو وزنه بلا 
خلاف؛ ولــذا يدخل في ضمان مشــتريه بالتخلية قبل كيله أو وزنه، غير أنــه لا يجوز التصرف فيه 

قبلهما اتفاقاً، وهل ذلك؛ لعدم تمام القبض أو للنهي عن ذلك تعبدا؟ قولان مرّ بيان وجههما.
وإلى القول بأن التخلية قبــضٌ للمنقولِ الذي لا يتعلقّ به حق توفيــةٍ أو تقدير ذهب الزيدية(4) 

وهو القول الأشهر عند الإباضية(5).
وحكاه حرملة(6) قولاً للشــافعي(7). وحكى الخراســانيون من أصحاب الشــافعي عنه: أن التخلية 

أخرجه مســلم، صحيح مســلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيــع المبيع قبل القبض، برقم (3818)، ج 9، ص 409، مع شــرح   (1)
النووي عليه، وأبو داود، في السنن، كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم، (3496) ص 596.

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 499 - 500.  (2)
القبض نوعان: قبض تام، وقبض ناقص. انظر المرغيناني، الهداية، ج 3، ص 959، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 346.  (3)

المرتضى، البحر الزخار، ج 4، ص 169، والأزهار، ج 3، ص 51، مع شرحه السيل الجرار.  (4)
ينظر: الكندي، المصنف، ج 24، ص 24 - 26، والثميني، كتاب النيل وشــفاء العليل، ج 8، ص 63، مع شرحه، والسيابي، سلك   (5)

الدرر، ج 2، ص 67.
حرملة بــن يحيى بن عبــد االله التجيبي، أبو حفص المصري، أحد أصحاب الشــافعي، وكبار رواة مذهبه الجديد، صنف المبســوط   (6)
المختصر، ولد سنة ست وستين ومائة، ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. يُنظَْرُ: ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج 2، ص 61.

الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 152، وروضة الطالبين، ج 3، ص 176.  (7)
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تكفي لقبض ما ينقل عادة، كالأخشــاب والحبــوب ونحوهما(1) وهذا خلاف المشــهور والمذهب من 
اشتراط النقل والتحويل، في هذا النوع من المبيعات(2)، على ما سيأتي ذكره.

وعن أحمد رواية(3) بأن التخلية فــي المنقول المتميز(4) قبض(5). وقد نصر هذه الرواية القاضي 
أبو يعلى وجماعة(6). ونســب ابن الجوزي إلى أحمد أن التخلية قبض من دون أن يقيدها بكون المبيع 

متميزاً، بل نصّ على أنهّا كقول أبي حنيفة(7)، وتابعه هذه النسبة ابن عبد الهادي(8).

وهو أحد قولي الشيعة(9).

وقد عزا الغزالي(10) إلى مذهب مالك: أنه يرى أن التخلية في المنقول قبض، وتابعه على هذه 
النسبة النووي(11)، وهذا خلاف المقرر في مذهب المالكية من ردهم لقبض المنقول الذي ليس فيه 
حق توفية: من كيــل أو وزن أو عَد إلى العرف(12). قال الحطاب: «وقبــض غير العقار مما ليس فيه 

حق توفية بالعرف»(13).

غير أن ما نســبه الغزالي إلى مذهب مالك، له وجه في ضــربٍ من ضروب المنقول، وهو 
الطعام المبيع جزافاً، فإن في مذهب مالك قولاً بمنــع بيعه قبل قبضه، وأن قبضه بتمام العقد 
فيه؛ «لأنــه لا توفية فيه أكثر من ذلك»(14)، وهذا بناء على شــمول النهي عــن بيع الطعام قبل 
القبــض لما يباع منــه جزافاً، والقول الآخــر عندهم أن النهــي عن بيع الطعــام قبل القبض 

النووي، المجموع، ج 9، ص 333.  (1)
الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 305، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 175، والمجموع، ج 9، ص 334.  (2)

ينظر: ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101، والكافي، ج 2، ص 19، والزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص 32.  (3)
المبيع نوعان: متميز وغير متميز، وغير المتميز نوعان: النوع الأول: مبهم تعلق به حق توفية، كقفيز من صبرة. والنوع الثاني:   (4)
مبهم لم يتعلــق به حق توفيه، كنصف عبد، وقيل هذا مــن المتميزات. والمتميز نوعان: النــوع الأول: ما تعلق به حق توفية، 
كبعتك هذا القطيع كل شــاة بدرهم. والنوع الثاني: ما لا يتعلق به حق توفية، كالدار، والبعير، ونحو ذلك. يُنظَْرُ: المرداوي، 

الإنصاف، ج 4، ص 467.
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101.  (5)

ابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 122، والمرداوي الإنصاف، ج 4، ص 169.  (6)
ابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 181.  (7)

ابن عبد الهادي، تنقيح تحقيق: أحاديث التعليق، ج 2، ص 547.  (8)
النجفي، جواهر الكلام، ج 23، ص 148.  (9)

الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 152.  (10)
النووي، المجموع، ج 9، ص 342.  (11)

خليل، مختصر خليل ص 170، والدردير الشرح الكبير، ج 4، ص 236، والشرح الصغير، ج 3، ص 123.  (12)
الحطاب، مواهب الجليل، ج 6، ص 413.  (13)

الباجي، المنتقى، ج 6، ص 278 و279. ويُنظَْرُ: القرافي، الذخيرة، ج 5، ص 133.  (14)
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لا يشــمل ما بيع منه جزافاً، ولا يتعلقّ به(1)، وســيأتي للمســألة مزيد بســط فــي موضعه، إن 
شاء االله(2).

الاتجاه الثاني في قبض المنقول: التفريق بين المنقولات في القبض
ذهب جمهور أهل العلم إلــى التفريق بين المنقولات في القبض، حيث تختلف طبيعتها، وتتباين 
نوعيتها، فمنها ما جرت العادة بتناوله بالأيدي، ومنها ما لا يتناول بها، كما أن كيفية بيعها والتعاقد 
عليها لا يكون على سَــننٍَ واحد؛ إذ يتعلق ببعض المبيعات تقدير في العقد، وحق توفية فيه: من وزن 
ا مع إمكانه، فكان  أو ذرعٍ والبعض الآخر لا يتعلق بــه ذلك: إما لعدم إمكانه فيه، وإم أو كيلٍ أو عَد

المنقول على ضربين: ضرب يتعلق به تقدير وحق توفية، وضرب لا يتعلقّ به ذلك.
وهاك تفصيل كل نوع وما يندرج تحته من أقسام:

النوع الأول: ما يتعلق به حق توفية، ويعتبر فيه تقدير: وهو المكيــل والموزون(3)؛ ومثلهما عند 
الإباضية(4) والمالكية(5)والزيدية(6) والشافعية(7) المَعْدود. وهو ظاهر مذهب الحنابلة(8).

وكذا المذروع عند الإباضية(9)، والشــافعية(10)، والحنابلة في مشــهور المذهــب(11)، ولم يذكر 
المالكية المذروع في ما يتعلقّ به حق توفية، في ما وقفت عليه من كتبهم(12). وقد نص الزيدية على 

أن المزروع مما لا يتعلق به تقدير(13).
فقبض هذا النــوع من المنقول كيلــه إن كان مكيلاً، ووزنه إن كان موزونــاً، وعدّه إن كان مما 
يعد، وزرعه إن كان مما يزرع. فمن اشترى صبرة(14) مكايلة: كبعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم؛ أو 

الباجي، المنتقى، ج 6، ص 278.  (1)
ينظر ضمن هذا البحث.  (2)

الخرشي، حاشية الخرشي، ج 5، ص 546، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 177، وابن النجار، ومنتهى الإرادات، ج 2، ص 341.  (3)
اطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 64.  (4)

الخرشي، حاشية الخرشي، ج 5، ص 546، وابن عبد البر، الكافي، ص 319.  (5)
الحيمي، الروض النضير، ج 3، ص 287.  (6)

النووي، المجموع، ج 9، ص 336.  (7)
ابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 117، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص: 461.  (8)

أطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 64.  (9)
النووي، المجموع، ج 9، ص 336.  (10)

ابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 117، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص: 461.  (11)
خليل، مختصر خليل، ص 170، والقرافــي، الذخيرة، ج 5، ص 133، والفروق، ج 3، ص 459، والحطاب، مواهب الجليل، ج 6،   (12)

ص 411، والخرشي ج 5، ص 546، والدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 233، والشرح الصغير، ج 3، ص 121.
المرتضى، الأزهار، ج 3، ص 51، مع شرحه السيل الجرار.  (13)

الصبرة: هي الكومة المجموعة من الطعام، وســميت صُبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للســحاب تراه فوق الســحاب   (14)
صبير. الأزهري، الزاهر، ص 305، والنووي، تحري ألفاظ التنبيه، ص 176.
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ه(1) أو  متاعاً موازنــة، أو معدوداً بالعد كالجوز، أو ثوبــاً مزارعة، فلا بد من كيله، أو وزنــه، أو عَد
زرعه(2).

وهل يشترط مع هذا نقله لتحقق القبض أو يكتفي به؟ في ذلك قولان:
القول الأول: أن قبض ما ذكُِر يحصــل بكيله أو وزنه، أو عده؛ وكذا بذرعــه عند الحنابلة في 

المشهور(3) ولا يحتاج إلى نقل عن موضعه.
وإلى هذا ذهب الإباضية(4) والمالكية(5) والحنابلة(6). وهو الأصح عند الغزالي(7) من الشافعية.

القول الثاني: اشــتراط النقل مع الكيل والــوزن والعد والذرع. وهو المذهب والمشــهور عند 
الشافعية(8).

النوع الثاني من المنقـــولات: ما لا يتعلقّ به حق توفيــة، ولا يعتبر فيه تقديــر، وهو ما عدا 
ما ذكر في النوع الأول: من أثمان وعرْض(9) وهو قسمان:

القســـم الأول: ما يتناول باليد عــادة، كالذهب والفضــة، والجواهر، والدنانيــر، والمنديل، 
والثوب، والكتاب، والإناء الخفيف، وما شابه ذلك(10) فقبضه بالتناول باليد(11).

القسم الثاني: ما ينقل في العادة، كالأخشاب، والأمتعة، ونحو ذلك، فهذا النوع اختلف أصحاب 
هذا الاتجاه في قبضه على قولين:

القول الأول: أنه يرجع في قبضه إلى العرف الجاري بين الناس، فما اعتبره العرف قبضاً في 

القرافي، الذخيرة، ج 5، ص 120، وشرح تنقيح الفصول، ص 359، الدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 236.  (1)
اطفيش، شــرح النيــل، ج 8، ص 64، والماوردي، الحاوي الكبيــر، ج 5، ص 227، والنووي، روضــة الطالبين، ج 3، ص 177،   (2)
والمجمــوع، ج 9، ص 336، وابن قدامة، المغنــي، ج 4، ص 100 ـ ص 101، والمرداوي، الإنصــاف، ج 4، ص 469، والنجفي، 

جواهر الكلام، ج 23، ص 149.
ابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 117، والمرداوي، الإنصاف، ج 1، ص 461.  (3)

اطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 64.  (4)
الخرشي، حاشية الخرشي، ج 5، ص 546، والدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 233 - 234.  (5)

ابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 121، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 286.  (6)
الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 154.  (7)

النووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 175 - 176 و177، والشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 470.  (8)
يُنظَْرُ:  الأثمان: الدراهــم والدنانير خاصة. والعرْض: بتســكين الراء، ما كان من غيــر الذهب والفضة من صنــوف المال.   (9)

الأزهري، الزاهر، ص 246، والنووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ص 114.
النووي، المجموع، ج 9، ص 333.  (10)

القرافــي، الذخيرة، ج 5، ص 120، وشــرح تنقيــح الفصول، ص 359، والشــيرازي، التنبيه، ص 264، وابن عبد الســلام، قواعد   (11)
الأحكام، ج 2، ص 72، والنووي، المجموع، ج 9، ص 334، وابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101، وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 122.
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ابة، أو ســوقِْها، أو عزلها عن دواب البائع، أو  قبضاً فيه، كتســليم الثوب، وزمام الد هذا النوع عُد
انصراف البائع عنها. وإلى هذا ذهب المالكية(1).

القول الثاني: إن قبضه نقلهُ وتحويله إلى مكـان لا اختصاص للبائع بـه.
وإلى هذا ذهب الشافعية(2) والحنابلة(3) ولا تكفي فيه التخلية على الأصح عندهم(4).

فإن كان المبيع عبداً أمره بالانتقال من موضعه، وإن كان حيواناً ساقه أو قاده.
ونص النووي: علــى أن مقتضى المذهب أن ركوب الدابة أو اســتعمالها مــن دون انتقالها من 
موضعها لا يكفي للقبض(5)، وكذا نص الحنابلة(6) على أن قبض الحيوان تمشــيته من مكانه، ســوى 

ما ذكره ابن قدامة في الكافي ـ من دون المغني ـ من أن قبضه أخذه بزمامه(7).
والفرق بين القولين الأول والثاني في قبض ما ينقل عادة ـ مع أن معول كلٍ من أرباب القولين 
 ـ: أن أصحاب القول الأول ناطوا ذلك بالعرف بإطلاق؛ فكل شــكل من أشــكال  فــي القبض العرفُ 
ه العرف قبضاً، واعتبرته العادة الجارية بين الناس كذلك، فهو  التصرف في المبيع المنقول إذا عد

قبض للمبيع؛ ولذا ذكروا ما ذكروه من ضروب وأشكال لقبض الدابة، كما مَر ذلك عنهم.
وأما أصحاب القول الثاني: فبرغم أن معتمدهم على العرف في ذلك، غير أنهم رأوا أن العرف 
في ذلك هو النقل والتحويل، لما سيأتي لهم من أدلة، فجعلوا النقل والتحويل قبضاً لهذا النوع من 

المبيع، وحصروه فيه، ولم يخضعوه لاختلاف أعراف الناس وتباينها في ذلك.

المقصد الثاني: الأدلة ومناقشتها
أولاً: أدلة القائلين بأن التخلية في المنقول قبض، ومناقشتها

استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه، من أن التخلية في المنقول قبض، بالآتي من الأدلة:
الدليل الأول: استندوا على المدلول اللغوي للفظ المرادف للقبض، وهو التسليم. والتسليم في 

الخرشي، حاشية الخرشي، ج 5، ص 548، والدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 236، والشرح الصغير، ج 3، ص 123.  (1)
الشــافعي، الأم، ج 3، ص 423، والمــاوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 227، والشــيرازي، المهــذب، ج 3، ص 33، والتنبيه،   (2)

ص 264، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 176، والمجموع، ج 9، ص 333، 343.
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101، والكافي، ج 2، ص 19، وابن النجار، منتهى الإرادات، ج 2، ص 344.  (3)

الغزالــي، الوســيط، ج 3، ص 152، وابن عبد الســلام، قواعد الأحــكام، ج 2، ص 72، وابن مفلح، المبــدع، ج 4، ص 122،   (4)
والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 470.

النووي، المجموع، ج 9، ص 334 - 335، وروضة الطالبين، ج 3، ص 176.  (5)
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101، والزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص 32، وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 122.  (6)

ابن قدامة، الكافي، ج 2، ص 19.  (7)
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اللغة: عبارة عن جعل المبيع سالماً خالصاً للمشــتري، لا يشاركه فيه غيره. يقال: سلِم لفلان، أي: 
خلص له، وسلِمَتْ له الضيعة: خَلصَت، ومنه قوله تعالى: ﴿ Æ Å Ä ﴾ [الزمر: 29] أي: سالماً 

خالصاً لا يشاركه فيه أحد.
فتســليم المبيع إلى المشــتري: هو جعل المبيع ســالماً للمشــتري، بحيث لا ينازعه فيه سواه، 

«وهذا يحصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليماً من البائع، والتخلي قبضاً من المشتري»(1).
وقد سلف ما يَرِدُ على هذا الدليل من اعتراض.

الدليل الثاني: قالوا: إن «التســليم واجب، ومن عليه الواجب لا بد وأن يكون له سبيل للخروج 
عن عهدة ما وجب عليه، والذي في وســعه هو التخلية، ورفع الموانع، فأما الإقباض فليس في وسعه؛ 
لأن القبــض بالبراجم(2) فعــل اختياري للقابــض، فلو تعلق وجوب التســليم به، لتعــذّر عليه الوفاء 

بالواجب؛ وهذا لا يجوز»(3).
والجواب: إن التخلية لم تتعين ســبيلاً لأداء ما لزم البائع بل في وســع البائع أن يكيله ويزنه 

كما نصت على ذلك الأحاديث الآتي ذكرها.
الدليـــل الثالث: على أن التخلية كافيه لتحقــق القبض في المنقول كما هــي قبض في العقار 

ما ذكره النووي: من أن أبا حنيفة ذهب لما ذهب إليه؛ قياساً على العقار(4).
ولم يصرح أحدٌ من الحنفية ممن وقفت على مصنفاتهم بهذا الاستدلال.

وقياس المنقول على العقار فــي القبض، هو ما عول عليه الحنابلة، في الاســتدلال لرواية أبي 
الخطاب عن أحمد التي نصرها القاضي وغيره(5) كما سلف بيانه.

وعللّ الغزالي رواية حرملة عن الشــافعي: أن التخلية تكفي لقبــض المنقول، بأن المقصود من 
القبض استيلاء المشــتري على المبيع، وقد حصل بالتخلية(6). وعلى هذا عولّ الزيدية في الاستدلال 

لمذهبهم(7).

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 498، ويُنظَْرُ: الزمخشري، أساس البلاغة، ج 1، ص 471.  (1)
البراجم مفاصل الأصابع التي بين الرواجب والأشاجع إذا قبض القابض كفه ارتفعت. الجوهري، الصحاح، ج 2، ص 1388.  (2)

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 498.  (3)
النووي، المجموع، ج 9، ص 342.  (4)

المنجي، الممتع، ج 3، ص 131، ويُنظَْرُ: ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101، وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 122.  (5)
الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 152.  (6)

المرتضى، البحر الزخار، ج 4، ص 369.  (7)



د. محمد بن راشد بن صالح الغاربي 975نظـريــة القــبض

ثانياً: أدلة القائلين بأن التخلية لا تكفي لقبض ما يتعلّق به حق توفية
أولاً: أدلة الجمهور: على أن التخلية لا تكفـــي لقبض ما يتعلق به حق توفية، بل لا بد فيه 

من الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع
الدليـــل الأول(1): حديث ابن عباس، من طريق ســفيان عن ابن طاووس عــن طاووس عن ابن 

عباس، قال: قال رسول االله ژ : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله»(2).
وجاء الحديث عن أبي هريرة عند مسلم منفرداً به(3) بلفظ: «من اشترى...»(4).

الدليل الثاني(5): حديث عثمان: أن النبي ژ قال له: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل»(6).
الدليـــل الثالث(7): ما روي مــن طريق جابر بن عبــد االله، قال: «نهى رســول االله ژ عن بيع 

الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري»(8).
الدليل الرابع(9): ما روي عن عثمان بن عفان، قال: كنت أبيع التمر في السوق، فأقول: كلت في 
وَســقِي هذا كذا وكذا، فأدفع أوســاق التمر بكيله، وآخذ شِــفي(10)، فدخلني من ذلك شيء، فسألت 

رسول االله ژ فقال: «إذا سميت الكيل فكله»(11).

انظر: المحلي، كنز الراغبين، ج 2، ص 346، والأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 367، وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 121.  (1)
تقدم تخريجه.  (2)

المزي، تحفة الأشراف، رقم (13485).  (3)
أخرجه مسلم، في البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، برقم (2826)، ج 10، ص 411، ـ مع شرح النووي ـ.  (4)
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101، وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 121، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 286.  (5)

 ـ، وأحمد  ـ كتــاب: البيوع، باب: الكيل على البائــع والمعطي، ج 4، ص 434 ـ مع فتــح الباري  البخــاري، الصحيح، ـ معلقاً   (6)
المســند، ج 1، ص 101، برقم (446)، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 315. والحديث: صححه الألباني، في إرواء الغليل، 
ج 5، ص 179، برقــم (1330)، وقــال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد، ج 4، ص 98 ـ إثر إيراده لهذا الحديــث ـ : «رواه أحمد 

وإسناده حسن»، وقال أحمد شاكر في تخريج أحاديث المسند، ج 1، ص 352: «إسناده صحيح».
ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 443، والبيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 350، وابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101.  (7)

ابن ماجه، الســنن، كتــاب: التجارات، بــاب: النهي عن بيع الطعام ما لــم يقبض، برقم (2228)، ج 3، ص 49 ـ مع شــرح   (8)
السندي ـ والبيهقي، في السنن الكبرى، ج 5، ص 316، وفي معرفة السنن والآثار، ج 5، ص 350 - 351، والدارقطني، السنن، 
ج 3، ص 8. قال البوصيري، في مصباح الزجاجة، ج 3، ص 50 ـ بهامش شرح السندي على سنن ابن ماجه، عقب هذا الحديث 
ـ : «هذا إســناد ضعيف؛ لضعف محمد بــن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمٰن الأنصاري». وقال البيهقي في الســنن 
الكبــرى، ج 5، ص 316: «روي موصــولاً من أوجــه، إذا ضم بعضها إلى بعــض قوي». وقال ابن حجر في فتــح الباري، ج 4، 
ص 443 بعد ذكره لهذا الحديث من طريق جابر: «ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة، بإسناد حسن». وانظر الزيلعي، نصب 

الراية، ج 4، ص 34 - 35، وابن حجر، التلخيص الحبير، ج 3، ص 72.
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101.  (9)

قوله: «وآخذ شفي» بكسر الشين وتشديد الفاء، أي: ربحي. يُنظَْرُ: السندي، شرح السندي على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 51.  (10)
ابن ماجه، السنن، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض، برقم (2230)، ج 3، ص 51 مع شرح السندي.   (11)=
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الدليل الخامس(1): عن ابن عمر أن رســول االله ژ : «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل 
حتى يســـتوفيه»(2). ورواه أحمد عن ابن عمر مرفوعاً بلفــظ: «من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا 

يبعه حتى يقبضه»(3).
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث على أن قبض المبيع كيلاً أو وزناً، أو عداً، أو ذرعاً، هو كيله، 

أو وزنه، أو عده، أو ذرعه، هو:
أما كــون المبيع كيلاً قبضه بكيله فإن هذه الأحاديث نصية الدلالة على ذلك، لا ســيما حديث ابن 
عباس، وحديث أبي هريرة، فهما أقوى هذه الأدلة ثبوتــاً، ودلالة، على أن قبض المكيل كيله، حيث جاء 
هذا الحديث مــن طريق معمر، عن ابن طــاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رســول االله ژ : 
«من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه»(4)، وكذا رواه «سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار، 
̂ ، يقول: «أما الذي نهى النبي ژ فهو الطعام أن يباع حتى  سمع طاووســاً يقول: ســمعت ابن عباس 
يقبض»(5). ورواه حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، أن رسول االله ژ ، قال: «من 
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يســـتوفيه»(6). فــدل ذلك على أن القبض والاســتيفاء بمعنــى واحد، وهو: 

الاكتيال في المبيع كيلاً؛ لأن الكيل غير معتبر في بيع الجزاف إجماعاً(7).
وأما سائر ما بيع مقدراً بوزن، أو عد، أو ذرع، فقياساً على المكيل؛ لأنه في معناه(8).

واستدل ابن حجر على أن قبض الموزون وزنه، بحديث ابن عمر مرفوعاً(9): «من اشترى طعاماً 
بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه»(10).

واستدل بعض الفقهاء، على أن قبض المعدود بعده والمذروع بذرعه بالعرف(11).

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: «هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة»، وقد صحح الحديث الألباني، في إرواء الغليل، 
ج 5، ص 181، برقم (1331).

ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 443.  (1)
أبو داود، الســنن، كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يســتوفى، برقم (3495)، ص 359، والنســائي، السنن، كتاب:   (2)

البيوع، باب: النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى، برقم (4604)، ص 661.
أحمد، مسند أحمد، ج 2، ص 111.  (3)

مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، برقم (3817)، ج 10، ص 408، مع شرح النووي.  (4)
البخاري، الصحيح، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض … برقم (2135)، ج 4، ص 441، مع فتح الباري.  (5)
مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، برقم (3815)، ج 10، ص 408 مع شرح النووي.  (6)

الشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 470.  (7)
المحلي، كنز الراغبين، ج 2، ص 345 - 346، والأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 367  (8)

ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 443.  (9)
تقدم تخريجه.  (10)

الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص 29، وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 121.  (11)

=
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والراجح ما ذهب إليه الجمهور: من أن التخلية لا تكفــي في قبض المنقول الذي يتعلقّ به حق 
توفية أو تقدير؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض القادح.

وأما أدلة الحنفية فرأيت ما يرد عليها فضلاً عن أنها لا تصلح معارضاً لأدلة الجمهور.
ثانياً: أدلة القائلين باشتراط النقل والتحويل لقبض المنقول

استدل القائلون بأن قبض المنقول بنقله وتحويله، بطائفة من الأدلة، وهي:
̂ : قــال: «لقد رأيــت الناس في عهد رســول االله ژ ،  الدليـــل الأول(1): حديــث ابن عمر 
يبتاعون جزافاً ـ يعني الطعام ـ يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم»(2)، وفي لفظ 
آخــر للحديث: «كنا في زمان رســول االله ژ نبتاع الطعــام، فيبعث علينا من يأمرنــا بانتقاله من 

المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه(3)».
الدليل الثاني(4): حديث زيد بن ثابت: أن رسول االله ژ : «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 

يحوزها التجار إلى رحالهم»(5).
ووجه الدلالة من هذين الحديثين على أن قبض المنقول نقله، هو: أن علة النهي عدم القبض(6). 
قال الشــافعي إثرَْ ذِكْرِه لحديث ابن عمر: «وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعــوه قبل أن ينقل»(7). فدل ذلك 

الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 227، والبيهقي، معرفة الســنن والآثــار، ج 4، ص 350، وأبو العباس القرطبي، المفهم،   (1)
ج 4، ص 377 - 378.

أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب: البيوع، باب: من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك،   (2)
 ـ، وبرقم (2131)، ج 4، ص 439، ومســلم، صحيح مســلم، كتاب: البيوع، باب:  برقــم (2137)، ج 4، ص 443 ـ مع فتح الباري 
بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3824)، و(3825)، ج 10، ص 410 - 411 ـ مع شــرح النووي ـ وأبو داود، الســنن، كتاب: 
البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3498)، والنسائي، السنن، كتاب: البيوع، باب: ما اشتري من الطعام جزافاً 

قبل أن ينقل من مكانه، برقم (4608)، ص 661، وأحمد، المسند، ج 2، ص 7، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 314.
أخرجــه مالك، موطأ مالك، كتاب: البيــوع، باب: العينة وما يشــبهها، برقم (1315) واللفظ له، ج 6، ص 379، مع شــرحه   (3)
المنتقــى. وأخرجه البخاري بمعناه، صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأســواق، برقم (2123)، ج 4، ص 429 
ـ مــع فتح الباري ـ وأبو داود، الســنن، كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يســتوفى، برقــم (3493) ج 3، ص 281، 
والنســائي، الســنن، كتاب: البيوع، باب: بيع ما اشــتري من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه، برقم (4605)، ص 661، 

والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 314، وأحمد، مسند أحمد، ج 2، ص 112 - 113.
الجصاص، مختصر اختلاف العلماء، ج 3، ص 31، والشيرازي، المهذب، ج 3، ص 33، والنووي، المجموع، ج 9، ص 333.  (4)

أبو داود، الســنن، كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يســتوفى، برقم (3499)، ج 3، ص 280، والدارقطني، السنن،   (5)
ج 3، ص 12، والحاكم، المستدرك، ج 2، ص 40.

ويُنظَْرُ: ابن حجر، التلخيص الحبير، ص 540، والشــوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 207، والســيل الجرار، ج 3، ص 14، قال: 
 ـ. وصححاه ـ يعني الحاكم وابن حبان 

الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص 29، والطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 8، ص 186.  (6)
الشافعي، الأم، ج 3، ص 423، والبيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 350.  (7)
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على أصل النقــل، والتقييد بحوزه إلــى الرحال، خرج مخــرج الغالب المعتاد، فلا مفهــوم له؛ ولذا 
فإيواؤه إلى الرحال، ليس بشرط إجماعاً(1). أو يكون معنى الرحال كل مكانٍ رحله إليه المشتري(2).

وخالف في ذلك الشوكاني حيث ذهب إلى أنه: «لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه 
المشتري، أو يضع فيه بضاعته»(3)؛ تمسكاً بظاهر الحديث، وتابعه على ذلك القنوجي(4).

وحديث ابن عمر وإن ورد في الطعام خاصة فغيره من المنقولات يقاس عليه(5).
ويعترض على هذا الدليل بأن الطعام قد خصه الشــارع بأحكام لا يشاركه فيها سواه ولا يماثله 

غيره، على ما ستراه.
الدليـــل الثالث: «إن القبض ورد به الشــرع وأطلقه، فحمل على العــرف والعرف في ما ينقل 

النقل، وفي ما لا ينقل التخلية»(6).
رد، فقد يتعارف أهل قطر على أن البائع إذا خلى  ويعترض على هذا الدليل أن العرف قد لا يط

ما بين البائع وبين ما اشتراه منه عُد المشتري قابضاً والبائع مسلماً.
والراجــح أن قبــض الطعام بنقله وتحويلــه؛ لورود النص بــه، وما عداه من ســائر المنقولات 

، واالله أعلم. فالعرف محكم في قبضه؛ لِما مر

٭ ٭ ٭

¬«a  Ióéà°ùªdG  Qƒ°üdG  ¢†©Hh  ¢† rÑ n≤dG  ´GƒfCG  :»fÉãdG  åëÑªdG

¢†Ñ≤dG  ´GƒfCG  :∫hC’G  Ö∏£ªdG

القبض نوعان:
النوع الأول: قبض حقيقي، مدرك بالحس والمشاهدة؛ وقد تقدم بيانه مستوفى.

النووي، المجموع، ج 9، ص 342، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 443.  (1)
الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 8، ص 186، وابن حزم، المحلى، ج 7، ص 479.  (2)

الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 181.  (3)
القنوجي، السراج الوهاج، ج 5، ص 582.  (4)

الأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 363 - 364، والشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 468.  (5)
الشــيرازي، المهــذب، ج 3، ص 33، ويُنظَْرُ: الرافعي، فتــح العزيز، ج 4، ص 306، والنووي، المجمــوع، ج 9، ص 342، وابن   (6)

قدامة، المغني، ج 4، ص 101، والكافي، ج 2، ص 19.
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النوع الثاني: قبــض حكمي، تقديــري، يقام مقام القبــض الحقيقي، وينــزل منزلته، ويأخذ 
أحكامه، في حالات عديدة؛ لمسوغات تقتضي اعتباره كذلك.

وقد ذكر العلماء هذا النوع من نوعي القبض في متفــرق كلامهم(1)، ونصّ بعضهم على مواضع 
يعطى فيها حكم القبض الحقيقي، وإن لم يفيضوا فيه، ويولوه من التفصيل ما أولوه صنوه(2).

والقبض الحكمي مجال رحب، ومســلك خصب، ومهيع واســع، للنظر منه إلى النوازل الكثيرة، 
والمسائل المستجدة، في قبض الأموال، لاستخراج حلول شرعية، والتماس طرائق جديدة في القبض، 
تحقق سرعة انسياب الأموال بسهولة ويســر، وتراعي حكم الشارع بتحقيق مقاصده ومراميه، في ما 

يشترط فيه القبض من الأموال.
والمتتبــع لنصوص الفقهاء، المســتقرئ لها، يجــد أن الفقهاء أنزلوا القبــض الحكمي منزلة 
القبض الحقيقي في مســائل عديدة، ومن الحــالات التي أعطى الفقهاء فيهــا القبض المعنوي من 

الأحكام ما أعطوه للقبض الحقيقي ما يلي:
أولاً: إن التخلية والتمكين من قبض ما لا ينقــل، كالأرض، والدور، والأبنية تقوم مقام القبض 

الحقيقي فيها(3).
ثانياً: ينزل القبــض الحكمي منزلة القبض الحقيقــي في المنقولات عنــد الحنفية؛ فإذا رفع 
البائع الموانع عن القبض للمشــتري، ومكنّه مما اشتراه منه، عُد المشــتري قابضاً للمبيع، ولو لم 
يقبضه حقيقة. قال ابن عابديــن: «التخلية قبض حكماً، ولو مع القدرة عليه ـ أي القبض الحقيقي ـ 
بلا كلفة»(4). وقال الأتاســي: «إن التخلية بين المشــتري والمبيع، تقوم مقام القبض الحقيقي، إذا 

كانت على وجه يتمكن فيها المشتري من القبض بعد أن أذن له البائع بقبضه»(5).
ثالثاً: ذهــب طوائف من أهل العلم مــن مختلف المذاهــب الفقهية إلى أن تخليــة البائع بين 

المشتري وما اشتراه قبض في المنقول الذي لا يتعلق به تقدير ولا حق توفية.

ابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 96، والدردير، الشــرح الكبير، ج 4، ص 246، والزركشــي، المنثور، ج 2، ص 407، وابن   (1)
حجر، فتح الباري، ج 5، ص 278.

المصادر السابقة نفسها.  (2)
أبو ســتة، حاشية أبي ســتة على الإيضاح، ج 3، ص 37، واطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 63، الكاســاني، بدائع الصنائع، ج 4،   (3)
ص 498، والمرغيناني، الهداية شــرح بداية المبتدي، ج 4، ص 1555، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 120، والدردير، الشــرح 
الكبير، ج 4، ص 235، والشــيرازي، المهذب، ج 3، ص 33، والغزالي، الوســيط، ج 3، ص 152، والرافعي، فتح العزيز، ج 4، 
ص 305، والنــووي، والمجمــوع، ج 9، ص 333، وابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101، والمقنــع، ص 166، وابن حزم، المحلى، 

ج 7، ص 472، والمرتضى، البحر الزخار، ج 4، ص 369، والنجفي، جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 148.
ابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 370. وينظر: الأتاسي، شرح المجلة العدلية، ج 2، ص 192  (4)

الأتاسي، شرح المجلة العدلية، ج 2، ص 192.  (5)
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ثالثاً: أن تكون العين المســتحقة للإقباض في يد من له حق القبض، وذلك إذا باع شــخص 
شيئاً أو وهبه، أو رهنه عند غاصب، أو مســتعير، أو مودع، أو مستأجر، أو غيره، فهنا يقوم القبض 
السابق للعين مقام القبض المستحق بالعقد، ولا يحتاج إلى تجديد القبض، سواءً أكانت يد القابض 

على العين يد ضمان أم يد أمانة.
وعلى ذلك نص جمع من أهل العلم(1)؛ إذ لم يرد دليل على اشتراط كون القبض بعد العقد.

رابعاً: ما جاء في قــرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســلامي: «إن من صــور القبض الحكمي 
المعتبرة شرعاً وعرفاً القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.أ ـ  
إذا عقد العميل عقد صرف ناجــز بينه وبين المصرف في حال شــراء عملة بعملة أخرى ب ـ  

لحساب العميل.
إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغاً من حســاب له إلى حســاب آخر بعملة أخرى، في جـ ـ  

المصرف نفســه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد 
عقد الصرف في الشريعة الإسلامية»(2).

¢† rÑ n≤dG  »a  Ióéà°ùªdG  Qƒ°üdG  ¢†©H  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

جدّت في هــذا العصر صنوف من المعاملات لم تكن معهودة عند المتقدمين، وحدثت أشــكال 
من التبادل التجاري لم تكن مألوفــة معهم، فكان لزاماً البحث عن أحكام هذه المعاملات، والنظر 
نة، الذي لا تستغلق معه حادثةٌ،  في هاتيك التصرفات، لاستجلاء الحلول لها، من هدي الكتاب والس

ولا يضيق بحكمِ نازلةٍ.
ولما أن كان مبنى القبض وأساســه العرف، فلا غرو أن تَجدّ صور من القبض لم يعهدها 
العلمــاء المتقدمون، ولا بِــدْعَ أن تحدث ضروب من التســليم لــم تكن مألوفة عنــد الفقهاء 
هُ العرف قبضاً في أي عصر من  الســابقين؛ لأن العرف قد يتغير بتغير الزمان والمكان، فما عَد
الأعصار فهو قبض صحيح شــرعاً، ما دام لم يصادم نصاً شــرعياً(3). قال الخطابي: «القبوض 
تختلف في الأشياء بحسب اختلافها في أنفسها، وبحسب اختلاف عادات الناس فيها(4)»، «وأصل 

ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 229، ومجد الدين بن تيمية، المحرر، ج 1، ص 374.  (1)
يُنظَْرُ: قرارات وتوصيات، مجمع الفقه الإسلامي، للدورات، 1 - 10، ص 113.  (2)

ما بين الشارع القبض فيه وجب الرجوع إليه قطعاً ولا يلتفت إلى العرف كالقبض في الصرف، وقبض الطعام.  (3)
الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص 117، وأعلام الحديث، ج 2، ص 1039.  (4)
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هــذا أن النبي ژ أطلق ذكــر القبض، كما أطلق الإحيــاء في الموات، والإحراز في الســرقة؛ 
لاختلافهــا؛ وأن الناس عرفــاً معتبراً فيهــا...»(1). وهذا هو مــورد القاعدة الفقهية الشــهيرة: 

«لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»(2).
وقد أفاض الفقهــاء في تقرير أثر العُرف في مســألة القبض، وعقد البخــاري لذلك باباً 
وترجــم له بقوله: «باب: مــن أجرى أمر الأمصار علــى ما يتعارفون بينهم فــي البيوع والإجارة 
والوزن، وســننَِهم على نياّتهم ومذاهبهم المشــهورة»(3). قال ابن حجر: «قال ابن المنير وغيره: 
مقصوده بهــذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضي به على ظاهر الألفاظ»(4). وقال 
العيني في شــرحه لهذا الباب إثر ذكره: «أي: هذا باب: يذكر فيه من أجرى أمر الأمصار على 
ما يتعارفون بينهــم. أي: على عرفهم وعوائدهم فــي أبواب البيوع، والإجــارات، والمكيال... كل 
شيء لم ينص الشــارع أنه كيلي أو وزني يعمل في ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة...؛ لأن 
الرجوع إلى العرف جملــة من القواعد الفقهية...»(5). «وحاصل الــكلام أن البخاري قصد بهذه 
الترجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة»(6). و«قال القاضي حسين من الشافعية: إن الرجوع 
إلى العرف أحــد القواعد الخمس التي يبني عليهــا الفقه... ومنها: الرجــوع إليه في فعل غير 
منضبط يترتب عليــه الأحكام: كإحياء الموات، والإذن في الضيافــة... وما يعد قبضاً، وإيداعاً، 
وهدية وغصباً، وحفظ وديعة...»(7). وقد نوه بذلك وأكد عليه ابن عابدين في رسالته نشر العَرْف 

في بناء بعض الأحكام على العرف(8).
وإذا تقــرر ذلك فإن التعويل على هذا الضابط، والاعتماد عليه يســهل الأمــر في عد ما يعتبر 
قبضاً وما لا يعتبر، ويمهد الســبيل للنظر من خلاله إلى صوره التــي قد تَجدّ أهي قبض صحيح أو 

ليست بقبض؟
ولم يطرَأ على القبض في الأعيــان القائمة كبير تغيير ولم يَجِدّ فيها في عصرنا الحاضر كثير 
من الصور، فقبض غير المنقول ـ ســواءً أكان أرضاً أم دوراً أم مصانــع ـ هو نفس ما كان عليه في 
الماضي، وهو التخلية والتمكين وقد عَد بعض الباحثين صورة التسجيل العقاري في السجل العقاري 

الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 226.  (1)
الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 227.  (2)

البخاري، الصحيح، ج 4، ص 512، مع فتح الباري.  (3)
ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 513.  (4)
العيني، عمدة القارة، ج 12، ص 16.  (5)
العيني، عمدة القارة، ج 12، ص 16.  (6)

ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 513.  (7)
ابن عابدين، نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ج 2، ص 13، ضمن رسائل ابن عابدين.  (8)
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من الصور المستجدة. يقول الأســتاذ مصطفى الزرقا: «يجب الانتباه اليوم إلى أنه في البلاد التي 
يوجد بها ســجل ونظام عقاريان بحيث تكون قيود الســجل هي المعتبرة في ثبــوت الحقوق العقارية 
وانتقالها كما في بلادنا يعتبر تســجيل بيع العقار في صحيفته من السجل العقاري في حكم التسليم 
الكافي، ولو كانت الدار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق مستأجر؛ ذلك لأن قيد السجل عندئذٍ يُغني 
عن التســليم الفعلي، ويقطع علاقة البائع فيصبح أجنبياً، وعلى هذا اســتقر اجتهاد محكمة التمييز 
الســورية، وإذا ظل بائع العقار شاغلاً له بعد التســجيل وممتنعاً عن تفريغه وتسليمه تنزع يده عنه 

بقوة القضاء، كما لو شغله غصباً بلا حق بعد التسليم»(1).
ا المنقــولات فهي التي قد يعتــري القبض فيها تغييــر، وتجد فيها أشــكالٌ وصورٌ لم تكن  وأم
معهودة، فعلى صعيد بيع المرابحة ـ مثلاً ـ عُد من الصور الصحيحة في القبض أن يتســلم الموظف 
المســؤول في البنك الفاتــورة المبدئية للطلب، ويذهب إلى مالك الســلعة ويشــتريها منه للبنك، 
ولا ينقلها إلى مخازن البنك، ولكنه يتركها عند البائع إلى أن يرسل له من يتسلمها، فتصبح السلعة 
عندئذٍ أمانة عند البائع، وتصير يده عليها يدَ أمانة؛ لأنه خلى بين المشــتري والسلعة بعد أن كانت 
يده عليها بعد البيع وقبل التخلية يد ضمان ـ على ما يراه المانعون من بيع المبيع قبل القبض، كما 
ستراه ـ ثم يتصل موظف البنك بطالب الســلعة، ويخبره بأنه أشترى السلعة ويعين له محلها ـ وقد 
يصحب صاحب الســلعة الموظف ـ فيعرضها عليه، فإن رغب في شــرائها وقع معه عقد البيع وسلمه 

السلعة، أو أعطاه إذناً بتسلمها(2).
٭ ٭ ٭

™«ÑdÉH  ± qô°ü qàdG  RGƒL  »a  ¢†Ñ≤dG  ôKCG  :ådÉãdG  åëÑªdG

تمهيد:
لا خلاف بين العلماء في أن ما يشــترط القبض في صحته كالصرف لا يجوز التصرف فيه قبل 
قبضه؛ قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل 

أن يتقابضا، أن الصرف فاسد»(3).
عِيرِ  ـــعِيرُ باِلش وَالش باِلْبُر ةِ وَالْبُر ةُ باِلْفِض هَبِ وَالْفِض هَبُ باِلذ والأصل فيه قول النبي ژ : «الذ

الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 2، ص 706.  (1)
الضرير، القبض وصوره وبخاصة المستجدة منها، ص 16.  (2)

ابن المنذر، الإجماع، ص 92.  (3)
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هَبِ ربِاً إِلا هَاءَ وَهَاءَ...»(2). وفي رواية: «الْورَِقُ  هَبُ باِلذ وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ يدٌَ بيَِدٍ»(1). وقوله ژ : «الذ
بِالذهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ»(3). ونهيهُ «عَنْ بَيْعِ الذهَبِ بِالْورَِقِ دَيْناً»(4).

¢†Ñ≤dG  πÑb  AGô u°ûdÉH  ácƒ∏ªªdG  ¿É«YC’G  »a  ™«ÑdÉH  ±ô°ü qàdG  :∫hC’G  Ö∏£ªdG

الفرع الأول: توجّهات العلماء وأقوالهم في بيع المبيع قبل قبضه
الناّظر في اختلاف العلماء في هذه المسألة يجد أنّ لهم فيها توجهين رئيسيين:

الأول: توجه المجيزين لبيع المبيع قبل القبض ما عدا الطعام، أو ما في معناه مما يكال أو يوزن 
على ما سيأتي ذكره في عرض أقوالهم مفصلة. وإلى هذا ذهب المالكية(5)، والحنابلة(6)، والإماميةّ(7).

الثاني: توجــه المانعين من بيع المبيــع قبل القبض. وهو مذهــب الإباضية(8)؛ والشــافعية(9)، 
والزيدية(10)، والظاهرية(11). وبه قال الحنفية باستثناء العقار(12).

وعند النظر في مذاهب أهل العلم نرى أن هذين التوجهين اشتملا على سبعة أقوال هي:
القول الأول: جواز بيع المبيــع قبل القبض مطلقاً، ســواءً كان المبيع منقــولاً أو غير منقول، 
وســواءً كان طعاماً أو غيره، وســواءً كان الطعام ربوياً أو غير ربوي، وســواءً بيع جزافاً أو مكيلاً أو 

أخرجه الربيع ـ واللفظ له ـ كتاب: البيوع، باب: في الربا والانفساخ، رقم: (574) ص 228. وأخرجه مسلم، كتاب: المساقاة،   (1)
بِالْورَِقِ نقَْداً، رقم: (4147) ج 5، ص 44. وَبَيْعِ الذهَبِ  رْفِ  باب: الص

وَالْحُكْرَةِ، رقم: (2027) ج 2، ص 750. عَامِ  بَيْعِ الط يُذْكَرُ فِي  أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب: البيوع، باب: مَا   (2)
أخرجه الربيع، كتاب: البيوع، باب: في الربا والانفســاخ، رقم: (576) ص 229 ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: المساقاة، باب:   (3)

بِالْورَِقِ نقَْداً، رقم: (4143) ج 5، ص 43. وَبَيْعِ الذهَبِ  رْفِ  الص
بَيْعِ الْورَِقِ بِالذهَبِ نسَِيئةًَ، رقم: (2070) ج 2، ص 762. أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب: البيوع، باب:   (4)

عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 14، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 326، وابن الحاجب، جامع الأمهات، ص 364.  (5)
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 98، والزركشي، شرح مختصر الخرقي، ص 356، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 460.  (6)

النجفي، جواهر الكلام، ج 23، ص  (7)
البســيوي، جامع أبي الحســن البســيوي، ج 3، ص 1792، الحضرمي، مختصر الخصال، ص 141، والشماخي، الإيضاح، ج 3،   (8)

ص 35 - 36، والثميني، التاج المنظوم، ج 4، ص 187، والسالمي، مدارج الكمال، ص 87، وجوهر النظام، ج 2، ص 287.
الشــافعي، الأم، ج 3، ص 422، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 220، والشــيرازي، المهــذب، ج 3، ص 31، والغزالي،   (9)
الوســيط، ج 3، ص 146، والرافعي، فتــح العزيز، ج 4، ص 293، والنووي، روضة الطالبيــن، ج 3، ص 166، والمجموع، ج 9، 

ص 319 وص 327.
المرتضى، البحر الزخار، ج 4، ص 311، والحيمي، الروض النضير، ج 3، ص 239 - 240، 243.  (10)

ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 472 - 473.  (11)
 ـ، ج 1، ص 203، مع شــرحه اللباب، والســمرقندي، تحفة الفقهــاء، ج 2، ص 40،  القــدوري، مختصــر القدوري ـ الكتــاب   (12)

والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396، والمرغيناني، الهداية، ج 3، ص 999.
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موزوناً. وبهــذا قال عثمان البتي(1)(2). وحكــى المازري والقاضي عياض(3) وغيرهمــا(4) انفراد عثمان 
البتي بهذا القول؛ لكن ابن حزم عزاه إلى عطاء بن أبي رباح(5).

ولم أقف على من عزا هذا القول إلى عطاء بن أبي رباح غير ابن حزم.
والقول بجواز بيع المبيع قبل قبضه، مع كراهية ذلك إن كان المبيع مما يكال أو يوزن، هو أحد 

قولي الإمامية(6).
والقول بالجواز مطلقاً قول «شــاذ متــروك»(7) «لا يلتفت إليه»(8)؛ ولذا نقل غيــر واحد من العلماء 
الإجماع على خلافه(9). قال ابن عبد البر في الاستذكار: «لم يختلف العلماء في كل ما يكال أو يوزن من 

الطعام كله، والإدام(10)، أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل والوزن حتى يقبضه كيلاً أو وزناً»(11).
القول الثاني: لا يجوز بيع أي شيء ملك بالشراء قبل القبض، عقاراً كان أو منقولاً، طعاماً 
كان أو غيره. وإلى هذا ذهب الشافعي(12) وأصحابه(13). وبه قال محمد بن الحسن الشيباني(14)، 

الجصاص، مختصر اختلاف العلماء، ج 3، ص 29، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 334، والمازري، المعلم، ج 2، ص 251،   (1)
وعياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 150، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 411، والعراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 114.

البتي: عثمان بن مسلم البتي، نسبة إلى بيع البتوت، أصله من الكوفة حدث عن أنس بن مالك والشعبي والحسن، كان صاحب   (2)
رأي وفقه. يُنظَْرُ: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 6، ص 148 - 149.

المازري، المعلم، ج 2، ص 251، وعياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 150  (3)
أبو العباس القرطبي، المفهم، ج 4، ص 376.  (4)

ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 476.  (5)
النجفي، جواهر الكلام، ج 23، ص 164.  (6)

النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 411.  (7)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 334.  (8)

الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص 115، والهيتمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 17.  (9)
الإدام في اللغة: ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً، يقال: أدََمَ الخبز وآدم إذا أصلح إســاغته بالإدام. وجمعه أدُُم، ككتب. وهو   (10)
مــن باب ضرب. وفي الاصطلاح: للعلماء فيه تفصيــل: النوع الأول: اتفق على أنه إدام، وهو: كل شــيء اصطبغ به: كالمرق 
والملح والزيت واللبن والعســل. النوع الثاني: اتفق على أنه ليــس بإدام، وهو: ما يؤكل وحده غالباً، كالتمر والعنب والبقول. 
النـــوع الثالث: نوع اختلف فيه، أهــو إدام أم لا؟ كاللحم والبيــض. يُنظَْرُ: الجوهري، الصحــاح، ج 2، ص 1380، والفيومي، 

المصباح المنير، ص 4، والنووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ص 278، والنسفي، طلبة الطلبة، ص 126 - 127.
ابن عبد البر، الاستذكار، ج 19، ص 257.  (11)

 ـ، والبيهقي، معرفة  الشــافعي، الأم، ج 3، ص 422، المزنــي، مختصر المزني، ج 5، ص 220، ـ مع شــرحه الحاوي الكبيــر   (12)
السنن والآثار، ج 4، ص 348، والخطابي، معالم السنن، ج 3، ص 115.

الشــيرازي، المهذب، ج 3، ص 31، والتنبيه، ص 265، والغزالي، الوســيط، ج 3، ص 146، والوجيز، ج 1، ص 305، والرافعي، فتح   (13)
العزيــز، ج 4، ص 293، والنووي، المجمــوع، ج 9، ص 319، وص 327، وروضة الطالبيــن، ج 3، ص 166، والمحلي، كنز الراغبين، 
 ـ، والشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 461. ج 2، ص 337 - 338، والأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 355، ـ مع حاشية البجيرمي 

 ـ،  الشيباني، موطأ الإمام مالك، برواية محمد بن الحسن، ج 3، ص 199 - 200، ـ مع شرحه التعليق الممجد على موطأ محمد   (14)
 ـ، والخطابي، معالم الســنن، ج 3، ص 115، وابن  والقدوري، مختصر القدوري، الكتاب، ج 1، ص 203، ـ مع شــرحه اللباب 

عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 331.



د. محمد بن راشد بن صالح الغاربي 985نظـريــة القــبض

وزفر(1)، وســفيان الثوري، وســفيان بن عيينة(2)، وهو رواية عن أحمــد(3)، وهو قول عبد االله بن 
عباس(4)، وجابر بن عبد االله(5)؛ وصححه ابن القيم(6)، والشوكاني(7). وهو قول ابن حزم(8)، وإليه 

مال المباركفوري(9).
القول الثالث: لا يجوز بيع ما ملك بالشــراء قبل القبض إلا العقار وحده، فإنه يجوز بيعه قبل 
قبضه. وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوســف(10)، في آخر قوليه(11)، وعليه مذهب الحنفية(12)، ويشــترط 
في العقار الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه: أن لا يتصور هلاكه قبل القبض، فإن خشي هلاكه بأن كان 

على شاطئ البحر، أو كان علواً، أو خيف غلبة الرمال عليه لم يجز(13).
القول الرابع: جواز بيع جميع الأعيان المملوكة بالشــراء قبل القبــض، إلا الطعام المبيع كيلاً أو 
وزناً ســواء كان ربوياً كالقمح، أو غير ربوي كالتفاح فلا يجوز بيعه قبــل قبضه؛ إن كان مكيلاً فبكيله، 
وإن كان موزوناً فبوزنــه؛ وإلى هذا ذهب مالك في المشــهور عنه(14). قال ابــن عبد البر في التمهيد: 

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396، والعيني، البناية، ج 7، ص 322، والقاري، فتح باب العناية، ج 2، ص 368.  (1)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 331، والاستذكار، ج 19، ص 259.  (2)

ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 102، والكافي، ج 2، ص 18، وابن القيم، تهذيب سنن أبي داود، ج 3، ص 320.  (3)
الشــافعي، الأم، ج 3، ص 422، والشيباني، موطأ مالك برواية محمد بن الحســن، ج 3، ص 199، والخطابي، معالم السنن،   (4)

ج 3، ص 115، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 331، والاستذكار، ج 19، ص 258.
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 331.  (5)

ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود، ج 3، ص 320.  (6)
الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 208، والسيل الجرار، ج 3، ص 15.  (7)

ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 472 - 473.  (8)
المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج 4، ص 427 - 428.  (9)

 ـ، والســمرقندي، تحفــة الفقهاء، ج 2، ص 40،   ـ، ج 1، ص 203، ـ مع شــرحه اللباب  القدوري، مختصر القدوري ـ الكتاب   (10)
والكاســاني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396، والمرغيناني، الهدايــة، ج 3، ص 999، والزيلعي، تبيين الحقائق، ج 4، ص 435، 

والعيني، البناية، ج 7، ص 322، وابن نجيم، البحر الرائق، ج 6، ص 193.
السرخسي، المبسوط، ج 13، ص 9، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 513، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 330.  (11)

السرخســي، المبســوط، ج 13، ص 8 - 9، والجصاص، مختصر اختلاف العلماء، ج 3، ص 229، والكاســاني، بدائع الصنائع،   (12)
 ـ، وابن  ج 4، ص 394، والموصلي، الاختيار، ج 2، ص 237، والمحبوبي، النقاية، ج 2، ص 368، ـ مع شــرحه فتح باب العناية 

عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 330، والاستذكار، ج 19، ص 259.
الموصلــي، الاختيــار، ج 2، ص 237، وابن الهمــام، فتح القديــر، ج 6، ص 513، والزيلعي، تبييــن الحقائق، ج 4، ص 436،   (13)

والحصكفي، الدر المنتقى، ج 3، ص 113، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 369.
مالــك، المدونة، ج 3، ص 31 - 32، وعبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 14، وابن عبد البر، ج 13، ص 326، والاســتذكار، ج 19،   (14)
ص 259، والكافي، ص 319، والباجي، المنتقــى، ج 6، ص 272، وعياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 150، وابن الحاجب، جامع 
الأمهــات، ص 364، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 133، والفــروق، ج 3، ص 459، وخليل، مختصر خليل، ص 171، والحطاب، 
مواهب الجليل، ج 6، ص 422، والمواق، التاج والإكليل، ج 6، ص 422، والخرشي، حاشية الخرشي، ج 5، ص 558، والدردير، 

الشرح الكبير، ج 4، ص 246، والشرح الصغير، ج 3، ص 126 - 127.
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«لا خلاف عن مالك وأصحابه في غير المأكول والمشروب، نحو الثياب وسائر العروض، العقار وغيره، 
أنه يجوز بيعها قبل قبضها، ممن اشــتري منه ومــن غيره» (1). وقال في الكافي: «كل ما اشــتريت من 
العروض كلها، الحيوان والعقار والثياب، وغير ذلك، ما خــلا المبيع من الطعام على الكيل، فلا بأس 
عند مالــك أن يبيع ذلك كله قبل أن يقبضه... وكذلك ما ابتعت منه وزناً أو عدداً، لم يجز بيع شــيء 

من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه، بالوزن أو بالعدة، أو بالكيل، على حسب سنته في موضعه»(2).
فمناط المنع من بيع الطعام قبل قبضه في مشــهور مذهب مالك إذا بيع الطعام متعلقاً به حق 
توفية، من كيــل، أو وزن، أو عدد ـ عند بعضهم  ـ، فأما إن بيع جزافــاً أو مصبراً(3) فيجوز بيعه قبل 
قبضه، ونقله من موضعه. ففي المدونة: قال: قال مالك: «كل شــيء من الطعام لا يباع إن اشــتري 
حتى يستوفى... إذا اشتريته كيلاً أو وزناً»(4). وقال أيضاً: «إذا كان الطعام الذي بعينه كيلاً أو وزناً 
فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه، فإن كان الذي بعينه مصبراً، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه»(5). 

وبهذا قال الأوزاعي(6).
وقد نصّ ابــن عبد البر على انفراد الأوزاعــي بمتابعة مالك فيما ذهب إليــه، من التفرقة بين 
الجزاف والمكيل من الطعام(7)، لكن ابن حجر عزا التفرقة بين الجزاف والمكيل من الطعام(8) إلى 

ابن عبد البر، التمهيد، ج 16، ص 340، ويُنظَْرُ: التمهيد، ج 13، ص 326 - 327.  (1)
ابن عبد البر، الكافي، ص 319.  (2)

نقــل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على جواز بيــع الصبرة من الطعام جزافاً، إذا جهل البائع والمشــتري قدرها؛ لحديث   (3)
ابن عمر عند الشــيخين وغيرهما: «كنا نشــتري الطعام من الركبــان جزافاً، فنهانا رســول االله ژ أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانه». وهل يكره بيع الصبرة جزافا؟ً في ذلك قولان، قال النووي ـ في شــرحه لصحيح مسلم، ج 10، ص 411 ـ : «وهل هو 
مكروه؟ فيه قولان للشــافعي، أصحهما: مكروه كراهة تنزيه، والثاني ليس بمكروه». وبالكراهية قال أحمد وابن سيرين وعطاء 
ومجاهــد وعكرمة، كما نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني، ج 4، ص 113. ووجه الكراهية ما في ذلك من الغرر. فإن علم 
البائــع قدر صبرته لم يجز له بيعها عند مالك وأصحابه حتى يعلم المشــتري، وبه قــال القاضي أبو يعلى وأصحابه فإن فعل 
فهو غاش، وللمشــتري الخيار إذا علــم. يُنظَْرُ: ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 240، وابــن قدامة، المغني، ج 4، ص 113، 
والجصاص، مختصر اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 62، وعبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 18. وعن أحمد في ذلك روايتان: الأولى: 
أن من عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة، قال الزركشي، ج 3، ص 554: « هذا منصوص أحمد وعليه الأصحاب؛ حذراً من تغرير 
المشتري وغشه، إذ البائع لا يفعل ذلك غالباً إلا لذلك، والغش حرام»، وبناء على هذه الرواية: فهل يفسد البيع أو لا يفسد؟ 
في ذلك وجهان. والرواية الثانية عن أحمد: أن فعل ذلك مكروه، غير محرم. وعليه فلا فســاد. يُنظَْرُ: المصدر السابق، ج 3، 
ص 554. قلــت: روى عبد الرزاق في مصنفــه، ج 8، ص 197، برقم (14602) عن الأوزاعي أن رســول االله ژ قال: «لا يحل 

لرجل أن يبيع طعاماً جزافاً قد علم كيله حتى يعلم صاحبه». وهذه رواية معضلة، لأن الأوزاعي من تابعي التابعين.
مالك، المدونة، ج 3، ص 132.  (4)
المصدر السابق، ج 3، ص 133.  (5)

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 336، والاستذكار، ج 19، ص 257، والعراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 112.  (6)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 336.  (7)

التقييد، بكون المبيع من الطعام يدل عليه السياق، والسابق واللاحق من الكلام.  (8)
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إسحاق أيضاً(1). ونقل بعض المالكية عن مالك استحباب نقل الطعام المبيع جزافاً قبل بيعه خروجاً 
من الخلاف(2).

والقول بأن المنع من بيع المبيع قبل القبض مختص بالطعام المبيع كيلاً أو وزناً، هو رواية 
عن أحمد(3).

وادعى بعض أهل العلم كالنــووي أن مذهب مالك؛ اختصاص النهي بالطعــام بإطلاق(4). وعزا 
آخرون إليــه كالخطابي(5) وابن القيم(6)، وصاحــب دلائـل الأحكام(7) أن ذلك مشــهور مذهبه. وكلا 

العزوين مخالف لما قرره جمهور محققي علماء المالكية(8).
والقول بجواز بيع الطعام جزافاً قبل قبضــه رواية عن أحمد، وبها أخذ أبو يعلى وأصحابه(9)(10)؛ 

وعدها بعض أئمة مذهب الحنابلة أنها الصحيح من المذهب(11).
وقد روي جواز بيع الطعام جزافاً قبل قبضه عن عثمان بن عفان؛ وهو قول ســعيد بن المسيب، 
والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان(12)، وحكي عن القاسم، وسالم، وربيعة، 

ويحيى بن سعيد(13).
وقد أغرب بعض أهل العلم كابن المنذر(14)، والخطابي(15)، وابــن حجر الهيتمي(16)، وآخرين(17) 

ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 443.  (1)
عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 16، وابن العربي، عارضة الأحوذي، ج 5، ص 233، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 138.  (2)

المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 460، الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 3، ص 538.  (3)
النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 411.  (4)

الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص 116.  (5)
ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود، ج 3، ص 320.  (6)

ابن شداد، دلائل الأحكام، ج 3، ص 337.  (7)
عبد الوهاب، عيون المجالس، ج 3، ص 1459، والمعونة، ج 2، ص 14، وابن عبد البر، الاســتذكار، ج 19، ص 257، والتمهيد،   (8)
ج 13، ص 335، وعياض، إكمــال المعلم، ج 5، ص 152، والقرافي، الذخيــرة، ج 5، ص 138 والحطاب، مواهب الجليل، ج 6، 

ص 422، والدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 245.
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 98، ص 112، وابن مفلح، المبدع، ج 4، ص 119.  (9)

هــذا هو الصحيح الثابت عن القاضــي وأصحابه، لا ما عزاه إليه المــرداوي في الإنصاف، ج 4، ص 461، مــن نصرهم للرواية   (10)
الأخرى عن أحمد، وهي: أن النهي مناط بما يكال ويوزن، فدخل في ذلك الطعام إذا بيع جزافا؛ً لأنه من أفراد ما يكال ويوزن.

المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 461، والزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 3، ص 523.  (11)
ابن عبد البر، ج 13، ص 330، وابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6، ص 256، والنووي، المجموع، ج 9، ص 327.  (12)

القيرواني، النوادر والزيادات، ج 6، ص 31.  (13)
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 98، والنووي، المجموع، ج 9، ص 326.  (14)

الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص 115.  (15)
الهيتمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 17.  (16)

النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 411، والعراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 114.  (17)
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حيث نقلوا الإجمــاع على منع بيع الطعــام قبل قبضه بإطلاق، مع شــهرة القول بــأن الطعام الذي 
لا يتعلق به حق توفية: من كيل أو وزن ـ بأن يباع جزافاً ـ جائز بيعه قبل قبضه، كما رأيت.

وأبعد الكاســاني النجعة؛ إذ نقل الإجماع على عدم جواز بيــع المبيع المنقول قبل القبض حيث 
قال: «لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض بالإجماع»(1).

ولا أدري كيف ساغ للكاساني نقل هذا الإجماع مع أن الخلاف في بيع غير الطعام من المنقولات 
قبل القبض أشــهر من أن يخفى على الكاســاني، وأعلق بالأذهان من أن يعزب عنهــا! إلا أن يريد 

بالإجماع إجماع أهل مذهبه فمسلمٌ، وإن كان سياق عبارته لا يساعد على ذلك.
ونسب بعض أهل العلم إلى مشهور مذهب مالك اختصاص النهي بالطعام الربوي دون سواه(2)، 

وهذا يغاير ما يقرره جماعة من محققي علماء المالكية من جريان ذلك في الربوي وغيره(3).
القول الخامس: جواز بيع جميع الأعيان قبل قبضها إلا الطعام وحده، ســواء اشتري جزافاً، أو 
 ـ«كل ما وقع عليه اســم طعام مما يؤكل أو يشــرب، فلا يجوز أن يباع  مقدراً بكيل أو وزن أو عدد، ف

حتى يقبض، وما سوى ذلك فلا بأس ببيعه قبل القبض»(4).
وبهذا قال بعــض المالكية(5)، وحكاه أبو بكر الوقـار(6) عن مـالــك واختاره(7)، وهـو الأصح عند 
ابن الحاجب(8)، وابن المنذر(9)، وعزاه جماعة من أهل العلم إلى مالك نفســه(10). وقد تقدم تقرير 
أن مشــهور مذهب مالك، والذي عليــه جماهير أصحابه، هــو: التفريق بين الجــزاف والمقدر من 

الطعام(11).

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 483.  (1)
ابن العربي، القبس، ج 3، ص 261.  (2)

الباجي، المنتقى، ج 6، ص 272، والمواق، التاج والإكليل، ج 6، ص 422، وأبو العباس القرطبي، المفهم، ج 4، ص 376، وابن   (3)
رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 144

ابن عبد البر، الاستذكار، ج 19، ص 260 - 261، ويُنظَْرُ: ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329.  (4)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329، والباجي، المنتقى، ج 6، ص 278.  (5)

الوقار: محمد بن زكريا المصري المالكي، توفي عام 269هـ. يُنظَْرُ: كحالة، معجم المؤلفين، ج 3، ص 305.  (6)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 341 - 342، والباجي، ج 6، ص 278، وابن العربي، القبس، ج 3، ص 320.  (7)

ابن الحاجب، جامع الأمهات، ص 364.  (8)
النووي، المجموع، ج 9، ص 327، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 442.  (9)

الخطابــي، معالم الســنن، ج 3، ص 116، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 220، والنووي، شــرح صحيح مســلم، ج 10،   (10)
ص 411، وابــن الهمام، فتح القديــر، ج 6، ص 511، والبابرتي، العناية، ج 6، ص 511، وابن شــداد، دلائــل الأحكام، ج 3، 

ص 337.
يُنظَْرُ: صمن هذا البحث.  (11)
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والقول بجواز بيع جميع الأعيان قبل قبضها إلا الطعام وحده، سواء اشتري جزافاً، أو مقدراً قال به 
إســحاق(1)، وأبو ثور(2)، والثوري(3)، وآخرون(4). ونســبه الترمــذي(5)، وابن عبد البــر(6)، وغيرهما(7) إلى 
أحمد، والمقرر عند علمــاء الحنابلة أن هذا القول هــو رواية من عدة روايات عــن أحمد(8) ولكن ابن 
عبد البر يرى أنها الأصح عنه(9)، ونقل ذلك عنه ابن قدامة ولم يتعقبه بشــيء(10)؛ ولذا قال الزركشي: 
«وإليها ميل أبي محمد ـ يعنــي ابن قدامة ـ بل ظاهر كلامه إناطة الحكم بهــا، وعدم النظر إلى كون 
المبيــع مبهماً، أو ممــا تتعلقّ به حق توفيــة، أو غير ذلــك»(11). لكن ابن قدامة صرح فــي الكافي أن 

المذهب: أن «من اشترى مكيلاً أو موزوناً لم يجز له بيعه حتى يقبضه»(12)، وبه صدّر في المقنع(13).
والقول بمنع بيع الطعام جزافاً أو مقدراً هو الصحيح عند ابن عبد البر(14)، والمنجي(15).

القول الســـادس: جواز بيع جميع الأعيان المملوكة بالشــراء قبل القبض إلا ما بيع منها مقدراً 
بكيل، أو وزن، أو عدد، أو ذرع، سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم.

وهذا القول عــدّه مجد الدين بن تيمية مشــهور مذهب أحمــد(16)، وعليه عــولّ بعـض متقدمي 
الحنابلة(17)، واعتمده متأخروهم دون سـواه، وعـدوه المذهب عندهم(18).

وبه قال من علماء المالكية سحنون، وابن حبيب، وعبد العزيز بن أبي سلمة(19).

الترمذي، سنن الترمذي، ج 5، ص 233، ـ مع شرحه عارضة الأحوذي ـ.  (1)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329.  (2)

الباجي، المنتقى، ج 6، ص 278.  (3)
النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 411.  (4)

الترمذي، سنن الترمذي، ج 5، ص 233، ـ مع شرحه عارضة الأحوذي ـ.  (5)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329، والاستذكار، ج 19، ص 260 - 261.  (6)

الباجي، المنتقى، ج 6، ص 278، وابن العربي، عارضة الأحوذي، ج 5، ص 233، والقرافي، الفروق، ج 3، ص 459.  (7)
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 98، والكافي، ج 2، ص 17 - 18، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 460.  (8)

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 330.  (9)
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 98.  (10)

الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 3، ص 537.  (11)
ابن قدامة، الكافي، ج 2، ص 17 - 18.  (12)

ابن قدامة، المقنع، ص 166.  (13)
التمهيد، ج 13، ص 342.  (14)

المنجي، الممتع، ج 3، ص 129 - 130.  (15)
مجد الدين بن تيمية، المحرر، ج 1، ص 322.  (16)

ابن الجوزي، التحقيق، ج 2، ص 180، وابن عبد الهادي، تنقيح تحقيق: أحاديث التعليق، ج 2، ص 545.  (17)
ابن النجار، منتهى الإرادات، ج 2، ص 333 - 334، ومعونة أولي النهى، ج 5، ص 128 - 129.  (18)

عياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 153، وابن العربي، القبس، ج 3، ص 261.  (19)
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والقول بجواز بيع الأعيان المملوكة بالشــراء قبل القبض غير ما بيع منها مقدراً بكيل أو وزن، 
روي عن عثمان بن عفان، وسعيد بن المســيب، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي 

سليمان(1)، والقاسم، وسالم، وربيعة، ويحيى بن سعيد(2)، وداود(3).
القول السابع: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه، وإن كان مما يكال أو يوزن 

فلا يصح أن يباع قبل القبض.
وبهذا قال إسحاق وأبو عبيد القاســم بن ســلام(4)، وعدّه ابن قدامة مذهب الحنابلة(5)، وتابعه 
على ذلك المنجــي(6)، وهو ما يدل عليه ظاهر كلام الخرقي عند ابــن قدامة(7)، وصاحب الواضح(8) 

غير أن الخرقي زاد المعدود(9).
وقد تقــدم أن الصحيح من مذهب الحنابلة جواز بيع الطعام جزافاً، كما أفاض في تقرير ذلك 
المــرداوي وأن ظاهر المذهــب أن المعدود كالمكيل والموزون، وأن مشــهور المذهــب أن المذروع 

كالمكيل والموزون(10).

الفرع الثاني: منشأ الخلاف وسببه
 ح فكره، في خلاف الفقهاء في حكم بيــع المبيع قبل قبضه، يظهر له أن من أنعم نظره، وســر

منشأ خلافهم في هذه المسألة أمران:
الأول: اختلافهم في نقل الألفاظ التي ورد بها النهي عن البيع قبل القبض.

الثاني: تحديد علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
أما السبب الأول: من أسباب الاختلاف فستراه واضحاً جلياً في مناقشة أدلة الأقوال.

وأما السبب الثاني: من أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المســألة، وهو: تعليل النهي عن بيع 

القيرواني، النــوادر والزيادات، ج 6، ص 31، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 330، وعياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 153،   (1)
وابن حزم، ج 7، ص 476.

القيرواني، النوادر والزيادات، ج 6، ص 31.  (2)
عياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 153.  (3)

ابن عبد البر، الاستذكار، ج 19، ص 260.  (4)
ابن قدامة، الكافي، ج 2، ص 18.  (5)
المنجي، الممتع، ج 3، ص 128.  (6)

ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 97.  (7)
الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، ج 2، ص 368.  (8)
الخرقي، مختصر الخرقي، ج 4، ص 97، مع شرحه المغني.  (9)

المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 461.  (10)
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الطعام قبل القبض، فقد تفاوتت أنظار العلماء فيه، وتســابقت أفهامهم في إدراك غاياته ومراميه، 
على أقوال:

القول الأول: إن هذا النهي تعبدي وليس معللاً بعلة البتة(1).
القول الثاني: إن علة النهي، هي: ضعف ملك المشتري في المبيع وعدم استقرار ملكيته عليه، 

ويترتب على ذلك أمران منهي عنهما:
الأول: إن في بيع المبيع قبل قبضه غرراً؛ فإن من اشــترى شيئاً ثم باعه قبل أن يقبضه، كانت 
مصيبتــه من البائــع الأول، ولا يلزم البائــع الثاني تجاه البائع الأول شــيئاً، وفي ذلــك من الغرر 

ما لا خفاء فيه(2)، والغرر منهي عنه من قبل الشارع(3).
الثاني: أن في بيع المبيع قبل قبضه ربح ما لم يضمن؛ وذلك أنه إذا ثبت أن هلاك المبيع 
على البائع الأول، فقد ربح البائع الثاني من مبيع لم يلزمه ضمانه(4)؛ وربح ما لم يُضمن منهيٌ 

عنه(5).
وفي ذلك نظر؛ فإن الصحيح أن ملك المشتري يســتقر على المبيع بالإيجاب والقبول؛ إذ بهما 
يعرب كلٌ من المتبايعين عن إرادته في تملك ما عند الآخر، ويعبر عن رضاه، وذلك هو مناط صحة 
البيع، وإنما القبض حقٌ ينشأ عن التعاقد وثمرة له، وإذا ثبت ذلك انتفى المحذوران: الغرر، وربح 

ما لم يضمن. وسيأتي لهذه المسألة مزيد بسط(6).
القول الثالث: أن علة النهي، هي: العينــة(7). وقد كان التعامل بها شــائعاً عند أهل المدينة، 
فنهى الشــارع عن ذلك؛ سداً للباب وحســماً لهذا التذرع غير المشــروع. ويدل على ذلك قول ابن 

ينظر: اطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 58، وأبو العباس، القرطبي، المفهم، ج 3، ص 376، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 147.  (1)
السرخسي، المبسوط، ج 13، ص 10، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 397، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 514.  (2)

مســلم، صحيح مســلم، كتاب: البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، برقــم (3787)، ج 10، ص 395 - 396،   (3)
 ـ، وأبو داود الســنن، كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع لا غرر، برقم (3376)، ص 524، والنســائي،  ـ مع شــرح النووي 
السنن، كتاب: البيوع، باب: بيع الحصاة، برقم (4520)، ص 651، والترمذي، السنن، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية 
 ـ، وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن ماجه، السنن،  بيع الغرر، برقم (1230)، ج 5، ص 189، ـ مع شــرحه عارضة الأحوذي 

كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر، برقم (2194)، ج 3، ص 33، ـ بشرح السندي ـ.
الشقصي، منهج الطالبين، ج 7،، ص 79، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 221، والغزالي، الوسيط، ج 3، ص 143.  (4)

أبو داود، الســنن، كتاب: البيــوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، ص 540 - 541، والترمذي، الســنن، كتاب:   (5)
البيوع، باب ما جاء في كراهية ما ليس عندك، برقم (1234)، ج 5، ص 193 ـ مع عارضة الأحوذي ـ.

يُنظَْرُ: صمن هذا البحث.  (6)
العينة: هي أن يأتي الرجل رجلاً ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض، فيقول   (7)
أبيعك هذا الثوب باثني عشــر درهماً إلى أجل، وقيمته عشــرة. ويسمى عينة؛ لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين. 

يُنظَْرُ: الجرجاني، التعريفات، ص 206.
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عباسٍ لمن ســأله عن ســبب النهي عن بيع الطعام قبل القبض: «دراهم بدراهم والطعام مرجأ»(1). 
وفي لفظٍ آخر: «ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ»(2).

وهــذه في ما يظهر حكمةٌ تشــريعية للنهي عن بيــع الطعام قبل القبض، وليســت علةً بمعناها 
الأصولي، فلا يمكن القياس عليها.

الفرع الثالث: الأدلة ومناقشتها
المقصد الأول: دليل القول بالجواز مطلقاً ومناقشته

أضــرب كثير من أهل العلــم عن حكاية القــول بجواز بيع المبيــع قبل قبضه مطلقــاً، وأغفلوا 
ذكره(3)؛ لمصادمته الصريحة «لنهي النبي ژ عن بيع الطعام قبل قبضه»، وقد مرت حكاية بعضهم 
للإجماع على خلاف هذا القول(4). ومن ذكَر هذا القول من العلماء أعقبه برده، وكرّ عليه بالنقض، 
نةّ والحجة المجمعة على  ومن ذلك قول ابن عبد البر إثر حكايته لهذا القول: «هذا قول مردود بالس
الطعــام فقط، وأظنــه لم يبلغــه الحديث، ومثل هــذا القول لا يلتفــت إليه»(5). وقــال أبو العباس 
القرطبي: «ومتمســكات مالك والشــافعي تبطل قول عثمان البتي»(6). ووصف النووي هذا القول بأنه 

«شاذ متروك»(7).
ولعــل البتي عَــولَّ في ما ذهــب إليه من جواز بيــع المبيع قبــل قبضه مطلقاً علــى عموم قول 
االله 8 : ﴿ 7 8 9 ﴾ [البقرة: 275]. ولم تبلغــه أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل القبض، أو 

أنها بلغته لكنه لا يرى تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد.
على أني لم أقف على من التمس لهذا القول توجيهاً، ولا من بحث له عن محمل، سوى ما ذكره 
المازري(8) وتابعه عليه القاضي عياض(9)، من ظنهما أن عثمان البتي قد سلك في إجازة بيع كل شيء 
قبل قبضه مســلك التعليل لحديث النهي بالعينة؛ فإذا ما ارتفعت هذه العلة، وانتفت التهمة بها، حل 
بيع كل شــيء قبل قبضه؛ فحملا قوله بالجواز في حال أمْنِ العينة، التي هي سبب المنع عند بعض 

البخاري، الصحيح، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، برقم (2132)، ج 4، ص 439.  (1)
مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3815) ج 10، ص 408، مع شرح النووي.  (2)

عياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 151، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 411.  (3)
انظر هذا البحث، ص.  (4)

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 334.  (5)
أبو العباس القرطبي، المفهم، ج 4، ص 377.  (6)
النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 411.  (7)

المازري، المعلم، ج 2، ص 253.  (8)
عياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 151.  (9)
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أهل العلم؛ ولذا مال بعض المالكية إلــى الترخيص في بيع الطعام قبل أن يقبض إذا أمُِنتْ فيه علة 
المنع هذه، إذا وقع البيع عندهم بالنقد(1).

وهذا محمل حســن، لولا ما عهد عن عثمان البتي من أقوال شــاذة مصادمة للسنن الصحيحة 
الصريحة، ومن ذلك: قولــه بجواز الجمع بين المــرأة وعمتها، والمرأة وخالتهــا(2)، كأن لم يقرع 

سمعه قوله ژ : «لا يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها»(3).
ومثل هذه الشــواذ والنوادر من العلماء لا يجوز الأخذ بها قطعا؛ً روى ابن عبد البر بسنده إلى 
ســليمان التيمي أنه قال: «لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشــر كلــه»(4). وعقب على ذلك 
بقوله: «هذا إجماع لا أعلــم فيه خلافاً»(5). وعن إبراهيم بن أبي عبلة: «من حمل شــاذ العلم، حمل 

شراً كثيراً»(6).

المقصد الثاني: أدلة المانعين من بيع المبيع قبل قبضه بإطلاق ومناقشتها
استدل القائلون بمنع بيع الأعيان المملوكة بالشراء قبل القبض بزُمرة من الأدلة وهي:

الدليل الأول(7): حديث حكيم بن حزام: قال: قلت يا رســول االله، إني أشــتري بيوعاً، فما يحلّ 
لي منها وما يحرم؟ فقال: «يا ابن أخي، إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه»(8).

المازري، المعلم، ج 2، ص 253، وعياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 151، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 147 - 148.  (1)
ابن حزم، المحلي، ج 9، ص 136، والكاساني، بدائع الضائع، ج 2، ص 539، وابن حجر، فتح الباري، ج 9، ص 202.  (2)

أخرجــه الربيع، كتاب: النــكاح، باب: ما يجوز من النكاح ومــا لا يجوز، رقم: (517) ص 208، والبخــاري، الصحيح، كتاب:   (3)
النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، برقم (5108، و 5109)، ج 9، ص 200 ـ مع شــرحه فتح الباري ـ ومســلم، صحيح 
مسلم، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم (03422، 3423، و 3424 و 3425، 

و 3426، 3427)، ج 9، ص 194 - 195، مع شرح النووي.
ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج 2، ص 90 - 91.  (4)

المرجع السابق نفسه.  (5)
ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج 2، ص 625.  (6)

الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 221، والشــيرازي، المهــذب، ج 3، ص 31، والنووي، المجموع، ج 9، ص 318، وص 328،   (7)
والإشــبيلي، مختصر خلافيــات البيهقي، ج 3، ص 319، وابــن الهمام، فتح القديــر، ج 6، ص 513، والعينــي، البناية، ج 7، 
ص 321، وابــن عبد البر، التمهيــد، ج 13، ص 332، وأبو العباس القرطبي، المفهم، ج 4، ص 377، والطحاوي، شــرح معاني 

الآثار، ج 4، ص 38.
أخرجه أحمد، المســند، ج 3، ص 402، برقم (14887)، والبيهقي، الســنن الكبرى، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع ما لم   (8)
يقبــض، وإن كان غير طعام، ج 5، ص 313، ومعرفة الســنن والآثار، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يســتوفى، برقم 
(3460)، ج 4، ص 349، والدارقطني، الســنن، كتاب: البيوع، برقم (25، 26، 27)، ج 3، ص 8 - 9، والطحاوي، شــرح معاني 
الآثــار، ج 4، ص 38، وابن حبــان، صحيح ابن حبان، كتــاب: البيــوع، برقــم (4983)، ج 11، ص 358، ـ بترتيب ابن لبان، 

المسمى: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ـ وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 332، والاستذكار، ج 19، ص 261..
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وهذا نص في موضع النزاع. وقد روى جماعة من الفقهاء هذا الحديث بالمعنى من دون اللفظ(1).
ونوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه:

الأول: إن المــراد بهذا النهي عن بيع الإنســان ما ليس عنده؛ قال القرافــي: «إن هذه ـ يعني 
الأحاديث التي ظاهرها المنع ومنها حديث حكيم ـ المراد بها نهيه ‰ : «عن بيع ما ليس عندك»، 
فينهي الإنسان عن بيع ملك غيره، ويضمن تخليصه؛ لأنه غرر، ودليله قوله ‰ : «الخراج بالضمان 

والغلة للمشتري»(2)، فيكون الضمان منه، فما باع إلا مضموناً، فما يتناول الحديث محل النزاع»(3).
والجواب: إن هذا تخصيص للعموم من دون مخصص.

الثاني: إن العموم الــوارد في حديث حكيم: «...إذا اشــتريت شــيئاً فلا تبعــه حتى تقبضه» 
مخصص بالحديــث المشــهور: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه». قال ابن عبد البر: «حمل 
الشــافعي والثوري هذا الحديث ـ يعني حديث حكيــم ـ على عمومه في كل بيــع، وجعله مالك ومن 
تابعه مجملا يفســره قوله ژ : «مـــن ابتاع طعاماً فلا يبعـــه حتى يقبضه»(4). وقال على لســان 
المالكية: «قالوا: كل حديث ذكر فيه النهي عن بيع ما ابتعته حتى تقبضه، فالمراد به: الطعام؛ لأنه 
الثابت في الأحاديث الصحــاح، من جهة النقل، وتخصيصه الطعام بالذكــر: دليل على أن ما عداه 
وخالفه فحكمه بخلاف حكمه»(5). وقال في الاستذكار: وأما حديث حكيم بن حزام عن النبي ژ أنه 
قال: «إذا ابتعت بيعة فلا تبعه حتى تقبضه»، فإنمــا أراد الطعام، بدليل رواية الحفاظ لحكيم بن 

حزام، أن النبي ژ قال له: «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه»(6).
والجواب: إنّ إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند الجمهور، بل يعمل بالعام 

في ذاك الفرد وفي غيره، خلافاً لأبي ثور في تخصيصه بذلك(7).

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 394، والمرغينائي، الهداية، ج 3، ص 999، والموصلي، الاختيار، ج 2، ص 237.  (1)
حديث: «الخراج بالضمان» أخرجه: أحمد، المســند، ج 6، ص 49، وابو داود، السنن، كتاب: البيوع، باب: فيمن اشترى عبداً   (2)
فاستعمله ثم وجد به عيباً، برقم (3508)، ص 541، والنسائي، السنن، كتاب: البيوع، باب: الخراج بالضمان، برقم (4492)، 
ص 648، والترمذي، الســنن، كتاب: البيوع، باب: في ما جاء فيمن يشــتري العبد ويســتغله ثم يجد به عيباً، برقم (1285)، 
ج 5، ص 228، وابن ماجه، الســنن، كتاب: التجارات، باب: الخراج بالضمان، برقــم (2243)، ج 3، ص 57،. قال ابن حجر: 
«رواه الخمسة، وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي، وابن خزيمة وابن الجارود، وابن حبان والحاكم وابن القطان»، 

ابن حجر، بلوغ المرام، ص 199. وليس في طرق الحديث التي وقفت عليها زيادة «والغلة للمشتري»، فلعلها مدرجة.
القرافي، الفروق، ج 3، ص 459 - 4460، والذخيرة، ج 5، ص 134. ويُنظَْرُ: المكي، تهذيب الفروق، ج 3، ص 460.  (3)

ابن عبد البر، الاستذكار، ج 19، ص 262 - 263.  (4)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 334.  (5)

ابن عبد البر، الاستذكار، ج 20، ص 154.  (6)
الآمدي، الإحكام، ج 2، ص 335، والرازي، المحصول، ج 1، ص 451، والقرافي، العقد المنظوم، ج 2، ص 448.  (7)



د. محمد بن راشد بن صالح الغاربي 995نظـريــة القــبض

وللمجيزين أن يقولوا: إن تخصيص فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه حيث لا مفهوم 
للمخصوص بالذكــر، فأما إن كان للمخصوص بالذكر مفهوم مخالــف فإنه يخصصه كما هو الحال 
في: الطعام، فإنه مشتق من الطعم فهو في قوة الوصف، وقد ذهب جماعة من علماء الأصول إلى أن 

دليل الخطاب من مخصصات العموم(1).
وقد دعا الإنصــاف القرافي أن يقر بضعف دفــع أدلة مخالفيه، حيث قــال: «فإن قلت: أدلة 
الخصوم عامة في الطعام وغيره، والقاعــدة الأصولية: أن اللفظ العام لا يخصص ـ بذكر بعضه، 
فالحديث الخاص بالطعام لا يخصــص تلك العمومات ـ يعني حديث: حكيــم وحديث «النهي عن 
 ـ، فــإن من شــرط المخصص أن يكــون منافيا؛ً  ربح ما لم يضمــن»، وحديث: عتاب بن أســيد 
ولا منافاة بين الجزء والكل، والقاعدة أيضاً: أن الخاص مقــدم على العام عند التعارض، وقوله 
تعالى: ﴿ 7 8 9 ﴾ [البقرة: 275] عام، وتلك الأحاديث خاصة فتقدم على الآية. والاعتماد في 
تخصيص تلك الأدلة على عمل أهل المدينة لا يســتقيم؛ لأن الخصم لا يسلم أنه حجة فضلاً عن 
تخصيــص الأدلة. قلت أســئلة صحيحة متجهة الإيــراد، لا يحضرني عنها جــواب»(2). زاد صاحب 

تهذيب الفروق: «فتأمل عسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده»(3).
الوجه الثالث: إن الاســتدلال على عدم جــواز بيع المبيع قبل القبــض بحديث حكيم بن حزام 
اســتدلال غير صحيح؛ لأن مــا روي من نهيــه ژ لحكيم بن حزام عن بيع ما لــم يقبض لا يصح؛ 
ولبيان ذلك أســوق كلام من وقفت على كلامه من علماء الحديث وصيارفة النقد في هذا الحديث، 

ثم أردفه بما يظهر لي فيه:
قال ابــن عبد البر في التمهيد بعد ذكره لحديث حكيم بن حزام هذا: «وهذا الإســناد وإن كان  ـ  1

فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار»(4). أي لمذهب المانعين.
وقال في الاســتذكار: «يختلف في حديث حكيم بن حــزام... إلا أن عبد االله بن عصمة هذا لم  ـ  2

يروه عنه غير يوســف بن ماهك ـ في ما علمت. ويوســف ثقة، وما أعلــم لعبد االله بن عصمة 
جرحه، إلا أن من لم يرو عنه إلا رجل واحد، فهو مجهول عندهم، إلا إني أقول إن كان معروفاً 

بالثقة والأمانة والعدالة فلا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد»(5).

ابن السمعاني، قواطع الأدلة، ج 1، ص 192، وابن عقيل، الواضح، ج 3، ص 397، والآمدي، الإحكام، ج 2، ص 328.  (1)
القرافي، الفروق، ج 3، ص 461 - 462، والذخيرة، ج 5، ص 135.  (2)

المكي، تهذيب الفروق، ج 3، ص 461.  (3)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 332.  (4)

ابن عبد البر، الاستذكار، ج 19، ص 263 - 64.  (5)
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وقال ابن حبان بعد أن أخرج هذا الحديث: «هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، ليس فيه  ـ  3
ذكر عبد االله بن عصمة، وهذا خبر غريب»(1).

وقــال عبد الحق بعد إيراده لهذا الحديث مــن طريق همام قال: حدثنا بن أبــي كثير، أن يعلي بن  ـ  4
حكيم حدثه، أن يوســف بن ماهك حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه. ثم ذكر الحديث: «هكذا ذكر 
سماع يوســف بن ماهك في حكيم بن حزام؛ وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى، ويدخل بين يوسف 

وحكيم عبد االله بن عصمة. وكذلك هو بينهما في غير حديث، وعبد االله بن عصمة ضعيف جداً»(2).
ونقل عبد الحق ســماع يوســف بن ماهك هذا الحديث من حكيم بن حزام من المحلى لابن حزم، 
وفي ذلك يقول ابن القطان: «فاعلم أن الحديث المذكور، إنما نقله من كتاب أبي محمد بن حزم، فإنه 
عنده من طريق قاسم بن أصبغ، ولم يوصل إليه إسناده»(3). ثم ذكر ما ذكره ابن حزم من إسناد هذا 
الحديث. ثم قال: «وقد قلنا قبل ونقول الآن: إن أبا محمد عبد الحق لم ينقل عن قاسم بن اصبغ حرفاً 

من كتبه، إنما يروي من طريقه ما وجد عند ابن حزم، أو عند ابن عبد البر، أو ابن القطان»(4).
هذا ما وقفت عليه مــن كلام أئمة الحديث، وصيارفة النقد، وها أنــا أضع بعد ذلك بين يدي 

القارئ الكريم طرق هذا الحديث وألفاظه المختلفة بعد تتبعها من مظانها ما أمكن:
حديث حكيم بن حزام روي بثلاث روايات:

الرواية الأولى: عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رســول، إني رجل أشــتري بيوعاً، فما يحل لي 
منها وما يحرم؟ فقال: «يا ابن أخي، إذا اشـــتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»(5). وعند ابن حبان: 

أن حكيم بن حزام قال: «إني رجل أشتري المتاع...»(6).
أخرجه ابن حبان، وابن الجــارود، والبيهقي والطحاوي، كلهم من طريــق يحيى بن أبي كثير عن 
يعلي بن حكيم عن يوسف بن ماهك، عن عبد االله بن عصمة عن حكيم(7). وأخرجه ابن حزم، من طريق 
قاســم بن أصبغ، نا أحمد بن زهير بن حرب، نا أبي، نا حبان بن هلال، نا همام بن يحي، نا يحي بن 
أبي كثير: أن يعلي بن حكيم حدثه: أن يوســف بن ماهــك حدثه: أن حكيم بن حــزام حدثه: ثم ذكر 
الحديث. ثم قال ابن حزم: «فإن قيل: هذا الخبر مضطرب؛ لأنكم رويتموه من طريق خالد بن الحارث 

ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج 11، ص 360، بترتيب ابن لبان المسمى: « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان».  (1)
عبد الحق، الأحكام الوسطى، ج 3، ص 238.  (2)

ابن القطان، بيان الوهم والإيهام، ج 2، ص 320.  (3)

ابن القطان، بيان الوهم والإيهام، ج 2، ص 321.  (4)
سبق تخريجه.  (5)

ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج 11، ص 360، مع الإحسان.  (6)
تقدم تخريجه.  (7)
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الهجيمي، عن هشــام الدســتوائي عــن يحيى بن أبي كثيــر، قال: حدثنــي رجل من إخواننــا، حدثني 
يوســف بن ماهك: أن عبد االله بن عصمة الجشــمي، حدثــه: أن حكيم بن حزام حدثــه. فذكر الخبر، 
وعبد االله بن عصمة متروك، قلنا: نعــم، إلا أن همام بن يحيى رواه كما أوردناه قبل، عن يحيى بن أبي 
كثير، فســمى ذلك الرجل الذي لم يسمه هشام، وذكر أنه يعلي بن حكيم ـ ويعلي ثقة ـ وذكر فيه: أن 
يوسف سمعه من حكيم بن حزام ـ وهذا صحيح ـ فإذا سمعه من حكيم، فلا يضره أن يسمعه أيضاً من 

غير حكيم عن حكيم، فصار حديث خالد بن الحارث لغواً كان أو لم يكن بمنزلة واحدة»(1).
وفي هذا نظر من وجوه:

الأول: إن كل مــن روى هذا الحديث عــن يحيى بن أبي كثير أثبت روايته عنه عن يوســف بن 
ماهك، عن عبد االله بن عصمة، فقد رواه عنه كذلك هاشــم الدستوائي عند البيهقي وابن الجارود، 

وشيبان عند البيهقي وأبان بن يزيد عند الطحاوي.
ورواية ثلاثة مقدمة على رواية واحد وراجحة عليها.

الثانـــي: إن همام بن يحيى نفســه قــد روى الحديث بإثبــات عبد االله بن عصمة بين يوســف 
وحكيم بن حــزام؛ ففي صحيح ابن حبان: حدثنــا العباس بن عبد العظيــم، حدثنا حبان بن هلال، 
حدثنــا همام بن يحيى، حدثنا يحيى بن أبــي كثير، أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوســف بن ماهك 

حدثه أن عبد االله بن عصمة حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه. ثم ذكر الحديث(2).
الثالث: إن حديث حكيم هذا قــد جاء من طريق أخرى غير طريق يحيى بــن أبي كثير بإثبات 
عبد االله بن عصمة بين حكيم ويوسف بن ماهك. ففي سنن الدارقطني: حدثنا إبراهيم بن حماد، نا 
أبو موســى محمد بن المثنى، نا حبان بن هلال، نا أبان العطار، حدثنــي يحيى بن يعلي بن حكيم، 
حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبد االله بن عصمة حدثه، أن حكيم بن حزام. فذكر الحديث(3).

فإذا ثبت أن الحديث مداره على عبد االله بن عصمة؛ فإن عبد االله بن عصمة قال عنه ابن حزم: 
«متــروك»(4). وقــال عنه عبد الحــق: «ضعيف جــداً»(5). وقال ابــن القطــان: «وعبد االله بن عصمة 

مجهول»(6)، ونقل هذا الجرح ابن حجر في تهذيب التهذيب(7).

ابن حزم، المحلي، ج 7، ص 473 - 474.  (1)
سبق تخريجه.  (2)
سبق تخريجه.  (3)

ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 473.  (4)
عبد الحق، الأحكام الوسطى، ج 3، ص 238.  (5)

ابن القطان، بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، ج 2، ص 320.  (6)
ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج 5، ص 322.  (7)
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الرواية الثانية: ما أخرجه أصحاب السنن الأربع كلهم من طريق أبي بشر عن يوسف بن ماهك 
عن حكيم بن حزام قال: ســألت النبي ژ فقلت: يا رســول االله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس 

عندي، ابتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»(1).
الرواية الثالثة: عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بــن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت 
طعاماً من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رســول االله ژ فذكرت ذلك له فقال: 

«لا تبعه حتى تقبضه»(2).
الدليـــل الثاني(3): ما روي من نهيه ژ عن بيع الســلع حيــث تباع حتى يحوزهــا التجار إلى 
رحالهم، فعن ابن عمر، قال: ابتعت زيتاً من السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به 
ربحاً حســناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول االله ژ «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع 

حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»(4).
والحديث ظاهر الدلالة على أنه لا يصح للمشــتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله، 
وقــد تقدم أن المــراد بذلك القبــض، وأن الحوز إلــى الرحال جــار مجرى الأغلــب المعتاد على 

الصحيح(5).

أخرجه أبو داود، الســنن، كتــاب: البيوع والإجــارات، باب: في الرجل يبيــع ما ليس عنده، برقــم (3503)، ص 540،   (1)
والنســائي، الســنن، كتاب: البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع، برقم (4615)، ص 662، والترمذي، الســنن، كتاب: 
 ـ، وقال:  البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1232)، ج 5، ص 191 - 192، ـ مع عارضة الأحوذي 
«وهذا حديث حســن»، وابن ماجه، الســنن، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، برقم (2187)، ج 3، 

ص 30، بشرح السندي.
أخرجه النسائي، السنن، كتاب: البيوع باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (4605)، ص 661.  (2)

النــووي، المجموع، ج 9، ص 328، وابن حجر، فتح البــاري، ج 4، ص 442، وابو العباس القرطبــي، المفهم، ج 4، ص 377،   (3)
والمحلي، كنز الراغبين، ج 2، ص 338، والطحاوي، شــرح معاني الآثار، ج، ص 37، والصنعاني، ســبل السلام، ج 3، ص 32 

وص 36، والموصلي، الاختيار، ج 2، ص 237، وابن الهمام فتح القدير، ج 6، ص 513.
أحمد، المسند، ج 6، ص 246، برقم (21160)، وأبو داود، السنن، كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى،   (4)
برقــم (3499)، ص 540، وابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب: البيوع، بــاب: البيع المنهي عنه، برقم (4984)، ج 11، 
 ـ، والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب: البيوع،  ص 360 ـ بترتيب ابن لبان، المسمى الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
بــاب: قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويــل إذا كان مثله ينقل، ج 5، ص 314، والدارقطني، الســنن، كتاب: البيوع، 
برقم (36)، ج 3، ص 13، والحاكم، المســتدرك، ج 2، ص 40، والطحاوي، مشــكل الآثار، برقم (3165 و3166)، ج 8، 

ص 190 - 191.
قال العلامة ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق: أحاديث التعليق، ج 2، ص 547: «وهو حديث ثابت جيد».

وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص 195: «وصححه ابن حبان والحاكم».
انظر ضمن هذا البحث.  (5)
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اعترض على الاستدلال بهذا الحديث من وجوه:
الأول: إن المراد بالســلع في هذا الحديــث الطعام؛ لأن العرب قد تطلق الســلعة على الطعام 

وحده من دون سواه، قيل ومن ذلك قول الشاعر:
أهلها العطـــار ســـلعة  إلـــى  الدهرتدس  ما أفسد  العطار  يصلح  وهل 

قال المبرد: «يريد السويق والدقيق، وما أشبه ذلك»(1).
ومما يؤيد أن المراد بالسلع هنا الطعام وحده من دون سائر العروض الوجه الثاني وهو الآتي:

الثاني: إن في رواية أحمد وابن حبان عن ابن عمر قال: «قدم رجل من الشــام بزيت، فساومته 
فيمن ســاومه من التجار، حتى ابتعته منه، فقام إليّ رجل، فأربحني فيه حتى أرضاني، فأخذت بيده 
لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لي: لا تبعه 
حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول االله ژ نهى عن ذلك فأمسكت يدي»(2)، فخرج الخبر على الزيت 

والزيت من الطعام.
الثالث: إن ابن عمر ممن يزاول مهنة التجارة ويعالج البيع والشراء باستمرار، فما كان ليخفى 
عليه ـ وهو كذلــك ـ حكم بيع المبيع قبل قبضــه ـ مع أن ذلك مما تعم به البلــوى ـ وهو من رواة 
حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، لكن ابن عمر قد ظن أن الزيت لا يندرج في عموم الطعام 
فنبهه زيد بن ثابت على اندراجه في ضمن الطعام، قال ابن عبد البر: «يحتمل أن يكون أراد الســلع 

المأكولة المؤتدم بها؛ لأن على الزيت خرج الخبر»(3).
الدليل الثالث(4): حديث ابن عباس: قال: قال رســول االله ژ لعتاب بن أســيد: «ثم إني قد 
بعثتك إلى أهل االله، وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا وعن قرض 

وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف»(5).
وقد أبان الشافعي وجه الاســتدلال بهذا الحديث لمذهبه، حيث قال: «...من باع ما لم يقبض، 
فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس عن النبي ژ أنه قال لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى 

المبرد، الكامل، ج 1، ص 406.  (1)
 ـ. أحمد، المسند، ج 6، ص 246، برقم (21160)، وابن حبان، صحيح ابن حبان، ج 11، ص 360، ـ بترتيب ابن لبان   (2)

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 335.  (3)
الشــافعي، الأم، ج 3، ص 422، والمــاوردي، الحــاوي الكبير، ج 5، ص 221، والبيهقي، معرفة الســنن والآثــار، ج 4، ص 348،   (4)
والإشبيلي، مختصر خلافيات البيهقي، ج 3، ص 320، والرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 294، وابن العربي، القبس، ج 3، ص 261.

البيهقي، الســنن الكبرى، ج 5، ص 313، وقال: «تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد». وقال ابن حجر في   (5)
تلخيص الحبير، ج 3، ص 68: «وفيه يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر الحديث».
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أهل مكــة: «انههم عن بيع ما لـــم يقبض، وربح ما لم يضمن». قال الشــافعي: هــذا بيع ما لم 
يقبض، وربح ما لم يضمن»(1).

وقــد تابع الشــافعي على الاســتدلال بهذا اللفــظ للحديث بعــض أعيان أعــلام مذهبه، منهم 
الرافعــي(2) والماوردي، حيث قــال: «وروي أن النبي ژ لما بعث عتاب بن أســيد إلى مكة قال له: 

«انههم عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا»، وهذا نص»(3).
ويجاب عن الاســتدلال بهذا الحديث على منع بيــع المبيع قبل قبضــه بأنه حديث ضعيف 

لا تقوم به حجة(4).
الدليل الرابع(5): «نهيه ژ عن ربح ما لم يضمن»؛ والمبيع قبــل القبض ـ عند أصحاب هذا 
القول ـ من ضمان البائع، لا من ضمان المشــتري، فإن ضاع المبيع، أو هلك، فمصيبته من البائع، 

وضمانه عليه(6).

و«نهيه ژ عن ربح ما لم يضمن» جاء من عدة طرق:
حديــث عمرو بن شــعيب، حدثنــي أبي، عــن أبيه، حتــى ذكر عبد االله بــن عمرو، قــال: قال  ـ  1

رســول االله ژ : «لا يحل سلف وبيع، ولا شـــرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع 
ما ليس عندك»(7).

عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: اســتعمل النبي ژ عتاب بن أسيد على مكة فقال: «إني قد  ـ  2
أمرتك على أهل االله 8 ، بتقوى االله 8 ، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم 

عن سلف وبيع، وعن الصفقتين في البيع والواحد، وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده»(8).

الشافعي، الأم، ج 3، ص 423، والبيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 348.  (1)
الرافعي، العزيز، ج 4، ص 294.  (2)

الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 221.  (3)
ابن حجر، التلخيص الحبير، ج 3، ص 68، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 313.  (4)

الشــافعي، الأم، ج 3، ص 422، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 221، والبيهقي، معرفة الســنن والآثار، ج 4، ص 349؛   (5)
والإشبيلي، مختصر خلافيات البيهقي، ج 3، ص 319 - 320، وابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6، ص 262، وابن حجر، فتح 

الباري، ج 4، ص 442، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 332 - 333، والمازري، المعلم، ج 2، ص 252.
الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 216، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 221، والغزالي، الوسيط، ج 3، ص 143.  (6)

أبو داود، الســنن، كتاب: البيوع، باب: في الرجــل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، 540 - 541 والترمذي، الســنن، كتاب   (7)
البيــوع، باب: ما جاء في كراهيــة بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، ج 5، ص 193، مع عارضــة الأحوذي وقال: «هذا حديث 
حســن صحيح»، وابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليــس عندك، وعن ربح ما يضمن، برقم (2188)، ج 3، 

ص 31، بشرح السندي.
البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب: النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام، ج 5، ص 313.  (8)
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وعــن عطاء، عن عتاب بن أســيد، قــال: «لما بعثه رســول االله إلى مكة نهاه عن شِــف ما لم  ـ  3
يضمن»(1).

ويجاب عن الاستدلال بأن بيع المبيع قبل قبضه، داخل في نهيه ژ عن ربح ما لم يضمن؛ لأن 
المبيع قبل القبض من ضمان البائع، بعدة أجوبة:

الجواب الأول: إن نهيه ژ عن ربح ما لم يضمن إنما هو في الطعام من دون غيره من ســائر 
المبيعات؛ بدليل تخصيصه ژ الطعام بالذكر(2).

الجواب الثاني: إنه لا تلازم بين جواز التصرف في المبيع وبين ضمانه، فقد يكون المبيع من 
ضمان بائعــه ـ ومع ذلك ـ يجوز التصرف فيه كما في الثمن ومنافــع الإجارة، وقد يكون من ضمان 

مشتريه، ولا يجوز له أن يتصرف فيه كما في الصبرة المعينة(3).
الجواب الثالث: إن ما احتججتم به من النهي عن ربح ما لــم يضمن، منبنٍ على ما قررتموه، 
من أن المبيع لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض، وهذه دعوى لا نسلمها لكم، فتعلقتم بدعوى 
لا تلزمنا، واســتندتم إلى أصل نخالفكم فيه ـ وهو أن القبض شــرط في دخــول المبيع في ضمان 
المشــتري؛ بل إن المبيــع المتعين غيــر ذي التوفية يدخل ـ عندنــا ـ في ضمان المشــتري بمجرد 

العقد(4)؛ للآتي من الأدلة:
أولاً: قـــول ابن عمر: «ما أدركت الصفقة حيــاً مجموعاً فهو من المبتاع»(5). قــال ابن المنذر: 

«ولا مخالف لابن عمر من الصحابة، فهو كالإجماع»(6).
ثانياً: قوله ژ لأبي بكر: «أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟» قال: الصحبةَ يا رسول االله. 
قال: الصحبةَ. قال: يا رســول االله، إن عنــدي ناقتين أعددتهما للخروج، فخــذ إحداهما. قال: «قد 

أخذتها بالثمن».

ابن ماجه، السنن، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، برقم (2189)، ج 3، ص 31   (1)
 ـ، وقد انفرد به ابن ماجه من بين الستة، قال البوصيري «هذا إســناد ضعيف؛ لأن فيه ليثاً وهو ابن أبي  ـ بشــرح الســندي 
سليم، ضعفه الجمهور، وعطاء، هو ابن أبي رباح، لم يدرك عتاباً» يُنظَْرُ: المزي، تحفة الأشراف، برقم (9749)؛ والبوصيري، 

مصباح الزجاجة، ج 3، ص 31، بشرح السندي.
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 333.  (2)

ابن تيميه، مجموع الفتاوي، ج 29، ص 400.  (3)
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 97، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 122.  (4)

البخاري، الصحيح، ج 4، ص 444، مع فتح الباري.  (5)
ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6، ص 265.  (6)
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ومحل الشـــاهد فيه: قوله ژ : «قد أخذتها بالثمن»(1). قال المهلب: ووجه الاســتدلال به أن 
قوله: «أخذتها» لم يكن أخذاً باليد ولا بحيازة شــخصها، وإنمــا كان التزاماً منه لابتياعها بالثمن، 
وإخراجها عن ملك أبي بكر»(2)؛ لأن قوله: «قد أخذتها» يوجب أخذاً صحيحاً، وإخراجاً واجباً للناقة 

من ذمة أبي بكر إلى ذمة النبي بالثمن الذي يكون عوضاً منها(3).
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب: إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع، أو 
مات قبل أن يقبــض»(4). قال ابن حجر: «قال ابــن المنير: مطابقة الحديــث للترجمة، من جهة أن 
البخــاري أراد أن يحقق انتقــال الضمان في الدابة ونحوها، إلى المشــتري بنفس العقد، فاســتدل 
لذلك بقولــه ژ : «قد أخذتها بالثمن». وقد علم أنــه لم يقبضها بل أبقاها عنــد أبي بكر، ومن 
المعلوم أنه مــا كان ليبقيها في ضمان أبي بكر؛ لمــا يقتضيه مكارم أخلاقه حتــى يكون الملك له 
والضمان على أبي بكر من غير قبض ثمن، لا سيما وفي القصة ما يدل على إيثاره لمنفعة أبي بكر، 

حيث أبى أن يأخذها إلا بالثمن»(5).
وتعقب ابن حجــر كلام المهلب، وابن المنير بأن القصة ما ســيقت لذلــك(6). وردّ تعقبّه هذا 
العينــي في عمدة القاري، بما حاصلــه: أن ذلك ليس بضائر؛ إذ العمل علــى متن الحديث، وصحة 
الاستدلال بألفاظه، وقد صرح في الحديث بالأخذ الصحيح، وهو يوجب الإخراج من ملك البائع إلى 

ملك المشتري(7).
ثالثاً: إن المبيع يدخل في ملك المشــتري ويخرج من ملك البائع بالعقــد الصحيح، فلا وجه 

لتضمين غير المالك من دون دليل(8).
رابعاً: إن المبيع لو كان عبداً فاعتقه المشــتري قبل أن يقبضه صح عتقــه؛ فدل ذلك على أن 

الملك ينتقل بنفس العقد؛ إذ لا يصح للإنسان أن يتصرف في ما لا يملكه(9).

أخرجــه البخاري، الصحيح، كتاب: البيوع، باب: إذا اشــترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائــع، أو مات قبل أن يقبض، برقم   (1)
(2138) ج 4، ص 444.

ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 444.  (2)
ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6، ص 265.  (3)

البخاري، الصحيح، ج 4، ص 144، مع فتح الباري.  (4)
ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 444 - 445.  (5)

المصدر السابق نفسه.  (6)
العيني، عمدة القاري، ج 11، ص 257.  (7)

الشوكاني، السيل الجرار، ج 3، ص 121.  (8)
الخطابي، معالم السنن، ج 3، 116.  (9)
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الدليل الخامس(1): قياس ســائر العروض على الطعــام، فقد ثبت عنه ژ أنــه نهى عن بيع 
الطعام قبل القبض، ســواء بِيع مقداراً أو بِيع جزافاً(2). قال الشــافعي: «وإذا نهى النبي ژ عن بيع 

الطعام حتى يقبض؛ لأن ضمانه من البائع... كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض...»(3).
والجواب: إن هذا قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق، وســيأتي بيــان الفرق بين الطعام 

وباقي ما يباع.
̂ : «أما الذي نهى عنه النبي ژ : فهو الطعام أن يباع  الدليل الســـادس(4): قول ابن عباس 
حتى يقبض». قال ابن عباس: «ولا أحســب كل شــيء إلا مثله»(5). وفي رواية: «وأحســب كل شــيء 

بمنزلة الطعام»(6).
ولم يصرح أحد من الشــافعية ممن اســتدل بقول ابن عباس هذا، بوجه الاســتدلال به ـ في ما 

وقفت عليه ـ وهو يحتمل أحد وجهين:
الأول: إنه قول صحابي، وقول الصحابي حجة عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي في القديم(7).

الثاني: إن ابن عباس، وهو أحد رواة هذا الحديث، قد أفتى بأن كل شــيء لا يباع حتى يقبض، 
فدل على أنه فهــم عن النبي ژ المراد والمعنى، وكذا حذا حــذوه جابر بن عبد االله ƒ وهو من 

رواة هذا الحديث عن النبي ژ (8).
̂ : «وأحســب كل شيء بمنزلة  والجواب عن هذا الاســـتدلال: إن الاحتجاج بقول ابن عباس 

الطعام»، لا يخلو كما سلف:
إما أن يكون الاستدلال به على أنه قول صحابي. ـ  1
وإما أن يقال: إن تفســير الراوي للحديث مقدم على فهم غيره لــه، وقد أفتى ابن عباس  ـ  2

ـ وهو راوي حديث الطعام ـ أن كل شيء بمنزلة الطعام.

 ـ، والبيهقي معرفة الســنن  الشــافعي، الأم، ج 3، ص 423، ومختصــر المزنــي، ج 5، ص 220، ـ مع شــرحه الحاوي الكبير   (1)
والآثار، ج 4، ص 348، والماوردي والنووي، الحاوي الكبير، ج 9، ص 221، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 134، والفروق، ج 3، 

ص 459.
في ذلك أحاديث تقدم بسطها، وتخريجها.  (2)

المزني، مختصر المزني، ج 5، ص 220 ـ مع شرحه الحاوي الكبيرـ. ويُنظَْرُ: الأم، ج 3، ص 423.  (3)
يُنظَْرُ: الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 294، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 331، وأبو العباس القرطبي، المفهوم، ج 4، ص 377.  (4)

تقدم تخريجه.  (5)

تقدم تخريجه.  (6)
الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 400، والرازي، المحصول، ج 2، ص 562، والآمدي، الأحكام، ج 4، ص 149.  (7)

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 331.  (8)
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فإن كان وجه الاحتجاج به هو الأول، فالجواب عنه من وجهين:
الوجـــه الأول: إن القول الصحيــح والذي عليــه جماهير علمــاء الأصول لا ســيما محققوهم 
كالشــيرازي(1)، والغزالــي(2)، والــرازي(3)، والآمــدي(4)، وابن الحاجــب(5): أن قــول الصحابي ليس 

بحجة. وإلى هذا القول ذهب الشافعي في الجديد(6).
الثاني: لا خلاف أن قول الصحابي لا يكون حجــة إذا خالفه أحد من الصحابة(7)، وقد هَم ابن 
عمر أن يبيع الزيت الذي اشتراه من الشامي قبل أن يحوزه، لولا ما كان من زيد بن ثابت؛ والظاهر 
أن ابــن عمر إنما هَم ببيعــه قبل حوزه؛ لظنه أنه ليــس بطعام، وأن حديث النهــي عن بيع الطعام 

لا يشمله.
وإن كان وجه الاستدلال بقول ابن عباس «وأحسب كل شــيء بمنزلة الطعام» هو أنه فهمُ راوي 

الحديث وأن الأخذ به واجب:
فالجواب: إن الأخذ بتفســير الراوي للفظ الذي رواه عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، 
إنما يجب الأخذ به ـ عند بعض أهل العلم ـ حيثما كان اللفظ مفتقراً إلى التفســير(8)، وأما هنا في 
حديث الطعام فاللفظ مفصح عن معناه، ولا يحتاج إلى تفسير، وقول ابن عباس تفقه في الحديث، 

ورأي له في المسألة(9).
الدليل السابع(10): إن ملك المشتري قبل القبض غير مســتقر علــى العين المشتراة؛ لأنه ربما 

هلكت فينفسخ العقد؛ وذلك غرر من غير حاجة إليه(11).
والجواب: إن دعوى عدم استقرار الملك قبل القبض على العين المشتراة، تقدمت مناقشتها(12).

الشيرازي، التبصرة، ص 395، واللمع، ص 94.  (1)
الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 400.  (2)

الرازي، المحصول، ج 2، ص 564.  (3)
الآمدي، الإحكام، ج 4، ص 149.  (4)

ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل، ص 206.  (5)
الرازي، المحصول، ج 2، ص 564.  (6)

الآمدي، الإحكام، ج 4، ص 149.  (7)
ابن عقيل، الواضح، ج 3، ص 400.  (8)

ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 443.  (9)
الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 31، والأنصاري فتح الوهاب، ج 2، ص 355 - 356، والشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 461.  (10)

سبق تخريج حديث: النهي عن بيع الغرر.  (11)
يُنظَْرُ: ضمن هذا البحث.  (12)
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المقصد الثالث: أدلة الحنفية ومناقشتها
أولاً: أدلتهم على المنع

اقتصر الحنفية في اســتدلالهم على منع بيع الأعيان المشــتراة المنقولة على بعض الأدلة التي 
اســتدل بها الشــافعية على ذلك، فلم يركنوا إلى القياس على الطعام، ولا على الاســتدلال بمذهب 
الصحابــي؛ وأعظم ما عولّــوا عليه في ذلك(1) مــا روي من نهيه ژ «عن بيـــع ما لم يقبض»(2)، 

وحديث زيد بن ثابت المتقدم(3).
ثانياً: أدلتهم على جواز بيع العقار قبل القبض

استدل الحنفية على جواز بيع العقار قبل قبضه بهذه الأدلة:
ــنة والإجماع، كقوله 8 :  الدليل الأول(4): عموم أدلة مشــروعية البيع مــن الكتاب والس
﴿ 7 8 9 ﴾ [البقــرة: 275]، وقولــه ژ : «يا معشـــر التجار، إن البيـــع يحضره اللغو 

والحلف، فشوبوه بالصدقة»(5).
ووجه الاســـتدلال بالآية عمومها الذي يقضي بجــواز البيع قبل القبض وبعــده، وإنما منع بيع 
المنقول؛ لما فيه من غرر انفســاخ العقد بهلاك العين المبيعة المنقولة، وقد اشتهر عن النبي ژ 
أنه نهى عن بيع الغــرر(6)، معتضداً ذلك بمــا روي من نهيه ژ «عن بيـــع ما لم يقبض»(7). قال 
الكاســاني: «ولهما ـ يعني أبا حنيفة وأبا يوســف ـ عمومات البياعات من الكتــاب العزيز من غير 
تخصيص، ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عندنا، أو نحمله على المنقول؛ توفيقاً بين 

الدلائل، وصيانة لها عن التناقض»(8).

الكاســاني، بدائع الصنائــع، ج 4، ص 394، والمرغيناني، الهداية، ج 3، ص 999، والموصلــي، الاختيار، ج 2، ص 237، وابن   (1)
الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 513، والعيني، البناية، ج 7، ص 321، وابن نجيم، البحر الرائق، ج 6، ص 194.

تقدم تخريجه.  (2)

تقدم تخريجه.  (3)
الكاســاني، بدائــع الصنائــع، ج 4، ص 396، والمرغينانــي، الهدايــة، ج 3، ص 999، والموصلي، الاختيــار، ج 2، ص 237،   (4)

والبابرتي، العناية، ج 6، ص 514، والعيني، البناية، ج 7، ص 323.
أبو داود، الســنن، كتــاب: البيوع والإجارات، باب: في التجــارة يخالطها اللغو والحلف، برقم (3326)، ص 715، والنســائي،   (5)
الســنن، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فــي الحلف والكذب لمن لم يعتقــد اليمين بقلبه، برقــم (3799 و3800)، ص 517، 
والترمذي، السنن، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في التجار وتسمية النبي ژ إياهم، برقم (1208)، ج 5، ص 168، ـ مع شرحه 

عارضة الأحوذي ـ وقال: «حديث حسن صحيح».
تقدم تخريجه.  (6)
تقدم تخريجه.  (7)

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396.  (8)
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والجواب: أنه لا يصح العمل بعموم العام والتمسك به متى ورد ما يخصصه.
الدليل الثاني(1): إن ركن البيع صدر مــن أهله ـ وهو البالغ العاقــل غير المحجور ـ في 
محله ـ وهو المــال المملوك له ـ مع انتفــاء المانع من بيع المبيع قبل قبضــه وهو الغرر؛ لأن 
الهلاك في العقار نادر «والنادر لا عبرة به، ولا يبنى الفقــه باعتباره»(2)؛ «فصح العقد لوجود 

المقتضى وانتفاء المانع، بخلاف المنقول»(3).
والجواب: إنكم تعلقتم في الاستدلال بدعوى لا نسلمها لكم، وهي: تعليل المنع بغرر انفساخ 

العقد.
الدليل الثالث(4): إن حديث النهي عن البيع قبل القبض، معلل بغرر انفســاخ العقد، وهو 
منتفٍ فــي العقار؛ لما تقدم مــن ندرة هلاكه، ومتــى تُصُور هلاكه لم يجز بيعــه قبل قبضه، 
والدليل على أن علة المنع هي الغرر من انفســاخ العقد بهــلاك المعقود عليه هو: أن التصرف 
الذي لا يمتنــع بالغرر ينفذ في المبيع قبل قبضه، كعتقه، وجعله مهــراً، وبدل خلع، ونحو ذلك 

من كل تصرف لا ينفسخ العقد بهلاك المعقود عليه(5).
وأمــا حديث زيد بن ثابت، فــي النهي عن بيع الســلع حتى يحوزها التجــار إلى رحالهم، 
فمحمول على المنقول خاصة مــن دون العقار؛ بدليل ذكر الحوز إلى الرحال، فلا يتوجه النهي 

منه إلى العقار البتة(6).
الدليل الرابع(7): إن المطلق للتصــرف هو الملك من دون اليد؛ بدليل أنه لو باع ما يملكه 
وهــو في يد مودع، أو غاصب مقرٍ لــه بالملك كان البيع جائزاً، وما منــع بيع المنقول مع قيام 

المطلق للتصرف ـ وهو الملك ـ إلا خشية الغرر الذي يمكن الاحتراز منه.
والجواب: عن الدليل الثالث والرابع هو عين الجواب عن الدليل الثاني.

المرغيناني، الهداية، ج 3، ص 999، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 513.  (1)
ابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 513.  (2)

البابرتي، العناية، ج 6، ص 513.  (3)
المرغينانــي، الهداية، ج 3، ص 999، والكاســاني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396، وابن الهمــام، فتح القدير، ج 6، ص 513،   (4)

والعيني، البناية، ج 7، ص 322، وابن نجيم، البحر الرائق، ج 6، ص 193.
السرخسي، المبسوط، ج 13، ص 10، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 397، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 514.  (5)

الموصلي، الاختيار، ج 2، ص 237، وابن الهمام، ج 6، ص 513.  (6)
السرخسي، المبسوط، ج 13، ص 10، والزيلعي، تبيين الحقائق، ج 4، ص 436.  (7)
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المقصد الرابع: أدلة القائلين بجواز بيع المبيع قبل قبضه إلا الطعام المبيع كيلاً أو 
وزناً ومناقشتها

أولاً: أدلتهم على الجواز بيع المبيع قبل قبضه إلا الطعام المبيع كيلاً أو وزناً
اســتدل القائلون بجواز بيع الأعيان المملوكة بالشــراء قبل القبض ـ ما عــدا الطعام أو ما في 

معناه مما يكال أو يوزن ـ بطائفة من الأدلة، وهي:
الدليل الأول(1): قول االله 8 : ﴿ 7 8 9 ﴾ [البقرة: 275].

ووجه الاســتدلال بالآية الكريمة على جواز بيــع المبيع قبل قبضه ـ فيمــا يظهر ـ هو: إطلاقها 
وعمومهــا؛ إذ الأصل أن كل بيع حلال، ما لــم يرد فيه بخصوصه نهي من الشــارع، أو يندرج تحت 

أصل كلي قاضٍ بالتحريم، أو يعرض له ما يمنع منه.
واعترض على الاســـتدلال: بعموم الآية على الجواز بأن هذا العموم قد خص بما للمانعين من 
أدلة تقضي بعدم جــواز بيع المبيع قبل قبضه، وقد خص الشــارع من هذا العمــوم كثيراً من أنواع 

البيوع، كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع الإنسان ما ليس عنده، وكبيوع الغرر، وأشباه ذلك.
الدليل الثاني(2): قوله ژ : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يســـتوفيه». وهو حديث جاء عن 
جماعة مــن الصحابة، منهم عبد االله بن عمر، وعبد االله بن عبــاس، وأبو هريرة، وجابر بن عبد االله 

بألفاظ متقاربة:

فحديث ابن عمر جاء من طريقين: ـ  1
طريق نافع عن عبد االله بن عمر: أن رسول االله ژ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى أ ـ  

يستوفيه»(3).
وطريق عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمر: أن رســول االله ژ قال: «من ابتاع طعاماً ب ـ  

فلا يبعه حتى يقبضه»(4).

عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 56، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 336، والباجي، المنتقى، ج 6، ص 280.  (1)
عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 16 - 17، والإشراف، ج 2، ص 547، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 328.  (2)

البخــاري، الصحيح، كتاب: البيوع، بــاب: الكيل على البائع والمعطــي، برقم (2126)، ص 435، وباب: بيــع الطعام قبل أن   (3)
 ـ، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع  يقبض، برقم (2136)، ج 4، ص 441، ـ مع شرحه فتح الباري 

قبل القبض، برقم (3819)، ج 10، ص 409، مع شرح النووي، وآخرون.
البخــاري، الصحيح، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليــس عندك، برقم (2136) ج 4، ص 2441 ـ مع   (4)
 ـ، ومســلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3823)، ج 10، ص 410، مع  فتح الباري 

شرح النووي، ومالك، الموطأ، كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها، برقم (1314)، ج 6، ص 270، وآخرون.
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وأما حديث ابن عباس: فيرويه عنه طاوس، وله عن طاوس طرق عديدة، بألفاظ متقاربة منها: ـ  2
ما جاء عــن طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن رســول االله ژ : أ ـ  

«نهى أن يبيــع الرجل طعاماً حتى يســتوفيه». قلت لابن عباس: كيــف ذاك؟ قال: دراهم 
بدراهم، والطعام مرجأ(1).

وعــن عمرو بن دينار، عن طــاوس، عن ابن عباس: أن رســول االله ژ قــال: «من ابتاع ب ـ  
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه». قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء مثله»(2).

وعن وكيع، عن ســفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: رسول االله ژ : جـ ـ  
«من ابتاع طعاماً فلا يبعـــه حتى يكتاله». فقلت لابــن عباس: لِمَ؟ فقــال: «ألا تراهم 

يتبايعون بالذهب، والطعام مُرْجَأ(3)!
وعن ســفيان قال: الــذي حفظناه من عمرو بن دينار، ســمع طاوســاً يقول: ســمعت ابن د ـ  

عباس ^ يقول: «أما الذي نهى عنه النبي ژ : فهــو الطعام أن يباع حتى يقبض». قال 
ابن عباس: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله»(4).

وعن معمــر، عن ابن طاوس، عن أبيــه، عن ابن عباس، قال: قال رســول االله ژ : «من هـ ـ  
ابتاع طعامـــاً فلا يبعه حتـــى يقبضه». قال ابــن عباس: «وأحســب كل شــيء بمنزلة 

الطعام»(5).

وأما حديث أبي هريرة: فيرويه سليمان بن يسار، عن أبي هريرة ـ مرفوعاً ـ بلفظ: «من اشترى  ـ  3
طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله»(6).

البخاري، الصحيح، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، برقم (2132)، ج 4، ص 439.  (1)
 ـ،  مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3815)، ج 10، ص 408، ـ مع شرح النووي   (2)
وأبو داود، الســنن، كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يســتوفى، برقم (3497)، ص 539 - 540، والترمذي، السنن، 
 ـ، وابن ماجه،  كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى تســتوفيه، ج 5، ص 233، ـ مع شرحه عارضة الأحوذي 
السنن، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، برقم (227)، ج 3، ص 50، مع شرح السندي، وآخرون.

مسلم، صحيح مســلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3818)، ج 10، ص 409، بشرح النووي، وأبو   (3)
داود، كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3496)، ص 539.

البخــاري، الصحيح، كتاب: البيــوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبــض، وبيع ما ليس عندك، برقــم 2135)، ج 4، ص 441، ـ   (4)
 ـ، والنسائي، السنن، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3496). بشرحه فتح الباري 

مســلم، صحيح مســلم، كتب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقــم (3817)، ج 10، ص 408 - 409، وابو داود،   (5)
كتاب البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3497)، ج 3، ص 281 - 282.

مســلم، صحيح مســلم كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3826)، ج 10، ص 411، ـ بشرح النووي ـ ؛   (6)
وقد انفرد به من بين الكتب الستة، يُنظَْرُ: المزي، تحفة الأشراف، رقم (13458).
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وفي رواية عنه: أنه قال لمروان: «أحللت بيع الربا». فقال مروان: «ما فعلت». فقال أبو هريرة: 
«أحللت بيع الصّكاك(1)، وقد «نهى رسول االله ژ عن بيع الطعام حتى يستوفى». قال: فخطب مروان 

الناس، فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس(2).

وأما حديث جابر: فيرويه أبو الزبير أنه ســمعه يقول: كان رســول االله ژ يقــول: «إذا ابتعت  ـ  4
طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه»(3).

ووجه الاســـتدلال بهذه الأحاديث على جواز بيع الأعيان المملوكة بالشراء قبل القبض ما عدا 
الطعام هو: أن النبــي ژ خَصّ هذا الحكم بالطعام، فدلت الأحاديــث بمفهومها المخالف أن غير 

الطعام مغاير له في الحكم، وإلا لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة(4).
ر ابن عبد البر هذا الاســتدلال ـ تأكيداً له ـ بالاســتدلال بقوله ژ في نفس الحديث:  وقد نظ
«مــن ابتاع...» فكما أن في قوله: «مــن ابتاع» تخصيصاً للابتياع دون ســواه فكذا تخصيص الطعام 
بالذكر، حيــث يقول: «وتخصيصــه الطعام بالذكر دليــل على أن ما عداه وخالفــه فحكمه بخلاف 
حكمه، كما أن قوله عند الجميع: «من ابتاع طعامــاً» تخصيص منه للابتياع من دون ما عداه»(5) أي 

من وجوه التمليكات.
واعترض على الاســـتدلال بدليل الخطاب الوارد في هذا الحديث وهــو قوله ژ : «من ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حتى يســـتوفيه» (6). وفي رواية: «حتى يقبضه»(7)، وفــي ثالثة: «حتى يكتاله»(8)، 

بأنه استدلال ليس بسديد من وجوه:

الصـــكاك، والصكوك: جمع صَــك، والمراد به هنــا: «الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمســتحقه، بــأن يكتب فيها   (1)
للإنســان كذا وكذا من طعام أو غيره». النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 412، ويُنظَْرُ: الباجي، المنتقى، ج 6 ص 282، 

وأبو العباس القرطبي، المفهم، ج 4، ص 380.
مسلم، صحيح مســلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3827) ج 10، ص 411 - 412. وأحمد،   (2)
المســند، ج 2، ص 329، 349، ولــم يروه من أهل الكتب الســتة ســوى مســلم، يُنظَْرُ: المزي، تحفة الأشــراف، رقم 

.(13485)
 ـ،  مســلم، صحيح مســلم، كتاب البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3828)، ج 10، ص 412، مع شرح النووي   (3)
وأحمــد، في المســند، ج 3، ص 392، والبيهقــي، ج 5، ص 312. ولم يروه من أهل الكتاب الســتة غير مســلم، يُنظَْرُ: تحفة 

الأشراف، رقم (288).
يُنظَْــرُ: ابن عبد البــر، التمهيد، ج 13، ص 328، والمــازري، المعلم، ج 2، ص 252، وعياض، إكمــال المعلم، ج 5، ص 150،   (4)

والقرافي، الفروق، ج 3، ص 461، والذخيرة، ج 5، ص 135، وابن قدامة، المغني، ج 4، ص 103.
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 334.  (5)

تقدم تخريجه.  (6)

تقدم تخريجه.  (7)

تقدم تخريجه.  (8)
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الوجه الأول: إن هذا اســتدلال بمفهوم اللقــب(1)، ومفهوم اللقب ليس بحجــة(2)، عند جماهير 
علماء الأصول(3).

الوجه الثاني: إذا سلم صحة هذا الاستدلال ـ جدلاً ـ فهو معارض بالتنبيه، والتنبيه مقدم على 
دليل الخطاب. بيان ذلك: إن الشــارع إذا نهى عــن بيع الطعام مع كثرة حاجــة الناس إليه وعدم 

استغنائهم عنه، فغيره أولى بالنهي، وأحرى بالمنع(4).
الوجه الثالث: إن المنطوق مقدم علــى المفهوم، وحديث ابن عمر وابن عباس دالان على جواز 
بيع غير الطعام قبل القبض بالمفهوم، وحديث «....إذا اشـــتريت شـــيئاً فلا تبعه حتى تقبضه»(5) 
وحديث زيد بن ثابت: «نهى رســول االله ژ أن تباع الســلع حيــث تبتاع حتى يحوزهــا التجار إلى 
رحالهم»(6) دالان على المنع بالمنطوق، قال النووي: «إن النطــق الخاص مقدم عليه(7)، وهو حديث 

حكيم وحديث زيد»(8).
والجواب عـــن الوجه الأول: لا أنــازع أن مفهوم اللقب ليــس بحجة على الصحيــح، وإن كان 
الاســتدلال به لا يخالف ما يراه بعض المالكية والحنابلة، ولكني أنازع في عد اسم الجنس إذا كان 
وصفاً مشــتقاً من مفهوم اللقب وهو هنا مشتق من الطعم، بل الأظهر أنه في قوة الوصف، وقد عَولّ 
الشــافعية أنفســهم على ما ذكرته، في أن علة الربا في غير النقدين الطعم، قال الماوردي: «فأما 
الدليل على أن المطعوم علة: فما روى بشير بن سعد(9) عن معمر بن عبد االله أن النبي ژ «نهى عن 
بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل»(10)... فكان عموم هذا الخبر إشارة إلى أن علة الربا الطعم؛ لأن 

الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علةّ لذلك الحكم...»(11).

مفهوم اللقب: عرفه الآمدي بقوله: «وصورته أن يعلق الحكم إما باســم جنس، كالتخصيص على الأشياء الستة بتحريم الربا،   (1)
أو باسم علم كقول القائل: زيد قائم أو قام». الآمدي، الإحكام، ج 3، ص 95.

الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 222، وابن القيم، تهذيب سنن أبي داود، ج 3، ص 321.  (2)
الســالمي، طلعة الشــمس، ج 1، ص 496، وأبو الحســين، المعتمد، ج 1، ص 148 - 149، والجويني، البرهان، ج 1، ص 175،   (3)
وكتاب التلخيص، ج 2، ص 186، والآمدي، الإحكام، ج 3، ص 95 - 96، وابن عقيل، الواضح، ج 2، ص 145وج 3، ص 293 - 294.

الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 222، والنووي، المجموع، ج 9، ص 328.  (4)
تقدم تخريجه.  (5)
تقدم تخريجه.  (6)

يعني المفهوم من حديثي ابن عمر وابن عباس.  (7)
النووي، المجموع، ج 9، ص 328.  (8)

الصحيح أنه من طريق بســر بن سعيد، لا بشر بن سعد كما في الحاوي هنا. والظاهر أنه خطأ مطبعي. يُنظَْرُ: مسلم، صحيح   (9)
مسلم، برقم (4056).

مســلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم (4056)، ج 11، ص 22، بلفظ: «الطعام بالطعام مثلاً   (10)
بمثل»، وهو من طريق بسر بن سعيد، لا بشر بن سعد، كما في الحاوي.

الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 86.  (11)
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وقال الشــيرازي بعد ذكره لحديث النهي عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل مستدلاً به على أن العلة 
الطعم: «والحكم إذا علقّ على اسم مشتق كان ذلك علةّ فيه»(1).

ثم وقفت على كلام للزركشــي يؤيد ما ذكرته حيث يقول: «ومفهومهــا ـ أي أحاديث النهي عن 
بيع الطعــام قبل القبض ـ أن غير الطعام ليس كذلك، وهو في معنى الصفة ـ؛ لأنه اســم مشــتق، 

لا اسم جامد كزيد ونحوه»(2).
والجــواب عن الوجه الثانــي: أن ما ذكرتموه من دعــوى أولوية حكم الطعام بغيره من ســائر 

المبيعات لا يسلم لكم لوجهين:
الوجه الأول: إن مما عهد في أحكام الشــارع، وجرت ســنته عليه، وعادته بــه أن يحيط ما عَظُم 
خطرُه(3)، وشَرُف قدره بمزيد من الشروط، وأن يوليه مزيداً من القيود؛ تفخيماً لقدره، وإعلاء لشأنه، 
والطعام لا يضاهيه ســواه، ولا يســاميه غيره؛ لأنه قوام حياة الإنســان، ومصدر عيشــه، فلا غَـرْوَ أن 
مه االله بكثير شروطه، وهذا  يخصه الشارع بشــيء من الشروط. ففي الذخيرة: « كل ما شرف قدره عظ
هو شأن الشرع في كل ما عظم خطره، كالنكاح ســبب العفاف واستمرار النسل، والمكاثرة بهذه الأمة 
الشــريفة، فاشــترط فيه الشــرع الولي والصداق وغيرهما؛ تفخيماً لقدره»(4). وقال القرافي أيضاً في 
الفروق: «الفرق ـ أي بين الطعام وغيره ـ بأن الطعام أشرف من غيره، لكونه سبب قيام البنية وعماد 
الحياة، فشدد الشــرع على عاداته في تكثير الشروط في ما عظم شرفه، كاشتراط الولي والصداق في 

عقد النكاح من دون عقد البيع، وشرط في القضاء ما لم يشترطه في منصب الشهادة»(5).
الوجه الثاني: إن دلالة الأولوية ـ وهي كون حكم المنطوق به أولى به المســكوت عنه ـ قائمة 
على أن توفر علة الحكم في المسكوت عنه أقوى من توفرها في المنطوق به، ولم تبينوا علةّ الحكم 

في المنطوق به ليظهر مدى تحققها في المسكوت عنه.
وأما الوجه الثالث: من اســتدلال المانعين فهو اســتدلال صحيح، لا فَصْية منه لو ثبتت صحة 

̂ ، لكنهما لم يثبتا(6). حديث حكيم، ونصية دلالة حديث زيد 
الدليـــل الثالث(7): عن ابن عمر ^ قال: «كنا مع النبي ژ في ســفر فكنــت على بكر صعب 

الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 61.  (1)
الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 3، ص 544.  (2)

المراد بالخطر هنا: المنزلة والقدر. الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 532.  (3)
القرافي، الذخيرة، ج 5، ص 148.  (4)

القرافي، الفروق، ج 3، ص 460 - 461.  (5)
يُنظَْرُ ضمن هذا البحث.  (6)

ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101 - 102، والشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 207 - 208.  (7)
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لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمــام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقــدم فيزجره عمر ويرده، فقال 
النبي ژ لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول االله. قال رسول االله ژ : بعنيه. فباعه رسول االله ژ 

فقال النبي ژ : هو لك يا عبد االله بن عمر تصنع به ما شئت»(1).
ووجه الاستدلال به أن «هذا ظاهره التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه»(2).

ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: إنه خارج عــن محل النزاع؛ إذ غايــة ما يدل عليه جواز الهبــة بغير عوض قبل 

القبض، والبيع يغاير الهبة؛ لأن البيع معاوضة بعوض، وهذه هبة منه ژ بغير عوض فافترقا(3).
الوجه الثاني: إنه من المقــرر في علم الأصول أن النبي ژ إذا أمــر أمته بأمر أو نهاها عن 
شيء خاص بها، ثم فعل ما يخالف ذلك، ولم يقم دليل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان 

مختصاً به ژ (4).
الدليل الرابع(5): عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيــع بالدنانير وآخذ بالدراهم، 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول االله ژ وهو 
في بيت حفصة، فقلت: يا رسول االله، رويدك أســألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ 
الدراهــم، وأبيــع بالدراهم وآخــذ الدنانيــر، آخذ هذه مــن هذه، وأعطــي هذه من هــذه، فقال 

رسول االله ژ : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء»(6).
ووجه أخذ حكم جواز بيع المبيع قبل قبضه من هــذا الحديث هو أن النبي ژ أجاز لابن 
عمر أن يأخذ عوض الدنانير دراهم، وبدل الدراهم دنانير، وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، 
والثمــن أحد عوضي البيــع(7). فيجوز التصرف فــي العوض الآخر وهو المبيــع قبل قبضه. قال 

البخاري، الصحيح، كتاب: البيوع، باب: إذا اشــترى شــيئاً فوهب من ساعته…، برقم (2115)، ج 4، ص 423، وكتاب: الهبة،   (1)
باب: من أهدي له هدية وعنده جلســاؤه فهو أحق بها، برقم (2610)، ج 5، ص 279، وباب: إذا وهب بعيراً الرجل وهو راكبه 

فهو جائز، برقم (2611)، ج 5، ص 280، مع شرحه فتح الباري.
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 103.  (2)

الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 208.  (3)
المصدر السابق نفسه.  (4)

الخطابــي، معالم الســنن، ج 3، ص 116، وابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخــلاف، ج 2، ص 180، وابن قدامة، المغني،   (5)
ج 4، ص 102، وابن عبد الهادي، تنقيح وتحقيق أحاديث التعليق، ج 2، ص 545.

أبو داود، الســنن، كتاب: البيوع والإجارات، باب: في اقتضاء الذهب من الورق، برقم (3354)، ص 521، والنســائي، السنن،   (6)
كتــاب: البيوع، باب: أخذ الورق مــن الذهب، برقم (4591)، ص 660، والترمذي، الســنن، كتاب: البيــوع، باب: ما جاء في 
 ـ، وابن ماجه، السنن، كتاب: البيوع، باب: اقتضاء  الصرف، برقم (1242)، ج 5، ص 199 - 200 ـ مع شرحه عارضة الأحوذي 

الذهب من الورق والورق من الذهب، برقم (2262)، ج 3، ص 66، بشرح السندي.
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 102.  (7)
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الخطابي على لســان المجيزين، مبيناً وجه الاســتدلال بالحديث على المراد: «وهذا بيع الثمن 
الذي وقع به العقد قبل قبضه، فدل على أن النهي مقصور على الطعام وحده»(1). وقال الباجي: 
«ودليلنــا مــن جهة القيــاس أن هذا مبيــع ليس بمطعــوم، فجاز بيعــه قبل قبضــه كالدنانير 

والدراهم»(2).
واعترض على الاستدلال بقياس المثمن على الثمن في جواز بيع المبيع قبل القبض، بوجهين:

الوجه الأول: أن في جواز بيع الثمن قبل القبض قولين فلا يتم القياس(3).
الوجه الثاني: إن ســلم جواز بيع الثمن قبل قبضه، فإن بين الثمن والمثمن فرقا لا يصح 

معه إلحاق المثمن بالثمن؛ لأن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، ولا كذاك المبيع(4).
ويجاب عن الاعتــراض الأول أن بيـع الثمن قـبل قـبضه جائز علــى الصحيح؛ لحديث ابن 
عمر فهو أصل يصح أن يقاس عليه؛ لثبوت حكمه بالســنة والقول بجــواز بيع الثمن قبل قبضه 

عليه جمهور أهل العلم(5).
ويجاب عن الاعتراض الثاني أن التفريق بين الثمن والمثمن؛ بأن الثمن مستقر ملك البائع 
عليــه، والمثمن لا يســتقر ملك البائع عليــه إلا بالقبض، دعوى غير مســلمّة لكــم، بل المبيع 

المتعين يستقر ملك البائع عليه بمجرد العقد من دون حاجة للقبض، كما سلف بيانه(6).

الدليل الخامس(7): القياس، وهو:
قياس بيع المشــترى ـ غير الطعام ـ قبل القبض، على عتق المشــترى قبل القبض؛ بجامع أ ـ  

أن في كل منهما إزالة ملك قبل القبض(8)، وقد حكى غيــر واحد من العلماء الاتفاق على 
أن من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه فعتقه جائز (9).

الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص 116.  (1)
الباجي، المنتقى، ج 6، ص 273.  (2)
النووي، المجموع، ج 9، ص 328.  (3)

النووي، المجموع، ج 9، ص 328. وينظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 222  (4)
يُنظَر: السرخســي، المبســوط، ج 13، ص 10، والكاســاني، بدائع الصنائــع، ج 4، ص 483، وعبد الوهاب، الإشــراف، ج 2،   (5)

ص 549، الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، ج 2، ص 367، والنووي، المجموع، ج 9، ص 331.
يُنظَْرُ: ضمن هذا البحث.  (6)

عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 17، والإشراف، ج 2، ص 548، والنووي، المجموع، ج 9، ص 327.  (7)
عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 17، والإشراف، ج 2، ص 548.  (8)

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6، ص 263، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 442، كذا حكيا الاتفاق، والمسألة لا تخلو   (9)
من خلاف سيذكر في محله.



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1014 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

 ـ، قبــل القبض، على بيــع ما ملك بــإرث أو وصية، قبل ب ـ   قيــاس بيع المشــترى ـ غير الطعام 
القبض؛ لأن الشــراء مما يتملك به كما يتملك بالإرث والوصية(1)، فإن من ملك شيئاً بإرث أو 

وصية جاز له بيعه قبل قبضه.

ويرِد على الاستدلال بالقياس:
اعترض على قياس بيع العين المبيعة قبل القبض على عتق المشتري قبل القبض من ثلاثة أوجه:أ ـ  

الأول: أن في صحة العتق قبل القبض خلافاً، فلا يتم القياس عليه(2).
الثاني: أن العتق إتلاف للمالية، وإتلاف المشتري العين المبيعة يقوم مقام القبض(3).

الثالث: أن للشارع تشوفاً للعتق؛ لذا كان للعتق قوة وسراية(4).
اعترض على قياس بيع المشــترى قبل القبــض على بيع ما ملك بــإرث أو وصية أن الملك في ب ـ  

الميراث والوصية مستقر، وأما الملك في المبيع فلا يستقر إلا بالقبض(5).
وقد تقدم تقرير أن الملك في المبيع يستقر بالعقد من دون حاجة إلى القبض.

الدليل الســـادس: أن ذلك مجمع عليه بالمدينــة(6)؛ قال مالك: «الأمر المجتمــع عليه عندنا، 
الذي لا اختلاف فيه، أنه من اشــترى طعاماً: براً أو شــعيراً أو ســلتاً أو ذرة أو دخناً، أو شــيئاً من 
الحبوب القطنية، أو شــيئاً مما يشبه القطنية: مما تجب فيه الزكاة، أو شيئاً من الأدم كلها: الزيت 
والسمن والعسل والخل والجبن والشيرق واللبن، وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئاً 

من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه»(7).

ويجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الأول: أن ثبوت ذلك غير متحقق، وقصارى ما نقله مالك في موطئه من قوله: «الأمر المجتمع 
عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاماً، براً او شعيراً، أو سلتاً أو ذرة... فإن المبتاع 
لا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه»؛ فهذا بيان لحكم بيع الطعام قبل قبضه، ولم يتعرض 

لحكم بيع ما عداه لا بنفي ولا إثبات.

الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 221.  (1)
النووي، المجموع، ج 9، ص 328.  (2)

الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص 116.  (3)
النووي، المجموع، ج 9، ص 328.  (4)

المصدر السابق نفسه.  (5)
أبو العباس القرطبي، المفهم، ج 4، ص 376.  (6)

مالك، موطأ مالك، ج 6، ص 290، مع شرحه المنتقى.  (7)
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الثاني: إن هذا أصل للإمام مالك وحده، وليس ملزماً لســواه؛ إذ لا يســلم له من خالفه هذا 
الأصل حتى يكون حجة عليه(1).

ثانياً: أدلتهم على أن المبيع الذي يمنع بيعه قبل قبضه هو الطعام المبيع مقدراً
استدل المالكية على أن الذي يتوجه إليه المنع، ويختص به النهي، هو: الطعام المبيع على كيل 
أو وزن؛ فإن بيع غيــر متعلق به حق توفية، بأن بيع جزافاً، فلا يتناولــه المنع من البيع قبل القبض 

بدليلين:
الدليل الأول: أن النبي ژ غيأ المنع من بيع الطعام بالاستيفاء، والمعروف من كلام العرب، 
أن الاســتيفاء إنما يكون في مــا يحتاج إلى كيــل أو وزن، مما بيع على ذلك، وبذلــك نطق الكتاب 
 ´ ³ ² ± ❁ ¯ ® ¬ « ª © ﴿ : 8 العزيز، وعلى سَــننَه جرى؛ قــال االله
µ ﴾ [المطففيــن: 2،  3]، وقــال G F E D C ﴿ : 4 ﴾ [يوســف: 88] وقال: ﴿ ³ 
´ µ ¶ ﴾ [الإســراء: 35]؛ فدل ذلك على أن الطعام المنهي عن بيعه، هــو الطعام الذي تعلقّ به 
حق توفية للمشــتري على البائع، وهو الذي بيع كيــلاً، أو وزناً(2)، قال ابن بطال: «والاســتيفاء إنما 
يكون بالكيل أو الوزن، هذا هو المشهور عند العرب، ويشهد لذلك قوله تعالى...»(3) ثم ذكر الآيات 

الثلاث.
وألْحقَ بعضهم المعدود بالمكيل والموزون(4)، ونص الباجي أنــه المذهب(5)، أي عند المالكية، 
بدلالة لفظ الاســتيفاء، قــال ابن العربي موضحاً الاســتدلال لذلك: «وأما من قــال: إنه يجري في 
المعدود، فإنه تفطن لنكتة خفية، وهي: أن النبي ژ كما قال في الحديث: «حتى يســـتوفيه» علق 
الحكم على الاســتيفاء، وهو جواز البيع، والمعدود فيه (جواز البيع(6)) حق التوفية، فدخل في عموم 

قوله: «حتى يستوفيه»(7).
وما جاء في بعض طرق هذا الحديث من لفظ «حتى يقبضه» فهو مفسّر برواية «حتى يستوفيه» 

و«حتى يكتاله»(8).

النووي، المجموع، ج 9، ص 31.  (1)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 336، والشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 207.  (2)

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6، ص 257.  (3)
ابن عبد البر، الكافي، ص 319، وابن العربي، القبس، ج 3، ص 261 والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 134.  (4)

الباجي، المنتقى، ج 6، ص 272.  (5)
كذا بالأصل، والظاهر أنها زائدة.  (6)

ابن العربي، القبس، ج 3، ص 262.  (7)
تقدم تخريجه.  (8)
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وعضد بعضهم ذلك بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، إذ لا استيفاء فيه غيرها(1).
الدليل الثانـــي(2): حديث «أن رســول االله ژ نهــى أن يبيع أحــد طعاماً اشــتراه بكيل حتى 

يستوفيه»(3).
ومأخــذ الحكم منــه أن الحديث دل بمفهوم الخطــاب على جواز بيع غير الطعــام المكيل قبل 
القبض؛ وهذا «أحســن ما يحتج به لمالك»(4) قال أبو عمر: «فقوله: «بكيل» دليل على أن ما خالفه 

بخلافه»(5) والوزن، والعد في معنى الكيل.
وقد عد أبو العباس القرطبي الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب استدلالا بالظاهر!(6).

والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن زيادة «بكيل» ضعيفة. قال ابن عبد البر: «وضعفوا زيادة المنذر بن عبيد، في 

قوله: طعاماً بكيل»(7).
وبيان ذلك أن هذا الحديث جاء من طريقين:

الأولى: عن ابن عمر وفيها المنذر بن عبيد المدني، قال عنه ابن القطان: مجهول الحال.
والأخرى: عن ابن عباس وفيها ابن لهيعة. وهو ضعيف(8).

الوجه الثاني: إن تعليق النهي عن بيع الطعام على الاستيفاء لا يدل على نفي الحكم عما عداه 
وإن ســلم أنه يدل على ذلك، فإنمــا يدل عليه بالمفهــوم، وهذا المفهوم قد عارضــه المنطوق في 
حديث ابن عمر: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول االله ژ أن يبيعوه، 

حتى يؤوه إلى رحالهم»(9). وغير ذلك من الألفاظ التي روي بها هذا الحديث(10).

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6، ص 257، والشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 207.  (1)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329، وابو العباس القرطبي، المفهم، ج، ص 375 - 376.  (2)

أبو داود، الســنن، كتاب البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3495)، ص 539 والنسائي، كتاب: البيوع، باب:   (3)
النهي عن بيع ما اشــتري من الطعام بكيل حتى يســتوفى، برقم (4606) ص 661 والطحاوي، في معاني الآثار، ج 4، ص 38، 

كلهم عن ابن عمر. وأخرجه أحمد، المسند، ج 2، ص 111، عن ابن عباس.
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 337.  (4)

المصدر السابق، ج 13، ص 337.  (5)
أبو العباس القرطبي، المفهم، ج 4، ص 376.  (6)

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329.  (7)
الألباني، إرواء الغليل، ج 5، ص 176.  (8)

تقدم تخريجه.  (9)
يُنظَْرُ: ضمن هذا البحث.  (10)
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وهذا تنصيص على أن حكم الطعام متحّد من غير فرق بين المقدر والجزاف؛ إذ إن ضرب من 
يشترون الطعام جزافاً فيبيعونه قبل أن يقبضوه، دليل واضح على المنع من بيعه قبل قبضه، وإلا لما 

أباح ژ أبشار المسلمين لغير محرم.
لا يقال: إن النهي عن بيع الطعــام قبل قبضه مطلق، وأن الكيل والــوزن بمثابة القيد، فنحمل 

المطلق على المقيد، لوجهين:
الأول: إن زيادة «بكيل» في حديث القاســم بن محمد، عن ابن عمر، أن رسول االله ژ : «نهى 

أن يبيع أحد طعاماً ما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»(1) ضعيفة(2).
الثاني: إن التصريح بمنع بيع الجزاف في حديث ابن عمر يبطل مثل هذا الحمل؛ قال الشــوكاني: 
«إن التنصيص على كون الطعــام المنهى من بيعه مكيلاً أو موزوناً لا يســتلزم عــدم ثبوت الحكم في 
غيره، نعم، لو لم يوجد في البــاب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعــام، لأمكن أن يقال: إنه 
يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن، وأما بعد التصريح عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث 

ابن عمر فيحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحّد من غير فرق بين الجزاف وغيره»(3).

النهي يختص بالطعام دون سواه، سواء بيع  القائلين بأن  أدلة  المقصد الخامس: في 
جزافا أو مقداراً

الدليل الأول(4): عموم قوله ژ : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يســـتوفيه»(5)، وفي رواية: 
«... حتى يقبضه»(6) وفي ثالثة: «... حتى يكتاله»(7).

ووجه الاســـتدلال بالحديث ظاهر هو أن النص لم يفرق بين ما بيع مــن الطعام مقدراً وبين 
ما بيع منه جزافاً.

واعترض على هــذا الدليل بأن عموم قوله ژ : «من ابتاع طعامـــاً فلا يبعه حتى يقبضه»(8) 
مخصص بمفهوم حديث: «أن النبي ژ نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه»(9).

تقدم تخريجه.  (1)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329، والألباني، إرواء الغليل، ج 5، ص 176.  (2)

الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 207.  (3)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329، وعياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 150، وابن قدامة، المغني، ج 4، ص 98، والزركشي،   (4)

شرح مختصر الخرقي، ج 3، ص 537، والعراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 113.
تقدم تخريجه.  (5)
تقدم تخريجه.  (6)
تقدم تخريجه.  (7)
تقدم تخريجه.  (8)
تقدم تخريجه.  (9)
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وقد تقدم الجواب عنه(1).
الدليل الثاني(2): حديث ابن عمر من طريق ســالم بن عبد االله @ قال: «رأيت الذين يشترون 
الطعام مجازفة، يضربون على عهد رســول االله ژ أن يبيعوه، حتى يؤوه إلى رحالهم»(3). وفي لفظ 
آخر: «كنا في زمان رســول االله نبتاع الطعام، فيبعــث علينا من يأمرنا بانتقاله مــن المكان الذي 
ابتعناه فيه، إلى مكان ســواه قبل أن نبيعه»(4). وجاء في رواية أخرى بلفظ: «كنا نشتري الطعام من 

الركبان جزافاً، فنهانا رسول االله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»(5).
نوقش حديث ابن عمر من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: إن مالــكاً روى هذا الحديث عن نافع، عن عبد االله بن عمــر، أنه قال: «كنا في 
زمان رســول االله ژ نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه»(6) 
وليس فيه ذكر الجزاف ومتى عرى ذكر الطعام عن التقييد بكونه جزافاً، فبيعه يكون مقدراً؛ إذ هو 
الأصل في بيع الطعام، قال ابن عبد البر: «هكذا روى مالك هذا الحديث، لم يختلف عليه فيه، ولم 

يقل: جزافاً»(7) وقد تابعه موسى بن عقبه عند البخاري(8).
والجواب: «قــد ذكر أمر الجزاف في هــذا الحديث عن نافـع حفاظ متقنــون، ورواه ـ أيضاً ـ 

سالم عن ابن عمر»(9)، ورواية الأكثر من الحفاظ المتقنين أولى بأن تكون محفوظة.
الوجه الثاني: إن هذا النهي موجه إلى الذين يتلقون الركبــان؛ وأن ضربهم كان لأجل بيعهم 
إياه قبل أن يهبطوا به الأسواق؛ لحديث نافع عن عبد االله بن عمر عند البخاري: «أنهم كانوا يشرون 
الطعام من الركبان علــى عهد النبي ژ فيبعث عليهــم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشــتروه، حتى 
ينقلوه حيث يباع الطعام»(10)، وفي لفظ عند مســلم من نفس الطريق قال: «كنا نشتري الطعام من 

يُنظَْرُ: ضمن هذا البحث.  (1)
ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329، وابن قدامة، ج 4، ص 98، والعراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 113.  (2)

تقدم تخريجه.  (3)

تقدم تخريجه.  (4)
مســلم، صحيح مســلم، كتاب البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3821)، ج 10، ص 410، والنســائي، السنن   (5)
كتاب: البيوع، باب: بيع ما يشــترى من الطعــام جزافا قبل أن ينقل من مكانه، برقــم (4609)، ص 661 - 662، وابن ماجه، 
 ـ، والبيهقي، كتاب: البيوع، باب:  الســنن، كتاب التجارات، باب: بيع المجازفة، برقم (2229)، ج 3، ص 51، ـ بشرح السندي 

بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل، ج 5، ص 314، وأحمد، المسند، ج 2، ص 15، 21، و142. قبض ما ابتاعه جزافاً 
تقدم تخريجه.  (6)

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 335.  (7)
البخاري، الصحيح، برقم (2123) ج 4، ص 429، مع فتح الباري.  (8)

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 338.  (9)
البخاري، الصحيح، برقم (2123)، ج 4، ص 429، ـ مع فتح الباري ـ.  (10)
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الركبان جزافاً، فنهانا رسول االله ژ أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه»(1). قال القاضي عياض: «جعل 
الراوي هذا الحديث مفســراً لغيره ممــا لم يأت به مبينــاً، وأن ذلك في الجــزاف فيها تلقي من 
الركبان؛ بدليل رواية: «من قام حتى ينقله حيث يباع الطعام»، وأن ذلك الرفق بأهل الأسواق وعامة 
الناس(2)». وقــال الجصاص بعــد أن ذكر بعضاً مــن روايات هــذا الحديث، ومنها هــذه الرواية: 
«فاضطربــت الروايات في بيعه في موضعه، أو وجوب نقله، ويحتمــل أن يكون معنى النهي عن ذلك 

عما يلقى الجلب فيه، حتى يهبط به الأسواق؛ لحاجة أهل الأسواق إلى ذلك؛ ولئلا يضر بهم»(3).
وهذا جواب قوي ووجيه فإن هذا الحديث قد رواه عن ابن عمر سالم ابنه؛ ونافع مولاه؛ واختلفا 
فيه؛ فرواه البخاري(4)، ومســلم(5)، والنســائي(6)، عن نافع بإثبات لفظ «الركبان»؛ وروياه هما وأبو 
داود(7)، والنســائي(8) عن ســالم عن عبد االله بــن عمر بحذف لفــظ (الركبــان). ورواه أبو داود(9) 
والنســائي(10) بلفظ: «أعلى السوق» فعن نافع عن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى 

السوق، فنهى رسول االله ژ أن يبيعوه حتى ينقلوه» وهذا بمعنى الرواية الأولى.
وهكذا ترى الاختلاف ما بين ســالم بن عمر، ونافع مولى ابن عمر، في إثبات هذه اللفظة 
«الركبــان» أو حذفها؛ ومتى اختلف ســالم ونافع في حديث فالمســألة عَضُلــةُ العُقدَ؛ قال ابن 
رجب: «ســئل الإمام أحمد: إذا اختلفا ـ يعني ســالماً ونافعاً ـ فلأيهما تقضــي؟ فقال: كلاهما 
ثبت، ولم ير أن يقضي لأحدهمــا على الآخر... ونقل عثمان الداري عن ابن معين نحوه، مع أن 
المــروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث: «مــن باع عبداً له مال فما له للذي 
باعه إلا أن يشــترط المبتاع»(11)، وهو وقفه وكذلك نقل غيره عــن أحمد أنه رجّح قول نافع في 

 ـ. مسلم، صحيح مسلم، برقم (3821)، ج 10، ص 400، ـ مع شرح النووى   (1)
عياض، اكمال المعلم، ج 5، ص 149.  (2)

تقدم تخريجه.  (3)

تقدم تخريجه.  (4)
النسائي، السنن، برقم (4609) ص 661 - 662.  (5)

البخــاري، صحيح البخاري، برقم (2137)، ج 4، ص 443، ـ مع فتح الباري ـ ومســلم، صحيح مســلم، برقم (3824و3825)،   (6)
ج 10، ص 410 - 411، مع شرح النووي.

النسائي، السنن، برقم (4608)، ص 661.  (7)

أبو داود، السنن، برقم (3498)، ص 540.  (8)

أبو داود، السنن، برقم (3494)، ص 539.  (9)

النسائي، السنن، برقم (4608)، ص 661.  (10)
جزء من حديث أخرجه: البخاري، الصحيح، كتاب: المساقاة، باب، الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، برقم (2379)، ج 5،   (11)
 ـ، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلاً عليها ثمر، برقم (3882)، ج 10، ص 432 - 433،  ص 62، ـ مع شرحه فتح الباري 
مع شرح النووي، والترمذي، السنن، كتاب: البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، برقم (1244)، ج 5، ص 201، ـ 

مع عارضة الأحوذي ـ والنسائي، السنن، كتاب: باب: العبد يباع ويستثنى المشتري ماله، برقم (4638)، ص 665.
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وقف حديث: «في ما ســقت السماء العشر»(1)، ورجح النســائي والدارقطني قول نافع في وقف 
ثلاثة أحاديث»(2).

لكن رواية ســالم قد تترجح في هذا الموضع علــى رواية نافع؛ لأن نافعاً قــد اختلف عليه في 
إثبات هــذه اللفظة أو حذفها؛ فأثبتها عنــه: عبيد االله(3) وهو من أجل أصحاب نافــع وأثبتهم فيه(4) 
وتابعه على ذلــك من أصحاب نافع موســى بن عقبه(5) ومحمد بن عبد الرحمٰــن(6) وخالف في ذلك 

مالك فروي الحديث من دون لفظ الركبان(7).

وقد بالغ ابن عبد البر في رد هذا الوجه من محامــل حديث ابن عمر حيث قال: «جعل بعضهم 
هذا الحديث من باب تلقي الســلع، وقال: إنما جاء النهي في ذلك؛ لئلا يترابحوا فيه بينهم؛ فيغلون 
الســعر على أهل الســوق، فلذلك قيل لهم: حولوه عن مكانه وانقلوه، يعني: إلى أهل السوق، وهذا 

تأويل بعيد فاسد، لا يعضده أصل ولا يقوم عليه دليل(8).

وما أخال ابن عبد البر قــال ما قاله هنا؛ إلا لعزوب رواية نافع عن ابن عمر ـ عند الشــيخين 
وغيرهما ـ بإثبات لفظ الركبان، عن ذهنه، وذهوله عنها.

الوجه الثالث: إن الأمر بنقل الطعام المبيع جزافاً إلى مكان سوى المكان الذي وقع فيه البيع، 
 ـ، ليس علتّــه عدم القبض، وأن ذلك  أو الأمر بإوائه إلى الرحال ـ كمــا في بعض ألفاظ الحديث 
قبض له، بل إن الأمر بنقله وضربهم على تركه؛ إنما كان لأجل تعاملهم بالعينة؛ فســداً لهذا الباب 
وحســماً لهذا الداء، أمر بالنقل وضربوا على تركه، قال ابن بطال: «فإن قيل: لو كان كما زعمتم ـ 
أي: من أن الاستيفاء إنما يكون في مكيل وموزن لا الجزاف ـ لم يتأكد النهي عن ذلك حتى يضرب 
الناس عليه، فدل على أن حكم الجزاف كحكم المكيــل. فالجواب: أنهم إنما أمروا بانتقال طعامهم 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: العشــر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء…، برقم (1483)، ج 3، ص 437،   (1)
 ـ، وأبو داود، السنن، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الزرع، برقم (1596)، ص 250، والنسائي، السنن،  ـ مع شــرحه فتح الباري 
كتاب: الزكاة، باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم (2490)، ص 366، والترمذي، السنن، كتاب: الزكاة، باب: 

 ـ. ماجاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، برقم (640)، ج 3، ص 108، ـ مع عارضة الأحوذي 
ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج 2، ص 665 - 666.  (2)

مسلم، صحيح مسلم، برقم (3821)، ج 10، ص 410 مع شرح النووي.  (3)
ابن رجب، شرح علل ابن رجب، ج 2، ص 667.  (4)

البخاري، الصحيح، برقم (2123)، ج 4، ص 429، مع فتح الباري.  (5)
النسائي، السنن، برقم (4609)، ص 661 - 662.  (6)

 ـ، ومالك، الموطأ، برقم (1315)، ج 6، ص 279، ـ  مســلم، صحيح مسلم، برقم (3820)، ج 10، ص 409، ـ مع شرح النووي   (7)
 ـ، وأبو داود، السنن، برقم (3493)، ص 539، والنسائي، السنن، برقم (4607)، ص 661. مع المنتقى 

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 336.  (8)
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وإن كان جزافا؛ً لأنه كانوا بالمدينة يتبايعون بالعينة، وكذلك يجب أن يؤمر بانتقال الجزاف في كل 
موضع يشتهر فيه العمل بالعينة؛ ليكون حاجزاً بين دراهم بأكثر منها»(1).

المقصد الســـادس: أدلة القائلين بأن المنع مختص بما بيع مقـــدراً، متعلقاً به حق 
توفية من كيل أو وزن، وزاد بعضهم العد والذرع، ومناقشتها

استدل لهذا القول بالآتي:
الدليل الأول: قول ابن عمر(2): «مضت الســنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال 
المبتاع»(3) وإذا قال الصحابي: مضت الســنة فتنصرف إلى ســنة النبــي ژ (4)، وهذا يدل على أن 
المبيع المتعين كصبر الطعام ونحوها يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد، وإذا صار المبيع في 
ضمان مشــتريه، صحّ تصرفه فيه(5)، بدليل حديث عائشــة # قالت، قال رسول االله ژ : «الخراج 

بالضمان»(6).
نوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: إن أثر ابن عمر بهذا اللفــظ والذي انبنى عليه أن يعطى له حكم المرفوع، لم يرد 
في شيء من كتب السنة، وإنما الرواية الصحيحة لهذا الأثر: «ما أدركت الصفقة حياً مجموعها 

فهو المبتاع»(7).
الثاني: إن المانعين لا يسلمون أن المبيع يدخل في ضمان المشتري من دون القبض، سواء كان 
المبيع متعيناً أو غير متعين، فتعلقّوا بدعوى لا يسلمها لهم مخالفوهم. ولأن تعيين المبيع كالقبض(8)؛ 

ابن بطال، شــرح صحيح البخاري، ج 6، ص 257، ويُنظَْرُ: الفندلاوي، كتاب تهذيب المسالك، ج 4، ص 255 - 256، وعياض،   (1)
إكمال المعلم، ج 5، ص 253.

ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 97 - 98.  (2)
ـ ج 4، ص 444، مع شــرحه فتح الباري، ووصله: الدارقطني، الســنن، ج 3، ص 53، والطحاوي،  البخاري، الصحيح، ـ معلقاً   (3)

شرح معاني الآثار، ج 4، ص 16، كلهم بلفظ: «ما أدركت الصفقة حيا مجموعاً فهو من المبتاع».
وقد تناقل جمع من الفقهاء هذا الأثر: بلفظ «مضت السنة…» كما في المغني، ج 4، ص 97 - 98، والواضح في شرح مختصر 
الخرقي، ج 2، ص 368، 371، والزركشــي، شــرح مختصر الخرقي، ج 3، ص 533، والمبدع، ج 4، ص 119، وكشــاف القناع، 
ج 3، ص 284، ومعونة أولي النهى، ج 5، ص 129، وغيرهم، وليس عند أحد ممن أخرجه بلفظ: «مضت الســنة…»، فاقتضى 

ذلك التنبيه.
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 98.  (4)

المرجع السابق نفسه.  (5)
تقدم تخريجه.  (6)
تقدم تخريجه.  (7)

ابن النجار، معونة أولي النهى، ج 5، ص 129.  (8)
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ولاتفاقهم على أن المكيل والموزون لا يخرجان من ضمان البائع إلى ضمان المشتري؛ إلا بالكيل أو 
الوزن(1)، وقد «نهى ژ عن بيع ما لم يضمن»(2).

الدليل الثاني: قالوا: إن تعيين المبيع كالقبض له.
والجواب: إن هذه دعوى تعوزها البينة، وتفتقر إلى الدليل.

الدليل الثالث: إن المكيل والموزون لا يخرجان من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل والوزن.
والجواب: إن تعليق التصرف على الضمان، وملازمته له ليس على إطلاقه(3).

قلت: لعل القائلين بأن المنع يختص بما بيع على الكيل أو الوزن، أو العد، أو الذرع، سواء كان 
المبيع طعاماً أم غيره، استشــفوا من نهيه ژ عن بيع الطعام قبــل قبضه، أن علة ذلك عدم توفيه 
البيع المبيع للمشــتري، فطردوا ذلك في كل مبيع ذي توفية بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، طعاماً كان 

أو غير طعام؛ إذ لا مدخل للطعم في مورد النهي فحذفوه.

المقصد السابع: في أدلة القائلين بجواز بيع كل شيء لا يكال ولا يوزن، ومناقشتها
اســتدل أرباب هذا القول بنفس أدلة القائلين بأن النهي يختص بالطعام من دون سواه، لا فرق 

بين أن يباع جزافاً أو أن يباع مقدراً:
ووجه استدلالهم بتلك الأحاديث هو أن الطعام المنصوص على منع بيعه قبل قبضه، أصله الكيل 
أو الوزن، فجعلوهما علة المنع وأجروا ســائر المكيلات والموزونــات مجراهما(4). قال ابن عبد البر: 
«وحجة من ذهب هذا المذهب أن الطعام المنصوص عليه، أصله الكيل والوزن، فكل مكيل أو موزون 
فذلك حكمه قياســاً ونظراً»(5). وقال ابن قدامة موجّهاً لهذا القول: «إن الطعام المنهي عن بيعه قبل 

قبضه لا يكاد يخلو من كونه مكيلاً أو موزوناً فتعلقّ الحكم بذلك، كتعلقّ ربا الفضل به»(6).

ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 145.  (1)
أحمــد، المســند، ج 2، ص 278 - 279، أبو داود، الســنن، كتاب: البيوع، بــاب: الرجل يبيع ما ليس عنــده، برقم (3504)،   (2)
ص 540 - 541، والترمذي، الســنن، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، ج 5، ص 193، 
 ـ، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه، السنن، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع  ـ مع شــرحه عارضة الأحوذي 
 ـ، والبيهقي، الســنن الكبرى، كتاب:  ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، برقم (2188)، ج 3، ص 31، ـ بشــرح الســندي 
البيوع، باب: النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام، ج 5، ص 313، وفي معرفة الســنن والآثار، برقم (3459)، ج 4، 

ص 348 - 349، والطيالسي، المسند، ص 298.
يُنظَْرُ: ضمن هذا البحث.  (3)

عياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 150، والقسطلاني، إرشاد الساري، ج 5، ص 99.  (4)
ابن عبد البر: التمهيد، ج 13، ص 330.  (5)

ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 98.  (6)
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وَيَرِدُ على هذا الدليل أن القول بــأن علةّ منع بيع البيع قبل قبضه كونــه مكيلاً أو موزونا؛ً لأن 
أصل الطعام الكيل أو الوزن، لا يظهر لي دليلــه، ولا يبين لي وجهه؛ فإن إثبات عليّة وصف ما؛ له 

طرق موصلة، ومسالك إليه هادية، لا يكتفى فيه بمجرد الدعوى.
تلك هي أقوال أهل العلم في حكــم بيع المبيع قبل قبضه وبعد عرْض أدلة المذاهب وما أعقبها 
من مناقشــات، وما تلاها من اعتراضات وردود فإن القول الأظهر هو جواز بيع المبيع قبل قبضه إلا 
 ،َالطعام وحده، وذلك لما بثثتــه في طوايا هذا البحث، وما أوردته إثـْـر كل دليل من اعتراض وَرد

ولا يفوتني هنا أن أسجل الآتي:
أولاً: إن عمدة المانعين على المنــع هو: حديث حكيم بن حزام؛ وهو حديث ضعيف؛ لما أوردته 

في موضعه، وكذا ما يروى من قوله ژ لعتاب بن أسيد: «... فانْههم عن بيع ما لم يقبضوا..».
ثانياً: إن حديث زيد بن ثابت في النهي عن بيع الســلع قبل حوزها إلى الرحال ـ وهو من أقوى 
ما عول عليه المانعون ـ لما ذهبوا إليه، حديــث تتطرق إلى دلالته احتمالات عديدة، وتتوجه نحوها 
ضروب شتى من التأويلات، والقاعدة الأصولية الشهيرة: «إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط 

به الاستدلال».
ثالثاً: إن أدلتهم على المنع من النظر والمعقول: معارضة بأدلة مخالفيهم في المســألة، وقد 
رأى جماعــة من أهل العلــم أن التعويل في هذه المســألة على المعقول غير مثمــر؛ لخفاء علةّ منع 
الطعام. قال ابــن عبد البر في عدم جدوى التعويل على النظر في هذه المســألة: «ولكل طائفة في 

هذا الباب حجج من جهة النظر تركت ذكرها؛ لأن أكثرها تشغيب»(1).

AGô°ûdG  ô«¨H  ácƒ∏ªªdG  ¿É«YC’G  »a  ™«ÑdÉH  ±ô°üàdG  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

تمهيد:
مِلكْ الشيء كما يستفاد بالشراء، يستفاد بغيره، وما يملك بغير الشراء أنواع:

النوع الأول: ما يملك بعقد معاوضة كالإجارة، والمناكحة، والمخالعة، والمصالحة، ونحو ذلك.
النوع الثاني: ما يملك بعقد غير معاوضة كالوصية، والهبة، والصدقة، ونحو ذلك.

النوع الثالث: ما يملك بغير عقد كالميراث، والغنيمة، والأرزاق التي يخرجها السلطان للناس.
وفي هذا المبحث أبين حكم بيع ما ملك بغير الشــراء قبــل قبضه، ولا يخفى على القارئ، 
ولا يعزب عن ذهنه، أنني حين أعرض خلاف العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة، فإنما أعرض 

ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 334.  (1)
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مذاهبهم في حكم ما منعوا بيعه قبل القبض من الأعيان المملوكة بالشراء إن ملكت بغيره؛ أهو 
نفس الحكــم أم يختلف الحكم إذا ملكت بغير الشــراء؟ فمثلاً يمنع المالكيــة من بيع الطعام 
الذي يملك عن طريق الشــراء قبل قبضه، إن تعلق به حق توفية، دون سواه من العروض، فهل 
يكون حكم الطعام ذي التوفية إن ملك بغير الشراء هو نفس حكمه إن ملك بالشراء وهو المنع 

أو يختلف الحكم فيه؟

الفرع الأول: في بيان حكم بيع ما يملك بغير عقد قبل القبض
ما يملك بغير عقد نوعان:

نوع: اتفق الفقهاء على جواز بيعه قبل قبضه، وإن اختلفوا في مأخذ الحكم.
ونوع: اختلفوا في بيعه قبل قبضه؛ وإليك تفصيل ذلك:

المقصد الأول: ما اتفق على جواز بيعه قبل قبضه، وهو الميراث
لا خــلاف بين العلماء ـ في مــا أعلم ـ في جواز بيــع الميراث قبل قبضه، بعــد موت المورث، 
وتعييــن مقــدار الإرث(1)، إذ قد صرح بجــوازه الإباضيــة(2) والحنفيــة(3) والمالكية(4) والشــافعية(5) 

والحنابلة(6) والظّاهرية(7) والإماميةّ(8) والزّيدية(9).

غير أنهّم اختلفوا في علةّ جواز بيع الميراث قبل قبضه:
فقيل: إن علةّ جواز بيــع الميراث قبل أن يقبضه الوارث هو انتفــاء الغرر منه؛ لأن معنى الغرر  ـ  1

لا يتقرر أصلاً في بيع الإرث قبل قبضه، وما منع الشارع بيع الأشياء قبل قبضها إلا مخافة غرر 
انفســاخ عقد البيع؛ ولذا أجاز الحنفية ـ كما ســبق ـ بيع العقار قبل قبضه، لانتفاء الغرر منه؛ 

لأن هلاكه نادر. وإلى هذا ذهب الحنفية(10) والحنابلة(11).

تعين مقدار الإرث شرط عند الجميع؛ إذ بدونه يكون الجهل بالمبيع، وإن أغفل ذكره بعض الفقهاء في هذا المقام.  (1)
الحضرمي، مختصر الخصال، ص 88، والسالمي، مدارج الكمال، ص 79.  (2)

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 397.  (3)
المواق، التاج والإكليل، ج 6، ص 422، والخرشي، حاشية الخرشي، ج 5، ص 558.  (4)

الشافعي، الأم، ج 3، ص 423، والشيرازي، المهذب، ج 3، ص 32، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 169.  (5)
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 104، وابن رجب القواعد، ص 79.  (6)

ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 473.  (7)
النجفي، جواهر الكلام، ج 23، ص 170.  (8)
المرتضى، البحر الزخار، ج 4، ص 313.  (9)
الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 397.  (10)

ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 104، وابن رجب القواعد، ص 79.  (11)
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وقيل إن علةّ جواز بيع الميراث قبل قبضه أن رسول االله ژ خَصّ مبتاع الطعام بالمنع من دون  ـ  2
غيره؛ إذ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»(1). ولم يقل من ملك طعاماً فلا يبعه 
حتى يستوفيه(2). وهذا اســتدلال بالمفهوم المخالف لحديث: «من ابتاع طعاماً...» فدل أن غير 

المبتاع ـ وهو ما ملك بغير الشراء ـ مخالف له في الحكم.
وقيل: إن علةّ جــواز بيع الميراث قبل قبضه أنه غير مضمون علــى غير البائع إن تلف، بخلاف  ـ  3

المبيع فإنه لا ينتقل ضمانه عندهم إلى المشتري إلا بالقبض، فإن باعه قبل قبضه فقد وقع في 
ربح ما لم يضمن وهو منهي عنه. وإلى هذا ذهب الشافعي(3) وبعض أصحابه(4).

المقصد الثاني: في حكم بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها
المراد بالأرزاق التي يخرجها الســلطان للناس ما كان منها لصلة أو عطية من غير عمل، سواء 

أكان من يعطاها من أهل الحاجة أم لا.
والأصل في هذه المسألة:

حديث حكيم بن حزام: إنه ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام  ـ  1
قبل أن يســتوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فردّه عليه، وقال: «لا تبع طعاماً ابتعته حتى 

تستوفيه»(5).
وحديث ســليمان بن يســار عن أبي هريرة: أنــه قال لمــروان أحللت بيع الربا ؟ فقــال مروان:  ـ  2

كاك(6)، وقد نهى رســول االله ژ عن بيع الطعام حتى  ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الص
يستوفي. قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها 

من أيدي الناس»(7).
وأخــرج مالك هذا الحديث بأبيــن من هذا، ففي الموطــأ عن مالك، أنه بلغــه: أن صكوكاً 

تقدم تخريجه.  (1)
ابن عبد البر، الكافي، ص 320.  (2)
الشافعي، الأم، ج 3، ص 423.  (3)

المزني، مختصر المزني، ج 5، ص 229، مع شرحه الحاوي الكبير.  (4)
أخرجــه مالــك، الموطأ، كتاب: البيوع، بــاب: العينة وما يشــبهها، برقم (1316)، ج 6، ص 181، مع شــرحه المنتقى،   (5)
والبيهقــي، الســنن الكبرى، كتــاب: البيوع، بــاب: بيع الأرزاق التــي يخرجها الســلطان قبل قبضهــا، ج 5، ص 312، 

وعبد الرزاق، المصنف، ج 8، ص 29.
الصــكاك، والصكوك: جمع صَــك، والمراد به هنا: «الورقــة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمســتحقه، بــأن يكتب فيها   (6)

للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره». النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 412، والباجي، المنتقى، ج 6 ص 282.
مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم، (3827)، ج 10، ص 412، مع شرح النووي.  (7)
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خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجــار(1)، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم 
قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب رسول االله ژ ، على مروان بن الحكم، 
فقالا: أتحلّ بيع الربا يا مروان؟  فقال: أعوذ باالله، وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس 
ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها، ينزعونها من أيدي الناس، ويردونها 

إلى أهلها(2).
وقد اختلف أهل العلم في حكم بيع مثل هذه العطايا قبل قبضها، وهاك بيان ذلك:

لطان قبل القبض أولاً: عرْض مذاهب أهل العلم في عطايا الس
لطان قبل القبض على قولين: اختلف العلماء في بيع عطايا الس

القول الأول: إن بيعها قبل قبضها جائز. وإلى هذا ذهب الإباضية(3) والمالكية(4) والشافعية(5).
̂ ، وحكي عن الشعبي(7). وبهذا قال زيد بن ثابت، وابن عمر(6) 

القول الثاني: منع بيع العطاء قبل قبضه.
وهو مذهــب الحنفية(8)، والحنابلــة(9)، إلا أن بعض الحنفية اســتثنى من المنــع بيع حظوظ(10) 

الأئمّة، فقال بجوازها؛ لأن مال الوقف قائم في يد المتولي(11).

الجار: بتخفيف الراء، المراد به هنا عل ســاحل بحر القلزم، بينها وبيــن المدينة يوم وليلة. ويطلق الجار على الفرضة التي   (1)
ترفأ إليها السفن في هذه المدينة. وقد أغرب من فسرها بالقريب المجاور، وقد ذكرها بعض الأعراب في قوله:

بالفــــلا والعيـــس  بالجـــار  مــعــلــقـــــة أعـــضـــادهـــا بــالــجــنـــــائــبوليلتنـــا 
يُنظَْرُ: الحموي، معجم البلدان، ج 2، ص 92، وج 1، 371.

أخرجه مالك، الموطأ، كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها، برقم (1317)، ج 6، ص 282، مع شرحه المنتقى.  (2)
الحضرمي، مختصر الخصال، ص 141.  (3)

القيرواني، النــوادر والزيادات، ج 6، ص 32، وابن عبد البر، الاســتذكار، ج 19، ص 267، والباجي، المنتقى، ج 6، ص 282،   (4)
وعياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 152، وابن العربي، القبس، ج 3، ص 263، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 145.

الشافعي، الأم، ج 3، ص 423، والبيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 351، والرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 299.  (5)
ابن عبد البر، الاستذكار، ج 19، ص 266، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 314، ومعرفة السنن والآثار، ج 4، ص 351.  (6)

البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 314.  (7)
 ـ، والكندهلوي،  الشيباني، موطأ مالك، برواية محمد بن الحسن الشــيباني، ج 3، ص 300، ـ مع شرحه التعليق الممجد   (8)
أوجز المسالك، ج 11، ص 204، والحصكفي، الدر المختار، ج 7، ص 32، ـ مع رد المحتار ـ وابن عابدين، رد المحتار، 

ج 7، ص 32.
المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 302، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 192، وابن النجار، منتهى الإرادات، ج 3، ص 265.  (9)

حظوظ: جمع حظ، بالحاء المهملة والظاء المشــالة، أي: النصيب المرتب له من الوقــف. ابن عابدين، رد المحتار،   (10)
ج 7، ص 32.

 ـ، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 32. الحصكفي، الدر المختار، ج 7، ص 32، ـ مع رد المحتار   (11)
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والقول بالمنع اختيار القفاّل من الشــافعية، وحمل نص الإمام الشافعي بالجواز على الغنيمة(1)، 
وهو محمل بعيد، لا يتفق ونص الإمام.

ثانياً: الأدّلة
أولاً: أدلة القائلين بالجواز

الناظر فــي متفرق كلام القائليــن بالجواز في هذه المســألة، يرى أن لــكل منهما على ذلك 
دليلين: دليل اتفقوا على الاســتدلال به، وانفرد كل منهم باســتدلال، يتفق مع ما ســبق أن قرره في 

مسألة بيع المبيع قبل القبض، وينسجم مع نظرته للمسألة.

الدليل الأول: اســتدل المالكية على جواز ذلك ـ بما تقدم ـ من أن الرســول ژ خص المباع 
من الطعام بمنع البيع قبل القبض من دون ســواه، ويلحق بما ابتيع مــن الطعام ما ملك عن طريق 
المعاوضة؛ لأنه في معنى البيع، وأما ما يملكه الشــخص من غيــر معاوضة، فلا دليل على منع بيعه 

قبل قبضه، بل يدل مفهوم الحديث على جوازه(2).

الدليل الثاني: استدل الشــافعية على جواز ذلك، بأن من خرجت له هذه الأرزاق يملكها ملكاً 
مســتقراً، وضمانها من صاحبها الذي أعطيــت له(3)، فبائعها ربح مما ضمن، وليســت كالمبيع؛ لأن 

ملكه لا يستقر إلا بالقبض، فإن باعه المشتري قبل قبضه فقد ربح مما لم يضمن.

الدليل الثالث: حديث حكيم بــن حزام ـ المتقدم ـ أنه ابتاع طعامــاً أمر به عمر بن الخطاب 
للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يســتوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فردّه عليه، وقال: «لا تبع 

طعاماً ابتعته حتى تستوفيه»(4).

ووجه الاســتدلال به على المراد ما قاله فيه الشــافعي في ما نقله عنه البيهقي: «فلم ينه 
عمر حكيماً أن يبتاع الطعام بالمدينة من الذين أمر لهم بالجار...؛ إذ كانوا ملكوه بلا بيع»(5)، 
وإنما نهاه أن يبيع ما اشتراه ممن خرج لهم عطاء؛ لأنه ملكه بالبيع؛ ولذا فسخ عمر ƒ البيع 
 ـ، ولم يفســخ البيع الأول، وهو بيع أهل الطعام  الثاني ـ وهو بيع حكيم للطعام الذي اشــتراه 

لحكيم.

الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 170، والنووي، المجموع، ج 9، ص 323، وروضة الطالبين، ج 3، ص 170.  (1)
ابن عبد البر، الكافي، ص 320.  (2)

النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 412.  (3)
تقدم تخريجه.  (4)

البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 351.  (5)
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وهذا يدل على أن ما أنكره أبو هريرة وزيد بن ثابت مــن بيع الصكوك على مروان بن الحكم، 
هو بيع من اشترى صكوك الجار، من دون من خرجت لهم بلا مقابل.

ثانياً: أدّلة القائلين بالمنع
لم أقف على استدلال من المنقول للقائلين بالمنع سوى:

ما ذكره النووي من أن المانعين أخــذوا بظاهر قول أبي هريرة وحجته(1)، حيث قال لمروان بن  ـ  1
الحكم أحللت بيع الصكاك، وقد «نهى رســول االله ژ عن بيع الطعام حتى يســتوفى»، فخطب 

مروان الناس، فنهى الناس عن بيعها.
وما ذكره الزرقاني من أن بعضهم احتج لذلك بما في رواية الموطأ: «... فبعث مروان الحرس،  ـ  2

يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها».
ووجه الاســتدلال به على المنع مــن بيع العطاء قبل القبــض أن هذه الرواية دلت على فســخ 

البيعتين معا؛ً لأنه لو فسخ البيع الثاني فقط لقال: ويردونها إلى من ابتاعها من أهلها(2).
وقد عولّ الحنفية في منع بيع العطاء قبل قبضه على وجهين:

الأول: إن العطاء لا يملكه صاحبه قبل أن يصل إليه، وبيع ما لا يملك غير جائز(3).
الثاني: إن العطاء قبل القبض في حكم المعــدوم(4)؛ ولذا رخّص من رخّص منهم في ما يعرف 

عندهم بحظوظ الأئمة؛ لخروجه من حيزّ بيع المعدوم؛ لأن الوقف قائم في يد متوليه(5).
وأمــا الحنابلة فقد اعتمــدوا في المنع على أن في هــذا البيع غرراً؛ لأن العطــاء مغيب(6). قال 
المرداوي: «لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه؛ لأنه غرر ومجهــول»(7). وقال ابن النجار: «ولا يصح بيع 
عطاء... قبل قبضه...؛ لأن العطاء مغيب»(8)؛ ولذا بحث علماء الحنابلة هذه المسألة أثناء بحثهم في 

أحد شروط المبيع: وهو أن يكون معلوماً لهما(9).

النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 412.  (1)
الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ج 3، ص 369.  (2)

السرخسي، المبسوط، ج 14، ص 47.  (3)
ابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 32.  (4)

الحصكفي، الدر المختار، ج 7، ص 32، مع رد المحتار.  (5)
البهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 192.  (6)

المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 303.  (7)
ابن النجار، معونة أولى النهى، ج 5، ص 26.  (8)

ابن النجار، منتهى الإرادات، ج 2، ص 261، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 187.  (9)
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ثالثاً: مناقشة الأدّلة والترجيح
إن ما اســتدل به المالكية لبيع الأرزاق قبل قبضها، من قوله ژ : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه  ـ  1

حتى يستوفيه» استدلال صحيح؛ إذ علقّ النبي ژ نهيه بما ابتيع من دون سواه، مما يملك بغير 
طريق الشراء، فدل ذلك بمفهومه المخالف على جواز بيع ما عداه.

نهَْــيُ أمير المؤمنيــن عمر بن الخطــاب ƒ حكيم بن حــزام أن يبيع طعاماً اشــتراه قبل أن  ـ  2
يســتوفيه، وعدم نهيه له أن يشــتري من تلــك الأرزاق قبل قبــض أربابها لهــا، دليل على أن 
المستقر عند الصحابة أن ما يمنع بيعه من الطعام قبل قبضه هو ما ملك بطريق الشراء؛ ولذا 

فسخ ƒ البيع الثاني من دون الأول، في صريح قول الراوي: «فردّه عليه».
إن الاحتجاج بظاهر حديث أبي هريرة عند مســلم كما ذكر ذلك النووي على المنع، وبما ورد في  ـ  3

الأثر الذي رواه مالك في موطئــه: «... فبعث مروان الحرس يتبعونها، ينزعونها من أيدي الناس، 
ويردونها إلى أهلها» غير مسلم؛ لأن ذلك الظاهر ـ إن سُلم به ـ مصروف بحديث حكيم بن حزام 
كاك، الداخلين على مروان للنهي عن  المتقدم(1) وبأن زيد بن ثابت ـ وهو أحد المنكرين لبيع الص
ذلك ـ يرى جواز بيع العطاء قبل القبض كما تقدم عنــه، فكيف ينهى عما يرى جوازه؟ ! فعلم من 
ذلك أن الــذي أنكره هو البيــع الثاني، لا الأول. وأما ما فــي الأثر الذي فــي الموطأ من قوله: 
 ـ«يردونها إلى أهلها»، أي: الذين  «ويردونها إلى أهلها»(2)، فيحتمل الأمرين ويترجح أن المــراد ب
اشــتروها وباعوها، لا الذين أعطيت لهم بما تقدم. قال ابن العربي: «صكوك الجار نازلة بديعة، 
أطال فيها العلماء النفس، وما حلوا عقدة حبس، والنكتة فيها: أن الذي فسخ الصحابة والعلماء هو 
البيع الثاني، ليس الأول»(3). وقال أبو العباس القرطبــي: «البيع الذي أنكره أبو هريرة للصكوك، 
إنما هو بيع من اشتراه ممن رزقه، لا بيع من رزقه»(4). وقد وهم أبو العباس القرطبي، فأجاب عن 
احتمال هذا اللفظ: «ويردونها»، لفســخ البيعتيــن، بأن تمام الحديث بينّ أنه فســخ البيع الثاني 

لا الأول، حيث قال: «ويردونها إلى من ابتاعها»(5)، وهذا اللفظ غير وارد في الأثر.
وأما اســتدلال الحنفية علــى المنع بأن هذا من بيــع ما لا يملك، أو أن هــذا العطاء في حكم  ـ  4

المعدوم، فغير مسلم؛ لأن لأهل العطاء حقاً على الشيوع في بيت مال المسلمين، وتعيين مقداره 
من قبل ولي الأمر إفراز له، وتمليك للمعطى، ممن هو أهل للتمليك(6).

تقدم تخريجه.  (1)

تقدم تخريجه.  (2)
ابن العربي، القبس، ج 3، ص 263.  (3)

أبو العباس القرطبي، المفهم، ج 4، ص 380.  (4)

أبو العباس القرطبي، المفهم، ج 3، ص 380.  (5)
ابن عبد البر، الاستذكار، ج 19، ص 267.  (6)
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وأما الاســتدلال بأن في هــذا البيع غرراً؛ لما فيه من الجهالة، فالحاســم لــداء الجهالة، هو  ـ  5
الوصف، والتعيين من قبل ولي الأمر، فيقــوم مقام معرفة الجنس، أو العادة الجارية المعروفة 

عندهم في ذلك.
وبناء على ما قدمته فإن الأرجح ـ واالله أعلم ـ جواز بيع مثل تلك الأرزاق قبل قبضها.

الفرع الثاني: حكم بيع ما يملك بعقد غير معاوضة
أبنتُ في الفرع الأول حكم بيع ما يملك بغير عقد قبل قبضــه، وفي هذا الفرع أوضح حكم بيع 

ما يملك بعقد لا معاوضة فيه، وهو الوصية، والهبة.

المقصد الأول: حكم بيع الوصية قبل القبض
إذا أوصى إنســان لآخر بمال، ثم مات الموصي، وقبل الموصى له الوصية(1)؛ فللموصى له بيع 
ما أوصي له به قبل قبضه، بلا خلاف في ما أعلم(2). ومأخذ الحكم في هذه المسألة هو عين مأخذ 

الحكم في بيع الميراث قبل القبض، وقد تقدم بيانه.
فإن باع الموصى له ما أوصي له به، بعد موت الموصــي، وقبل القبول، ففي جواز ذلك قولان: 

الأول: الجواز. والثاني: المنع.
وأصل هــذا الخلاف: بم تملك الوصية؟ هل تملك بموت الموصــي، أو تملك بقبول الموصى له 

للوصية بعد موت الموصي؟
فمن قال: بأن الوصية تملك بموت الموصي، قال بجواز البيــع، ومن قال: بأن الوصية لا تملك 

إلا بالقبول، قال بالمنع(3).
فعند الحنفية إلا زفُــراً(4): أن الوصية تملــك بالقبول، وبه قال بعض الشــافعية(5)، وهو مذهب 

قولي: «وقبــل الموصى له الوصية» هذا التقييد؛ لتكون المســألة وفاقيــة، فإن باع الموصى له مما أوصــي له به بعد موت   (1)
الموصي، وقبل القبول ففيه خلاف، يأتي ذكره.

السالمي، مدارج الكمال، ص 87، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 397، الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 229،   (2)
وابــن قدامة، المغني، ج 4، ص 104، وابن حزم، المحلى، ج 7، ص 473، إلا أن يكون الموصى به من القمح فيمنع بيعه 

عنده قبل القبض.
الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 716 - 171 والرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 298، والشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 70 - 71.  (3)

يُنظَْرُ: المرغيناني، الهداية، ج 4، ص 1725، والزيلعي، تبيين الحقائق، ج 7، ص 381.  (4)
يُنظَْرُ: الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 298، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 169، والشربيني، مغني المحتاج، ج 4،   (5)

ص 70 - 71.
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الحنابلة(1)، وعند المالكية(2) يكون أمر الوصية مراعى، فــإن قبلها الموصى له تبين أنها دخلت في 
ملكه بموت الموصي، وإن ردها تبين أنها لم تزل على ملك الموصي، وبه قال بعض الحنابلة(3).

قلت: بيع الموصى له، لما أوصى له به، من أوضح البراهين، وأقوى الأدلة على قبوله للوصية، 
وكما يكون القبول بالقول يكون بما يقوم مقامه من الأفعال الدالة على الرضا.

المقصد الثاني: حكم بيع الهبة قبل قبضها
اختلف العلماء في جواز بيع الهبة قبل قبضها على قولين:

القول الأول: إن بيع الهبة قبل قبضها جائز.
وإلى هذا ذهــب المالكية(4) والظاهرية(5)، وبه قال بعض الحنابلة(6)، وهو الذي اقتصر عليه ابن 
النجار من دون سواه، حيث قال: «وتصح وتملك ـ يعني الهبة ـ بعقد؛ فيصح تصرف قبل القبض»(7) 

وعدّه ابن قائد(8) وغيره(9) أنه المذهب.
القول الثاني: أن بيع الهبة قبل قبضها لا يجوز.

وهذا مذهب الحنفية(10)، والشافعية(11).
ومنشأ هذا الخلاف هو اختلافهم في القبض، هل هو شرط لقبض الموهوب، أو ليس بشرط؟

فمن قــال بأن الهبة لا تملــك إلا بالقبض وهم: الحنفية(12) والشــافعية(13) وبعــض الإباضية(14) 

ابن قدامة، المقنع، ص 250، والبهوتي، كشاف القناع، ج 4، ص 416.  (1)
عبد الوهاب، الإشــراف، ج 2، ص 1014، وعيون المجالس، ج 4، ص 1951، والمعونة، ج 2، ص 527 - 528، والدسوقي، حاشية   (2)

الدسوقي، ج 6، ص 487.
الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص 417 - 418.  (3)

القيرواني، النوادر والزيادات، ج 6، ص 32، وعبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 15، وابن عبد البر، الكافي، ص 320، والباجي،   (4)
المنتقى، ج 6، ص 276، والمواق، التاج والإكليل، ج 6، ص 422.

ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 473.  (5)
ابن مفلح، المبدع، ج 5، ص 363، وابن رجب، القواعد، ص 79، وابن النجار، معونة أولي النهى، ج 7، ص 282.  (6)

ابن النجار، منتهى الإرادات، ج 3، ص 393.  (7)
ابن قائد، حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات، ج 3، ص 393 ـ مع منتهى الإراداتـ.  (8)

ابن النجار، معونة أولى النهى، ج 7، ص 282.  (9)
السرخسي، المبسوط، ج 12، ص 48.  (10)

الأنصاري، تحفة الطلاب، ج 2، ص 117.  (11)
الجصاص، مختصر اختلاف العلماء، ج 4، ص 137، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، ص 175، والمرغيناني، الهداية، ج 3، ص 1255.  (12)

ينظر: الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 695، والنووي، منهاج الطالبين، ج 3، ص 565، مع شرحه مغني المحتاج.  (13)
الشماخي، الإيضاح ج 4، ص 402.  (14)
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وجمهــور الزيدية(1) وهــو ورواية عن أحمــد(2) ذهب إلى أن بيــع الهبة قبل قبضها غيــر جائز؛ لأن 
الإنســان لا يبيع إلا ما يملكه، والمال الموهوب قبل قبضه باقٍ على ملك صاحبه الواهب؛ ولذا نص 

بعض العلماء على جواز بيع الواهب لِما وهب ما لم يقبضه الموهوب له(3).
وأمــا من قال: بــأن الهبة تملك بمجــرد العقد، من دون حاجــة إلى قبض وهــم المالكية(4) وبعض 
الإباضية(5) وبعض الزيديــة(6) ورواية عن أحمد(7) قــال: يصح بيع الهبة قبل قبضهــا؛ لأن ملك واهبه قد 
انقطع عنها بقبول الموهوب له للهبة، وليست في ضمان الواهب، «ولا محذور من التصرف فيها بوجه»(8).

والراجح أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، وهذا ما يدل عيه النظر والأثر:
أما الأثر:

فحديث عائشــة # : أنها قالت: «إن أبا بكر الصديق كان نحلها(9) جادّ عشــرين وسقا(10) من  ـ  1
ماله بالغابة(11)، فلما حضرته الوفاة، قال: واالله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي 
منــك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشــرين وســقاً، فلو كنت جززتيه 
واحتزتيه، كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك، وأختاك، فاقتسموه على كتاب 
االله، قالت عائشــة: فقلت: يا أبــتِ واالله لو كان كذا وكــذا لتركته(12)، إنما هي أســماء، فمن 

الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن(13) بنت خارجة أراها جارية»(14).
ومحل الشاهد في الأثر على اشــتراط القبض لملك الهبة: قول أبي بكر ƒ لابنته: «فلو كنت 

جززتيه واحتزتيه، كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث».

الروض النضير، ج 3، ص 381، 383.  (1)
الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص 300.  (2)

الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 566.  (3)
عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 497، وخليل، مختصر خليل، ص 239.  (4)

الشماخي، الإيضاح، ج 4، ص 402.  (5)
الروض النضير، ج 3، ص 381.  (6)

الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 4، ص 300.  (7)
ابن مفلح، المبدع، ج 5، ص 363.  (8)

النحلة: العطية عن طيب نفس وتطوع. الأزهري، الزاهر، ص 363، يُنظَْرُ: النسفي، طلبة الطلبة، ص 196.  (9)
الوَسْق: حمل بعير، وهو ستون صاعاً. الجوهري، الصحاح، ج، ص 1184 - 1185، والنسفي، طلبة الطلبة، ص 196.  (10)

الغابة: اسم موضع على بريد من المدينة، في طريق الشام. الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ مالك، ج 4، ص 56.  (11)
لو كان كذا وكذا: كناية عن شيء كثير أزيد مما وهبه لها. الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ مالك، ج 4، ص 56.  (12)

ذو بطـــن: أي: صاحبــة بطن، بمعنى: الكائنة في بطــن زوج أبي بكر، غير أم عائشــة، وهي: حبيبة بنــت خارجة الأنصارية.   (13)
الزرقاني، شرح الزرقاني، ج 4، ص 56.

مالك، الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: ما لا يجوز من النحل، برقم، (1420)، ج 7، ص 503، مع شرحه المنتقى.  (14)
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ومأخذ الحكم من الأثــر واضح دل عليه كلام أبي بكر بمفهومــه، ومنطوقه. فأما المفهوم ففي 
قولــه: «فلو كنت جززتيه، واحتزتيــه، كان لك». أي: فلما لــم تَجُزيه، ولم تحوزية، فأنت وســائر 
الورثة فيه ســواء؛ لعدم ثبوت ملكك عليه، بعدم قبضك إياه، وحوزك لــه. وأما المنطوق ففي قوله: 

«وإنما هو اليوم مال وارث».
والدليل الثاني من الأثر على اشــتراط القبــض لملك الهبة قول عمر: «ما بــال رجال ينحلون  ـ  2

أبناءهم نحلاً، ثم يمســكونها، فإن مات ابن أحدهم، قال: مالي بيدي لم أعطه أحداً، وإن مات 
هو، قال هو لابني قد كنــت أعطيته إياه. من نحل نِحْلة فلم يحزها الــذي نحُِلها حتى يكون إن 
مات لورثته، فهي باطل»(1). قال ابن عبد البر عقب هذا الأثر: «صح القضاء من الخليفتين: أبي 
بكر، وعمر، وروي ذلك عــن عثمان، وعلي، أن الهبة لا تصح إلا بــأن يحوزها الموهوب له في 

حياة الواهب، وينفرد بها دونه»(2).
استدل الحنفية(3) على اشــتراط القبض لمِلك الهبة، بحديث: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة»(4).  ـ  3

وهو حديث لا يثبت مرفوعاً(5) وإنما هو من قول النخعي(6).
وأما الدليل من النظّر على اشــتراط القبض لملك الهبة فهو أن عقــد الهبة عقد تبرع، وعقد 
التبرع ضعيف في نفســه، فلا يثبت به الملك بمجرد القبول، بل لا بد من أمر آخر يعضده ويقويه، 
لينقل الملــك الثابت للواهب على العين الموهوبة، من الواهب إلى الموهوب له، وهو القبض، الذي 

به تنقطع علائق الواهب من الموهوب(7).
وبنــاء على ما قررته مــن أن الهبة لا تملــك إلا بالقبض، فــإن الراجح عدم جــواز بيعها قبل 

قبضها، واالله أعلم.

الفرع الثالث: بيان حكم بيع ما يملك بغير البيع من عقود المعاوضات قبل القبض
إذا ملك الإنسان عيناً من الأعيان الجائزة التملك، بعقد من عقود المعاوضات سوى البيع، كأن 
يملكها بإجارة، أو بخلع، أو بنكاح، أو بصلح، ونحو ذلك، فهل يجوز له بيع ما ملكه بهذه العقود قبل 

أن يقبضه، أو لا يجوز له ذلك إلا بعد القبض؟ هذا ما سنعرض لبيانه في المقاصد التالية:

مالك، الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: ما لا يجوز من النحل، برقم (1421)، ج 7، ص 522، ـ مع شرحه المنتقى ـ وعبد الرزاق،   (1)
المصنف، ج 9، ص 102، وابن حزم، المحلى، ج 8، ص 64.

ابن عبد البر، الاستذكار، ج 22، ص 301.  (2)
ينظر: السرخسي، المبسوط، ج 12، ص 48، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، ص 162.  (3)

قال ابن حجر في الدراية، ص 183: «لم أجده». يعني مرفوعاً. وقال الزيلعي في نصب الراية، ج 4، ص 121: «غريب».  (4)
الزيلعي، نصب الراية، ج 4، ص 121، وابن حجر، الهداية، ص 183.  (5)

عبد الرزاق، المصنف، ج 9، ص 102، وانظر المصدرين السابقين.  (6)
السرخسي، المبسوط، ج 12، ص 48.  (7)
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المقصد الأول: عرض مذاهب الفقهاء في المسألة
اختلف العلماء في حكم بيع ما ملك بعقد معاوضة غير البيع على مذاهب:

المذهـــب الأول: إن كل عين ملكت بعقد معاوضة ينفســخ فيهــا العقد بهلاكهــا قبل القبض، 
لا يجــوز التصرف فيها قبل القبض، وذلك مثل: الأجرة إذا كانت عينــاً في الإجارة، وبدل الصلح(1) 

عن الدين إذا كان منقولاً معيناً.
وكل عين ملكت بعقد معاوضة لا ينفســخ العقد بهلاك العين قبل القبض، يجوز التصرف فيها 
قبل قبضها، كالمهر، وبدل الخلع، وبدل العتق، وبدل الصلح عن دم العمد؛ فكل من ذلك يجوز بيعه 

قبل قبضه.
وإلى هذا ذهب الحنفية(2). وبه قال بعض الحنابلة، كأبي يعلى(3)، وابن قدامة(4).

المذهب الثاني: إن ما ملك من الطعام بعقد معاوضة، لا يخلو:
إما أن يكون العقد مما يختص بالمغابنة(5)، والمكايسة(6) كأن يكون أجرة، أو مهراً، أو بدل خلع،  ـ  1

أو صلحاً عن دم عمد.

الصلــح: «معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بيــن المختلفين». وعند الجمهور: أن عقد الصلح   (1)
ليس عقداً مستقلاً قائماً بذاته في شروطه وأحكامه، بل هو متفرع عن غيره، فيأخذ أحكام أقرب العقود به شبهاً. فالصلح عن 
مــال بمال: يعتبر في حكم البيع. والصلح عن مال بمنفعة: يعد في حكم الإجارة. والصلح عن نقد بنقد: يعطى حكم الصرف. 
والصلــح على بعض العين المدعاة: هبة بعض المدعى لمن هو فــي يده. والصلح عن مال معين بموصوف في الذمة: له حكم 
الســلم. وثمرة ما تقدم: إن الصلح تجري عليه أحكام العقد الذي اعتبر بــه، قال الزيلعي في تبيين الحقائق، ج 5، ص 471، 
معللاً ذلك وشــارحاً: «وهذا لأن الأصل في الصلح أن يحمل على أشــبه العقود به، فتجري عليــه أحكامه؛ لأن العبرة للمعاني 
دون الصورة». وللقرافي في هذه المسألة تفصيل حسن، قمين أن أحبره هنا؛ لنفاسته، وهو قوله في الذخيرة، ج 5، ص 344: 
«اعلم: أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور: البيع: إن كانت المعاوضة عن أعيان. والصرف: إن كان فيه أحد النقدين 
عن الآخر. والإجارة: إن كان عن منافع. ودفع الخصومة: إن لم يتعين شــيء من ذلك. والإحسان: وهو ما يعطاه المصالح من 
غير الجاني. فمتى تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شــروط ذلك البــاب». يُنظَْرُ: ابن نجيم، البحر الرائق، ج 4، ص 283، 

والقرافي، الذخيرة، ج 5 ص 344، النووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 427، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، 459 - 460.
ينظر: ابن الهمــام، فتح القدير، ج 6، ص 512، وابن نجيم، البحر الرائــق، ج 6، ص 194، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7،   (2)

ص 370.
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 103، وابن رجب القواعد، ص 77.  (3)

ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 103.  (4)
المغابنة: مفاعلة من الغبن، والغبن: «عبارة عن بيع الســلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله إذا اشــتراها   (5)

كذلك». الحطاب، مواهب الجليل، ج 6، ص 398.
المكايســة: مفاعلة من الكيَْس، والكيس: ضد الحمق، «يقال: كايسني فكسته. وكايسته في البيع لأغبنه. وفي الحديث أنه ژ   (6)

قال لجابر: «أتراني كستك لآخذ جملك». الزمخشري، أساس البلاغة، ج 2، ص 151.
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وإما أن يكون مما يختص بالرفق كالقرض. ـ  2
وإما أن يكون العقد مما يصح أن يقع على وجه المغابنة، والمكايســة، وأن يقع على وجه الرفق  ـ  3

مثل الإقالة(1)، والتولية(2)، والشركة(3):
فما ملك بعقد معاوضة مختص بالمغابنة، والمكايسة، فلا يجوز أن يباع قبل القبض، فمن  ـ  1

حصل له طعام بوجه معاوضة مختصة بالمكايســة، كأخذه مهراً، أو أجرة، فلا يجوز له أن 
يبيعه قبل قبضه.

وما ملك بعقد معاوضة مختص بالرفق، وهو: القرض، جــاز بيعه قبل قبضه، فمن اقترض  ـ  2
شيئاً جاز له بيعه والتصرف فيه قبل قبضه.

وما ملك بعقد يصح أن يقع على كلا الوجهين: المغابنة، والرفق نظرت: فإن وقع على وجه  ـ  3
المغابنــة فلا يجوز بيعه قبــل قبضه، وإن وقع على وجــه الرفق بأن تقــع الإقالة والتولية 
والشــركة بلا زيادة ولا نقصان جاز البيع قبل القبض؛ فيجوز لك حينئذ أن تبيع ما ملكته 

بهذه الطرق قبل قبضه. وهذا مذهب المالكية(4).
المذهب الثالث: إن ما كان من الأعيان مضموناً(5) على من هو في يده بعقد معاوضة، كالأجرة، 
والعوض المصالح عليه عن المال، فهذا لا يجــوز بيعه قبل قبضه. وما كان مضموناً على من هو في 
يده ضمان قيمة ـ ويسمى أيضاً ضمان اليد ـ يجوز بيعه قبل قبضه. ويدخل في هذا ما صار مضموناً 

بالقيمة بعقد مفسوخ:

للإقالــة في الاصطــلاح تعريفات متقاربة، ومن ذلــك: ما عرفها به الحنفية: مــن أنها: «رفع العقــد». أو «رفع عقد البيع».   (1)
وعرفهــا المالكية بأنهــا: «ترك المبيع لبائعه بثمنه». وعند الشــافعية: «هي فســخ البيع بين البائع والمشــتري». وقال عنها 
الحنابلة: هي «فســخ للعقد». ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج 6، ص 167، وابن عرفة، حدود ابن عرفة، ج 2، ص 379، مع 

شرحها، والأزهري، الزاهر، ص 318، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 289.
التولية: المراد بالتولية هنا: «تصيير مشترٍ ما اشتراه لغير بائعه بثمنه» ابن عرفة، حدود ابن عرفة، ج 2، ص 381، مع شرحها.  (2)
 ـ«هنا»  ـــرْكة: المراد بالشــركة هنا «جعل مشــترٍ قدراً لغيره باختياره، مما اشتراه لنفســه، بمنابه من الثمن». والتقييد ب الش  (3)
احتراز من الشركة المترجم عليها بكتاب الشركة. والإشارة بقوله: «هنا» إلى اقترانها بالإقالة، والتولية. ابن عرفة، حدود ابن 
عرفة، ج 2، ص 381، مع شــرحها، وابن الرصاع، الهداية الكافية، ج 2، ص 381. والشركة بهذا المعنى: تسمى عند الحنفية 
بالتشريك. وعرفوها بأنها: «بيع بعض ما اشتري بحصته بما اشتراه به». وقد يقال لها: الاشتراك، أو الاشراك، وعرفها النووي 
بعبارة أوضح، حيث قال: «هي أن يشــتري شــيئاً، ثم يشرك غيره فيه، ليصير بعضه له بقســطه من الثمن». يُنظَْرُ: النسفي، 

طلبة الطلبة، ص 204، والنووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ص 192.
عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 14 - 15، وابن عبد البر، الكافي، ص 319 - 320، والباجي، المنتقى، ج 6، ص 273 - 275.  (4)

المضمون: اســم مفعول من الضمان، والضمان مصدر ضمنت الشيء والمال، أضمنه إذا كفلته، وهو مشتق من التضمن؛ لأن   (5)
ذمة الضامن تتضمن. وقيل مشــتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون. قال الفيومي في المصباح المنير، 
ص: «وهو غلط من جهة الاشــتقاق؛ لأن نون الضمان أصلية، والضم ليس فيه نون، فهما مادتــان مختلفتان». يُنظَْرُ: النووي، 

تحرير ألفاظ التنبيه، ص 203، والبعلي، المطلع، ص 248 - 249.
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فمن باع سيارة ـ مثلاً ـ فوجد المشتري بها عيباً، وفسخ البيع، كان للبائع بيع السيارة، وإن لم 
يستردها، إلا إن لم يؤد الثمن، فإن للمشتري حبسها إلى استرجاع الثمن.

وإذا فُسِــخ عقد السلم؛ لانقطاع المســلم فيه، فلِلمُْسِــلم ـ من دفع رأس مال السلم ـ بيع رأس 
المال قبل استرداده.

وإذا فسخ البيع، لإفلاس المشتري، فللبائع بيع المبيع قبل أن يسترده ويقبضه.
وكذا يجوز للمعير أن يبيع ما أعاره ولو كان في يد المستعير.

ويجوز لرب المغصوب أن يبيعه للغاصب من دون حاجة إلى القبض.
واختلــف أرباب هذا القول في صور مــن هذا الباب، أهي مضمونة ضمان يــد فيجوز بيعها قبل 

قبضها، أم مضمونة ضمان عقد، فلا يجوز بيعها قبل قبضها؟
ومن ذلك: الصداق، وبدل الخلع، والمال المصالح به عن القود.

والأصح عندهم أن الصداق مضمون ضمان العقد، فلا يجوز بيعه قبل قبضه.
ومن الصور المختلف فيها بينهم، من أي الصنفين هي، والأقرب عند محققيهم أنها من ضمان 

اليد، فيجوز بيعها قبل قبضهما، هذه الصور الثلاث:
إذا رجع الوالد فيما وهبه لولده، فله بيع ما رجع في هبته قبل قبضه على الأصح. ـ  1
إذا قاسم الشريك شريكه، فله بيع ما صار له قبل أن يقبضه على الأرجح وهذه المسألة مبنية  ـ  2

ـ أيضاً ـ على التخريج الفقهي لمسألة القسمة، أهي بيع أم إفراز؟
للموقوف عليه أن يبيع غلة ما أوقف عليه قبل قبضها. وهذا القول هو مذهب الشافعية(1). ـ  3

المذهب الرابع: إن ما ملــك بعقد من عقود المعاوضات غير البيع، له نفس حكم ما ملك بعقد 
البيع في جواز البيع وعدمه قبل القبض، من دون فرق بين أن يكون العقد مما ينفسخ بهلاك العوض 
فيه قبل القبض، مثل: عقد الأجرة متى كانت الإجارة معينة، وعقد الصلح إذا كان بمعنى البيع(2)، أو 
يكون العقد مما لا ينفسخ بهلاك العوض فيه قبل القبض، مثل: الصداق، وعوض الخلع، والمصالح 

به عن دم العمد، وأرش الجناية(3) ونحو ذلك.

يُنظَْرُ: الرافعي، فتح العزيــز، ج 4، ص 297 ـ ص 298، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 169 ـ ص 171، والمجموع، ج 9،   (1)
ص 320 ـ ص 324، والعراقــي، طــرح التثريب، ج 5، ص 116. ويُنظَْــرُ: الشــافعي، الأم، ج 3، ص 423، والماوردي، الحاوي 

الكبير، ج 5، ص 229 ـ ص 230، والشيرازي، المهذب، ج 3، ص 31.
تقدم التخريج ـ التكييف ـ الفقهي لعقد الصلح.  (2)

الأرش: دية الجوارح والأعضاء. يُنظَْرُ: الأزهري، الزاهر، ص 483.  (3)
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وهذا قول أكثر الحنابلة(1). وعليه عَولّ متأخروهم، وذكروه دون سواه(2).

المقصد الثاني: الأدلّة
أولاً: أدلّة أصحاب المذهب الأول:

استدل القائلون بصحة بيع كل ما ملك بعقد لا ينفســخ بهلاك عوضه قبل القبض، وعدم صحة 
بيع ما ملك بعقد ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبض بالدليلين الآتيين:

الدليل الأول: إن الأصل في التصرف الصــادر من أهله، المضاف إلى محلــه الصحة، وإنما 
يعرض له الفساد: من جهة الغرر، وهو منتفٍ من العقود التي لا تنفسخ بهلاك عوضها قبل القبض؛ 
ولذا حكمنــا بصحة بيع ما ملك بعقد لا ينفســخ بهلاك عوضه قبل القبض؛ لــزوال المانع. وحكمنا 

بفساد بيع ما ملك بعقد ينفسخ بهلاك عوضه؛ لتقرر الغرر المنهى عنه فيه(3).
الدليل الثاني: إن المطلق للتصرف هــو الملك، وقد وجد، وإنما المانع ما يتوهم فيه من غرر 
الانفساخ، فحيث توهم وجوده انتفت صحة البيع قبل القبض، وحيث انتفى، صح البيع قبل القبض(4).

ثانياً: أدلة المذهب الثاني: استدل المالكية على ما ذهبوا إليه من تفصيل، بالأدلة التالية:
أولاً: تقدم بيان الدليــل على قصرهم هذا الحكم على الطعام ذي التوفية، أو الطعام فقط من 

دون سواه من سائر المبيعات.
ثانياً: أما دليلهم على أن الطعام ذا التوفية، الذي يملــك بعقد معاوضة مختص بالمغابنة 
والمكايســة، فلا يجوز أن يباع قبــل قبضه: فهو قوله ژ : «من ابتـــاع طعاماً فلا يبعه حتى 

يستوفيه»(5).
ووجه الاستدلال به: أن النبي ژ خص منع البيع قبل القبض بالطعام الذي يملك بالابتياع من 
دون ســواه، فدل المفهوم المخالف للحديث: إن ما يملك من الطعــام بغير البيع فلا يمنع بيعه قبل 

قبضه؛ إذ لم يرد الحديث بلفظ: من ملك طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
وألحقوا بالبيع في الحكم ســائر عقود المعاوضات التي تختص بالمغابنة والمكايســة: من 
إجارة، ونــكاح، وخلع، وصلح عن دم العمد، ونحو ذلك؛ لأنها فــي معنى البيع؛ إذ «كل ما أخذ 

ابن رجب، القواعد، ص 78. ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 157  (1)
الحجاوي، الإقناع، ج 3، ص 284 - 285، مع شرحه كشاف القناع، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 284 - 285.  (2)

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 397.  (3)
ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 103، وابن رجب، القواعد، ص 78.  (4)

تقدم تخريجه.  (5)
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عليه عوض فهو بيع مــن البيوع»(1)؛ ولذا منعـوا بيـع مـا يمـلك مـــن الطعام بهـذه العقـود قبل 
قبضه(2).

ثالثاً: وأما دليلهم على جواز البيع قبل القبض، في كل ما يملك بعقد معاوضة مختص بالرفق ـ 
كالقرض ـ فهو عين الاستدلال الســابق ـ وهو: المفهوم المخالف للحديث: «من ابتاع...»، وهذا لم 

يبتعه وإنما اقترضه، فهو ليس بمبتاع ولا في معنى المبتاع(3).
ثالثاً: أدلة المذهـــب الثالث: أما منعهم بيع ما كان من الأعيان مضمونــاً على من هو في يده 
بعقد معاوضــة، كالأجرة قبــل القبض لعلتّيــن: الأولى: ضعف الملــك؛ لتعرضه للانفســاخ بتلفه. 
والثانية: توالي الضمان فيه؛ ومعنى توالي الضمان: أن يكون مضموناً في حالة واحدة لاثنين، وهذا 
لا يســتقيم، قال النووي: «فإنه لــو صححنا بيعه كان مضموناً للمشــتري الأول علــى البائع الأول، 

والثاني على الثاني»(4).
وأمــا إجازتهم بيع ما كان مــن الأعيان مضموناً علــى من هو في يده ضمــان قيمة قبل قبضه؛ 

فلتمام الملك فيه، فإنه لو تلف تلف على ملكه(5).
رابعاً: أدلة المذهب الرابع: اعتمد جمهور الحنابلة فيما ذهبوا إليه، من التسوية في الحكم بين 
ما ملــك بعقد البيع، وبين ما ملك بســواه من عقود المعاوضات، ســواء أكان العقد ينفســخ بهلاك 

العوض قبل القبض أم كان لا ينفسخ، على وجهين:
الأول: إلحاق العقود التي لا تنفسخ أعواضها بعقد البيع، وبسائر عقود المعاوضات مما تنفسخ 

أعواضها(6).
الثاني: أن التفرقة بين حكم عقود المعاوضات بعدم الانفســاخ لا يصح؛ لأن الزبْرة(7) العظيمة 
من الحديد، لا يخشى هلاكها، والتصرف فيها قبل القبض ممنوع إذا اشتريت وزناً، ومنافع الإجارة 

يخشى هلاكها، والتصرف فيها جائز(8).

ابن عبد البر، الكافي، ص 320.  (1)
عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 14 - 15، عياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 149، وابن عبد البر، الكافي، ص 320.  (2)

عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 15.  (3)
النووي، المجموع، ج 9، ص 321.  (4)

الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 298 - 299.  (5)
ابن النجار، معونة أولى النهى، ج 5، ص 133، وابن رجب القواعد، ص 78.  (6)

بـــرة (بضم الزاي): القطعة من الحديد. والجمع زبر، كغرفة وغرف، قال االله 8 : ﴿ آتوني زبر الحديد ﴾ ســورة الكهف:  الز  (7)
96. يُنظَْرُ: البعلي، المطلع، ص 264، والفيومي، المصباح المنير، ص 95.

ابن رجب، القواعد، ص 78.  (8)
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المقصد الثالث: مناقشة الأدلة
إن عمدة التفريق بين ما ملك بعقد معاوضة ينفســخ بهلاك عوضه قبــل القبض، وبين ما ملك  ـ  1

بعقد معاوضة لا ينفســخ بهلاك عوضه قبل القبض، حيث يمتنع البيــع قبل القبض في ما ملك 
بالنوع الأول من العقود، ويصح في ما ملك بالنــوع الثاني منها هو تقرر الغرر في النوع الأول؛ 
للانفساخ، وانتفاؤه من النوع الثاني؛ لعدم انفساخ العقد بهلاك عوضه قبل القبض، وهذا غير 
مُسلم به لوجهين: الوجه الأول: أناّ لا نســلم أن علةّ منع البيع قبل القبض هي الغرر. والوجه 
الثاني: سبق بيان أن الراجح في المبيع المتعينّ غير ذي التوفية أنه يدخل في ضمان المشتري 

بمجرد العقد.
ما عللّ به الشافعية منع بيع الأعيان المضمونة ضمان عقد قبل قبضها، فيه نظرٌ: ـ  2

أولاً: إن تعليل المنع بضعف الملك؛ والذي يظهر في انفســاخ العقد بهلاك المعقود عليه، غير 
مسلم لهم، وقد سبق تقرير استقرار ملك المشتري على العين المشتراة، من دون حاجة إلى القبض 
بطائفة من الأدلة، وأن المبيع المتعين الذي ليس فيه حق توفيه، يخرج من ضمان البائع إلى ضمان 
المشــتري، بمجرد العقد من غير افتقار إلى القبض، وناهيك أن االله 8 ناط البيع بالرضا، حيث 
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :قال

G﴾ [النساء: 29].
فمناط صحة البيــع هو رضا الطرفين، وليس لصحة عقد البيع مــن معنى إلا انتقال ملكية كل 
مــن البدلين من صاحبه الأول للثاني، واســتقرار ملكية الآخر عليه، وليــس القبض من تتمة ذلك، 

وإنما هو أثر من آثار ثبوت الملك(1).
ثانياً: تعليل المنع بتوالي الضمان يعكر عليه أمران:

الأول: لــو كان التعليل بتوالي الضمــان وجيهاً، لتفرع عنــه تجويز بيع المبيــع لبائعه قبل أن 
يقبضه مشــتريه منه؛ لأن المبيع إن بيــع على بائعه فلا يتوالى فيه الضمــان؛ إذ لم يضمن إلا على 
بائعه، وحيث ارتفعت العلة ارتفع معها حكمها؛ إذ الحكم يــدور مع علته وجوداً وعدماً، لكن المقرر 
في الفقه الشــافعي أن المبيع لا يجوز بيعه لبائعه قبل قبضه على الأصح، والقول بجوازه قول شاذ، 

ضعيف، وهذا يدلك على ضعف هذا المدرك عندهم في هذه المسألة.
الثاني: قررت في ما ســبق أن الراجح أن الضمان في المبيع الذي لا يتعلقّ به حق توفية ينتقل 

ضمانه إلى مشتريه بالعقد من دون حاجة إلى قبض.

القرافي، الذخيرة، ج 5، ص 122، والشوكاني، السيل الجرار، ج 3، ص 10.  (1)
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وتفريعاً على ما ســبق فالأرجح هو جواز بيع ما يملك بغير البيع من عقود المعاوضات قبل قبضه 
إلا الطعام، فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء ملك بالبيع، أو ملك بعقد معاوضة سوى البيع؛ لأنه في 
معنى البيع. وقد تقدمت الأدلة على تخصيص هذا الحكم بالطعام من دون سواه من سائر المبيعات.

٭ ٭ ٭

™«ÑdG  ô«¨H  ± qô°üàdG  RGƒL  »a  ¢†Ñ≤dG  ôKCG  :™HGôdG  åëÑªdG

ســبق بيان حكم التصرف بالبيع في الأعيان المملوكة قبل القبض، سواء ملكت بشراء أو غيره، 
وهذا المبحث معقود لبيان حكم التصرف فيها بغير البيع، سواء أكان التصرف فيها بعوض كإجارتها 

قبل قبضها، أم بغير عوض كهبتها قبل قبضها.

¢VƒY  ¬∏HÉ≤j  ÉªH  ¢†Ñ≤dG  πÑb  ácƒ∏ªªdG  ¿É«YC’G  »a  ± qô°üàdG  :∫hC’G  Ö∏£ªdG

الفرع الأول: عرض مذاهب أهل العلم في المسألة
اختلف الفقهــاء في حكم التصرف فــي الأعيان المملوكــة قبل قبضها، بمــا يقابله عوض كأن 
يســتأجر بها داراً، أو يكري بها دابة، أو يجعلها مهراً، أو يصيرها عوضاً في صلح، أو رأس مال في 

شركة، على مذاهب:
المذهب الأول: إن الأعيان المملوكة لا تخلو:

إما أن تملك بعقد ينفسخ العقد فيها بهلاك العوض قبل القبض، كالبيع والإجارة، والصلح  ـ  1
إذا كان في معنى البيع

وإما أن تملك بعقد لا ينفسخ العقد فيها بهلاك العوض، كالمهر، وبدل الصلح عن دم  ـ  2
العمد:

فما ملك من الأعيان بعقد، ينفســخ العقد فيه بهلاك العــوض قبل قبضه لم يجز التصرف فيه 
قبل القبــض، فلا تجوز إجارة العين المشــتراة قبل قبضهــا، ولا العين المملوكــة بأجرة إذا كانت 
الأجرة معينة ولا العين المملوكة بصلح في معنى البيع إذا كان منقولاً معينا؛ً وكذا لا يجوز إشــراك 

كل من ذلك، ولا توليته، ولا جعله صداقاً، ولا رأس مال في شركة.
وأمّا ما مُلِك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاك العوض، كالمهر، وبدل الخلع، وبدل العتق، ونحو 
ذلك، جــاز التصرف فيه قبل القبض، بكل ضرب من ضروب التصرفــات، فيجوز مثلاً إجارة المهر 
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قبل قبضه، إن كان مما تمكــن إجارته(1). والقاعدة في ذلك «أن كل عوض ملك بعقد، ينفســخ فيه 
العقد بهلاكه قبــل القبض، لا يجــوز التصرف فيه... وكل عــوض ملك بعقد لا ينفســخ العقد فيه 

بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه...»(2). وهذا مذهب الحنفية(3).
المذهب الثاني: إن الأعيان المملوكة لا تخلو:

إما أن تكون طعاماً. ـ  1
وإما أن تكون غير طعام. ـ  2

والطعام إما أن يكون ذا توفية: من كيل، أو وزن، أو عد، أو لا يتعلقّ به توفية. فأما غير الطعام 
من سائر الأعيان فيجوز التصرف فيه قبل قبضه، بأي عقد من عقود المعاوضات: كالإجارة، والنكاح، 
ونحوهما، فمن مَلك شيئاً من الأعيان سوى الطعام ولم يقبضه، جاز له أن يستأجر به، وأن يمهر به 

امرأة، وأن يصالح به.
وأمــا الطعام فإن لــم يتعلقّ به حــق توفية، جاز التصــرف فيه قبل القبض بســائر عقود 

المعاوضات، أيضاً.
وأما إنْ تعلقّ بالطعام حق توفية: من كيل، أو وزن، أو عدّ، نظرت:

فإن ملك بغير عقد: كالميراث، أو بعقد غير معاوضة: كالهبة، والوصية، جاز التصرف فيه 
قبل قبضه. وإن ملك بعقد من عقود المعاوضات لم يجز التصرف فيه بما يقابله عوض، إلا بعد 
قبضه، إلا الإقالة(4) والتولية(5) والشــركة(6) فإنها جائزة قبل القبض وبعده. وهذا مذهب مالك، 

وأصحابه(7).

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 397، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 512، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 370.  (1)
بدائع الصنائع، ج 4، ص 396 - 397، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 512، والعيني، البناية، ج 7، ص 332.  (2)

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 397، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 512، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 370.  (3)
اختلــف العلماء في التخريــج الفقهي لحقيقة الإقالة الشــرعية على ثلاثة أقوال: الأول: إن الإقالة فســخ فــي حق العاقدين   (4)
وغيرهمــا. وهذا قول جماعة من متقدمي فقهاء الإباضية، وهو مذهب الشــافعية، والحنابلة، ومحمد بن الحســن. الثاني: إنها 
بيع في حق العاقدين وغيرهما، إلا إن تعذر جعلها بيعاً، فإنها تكون فسخاً، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف. الثالث: إنها فسخ 
في حق العاقدين، بيع في حق غيرهما، وهذا مذهب أبي حنيفة. يُنظَْرُ: أبو غانم، مدونة أبي غانم الخراساني، ج 2، ص 380، 
والكاســاني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 593، وعبد الوهاب، عيون المجالــس، ج 3، ص 1515، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، 

ص 149، وابن قدامة، المغني، ج 4، ص 109.
مر تعريف التولية.  (5)
مر تعريف الشركة.  (6)

عبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 15، وابن عبد البر، الكافي، ص 319، وص 320، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 133، والباجي،   (7)
المنتقي، ج 6، ص 276.
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والقول بجواز الإقالة والتولية والشــركة قبل القبض ذهب إليه بعــض فقهاء الإباضية(1) وبعض 
الشافعية(2).

المذهب الثالث: إن التصرف في الأعيــان المملوكة قبل قبضها بما يقابله عوض، لا يجوز على 
الأصــح، إن ملكت بعقد معاوضة، كأن تملــك ببيع، أو إجارة، أو نكاح، ونحو ذلــك. فلا يجوز جعْلُ 
ما مُلِــك بعوض أجرة قبل قبضــه، ولا جعله صداقاً، ولا عوضاً في صلح، ولا إســلامه(3) في شــيء، 

ولا التولية فيه، ولا الاشتراك، ولا رهنه(4) ولا مكاتبته إن كان رقيقاً(5). وهذا مذهب الشافعية(6).
ومقابل الأصح: لهم في بعض الصور من هذا الباب خلاف:

فلهم في إجارة العين المملوكة بعقد معاوضة قبل قبضها، وجهان: ـ  1
الأول: عدم صحة إجارتها قبل القبض، وهذا هو الأصح عند جمهور الشافعية(7).

الثاني: صحة ذلك(8). وهو الأصح عند الغزالي(9).

وفي رهن العين التي تملك بعقد معاوضة قبل القبض، وجهان، وقيل: قولان(10). ـ  2
الأول: عدم الجواز، وهو الأصح عند جمهور الشافعية، وبه قطع الأكثرون(11).

والثاني: الجواز(12). وهو الأصح عند الغزالي(13).

في تزويج المشتري الجارية قبل القبض ثلاثة أوجه: ـ  3
الأول: صحة تزويجها قبل القبض، وهذا هو الأصح(14).

أطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 59.  (1)
الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 296، والنووي، المجموع، ج 9، ص 320.  (2)

إســـلامه: أي: جعله رأس مال في عقد السلم. والســلم عند الشــافعية: «عقد موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً». وقيل:   (3)
«إسلام عوض حاضر في موصوف في الذمة» النووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 242.

الرهن: الرهن في الاصطلاح: «جعل عين مال وثيقة بدين، يســتوفى منها عند تعذر اســتيفائه ممن عليــه». النووي، تحرير   (4)
ألفاظ التنبيه، ص 193، والأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 468.

المكاتبة: «لفظة وضعت لعتق على مال منجم ـ موزع ـ إلى أوقات معلومة، يحل كل نجم لوقته». الأزهري، الزاهر، ص 561.  (5)
الرافعي فتح العزيز، ج 4، ص 296، والنووي، روضة الطالبيــن، ج 3، ص 168، والمجموع، ج 9، ص 320، ومنهاج الطالبين،   (6)
ج 2، ص 462، مع شرحه مغني المحتاج، والأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 355، والشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 462.

النووي، المجموع، ج 9، ص 320، وروضة الطالبين، ج 3، ص 168، والرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 296.  (7)
المصادر السابقة نفسها.  (8)

الغزالي، الوجيز، ج 1، ص 306.  (9)
تطلق الأقوال: على اجتهادات الشافعي نفسه، وأما الوجوه والطرق: فعلى اجتهادات أصحابه.  (10)

النووي، المجموع، ج 9، ص 319، وروضة الطالبين، ج 3، ص 167، والرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 295.  (11)
المصادر السابقة نفسها.  (12)

الغزالي، الوجيز، ج 1، ص 306.  (13)
النووي، المجموع، ج 9، ص 320، وروضة الطالبين، ج 3، ص 168.  (14)



د. محمد بن راشد بن صالح الغاربي 1043نظـريــة القــبض

الثاني: البطلان.
الثالث: إن كان للبائع حق الحبس لم يصح، وإلا صح(1).

وعندهم: في التولية والإشراك قبل القبض وجه ضعيف بالجواز(2). ـ  4
المذهب الرابع: للحنابلة وهو:

إن ما يملك من الأعيان لا يخلو: إما أن يملك ببيع أو غيره:
وما يملك ببيع: إما أن يتعلق به حق توفية أولاً:

فإن تعلق بالمبيع حق توفية، من كيل، أو وزن، أو عدّ، أو ذرع، فالتصرف فيه قبل قبضه بعوض، 
قسمان، فاســد وصحيح، فالفاســد: أن يتصرف فيه قبل قبضه بإجارة، أو رهن، أو حوالة عليه، أو 

حوالة به. والصحيح: أن يتصرف فيه قبل قبضه، بجعله مهراً، أو خلعاً(3).
وإن لم يتعلقّ بالمبيع حتى توفية: كالســيارة، والمنزل، صح التصرف فيــه قبل القبض إلا أن 

يكون قد اشتراه على صفة أو رؤية سابقة، فليس له ذلك حتى يقبضه(4).
وأما ما يملك بغير البيع فضربان:

الضرب الأول: ما يخشــى انفســاخ العقد بتلفه قبل قبضه، مثل: الأجــرة المعينة، والعوض في 
الصلح بمعنى البيــع، ونحوهما، فحكم التصرف فــي هذا النوع قبل قبضة، حكــم بيعه قبل قبضه، 
فحيث صح بيعه قبل قبضه، صــح التصرف فيه بما يقابله عوض قبل قبضــه، وحيث امتنع بيعه قبل 

قبضه، امتنع التصرف فيه بما يقابله عوض قبل قبضه.
فمن كانت له أجرة معينة متعلقّ بهــا حق توفية: من كيل، أو وزن أو عدّ، أو ذرع، كأن يكون له 
عشــرون صاعاً من قمح أو أربعون كيلو من أرز، أو مائة جوزة، أو أربعون ذراعاً من الثوب الفلاني، 

لم يصح له: أن يستأجر بذلك منزلاً، ولا أن يرهنه، ولا أن يحيل عليه، إلا بعد القبض.
ويصحّ له: أن يجعل ذلك مهراً فيتزوج به، أو يخالع عليه زوجه قبل أن يقبضه.

ومن ملك ما لا يتعلقّ به حق توفية: ولو بعقد يخشــى انفســاخه بتلفه، جاز له أن يتصرف فيه 
قبل قبضه بكل ضرب من ضروب التصرفات الجائزة شرعاً.

المصادر السابقة نفسها.  (1)
النووي، المجموع، ج 9، ص 320، وروضة الطالبين، ج 3، ص 168، والرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 296.  (2)

يُنظَْرُ: الحجاوي، الإقناع، ج 3، ص 280 ـ مع شــرحه كشــاف القناع ـ وابن النجار، منتهى الإرادات، ج، ص 333 ـ ص 334،   (3)
والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 280.

يُنظَْرُ: الحجاوي، الإقناع، ج 3، ص 280 ـ مع شرحه كشاف القناع ـ والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 280.  (4)
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الضرب الثاني: ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه، كالصداق، وعوض الخلع، والمصالح به عن 
دم العمد، ونحو ذلك، ففيه وجهان:

الوجه الأول: إن حكم هذا النوع: هو حكم النــوع الأول بلا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح من 
المذهب(1).

الوجه الثاني: إن التصرف بما يقابله عوض قبل القبض جائز في ما لا يخشــى انفساخ العقد 
بهلاكه، مطلقاً، أي: ســواء تعلقّ به حق توفية، فيمتنــع بيعه قبل قبضه، أو لــم يتعلقّ به حق توفية 

فيجوز بيعه قبل قبضه(2).

الفرع الثاني: الأدلة
أولاً: أدلّة المذهب الأول: استدلّ الحنفيةّ على ما ذهبوا إليه من إجازة التصرف قبل القبض 
بما يقابلــه عوض في الأعيان التي تملك بعقد لا ينفســخ العقد فيها بهــلاك العوض قبل قبضه، 
وعدم جواز التصرف قبــل القبض، بما يقابله عوض، في الأعيان التي تملك بعقد ينفســخ العقد 
فيها بهلاك العوض قبل القبض، بعين ما استدلوّا به على صحة بيع ما ملك بعقد لا ينفسخ بهلاك 
ة بيع ما ملك بعقد ينفســخ بهلاك عوضه قبل القبض. وقد سبقت  عوضه قبل القبض، وعدم صح

مناقشة ذلك هناك.
ثانياً: أدلّة المذهب الثاني: تقدّمت أدلة المالكية على قصر الحكم على الطعام المبيع مقدراً، 

الذي يملك عن طريق معاوضة، من دون سواه من سائر العروض.
وأمــا دليلهم على منع التصرف فــي الطعام ذي التوفية، الذي يملك عــن طريق معاوضة فهو: 

إلحاق ما يؤخذ عليه عوض بالبيع، إذ كل ما أخذ عليه عوض فهو بيع من البيوع(3).
وأما دليلهم على اســتثناء حكم الشــركة، والتولية والإقالة، من المنــع فوجهان: منقول، 
ومعقول، أمــا المنقول(4): فأمــران: أولهمــا: ما أخرجه أبو داود في مراســيله عن ســعيد بن 
المســيب، يرفعه إلــى النبي ژ أنه قــال: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يســـتوفى، 
ولا بـــأس بالإقالة في الطعام قبل أن يســـتوفي، ولا بأس بالشـــركة فـــي الطعام قبل أن 
يستوفى»(5). وأخرج عبد الرزاق في مصنفه، قال: أخبرنا معمر عن ربيعة، عن ابن المسيب، أن 

ابن النجار، منتهى الإرادات، ج 2، ص 339، ومعونة أولي النهى، ج 5، ص 133، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 284.  (1)
ابن قدامة، المغنى، ج 4، ص 103، وابن رجب، القواعد، ص 77.  (2)

ابن عبد البر، الكافي، ص 319، وانظر: الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 146.  (3)
القيرواني، النوادر والزيادات، ج 6، ص 46، والباجي، المنتقى، ج 6، ص 274.  (4)

أبو داود، المراسيل، باب: ما جاء في التولية، برقم (198)، ص 178.  (5)
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النبي ژ قال: «التولية، والإقالة، والشـــركة ســـواء لا بأس به»(1). وأما ابــن جريج فقال: 
أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، عن النبي ژ حديثاً مســتفاضاً بالمدينة، قال: «من ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشـــرك فيه، أو يوليه، أو يقيله»(2). وروى 
سحنون في المدونة، قال: أخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن عبد الرحمٰن 
عن سعيد بن المسيب أن رســول االله ژ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، إلا 

ما كان من شرك، أو تولية، أو إقالة»(3).
ولــم أقف على مــن عرض لهــذا الدليل، ممــن يذهبون خــلاف هذا المذهــب، بقبول 
ولا رفض، ولا إقرار ولا نقض، ســوى ما ذكره ابن حزم حيث قال: «وأما خبر ربيعة فمرسل، 
ولا حجة في مرسل، ولو استند لسارعنا إلى الأخذ به، ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح، 
لكان الزهري أولى بأن يعــرف ذلك من ربيعة، فبينهما في هذا البــاب بونْ بعيد، والزهري 
مخالف له في ذلك»(4). ثم ساق بســنـده روايةً عـن الزهـري وأخـرى عـن ابن سـيرين: أن 
التولية لا تكــون في الطعام حتى يقبض. إلى أن قال: «ومن طريــق الحجاج بن المنهال، إن 
الربيع بن صبيح، قال: سألت الحسن عن الرجل يشري الطعام فيوليه الرجل؟ قال: ليس له 
أن يوليه حتــى يقبضه، فقال له عبد الملك بن الشعشــاع: يا أبا ســعيد أبرأيك تقوله؟ قال: 
لا أقولــه برأيــي، ولكنا أخذنــاه عن ســلفنا، وأصحابنــا. قال علي(5): ســلف الحســن: هم 
الصحابة @ ، أدرك منهم خمســمائة صاحب وأكثــر، وغزا مع مئين منهــم، وأصحابه: هم 

أكابر التابعين»(6).

وفي ما قاله ابن حزم نظر من وجوه:
الأول: أنه نفى حجية المرسل بإطلاق(7)، كما صرح به هنا، وقرّره في الإحكام، حيث قال: 
«وهو ـ أي المرسل ـ غير مقبول، ولا تقوم به حجة... ومرسل سعيد بن المسيب، ومرسل الحسن 
البصري، وغيرهما ســواء، لا يؤخذ منه بشــيء»(8). وهذا أصل لابن حزم، وليس ملزماً لسواه، 

عبد الرزاق، المصنف، كتاب: البيوع، باب: التولية في البيع والإقالة، برقم (14257)، ج 8، ص 49.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)

مالك، المدونة، ج 3، ص 127.  (3)
ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 482.  (4)

يعني نفسه.  (5)
ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 482.  (6)

ثين وأصوليين وفقهاء، خلاف طويل في حجية المرســل، نافت أقوالهم على اثني عشر قولاً. يُنظَْرُ: ابن حجر،  للعلماء من محد  (7)
النكت، ج 2، ص 546 ـ ص 554، والعلائي، جامع التحصيل ص 33 ـ ص 49.

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج 2، ص 145.  (8)
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ممن يرى حجية المرســل مطلقاً كالحنفية(1)، والمالكية(2) أو يرى حجية مرســل كبار التابعين، 
كسعيد بن المسيب، وأضرابه، وهو قول الشافعي متى اعتضد بأحد الأوجه المشهورة(3).

الوجه الثاني: رده رواية ربيعة بعدم علــم الزهري بها وروايته لها، وقوله بخلاف ما دلت 
ة ما يروي الرواة، ما ســلمت  عليه هذه الرواية، لا وجه له؛ إذ لو كان مثل ذلك قادحاً في صح
لنــا رواية البتــة، ولئن ذهــب جماهير أهل العلــم إلى القــول بحجية الخبر ولــو عمل راويه 
بخلافه(4)، فكيف يكون عمل غيره، ولــو كان ذلك الغير أكثر علماً، وأرســخ في الرواية قدماً، 

قادحاً في الاحتجاج بتلك الرواية!

الوجه الثالث: إن في ما رواه عن الحسن من طريق الحجاج بن المنهال، حجة لما ذهب إليه 
لو صحت هــذه الرواية، لكن هذه الرواية روايــة معضلة؛ إذ بين ابن حــزم والحجاج بن المنهال، 
مفازات شاســعة، ومهامه فيح، حيث إن الحجاج بن المنهال، توفي عام (217هـ)(5) وابن حزم توفي 
عام (456هـ) فكيــف يقبل أن يحتج بمثل هــذه الرواية، وهو لا يرى الاحتجاج بالمرســل، ولو كان 

المرسل من كبار التابعين(6)!

والأولــى أن يناقش هــذا الدليل من وجه آخر غيــر ما ذكره ابن حزم، وهو: إن اســتثناء 
التولية، والإقالة، والشــركة في الطعام، من حكم المنع، زيادة علــى ما جاء في كل الروايات 
المتضافرة من منع بيع الطعام قبل قبضه فتكون هذه الرواية شاذةّ؛ لمخالفتها ما رواه الثقات 
الإثبات، والخلاف في حكم زيادة الثقة شــهير بين المحدثيــن الأصوليين، والفقهاء. والراجح 

ما قدمته(7).

البخاري، كشف الأسرار، ج 3، ص 7، والسرخسي، أصول السرخسي، ج 1، ص 360.  (1)
يُنظَْرُ: الباجي، إحكام الفصول، ص 272 - 273، وابن عبد البر، التمهيد، ج 1، ص 6، والقرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 379.  (2)

ابن حجر، النكت، ج 2، ص 551.  (3)
الغزالي، المســتصفى، ج 1، ص 314، والآمدي، الإحكام، ج 2، ص 106، والسيوطي، تدريب الراوي، ص 315، وابن الحاجب،   (4)

منتهى الوصول، ص 80.
ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج 1، ص 447.  (5)

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج 2، ص 145.  (6)
اختلــف المحدثــون والأصوليون والفقهــاء في حكم زيادة الثقــة على أقوال عديــدة، والذي يظهر لــي أن الصحيح هو قبول   (7)
الزيادة ممن يكون أحفظ وأضبط وأتقن ممن قصر عنها، أو يكون مســاوياً على من زاد عليه في ذلك، بأن كانوا أكثر عدداً، 
أو كان فيهــم من هو أحفظ ممــن روى الزيادة، أو كان غير حافظ ولــو كان في الأصل صدوقاً، فــإن زيادته لا تقبل. وهذا 
هو القول الذي يتماشــى مع تطبيقــات ومواقف كثير من الأئمة ويمكــن رد اطلاقاتهم إليه ». يُنظَْرُ: أبو الحســين، المعتمد، 
ج 2، ص 128، والخطيــب البغدادي، الكفاية، ص 265، وص 464، والغزالي، المنخــول، ص 283، والرازي، المحصول، ج 2، 
ص 233، والعراقــي، التبصرة والتذكرة، ج 1، ص 212، وابن رجب شــرح علل الترمــذي، ص 243، وابن حجر، النكت، ج 2، 

ص 688، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ص 27.
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والدليــل الثاني من المنقول: على جواز الشــركة، والتوّلية، والإقالة، فــي الطعام قبل قبضه، 
ما نقله مالك في موطئه: من أن أهل العلم أجمعوا على جواز ذلك، حيث قال: «ولا يحل بيع الطعام 
قبل أن يســتوفى، لنهي رســول االله ژ عن ذلك، غيــر أن أهل العلم قد أجمعــوا على أنه: لا بأس 

بالشرك، والتولية، والإقالة، في الطعام وغيره»(1).
وفي هذا الاســتدلال نظر؛ فإن ما ادعاه الإمام مالك من إجماع على جواز الشــركة، والتوّلية، 
والإقالة، في الطعام قبل قبضه، لا يخلو: إما أن يعني بــه إجماع الأمّة، وإما أن يعني به إجماع أهل 
بلده، أو شــيوخه، فإن كان يعني به إجماع الأمّة، وهو احتمال بعيــد، إن لم يكن متعذراً، فذلك غير 

مسلم به قطعا؛ً لشهرة الخلاف في المسألة، كشهرة الشّمس في رابعة النهّار.
وإن كان يعني به إجماع أهل بلده أو شــيوخه ـ وهو الأقرب ـ فلا حجة في إجماعهم، كما ســبق 
بيانه. قال ابن عبد البر: «وأحسبه أراد أهل العلم في عصره أو شيوخه الذين أخذ عنهم، وأما سائر 

العلماء فإنهم لا يجيزون الشركة، ولا التوّلية في الطعام... »(2).
وفي قول ابن عبد البر: «وأحسبه أراد أهل العلم في عصره» نظر لا يخفى؛ فإن مالكاً إن قصد 
بالإجماع الذي نقله إجماع أهل العلم في عصره، فهو إجماع بمعنــاه الأصولي، وهو غير واقع يقيناً، 

وخفاء الخلاف على مالك في مثل هذه المسألة بعيد جداً.
ولعل في عبارة ابن عبد البر تصحيفاً، فيكون أصلها أهل مصره، فتصحفت إلى أهل عصره.

وأما الدليل من النظر على جواز الإقالة، والتوّلية، والشركة، أن هذه عقود مبنية على المعروف 
والإحسان، وليست مبنية على المغابنة والمكايسة، فلم تشبه البيع، ولم تضارعه(3).

وأجيب: بأن المعروف ليس بمعاوضة، وإنما هو محض إحسان، لا عوض عنه إلا الشكر والأجر، 
وفي هذا معاوضة وطلب بدل(4).

ثالثاً: أدلّة المذهب الثالث: استدل الشــافعية على ما ذهبوا إليه من عدم جواز التصرف 
قبل القبض بما يقابله عوض في الأعيان المملوكة، بعقد معاوضة، بما اســتدلوا به على منع بيع 
ما كان من الأعيــان مضموناً على من هو في يده، بعقد معاوضة قبــل القبض، وقد تقدم بيـان 

ذلك وما يرد عليه.

مالك، موطأ مالك، ج 6، ص 342، مع شرحه المنتقي.  (1)
ابن عبد البر، الاستذكار، ج 20، ص 62.  (2)

مالك، موطأ مالك، ج 6، ص 342، مع شــرحه المنتقي، وابن عبد البر، والكافي، ص 320، والباجي، المنتقي، ج 6، ص 274،   (3)
وعبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 15، وأبو العباس، القرطبي، ج 4، ص 378.

ابن عبد البر، الاستذكار، ج 20، ص 63.  (4)
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رابعاً: أدلّة المذهب الرابع: استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه من تفصيل بالآتي:
أما دليلهــم على منع التصرف قبل القبض بما يقابله عوض، فــي البيع الذي لا يجوز بيعه قبل 

قبضه، بنحو: الإجارة، والرهن؛ فقياس هذه التصرفات على البيع؛ لأنها في معناه.
وأما تجويزهــم التصرف قبل القبض، بمــا يقابله عوض، في المبيع، الــذي لا يجوز بيعه قبل 

قبضه، بنحو، جعله مهراً، أو خلعاً، فوجهان:
الأول: عدم فسادهما بتلف عوضهما قبل القبض.

الثاني: اغتفار الغرر اليسير فيهما؛ ولذا يصحان على ما لا قدرة على تسليمه، كالآبق والشارد.
وأما دليلهم على أن حكم ما يملك بعقد يخشى انفساخه بتلف عوضه قبل القبض حكم ما يملك 
بالبيع فهو القياس، وهو عينه دليل جمهورهم على أن حكم ما بعقد لا يخشــى انفساخه بتلف عوضه 
قبــل القبض(1)؛ إذ لا أثر لذلك في الحكم بدليل أن الزبرة العظيمة من الحديد لا يخشــى هلاكها 

والتصرف فيها قبل القبض ممنوع؛ لما يتعلق بها من حق التوفية(2).
بعد الاطلاع على مذاهب أهل العلم في حكم التصرف قبل القبض بما يقابله عوض في الأعيان 
المملوكة، والنظر في أدلة أرباب هذه المذاهب، وما انبنى عليه كل مذهب منها؛ فإن الذي يظهر له 
رجحانه هو جــواز التصرف قبل القبــض بما يقابله عوض فــي الأعيان المملوكــة إلا الطعام؛ فإنه 
لا يجوز أخذ عوض عنه حتى يقبضه مالكه؛ وذلك لمــا رأيته مبثوثاً في طوايا هذا البحث من أدلة 
ومن إيرادات قادحة في أدلة القول المخالف له، وأود هنــا أن أذكر بأمور تقويّ ما اخترته وتعضد 

ما ملت إليه وهي:
أولاً: إنه لم يصح نهي من الشارع عن البيع قبل القبض إلا في الطعام وحده(3).

ثانياً: المنع عن أخذ عوض عن الطعــام قبل قبضه ـ مع أن النهي لم يرد عن البيع ـ لأن أخذ 
العوض عن الشيء والرضا بالبدل عنه في معنى بيعه لغة وشرعاً(4).

ثالثاً: إن تعليل النهي عن البيع قبل القبض بعلةّ من تلك العلل التي مر ذكرها وســبق بيانها، 
لم ينهض به دليل أصولــي، ولم يعضده نظر صحيح؛ إذ إثبات غلبــة وصف ما لحكم من الأحكام 

لا يكتفى فيه بمجرد التخييل، بل له طرق موصلة، وسبل مسلوكة، وصور هادية.

ابن النجار، معونة أولي النهى، ج 5، ص 128، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 280، وص 285.  (1)
ابن رجب، القواعد، ص 78.  (2)

يُنظَْرُ: ضمن هذا البحث.  (3)
النووي، المجموع، ج 9، ص 208، وابن عبد البر، الكافي، ص 319. يُنظَْرُ: الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 146.  (4)
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الفرع الأول: مذاهب أهل العلم في المسألة
اختلف العلماء في حكم التصرف في الأعيان المملوكة قبل القبض، بما لا يقابله عوض، كوقفها، 

وهبتها، والتصدّق بها، ونحو ذلك، على مذاهب:
المذهب الأول: للحنفية، وهو: إن العين المراد التصرف فيها قبل القبض لا تخلو:

إما أن تملك بعقد لا ينفسخ فيها العقد بهلاك العوض قبل القبض كالمهر، وإما أن تملك بعقد 
ينفسخ فيها العقد بهلاك العوض قبل القبض، كالبيع، والإجارة إن كانت عيناً.

فــإن ملكت بالنوع الأول من العقــود جاز لمالكها أن يتصرف فيها قبــل القبض بكل ضرب من 
ضروب التصرفات الجائزة شرعاً(1).

وإن ملكت بالنوع الثاني من العقود فالتصرف فيها قبل القبض بما لا يقابله عوض نوعان:
النوع الأول: ما اتفق على جوازه قبل القبض، بينهم، وهــو: الإيصاء بها، والعتق والتدبير، في 
المماليك(2). فمن ملك شيئاً بأي وجه من وجوه التمليكات، جاز له أن يوصي به قبل أن يقبضه. ففي 
فتح القديــر: «ولو أوصى به قبل القبض، ثم مــات قبل القبض صَحّتْ الوصيــة بالإجماع»(3). وكذا 

يجوز العتق والتدبير قبل القبض اتفاقاً.
النوع الثاني: ما اختلف في جــوازه عندهم، وهو: الهبة، والصدقة، والقــرض، والإعارة، على 

قولين:
القول الأول: إن التصرف في ما ملك بعقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض، بالهبة، والصدقة، 

والقرض والإعارة جائز قبل القبض. وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن، وهو الأصح عند الحنفية(4).
القول الثاني: إن التصرف قبل القبض في ما ذكر، غير جائز. وبهذا قال أبو يوسف(5).

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396، والموصلي، الاختيار، ج 2، ص 237، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 512، وابن   (1)
عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 370.

التدبير: المراد به هنا: أن يقول الســيد لعبــده: إذا متّ فأنت حر. يقــال: دبّرت العبد، إذا علقت عتقــه بموتك. والمدبّر:   (2)
هــو المطلق الذي قال له ســيده: إذا مت فأنت حر، وهو خاص بالرقيق، فلا يطلق ذلــك إلا عليهم، فلا يقال للخيل والبغال 
وغيرهــا، مما يوصى به. ابــن الأثير، النهاية في غريــب الحديث والأثر، ج 2، ص 93، والنســفي، طلبــة الطلبة، ص 115، 

وص 53، والنووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ص 244.
ابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 512، والشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ج 4، ص 438.  (3)

الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 4، ص 438، الحصكفي، الدر المختار، ج 7، ص 370، وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 370.  (4)
السرخسي، المبسوط، ج 13، ص 8، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 395، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 512.  (5)
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المذهب الثاني: للمالكية، وهو: إن التصرف بما لا يقابله عوض، فــي الأعيان المملوكة، قبل 
قبضها، جائز مطلقاً، ســواء كانت طعاماً أو غيره، وسواء ملكت ببيع أو بغيره من وجوه التمليكات(1). 

وإلى هذا ذهب أيضاً ابن حزم(2) والشوكاني(3).
المذهب الثالث: للشافعية، وهو: إن الأعيان التي في ملك الإنسان وهي في غير قبضته نوعان:

نوع مضمون على من هو في يــده ضمان قيمة، أي: ضمان يد، فهذا النــوع يجوز التصرف فيه 
قبل قبضه بكل ضرب من ضروب التصرّفات الجائزة شرعاً.

ونوع مضمون علــى من هو في يده ضمان عقد؛ فهذا النوع لا يجــوز التصرف فيه قبل القبض، 
ولو بما لا يقابله عوض؛ لضعف الملك، وعدم استقراره، سوى صور اختلف فيها بينهم: وهي: الوقف، 

والوصية، والهبة، والصدقة، والقرض، والعتق، والتدبير(4).
وهاك تفصيل ذلك:

أولاً: الوقف: اختلف الشــافعية في حكم الوقف قبــل القبض، بناء علــى اختلافهم في افتقار 
الوقف إلى قبول:

فبناء على أن الوقف يفتقر إلى القبول: فحكمه كحكم البيع قبل القبض، وهو عدم الجواز.
وبنــاء على أن الوقف لا يفتقر إلــى القبول صح الوقف قبل القبض(5). قــال النووي: «وهذا هو 

الأصح»(6) واليه جنح الهيتمي(7)، والأنصاري(8)، واعتمده الرملي(9).
ة الوقف أو لم يشترط(10). ة الوقف قبل القبض سواء اشترط القبول لصح وذهب بعض الشافعية إلى صح
ووجه جواز الوقف قبــل القبض عند بعض القائلين بالجواز: إن بالوقف يحصل القبض، ويصير 

المالك به قابضاً، ويدخل في ضمانه(11). ونازع في حصول القبض بالوقف آخرون(12).

الباجي، المنتقي، ج 6، ص 276، وابن الحاجب، جامع الأمهات، ص 364، والقرافي، الذخيرة، ج 5، ص 145.  (1)
ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 473.  (2)

الشوكاني، السيل الجرار، ج 3، ص 15.  (3)
الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 294 - 296، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 167، والهيتمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 20.  (4)

الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 295، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 167، والشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 473.  (5)
النووي، المجموع، ج 9، ص 319.  (6)

الهيتمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 20.  (7)
الأنصاري، تحفة الطلاب، ج 2، ص 356.  (8)
القليوبي، حاشية القليوبي، ج 2، ص 338.  (9)

الشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 463، وابن قاسم، حاشية ابن قاسم العبادي، ج 6، ص 2.  (10)
الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 295، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 167. والهيتمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 20.  (11)

القليوبي، حاشية القليوبي، ج 2، ص 338.  (12)
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ثانياً: الإيصاء به: صرّح جمع من علماء الشافعية بجواز الوصية بالعين المملوكة قبل قبضها(1). 
ولم أقف فيه على خلاف عندهم.

ثالثاً: الهبة، والصدقة، والإقراض: في الهبة قبل القبض وجهان، وقيل: قولان:
الأول: الجواز. وهو الأصح عند الإمام الغزالي(2)؛ لأن التسليم غير لازم فيها، بخلاف البيع(3). 

والثاني: المنع. وهو الأصح عند جمهور الشافعية؛ لضعف الملك قبل القبض(4).
وقد بنى الماوردي الخلاف في الهبة قبل القبض على الخلاف في لزوم المكافأة على الهبة أو 
عــدم اللزوم؛ إذ قال: «وأما هبته ـ يعني المبيع ـ ففيها قولان: مــن اختلاف قوليه(5)، هل يلزم فيها 
المكافأة أو لا؟ فإذا قيل: بوجوب المكافأة فيها بطلت الهبــة؛ لأنها معاوضة، وإذا قيل: إن المكافأة 

لا تجب فيها صحت الهبة»(6).
ومقتضى كلام الماوردي أن علـّـة المنع من هبة المبيع؛ ـ وفي معنــاه ما ملك من الأعيان 
بعقد معاوضة ـ هي وجود معنى المعاوضة في الهبة، فإن تعــرى معنى المعاوضة منها، وانتفى 
عنها، صحت الهبة، وذلك يكون بالتفريع عن أحد قولي الإمام الشــافعي، من أن الهبة لا يلزم 
ة جميع التصرفــات بما لا عوض فيها قبل  فيها المكافأة. ولازم تعليل المــاوردي أن يقول بصح

القبض.
والإقراض، والتصدق قبل القبض كالهبة، ففيهما الخلاف المذكور(7).

ة العتق قبل القبض عند الشافعية ثلاثة أوجه: رابعاً: العتق، والتدبير: في صح
الوجـــه الأول: إن العتق قبل القبــض يصح، ويصير بــه المعتق قابضاً، ســواء كان للبائع حق 
الحبس أو لا. وهو قول جمهور متقدمي الشــافعية، وهو الوجه الأصح(8)؛ لقــوة العتق وغلبته(9)؛ ولذا 

يجوز إعتاق الآبق دون بيعه(10).

الأنصاري، تحفة المحتاج، ج 2، ص 356، الشربيني، مغنى المحتاج، ج 2، ص 463، والقليوبي، حاشية القليوبي، ج 2، ص 338.  (1)
الغزالي، الوجيز، ج 1، ص 306، وانظر: الوسيط، ج 3، ص 147.  (2)

الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 295.  (3)
النووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 167، والنووي، المجموع، ج 9، ص 319، والمحلى، كنز الراغبين، ج 2، ص 338.  (4)

إليه بخلاف الوجوه والطرق. الظاهر أنه يعني الإمام الشافعي؛ لأن الأقوال لا تنسب إلاّ   (5)
الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 223.  (6)

النووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 168، والهيتمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 19، والقليوبي، حاشية القليوبي، ج 2، ص 338.  (7)
النووي، المجموع، ج 9، ص 319، وانظر: روضة الطالبين، ج 3، ص 167، والهيتمي، تحفة المحتاج ؛ج 6، ص 20.  (8)

الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 31.  (9)
الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 295.  (10)
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الوجه الثاني: إن العتق قبل القبض لا يصح، لضعف الملك وعدم استقراره إلا بالقبض(1). وبه 
قال ابن خيران(2).

الوجـــه الثالث: إن لم يكــن للبائع حق الحبــس، بأن كان الثمــن مؤجلاً، أو حــالاً وقد أداه 
المشتري، صح، وإلاّ فلا(3). قال بعض الشافعية: والتدبير في ذلك كالإعتاق(4).

المذهب الرابع: للحنابلة، وهو: أن ما لا يشــترط في جواز بيعه القبض(5)، فلا يصح التصرف 
فيه بغير عوض إلا العتق، والوصية به(6). وذهب بعض الحنابلــة إلى جواز التصرف قبل القبض في 

ما ملك بعقد لا ينفسخ بهلاك عوضه، كالصداق، وعوض الخلع، ونحوهما.
وبناء على هذا: فيجوز للمــرأة ـ مثلاً ـ أن تهب صداقها، وأن تتصدق به وأن توقفه قبل قبضه، 

ونحو ذلك، ولو كان مما يمتنع بيعه قبل قبضه.

الفرع الثاني: الأدلّة
أولاً: أدلّة المذهب الأول: أما دليلهــم على جواز التصرف قبل القبــض في الأعيان التي 
تملك بعقد لا ينفســخ العقد فيها بهــلاك عوضه قبل القبض، فقد تقدّم بيانه ومناقشــته. وأما 
جواز الوصية قبل القبض بما ملك بعقد ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبض ـ مع أن الأصل: عدم 
 ـ؛ فــلأن الوصية أخت  ة التصــرف في ما ملك بهــذا النوع من العقود قبــل قبضه مطلقاً  صح

الميراث(7).
وأما جواز العتق، والتدبير قبل القبض فالدليل عليه، الآتي:

أولاً: إن المنع من التصرف قبل القبض، لتمكن الغرر، وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود 
عليه: «وهذه التصرفات مما لا يحتمل الانفساخ، فلزم الجـواز بدليـله»(8).

الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 31.  (1)
النووي المجموع، ج 9، ص 319. وابن خيران: هو الحسين بن صالح، أبو علي، أحد أركان المذهب الشافعي، ومن كبار الأئمة   (2)

ببغداد. (ت: 320هـ) ينظر: ابن السبكي، طبقات الشافعية، ج 3، ص 271.
النووي، المجموع، ج 9، ص 319.  (3)

الأنصاري، فتح الوهاب، ج 2، ص 356، والهيتمي، تحفة المحتاج، ج 6، ص 20.  (4)
ما يشــترط في جواز بيعه القبض، وهو ما بيــع مقدار بكيل، أو وزن، أو عدّ، أو ذرع، وما عدا ذلك فلا يشــترط فيه القبض   (5)
لصحــة بيعه. ينظر: مجد الدين، المحرر، ج 1، ص 322، وابن مفلح، المبــدع، ج 4، ص 119، وابن النجار، منتهى الإرادات، 

ج 2، ص 333، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 280.
المصادر السابقة نفسها.  (6)

ابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 512، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396.  (7)
الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 395.  (8)
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ثانياً: إن المانع من التصرف عدم القبض، وبهذه التصرفات يصير قابضاً(1).
ثالثاً: جواز هذه التصرفات يعتمد قيام ملك الرقبة، وقد وجد، بخلاف البيع، فإن صحته تفتقر 

إلى ملك الرقبة واليد جميعاً(2).
وأما دليل أبي يوســف على بطلان الهبة، والصدقة، والقرض، والإعــارة قبل القبض إن ملكت 
الأعيان المراد التصرف فيها، بعقد ينفســخ بهلاك عوضه قبل القبض فهو: إعمال الأصل الذي بنوا 
عليه فقه المســألة، وهو: إن ما ملك بهــذا النوع من العقــود، لا يؤمن منه غرر الانفســاخ بهلاك 
المعقود عليه، قال الكاســاني: «ولأبي يوســف أن جواز هذه العقود مبني على الملك المطلق، وهو: 
ملك الرقبة واليد جميعا؛ً لأن به يقع الأمن غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه، وغرر الانفساخ ههنا 

ثابت، فلم يكن الملك مطلقاً فلم يجز»(3).
ة هذه العقود بالقبــض، فإذا أمره  ـ«أن صح  وأمــا تجويز محمد هذا النــوع من التصرفات فلــ
بالقبض، فقد أنابه مناب نفســه في القبض فصار بمنزلة الوكيل له، فإذا قبض بأمره يصير قابضاً 

عنه، أولاً: بطريق النيابة، ثم لنفسه فيصح»(4).
ثانياً: أدلّة المذهب الثاني: استدل المالكية على جواز التصرف بما لا يقابله عوض في الأعيان 

المملوكة قبل القبض:
أما جواز التصرف قبل القبض في غير الطعام: فقد سبقت ادلتهم على ذلك مستوفاة.

وأما جواز التصرف في الطعام قبل القبض بما لا يقابله عــوض فهو: عدم ورود الدليل بالمنع 
من ذلك، ولا يتناوله النهي عن بيع الطعام قبل القبــض؛ لأن ما لا عوض فيه، ولا بدل عنه، فليس 

من البيع في شيء، ولا في معناه(5).
وإن تعجب فعجب استدلال ابن حزم على الجواز بالمفهوم المخالف من حديث حكيم بن حزام، 
أنه قال: «يا رســول االله، إني رجل أشــتري هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: «يا 
ابن أخي، إذا اشـــتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»(6). قال ابن حزم: «فهــذا عموم لكل بيع ولكل 

ابتياع، وتخصيص لهما مما ليس بيعاً ولا ابتياعاً»(7).

المصدر السابق نفسه.  (1)
الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396.  (2)

المصدر السابق نفسه.  (3)
المصدر السابق نفسه. ويُنظَْرُ: السرخسي، المبسوط، ج 13، ص 8، وابن الهمام، فتح القدي، ج 6، ص 512.  (4)

القرافي، الذخيرة، والباجي، المنتقي، ج 6، ص 276.  (5)
تقدم تخريجه.  (6)

ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 473.  (7)



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1054 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ثالثاً: أدلّة المذهب الثالث: اســتدل الشــافعية علــى جواز التصرف قبل القبــض في الأعيان 
المملوكة، إذا كانت مضمونة على من هو في يده، ضمــان قيمة، لا ضمان عقد: بأن الملك في تلك 

الأعيان تام، مستقر، ولو تلفت على ملك صاحبها وضمانه فلا محذور(1).
وأما منعهم التصرف في الأعيان المملوكة قبل القبض، إذا كانت مضمونة على من هو في يده، 
ضمان عقــد؛ فتعويلاً على علة النهي عــن البيع قبل القبض، وهي: ضعف الملــك في تلك الأعيان، 

وعدم استقراره، فلو تلفت تعرض العقد للفسخ(2).
وقد تقدمت مناقشة هذا الاستدلال، وبيان ضعفه.

وأما استثناء بعض الصور من هذا المنع فلعلل ومدركات، ذكرتها عند كل صورة.
رابعاً: أدلّة المذهب الرابع: أما تجويزهم جميع التصرفات قبل القبض في ما لا يشترط القبض 
ة بيعــه: فظاهر جلي؛ إذ اشــتراط القبض لســائر التصرفــات فرع عن اشــتراطه للبيع،  فيه لصح
ولا يمتنع عندهم البيع على مشــهور المذهب إلا في المبيع الــذي يتعلق به تقدير وحق توفية؛ لأدلة 

لهم تقدم ذكرها ومناقشتها.
وأما المنع من التصرفات فــي الأعيان المملوكة قبل القبض، ولو بما لا يقابله عوض؛ فقياســاً 

على البيع(3).
وأما استثناء الوصية، والعتق، فلأن الوصية أخت الميراث(4) والعتق إتلاف، فكان قبضاً(5).

وأما تفريــق من فرق من الحنابلة بين حكم ما يملك بعقد ينفســخ بهــلاك عوضه قبل القبض 
وبين ما كان بخلاف ذلك، فقد سلف ذكر مستنده، وما يرد عليه.

٭ ٭ ٭

الرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 298 - 299.  (1)
النووي المجموع، ج 9، ص 321.  (2)

البهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 280.  (3)
المصدر السابق نفسه.  (4)

ابن النجار، معونة أولي النهى، ج 5، ص 129.  (5)
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أنجز بحمد االله هــذا البحث ومضى بما له وما عليه، غير أنه لا يفوتني في الختام أن أســجل 
هذه الملاحظات العامة:

أولاً: إن النهــي عن البيع قبــل القبض إنما يختــص بالطعام وحده، ويتعلقّ به من دون ســائر 
المبيعات؛ إذ إن أكثر العمومات الواردة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه غير ثابتة.

ثانياً: إن ما ثبت من تلــك العمومات تتطرق إليه احتمالات شــتى، وتتوجــه نحوه ضروب من 
التأويلات القريبة.

ثالثاً: إن إثبات عِلية وصف للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه أمر صعب المنال، وعسر الوصول؛ 
لخفاء علةّ ذلك.

رابعاً: إن التعويل على تعليل النهي للمنع مــن التصرف بغير البيع، متى توفرت تلك العلة، غير 
مثمر؛ لعدم ثبوت ذلك الوصف في حكم الأصل.

خامســـاً: في مجال الصور المســتجدة في القبض، قررت أن مبنى القبض وأساسه العرف فما 
اعتبره العرف قبضاً كان كذلك في الشرع، ما لم يتعارض مع نص من الشارع.

وصلىّ االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

٭ ٭ ٭
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الآمدي: علي بن محمــد الآمدي: الإحكام في أصـــول الأحكام، تحقيــق: عبد الرزاق  ـ  1
عفيفي، المكتب الإسلامي.

ابن الأثير: أبو السعادات، المبارك بن محمد الجزري (ت: 606هـ): النهاية في غريب  ـ  2
الحديث والأثر، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.

أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل الشــيباني (ت: 41هـ): مســـند الإمام أحمد، مؤسسة  ـ  3
التاريــخ العربــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانية، 

1414هـ/1993م.
الأزهري: أبو منصــور محمد بن أحمد (ت: 370هـ): الزاهر فـــي غريب ألفاظ الإمام  ـ  4

الشافعي، تحقيق: الدكتور: عبد المنعم بشناتي، دار البشائر الإسلامية، بيروت ـ لبنان، 
الطبعة الأولى، 1419هـ/1998م.

الإســـنوي: جمال الدين عبد الرحيم بــن الحســن (ت: 772هـ): التمهيد في تخريج  ـ  5
الفروع على الأصول، تحقيق: الدكتور محمد حســن هيتو، مؤسســة الرسالة، بيروت ـ 

لبنان، الطبعة الثالثة، 1404هـ/1984م.
الإشـــبيلي: أحمد بن فرح اللخمــي (ت: 699هـ): مختصر خلافيات البيهقي، تحقيق:  ـ  6

الدكتور ذياب عبد الكريم عقل، والدكتور إبراهيم الخضيري، مكتبة الرشيد، الرياض، 
وشركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م.

الأشقر: عمر سليمان الأشقر: المدخل إلى دراســـة المدارس والمذاهب الفقهية، دار  ـ  7
النفائس، عمّان ـ الأردن، الطبعة الثانية، 1481هـ/1998م.

الأصفهاني: الحسين بن محمد المفضل (ت: 425هـ): مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق:  ـ  8
صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشــق، والدار الشــامية، بيــروت، الطبعة الثانية، 

1418هـ/1997م.
ابن أمير الحاج: محمد بن محمد الحلب الحنفي: كتاب التقرير والتجبير، دار الفكر،  ـ  9

بيروت ـ لبنان، ط1، 1417هـ/1996م.
أميربادشاه: محمد أمين، تيسير التحرير، دار الفكر. ـ  10
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الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحمد (ت: 926هـ) فتح الوهاب، شـــرح منهج الطلاب،  ـ  11
دار الكتــب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولــى، 1420هـ/2000م. تحفة الطلاب 

بشرح تحرير تنقيح اللباب، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
مكتبة  ـ  12 العليل،  النيل وشـــفاء  شـــرح كتاب  اطفيش: محمد بن يوســف (ت: 1232هـ) 

الإرشاد، جدة، الطبعة الثالثة، 1405هـ/1985م.
البابرتي: أكمل الدين محمد بن محمد (ت: 786هـ): العناية على الهداية، دار الفكر،  ـ  13

بيروت ـ لبنان.
الباجي: القاضي أبو الوليد ســليمان بن خلف (494هـ): المنتقى شـــرح موطأ مالك.  ـ  14

تحقيق: محمــد عبد القادر أحمد عطــا، دار الكتــب العلمية، بيروت، لبنــان، الطبعة 
الأولى، 142هـ/1999م. إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: الدكتور: عبد االله 

الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1409هـ/1989م.
الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (ت: 403هـ) التقريب والإرشاد، تحقيق:  ـ  15

د. عبد الحميد بن علي أبو زيد، مؤسسة الرسالة.
البجيرمي: ســليمان بن محمد بن عمــر (ت: 1221هـ): حاشـــية البجيرمي على فتح  ـ  16

الوهاب شـــرح منهج الطلاب، دار الكتــب العلمية، بيــروت ـ لبنــان، الطبعة الأولى، 
1420هـ/2000م.

البخاري: أبو عبد االله محمد بن إســماعيل الجعفي: صحيح البخاري (مع فتح الباري)،  ـ  17
دار السلام، الرياض، ودار الفيحاء، دمشق، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.

البخاري: علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد (ت: 730هـ): كشـــف الأسرار عن أصول  ـ  18
فخر الإســـلام البزدوي، تحقيق: محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، 

بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م.
ابن بدران: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى: نزهة الخاطر والعاطر، مكتبة المعارف،  ـ  19

الرياض، ط2، 1404هـ/1984م.
ابن بطال: أبو الحســين، علي بن خلف بن عبد الملك: شرح صحيح البخاري، تحقيق:  ـ  20

أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشــيد للنشر والتوزيع، الرياض ـ المملكة العربية 
السعودية، الطبعة الأولى، 1420هـ/2000م.
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البعلي: شــمس الدين، محمد بن أبي الفتح الحنبلــي (ت: 709هـ): المطلع على أبواب  ـ  21
المقنع، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، 1401هـ/1981م.

البغدادي: أبو محمد بن غانم بن محمــد (ت: 1030هـ): مجمع الضمانات في مذهب  ـ  22
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، دراســة وتحقيق: أ. د.: محمد أحمد ســراج، وأ.د: 
علي جمعة محمد. دار الســلام للطباعة والنشــر والتوزيع والترجمة، القاهرة ـ مصر، 

الطبعة الأولى، 1420هـ/1999م.
البغوي: أبو محمد الحسين بن مســعود البغوي (ت: 516هـ): شرح السنة، تحقيق: علي  ـ  23

محمد معوض، وعــادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميــة، بيروت، لبنان، الطبعة 
الأولى، 1412هـ/1992م.

البهوتي: منصور بن يونس الحنبلي (ت: 1051هـ): كشـــاف القنـــاع عن متن الإقناع،  ـ  24
تحقيق: أبو عبد االله محمد حســن محمد حسن إسماعيل الشــافعي، دار الكتب العلمية، 

بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.
البوصيري: أحمد بن أبي بكر إســماعيل الكنانــي (ت: 840هـ): مصباح الزجاجة في  ـ  25

زوائد ابن ماجه (بحاشــية شرح الســندي)، تحقيق: خليل مأمون شــيحا، دار المعرفة، 
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1416هـ/1996م.

البيضاوي: قاضي القضــاة، عبد االله بن عمر بن علي (ت: 685هـ): منهاج الوصول في  ـ  26
معرفة علـــم الأصول، تحقيق: ســمير طه المجــدوب، عالم الكتب، بيــروت، الطبعة 

الأولى، 1405هـ/1985م.
البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت: 458هـ): السنن الكبرى، دار المعرفة،  ـ  27

بيروت ـ لبنان. معرفة السنن والآثار، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، 
بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1412هـ/1991م.

التركماني: عدنان خالد: ضوابط العقد في الفقه الإســـلامي، دار الشــروق، جدة،  ـ  28
الطبعة الأولى، 1401هـ/1981م.

الترمذي: أبو عيســى، محمد بن عيســى بن سورة (ت: 297هـ): ســـنن الترمذي (مع  ـ  29
شــرحه عارضــة الأحــوذي)، دار الكتــب العلمية، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى، 

1418هـ/1997م.
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عبد الحليم بن  ـ  30 الديــن  وشــهاب  عبــد االله،  عبد الســلام بن  أبو البــركات  تيمية:  آل 
عبد السلام، وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: المسودة في أصول الفقه، 

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت.
الثميني: ضياء الديــن عبد العزيز بن إبراهيم (ت: 1223هـ): النيل وشـــفاء العليل،  ـ  31

مكتبة الإرشــاد، جدة، الطبعة الثالثة، 1985/1405م. التـــاج المنظوم، وزارة التراث 
القومي والثقافة، سلطنة عُمان، الطبعة الأولى، 1421هـ/2000م.

الجرجاني: علي بن محمد بن علــي (ت: 816هـ) التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري،  ـ  32
دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان. الطبعة الأولى، 1405هـ/1985م.

العلماء:  ـ  33 مختصـــر اختلاف  الرازي (ت: 370هـ):  أبو بكر أحمد بن علــي  الجصاص: 
تحقيق: عبد االله نذير أحمد، دار البشائر الإســلامية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 
1417هـ/1996م. أحكام القرآن، تحقيق: عبد الســلام، محمد علي شاهين، دار الكتب 

العلمية، بيروت ـ لبنان.
ابن الجوزي: أبو الفــرج (ت: 597هـ): التحقيق في أحاديث الخلاف، تحقيق: مســعد  ـ  34

عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
الجوهري: أبو نصر إســماعيل بن حماد الجوهري (ت: 400هـ): الصحاح (المسمى تاج  ـ  35

اللغة العربية وصحاح العربية)، تحقيق: شــهاب الدين أبو عمــر، دار الفكر، بيروت ـ 
لبنان، الطبعة الأولى 1418هـ/998م.

الجويني: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوســف. (ت: 478هـ): البرهان في  ـ  36
أصول الفقه، دار الكتــب العلمية، بيروت ـ لبنــان. كتاب التلخيص في أصول الفقه، 
تحقيق: الدكتور: عبد االله جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، 

بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1996م.
ابن الحاجب: جمال الدين بن عمر بن الحاجب المالكي (ت: 646هـ): جامع الأمهات،  ـ  37

تحقيــق: أبو عبد الرحمٰن الأخضــر الأخضري، دار اليمامة، دمشــق، بيــروت، الطبعة 
الأولى، 1419هـ/1998م.

ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حيان البســتي (ت: 354هـ): صحيح ابن حيان (بترتيب  ـ  38
ابن لبان، المســمى الإحســان)، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرســالة، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1408هـ/1988م.
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الحجاوي: موسى بن أحمد الصالحي (ت: 960هـ): الإقناع (مع شرحه كشاف القناع)،  ـ  39
تحقيق: أبو عبد االله محمد حســن محمد حسن الشــافعي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 

لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.
ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العســقلاني (ت: 852هـ): فتح الباري شرح صحيح  ـ  40

الأولــى،  الطبعــة  دمشــق،  الفيحــاء،  ودار  الريــاض،  الســلام،  دار  البخـــاري، 
1418هـ/1997م. التلخيص الحبير، تحقيق: الشــيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
علي محمــد معوض، دار الكتب العلميــة، بيروت ـ لبنــان. الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية، تحقيق: السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، دار مكتبة ابن تيمية، القاهرة. 
النكت على ابن الصلاح، تحقيق: الدكتور ربيع بــن هادي عمير، دار الراية، الرياض، 
المملكة العربية الســعودية، الطبقة الثانيــة، 1408هـ/1988م. تهذيب التهذيب، دار 
أحياء التــراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانيــة، 1413هـ/1993م. نزهة النظر 
بشـــرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الأثر، تعليق: أبو عبد الرحيم محمد كمال 

الدين الأدهمي، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.
ابن حزم: أبو محمد بن علي بن أحمد بن ســعيد الأندلسي (ت: 456هـ): المحلى بالآثار،  ـ  41

تحقيق: الدكتــور عبد الغفار ســليمان البغــدادي، دار الكتــب العلمية، بيــروت ـ لبنان، 
1408هـ/1988م. الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

أبو الحسين: محمد بن علي البصري المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت. ـ  42
الحصكفي: محمد بن علي بن محمد الحصني (ت: 1088هـ): الدر المنتقى في شـــرح  ـ  43

المتلقى، تحقيق: عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
1419هـ/1998م. الدر المختار شـــرح تنوير الأبصار (مع رد المحتار)، تحقيق: عادل 

عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1415هـ/1994م.
التــراث القومي  ـ  44 أبو إســحاق إبراهيم بن قيــس مختصر الخصال، وزارة  الحضرمي: 

والثقافة، 1403هـ/1983م.
الحطاب: أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمٰــن المغربي (ت: 954هـ): مواهب  ـ  45

الجليل لشرح مختصر خليل، تحقيق: زكريا عميرات، مكتبة دار الباز. تحرير الكلام 
في مسائل الالتزام، تحقيق: عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي.
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حيدر: علي حيدر درر الحكام شـــرح مجلة الأحكام، تعريب: المحامي فهمي الحسيني،  ـ  46
دار الجيل، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م.

الحيمي: الحســين بن أحمد بن الحســين (ت: 221هـ): الروض النضير شرح مجموع  ـ  47
الفقه الكبير، دار الجيل، بيروت.

الخرشـــي: محمد بن عبد االله بن علي الخرشــي المالكي (ت: 1101هـ): حاشـــية  ـ  48
الخرشي على مختصر خليل، تحقيق: الشــيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، 

بيروت ـ لبنان.
الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد البستي (ت: 388هـ) معالم السنن شرح سنن أبي  ـ  49

داود، تحقيق: عبد الســلام عبد الشــافي محمــد، دار الكتب العلمية، بيــروت ـ لبنان، 
الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م.

الخطيب البغدادي: أبو بكــر أحمد بن علي (ت: 463هـ): الكفايـــة في علم الرواية،  ـ  50
تحقيــق: د. أحمــد عمــر هاشــم، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 

1406هـ/1986م.
الخفيف: علــي الخفيف: مختصر أحـــكام المعاملات، دار الفكر العربــي، القاهرة ـ  ـ  51

مصر، الطبعة الأولى، 1417هـ/1996م.
خليل: خليل بن إســحاق بن موســى المالكي: مختصر خليل في فقـــه الإمام مالك،  ـ  52

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1341هـ/1922م.
الدارقطنـــي: علي بن عمر بن أحمد (ت: 385هـ): ســـنن الدارقطنـــي، عالم الكتب،  ـ  53

بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، 1406هـ/1986م.
داماد: عبد الرحمٰن بن محمد بن ســليمان الكليبولي: مجمع الأنهر في شـــرح ملتقى  ـ  54

الأبحر، تحقيق: خليل عمران المنصــور، دار الكتب العلمية، بيــروت ـ لبنان، الطبعة 
الأولى، 1419هـ/1998م.

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجســتاني (ت: 275هـ): سنن أبي داود، دار ابن حزم،  ـ  55
بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ/1998م. مراســـيل أبي داود، تحقيق: شــعيب 

الأرناوؤط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1408هـ/1988م.
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الكبير على  ـ  56 الشـــرح  العــدوي (ت: 1201هـ):  أبو البــركات أحمد بن محمد  الدردير: 
مختصر خليل، تحقيق: محمد عبد االله شــاهين، دار الكتب العلميــة، بيروت ـ لبنان، 
الطبعة الأولــى، 1417هـ/1996م. الشرح الصغير، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، 

دار الكتب العلمية، بيروت ـ لينان، الطبعة الأولى، 1415هـ/1995م.
ابن دريد: محمد بن الحســن الأزدي البصــري (ت: 321هـ): جمهرة اللغة، دار صادر  ـ  57

بيروت.
الدســـوقي: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (ت: 1230هـ): حاشـــية الدسوقي على  ـ  58

الشـــرح الكبير، تحقيق: محمد عبد االله شــاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 
الطبعة الأولى، 1417هـ/1996م.

الرازي: محمد بن عمر بن الحسين: المحصول في أصول الفقه، دار الكتب العلمية. ـ  59
الرافعـــي: أبو القاســم عبد الكريم بن محمد القزوينــي الشــافعي (ت: 623هـ): فتح  ـ  60

العزيز شرح الوجيز، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب 
العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م.

ابن رجب: أبو الفرج عبد الرحمٰن بن رجب الحنبلــي (ت: 795هـ): القواعد في الفقه  ـ  61
الإســـلامي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. شرح علل الترمذي، تحقيق: د. همام 
عبد الرحيم سعيد، دار الرازي، عمّان ـ الأردن، مكتبة الرشيد الرياض، الطبعة الثانية، 

1421هـ/2001م.
الرصاع: أبو عبد االله محمد الأنصاري (ت: 489هـ): شـــرح حدود ابن عرفة (الموسوم  ـ  62

الهدايــة الكافية الشــافية، لبيــان حقائق الإمام ابــن عرفة الوافيــة)، تحقيق: محمد 
أبو الأجفان، والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

1993م.
الزبيدي: محب الدين محمد مرتضى الحســيني الواســطي تـــاج العروس من جواهر  ـ  63

القاموس، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، 1414هـ/1994م.
الزرقا: أحمد بن محمد شـــرح القواعد الفقهية، تحقيق: مصطفــى أحمد الزرقا، دار  ـ  64

القلم، دمشق ـ سوريا، الطبعة الثانية، 1409هـ/1989م.
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الزرقا: مصطفى بن أحمــد: نظرية الالتزام العامة في الفقه الإســـلامي، دار القلم  ـ  65
دمشق ـ ســوريا، الطبعة الأولى، 1420هـ/1999م. المدخل الفقهي العام، دار القلم، 

دمشق، الطبعة الأولى، 1998/1418.
الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوســف المالكي (ت: 1122هـ): شرح الزرقاني على  ـ  66

موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ/1990م.
الزركشي: محمد بن بهادر الشافعي (ت: 794هـ): المنثور في القواعد، تحقيق: تيسير  ـ  67

فائق أحمد محمود، الطبعة الأولى، 1402هـ/1982م.
الزركشي: محمد بن عبد االله الزركشــي المصري الحنبلي (ت: 772هـ): شرح الزركشي  ـ  68

على مختصـــر الخرقي في الفقـــه على مذهب الإمـــام أحمد بن حنبـــل، تحقيق: 
عبد االله بن عبد الرحمٰن بن عبد االله الجبريــن، دار مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة 

العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1413هـ/1993م.
الزمخشـــري: أبو القاســم جار االله محمود بــن عمر بن أحمد (ت: 538هـ): أســـاس  ـ  69

البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة 
الأولى، 1419هـ/1999م.

الزيلعي: أبو محمد عبد االله بن يوســف الحنفــي (ت: 762هـ): نصب الراية الأحاديث  ـ  70
الهداية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1407هـ/1987م.

الزيلعي: عثمان بــن علي الحنفي (ت: 743هـ): تبيين الحقائق شـــرح كنز الدقائق، تحقيق:  ـ  71
أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ/2000م.

السالمي: أبو محمــد عبد االله بن حميد الســالمي (ت: 1331هـ): طلعة الشمس، وزارة  ـ  72
التراث القومــي والثقافة، ســلطنة عُمان، 1405هـ/1985م. جوهـــر النظام في علمي 
الأديان والأحكام، تعليق: أبو إسحاق اطفيش، الطبعة العاشرة، 1405هـ/1984م. مدارج 
الكمال في نظـــم مختصر الخصال، وزارة التــراث القومي والثقافة، ســلطنة عُمان، 

1403هـ/1983م.
ابن الســـبكي: أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن الكافي (ت: 771هـ): طبقات الشافعية  ـ  73

الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتــاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب 
العربية، الطبعة الثانية، 1413هـ/1992م.
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أبو ستة: محمد بن عمر النفوســي: حاشية أبي ستة على الإيضاح، دار الفتح، الطبعة  ـ  74
الثانية.

السخاوي: أبو عبد االله، محمد بــن عبد الرحمٰن (ت: 920هـ): فتح المغيث بشرح ألفية  ـ  75
الحديـــث، تحقيــق: علــي حســين علــي، دار الإمــام الطبــري، الطبعــة الثانيــة، 

1412هـ/1992م.
السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي ســهل (ت: 490هـ): المبسوط، دار الكتب  ـ  76

العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولــى، 1414هـ/1993م. أصول السرخسي، تحقيق: 
أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.

السمرقندي: علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد (ت: 539هـ) ـ  77
تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. ـ  78
السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت: 489هـ): قواطع الأدلة في  ـ  79

الأصول، تحقيق: محمد حســن محمد حسن إســماعيل الشــافعي، دار الكتب العلمية، 
بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.

الســـندي: أبو الحســن بن عدي الهادي الحنفي (ت: 1138هـ): شرح سنن ابن ماجه،  ـ  80
تحقيق: الشــيخ خليــل مأمون شــيحا، دار المعرفة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعة الأولى، 

1416هـ/1996م.
ابن ســـيده: علي بــن إســماعيل بن ســيده (ت: 458هـ): المحكم والمحيط الأعظم،  ـ  81

تحقيــق: الدكتور عبد الحميــد هنداوي، دار الكتــب العلمية، بيــروت، الطبعة الأولى، 
1421هـ/2000م.

الســـيوطي: عبد الرحمٰن بن أبي بكر (ت: 911هـ): الأشباه والنظائر في قواعد وفروع  ـ  82
الفقه الشافعي، تحقيق: محمد حســن الشــافعي، دار الكتب العلميــة، الطبعة الأولى، 

1419هـ/1998م.
ابن الشاط: أبو القاسم قاســم بن عبد االله بن الشاط (ت: 723هـ): إدرار الشروق على  ـ  83

أنواء الفروق، تحقيــق: خليل المنصور، دار الكتــب العلمية، بيــروت ـ لبنان، الطبعة 
الأولى، 1418هـ/1998م.
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الشاطبي: إبراهيم بن موســى اللخمي الغرناطي المالكي (ت: 790هـ): الموافقات في  ـ  84
أصول الشـــريعة، تحقيق: الشــيخ عبد االله دراز، الطبعــة الثالثــة، 1417هـ/1997م. 
الاعتصام، تحقيق: محمود طعيمة حلبــي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

1418هـ/1997.
الشـــافعي: محمد بن إدريس المطلبــي (ت: 204هـ): كتاب الأم، تحقيــق: أحمد عبيد  ـ  85

عناية، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى.
ابن شداد: أبو المحاسن يوسف بن رافع بن شداد (ت: 632هـ): دلائل الأحكام، تحقيق:  ـ  86

د. محمد شــيخاني، ود. زياد الدين الأيوبي، دار قتيبة، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 
1413هـ/1992م.

الشـــربيني: شــمس الدين محمد بن محمد الحطيب (ت: 977هـ): مغني المحتاج إلى  ـ  87
معرفة ألفـــاظ المنهاج، تحقيق: علي محمــد معوض، وعادل أحمــد عبد الموجود، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1415هـ/1994م.
الشلبي: حاشـــية الشـــلبي على تبيين الحقائق، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب  ـ  88

العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ/2000م.
شلبي: محمود مصطفى شــلبي المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية  ـ  89

والعقود فيه، دار النهضة العربية، بيروت، 1403هـ/1983م.
الشماخي: أبو ساكن عامر بن علي: الإيضاح، دار الفتح، الطبعة الثانية. ـ  90
الشـــوكاني: محمد بن علي بن محمــد (ت: 1255هـ): نيل الأوطار شـــرح منتقى  ـ  91

الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت ـ 
لبنــان، الطبعة الأولى، 1419هـ 1998م. الســـيل الجـــرار المتدفق على حدائق 
الأزهـــار، تحقيق: محمــود إبراهيــم زيــد، دار الكتــب العلمية، الطبعــة الأولى، 

1405هـ/1985م.
الشـــيباني: محمد بن الحســن (ت: 179هـ): موطأ الإمام مالـــك برواية محمد بن  ـ  92

الحســـن مع التعليق الممجد على موطأ محمد، تحقيق: د. تقــي الدين النووي، دار 
السنة والسيرة، بومباي، دار القلم، دمشق.
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الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت: 476هـ): المهذب في فقه الإمام الشافعي،  ـ  93
تحقيق: د. محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت. التنبيه في فقه 
الإمام الشافعي، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الأرقم، بيروت ـ لبنان، 

الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.
الصاوي: أحمد الصاوي بلغة الســـالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير، تحقيق:  ـ  94

محمــد عبد الســلام شــاهين، دار الكتب العلميــة، بيــروت ـ لبنان، الطبعــة الأولى، 
1415هـ/1995م.

الصنعاني: محمد بن إســماعيل الأمير اليمني (ت: 1182هـ): ســـبل السلام شرح بلوغ  ـ  95
المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق: إبراهيم عصر، دار الحديث، مصر.

الضرير: أبو طالــب عبد الرحمٰن بن عمر بن أبي القاســم بن علي بن عثمان البصري  ـ  96
(ت: 624هـ): الواضح في شـــرح مختصر الخرقي، تحقيق: عبد الملك بن عبد االله بن 

دهيش، دار خضر، بيروت ـ لبنان، 1421هـ/2000م.
الضرير: صديــق محمد الأمين: القبض صوره وبخاصة المســـتجدة منها وأحكامها،  ـ  97

منظمة المؤتمر الإسلامي، (مرقون).
الطحاوي: أبو جعفــر أحمد بن ســلامة بن عبد الملك بن ســلمة الأزدي الحجري  ـ  98

المصري الحنفي (ت: 321هـ): شـــرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار، 
دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1407هـ/1987م. شرح مشاكل 
الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرســالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

1415هـ/1994م.
الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري (ت: 204هـ): مسند  ـ  99

أبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد (ت: 1252هـ): رد المحتار  ـ  100

على الدر المختار شرخ تنوير الأبصار، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد 
معــوض، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1415هـ/1994م. نشـــر 
العرف، في بناء بعض الأحكام على العرف (ضمن رســائل ابــن عابدين)، دار إحياء 

الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.
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ابن عباد: كافي الكفاية الصاحب إسماعيل بن عباد (ت: 385هـ): المحيط في اللغة،  ـ  101
تحقيق: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ/1994م.

ابن عبد البر: أبو عمر يوســف بن عبد االله بن محمد النمري الأندلسي (ت: 463هـ):  ـ  102
التمهيد لما في الموطـــأ من المعاني والأســـانيد، تحقيق: محمد الفــلاح، وزارة 
الأوقاف والشؤون الإســلامية، المغرب، 1405هـ/1984م. الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، دمشق، 
بيروت، ودار الوعي، حلب، القاهــرة، الطبعة الأولــى، 1414هـ/1993م. الكافي في 
فقـــه أهـــل المدينـــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانية، 

1413هـ/1992م. جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
عبد الحق: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمٰن (ت: 528هـ): الأحكام الوســـطى من  ـ  103

النبي ژ ، تحقيق: حمدي الســلفي، وصبحي الســامرائي، مكتبة الرشــد،  أحاديث 
الرياض، 1416هـ/1995م.

عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همــام الصنعاني (ت: 211هـ): المصنف، تحقيق:  ـ  104
حبيب الرحمٰن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي.

ابن عبد السلام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت: 660هـ): قواعد  ـ  105
الأحكام فـــي مصالح الأنام، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان. الإشـــارة إلى الإيجاز في 

بعض أنواع المجاز، دار الفكر، دمشق.
ابن عبد الهادي: شــمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت: 744هـ):  ـ  106

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت 
ـ لبنان.

عيون  ـ  107 (ت: 422هـ):  المالكــي  البغدادي  نصــر  علي بن  عبد الوهاب بن  عبد الوهاب: 
المجالس، تحقيق: أمباي بن كيياكاه، مكتبة الرشــيد، الرياض، المملكة الســعودية، 
الطبعة الأولــى، 1421هـ/2000م. الإشـــراف علي نكث مســـائل الخلاف، تحقيق: 
الجيب بن طاهر، دار ابن حــزم، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولــى، 1420هـ/1999م. 
المعونـــة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: محمد حســن محمد حســن إســماعيل 

الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1998م.
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العراقي: أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين، توفي (806هـ): طرح التثريب في شرح  ـ  108
التبصرة  ـ لبنــان، 1413هـ/1992م.  بيــروت  العربي،  التــراث  دار إحياء  التقريب، 

والتذكرة، تحقيق: محمد بن الحسين العراقي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بــن عبد االله المالكي (ت: 543هـ):  ـ  109

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، تحقيق: الشــيخ جمال مرعشلي، دار الكتب 
العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م. القبس في شرح موطأ ابن 
أنس، تحقيق: أيمن نصــر الأزهري، وعلاء إبراهيــم الأزهري، دار الكتــب العلمية، 
بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولــى، 1419هـ/1998م. أحكام القرآن، تحقيق: علي محمد 

البجاوي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، 1407هـ/1987م.
ابن العماد: أبو الفلاح، عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: 1089هـ): شـــذرات الذهب  ـ  110

في أخبار من ذهب، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
عميرة: شهاب الدين أحمد البرسلي (ت: 957هـ): حاشية عميرة على الكنز الراغبين،  ـ  111

دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م.
عياض: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت: 544هـ): إكمال  ـ  112

المعلم بفوائد المسلم، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 
المنصورة، 1419هـ/1988م.

العيني: أبو محمد محمود بن أحمد (ت: 855هـ): عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  ـ  113
شــركة مكتبة ومطبعــة مصطفى البابــي الحلبــي وأولاده، مصــر، الطبعــة الأولى، 
1392هـ/1972م. البناية في شـــرح الهدايـــة، دار الفكر، بيروت ـ لبنــان، الطبعة 

الثانية، 1411هـ/1990م.
الشـــافعي،  ـ  114 الوجيز في فقه الإمام  الغزالــي:  أبو حامد محمد بــن محمد  الغزالي: 

تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، شــركة دار الأرقم بــن أبي الأرقم، الطبعة 
الأولى، 1418هـ/1997م. الوســـيط فـــي المذهب، تحقيق: أحمد محمــود إبراهيم، 
ومحمد ثامر، دار الســلام، الطبعة الأولــى، 1417هـ/1997م. المنخول من تعليقات 
الأصـــول، تحقيــق: محمــد حســن هيتــو، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الثانية، 
1400هـ/1980م. المســـتصفى من علم الأصول، تحقيق: محمد ســليمان الأشــقر، 

مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م.
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الــرازي (ت: 395هـ): معجم  ـ  115 أبو الحســين أحمد بــن فارس بن زكريــا  ابن فارس: 
مقاييس اللغة، تحقيق: إبراهيم شــمس الدين، دار الكتب العلميــة، بيروت ـ لبنان، 

الطبعة الأولى، 1420هـ/1999م.
الفراء: أبو زكريــا يحيى بن زياد الفــراء (207هـ): معاني القـــرآن، تحقيق: أحمد  ـ  116

يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار.
تهذيب  ـ  117 كتاب  الفنــدلاوي (ت: 543هـ):  دونــاس  يوســف بن  أبو الحجاج  الفندلاوي: 

المسالك في نصرة مذهب مالك، تحقيق: أحمد بن محمد البوشيخي، وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية، المغرب، 1419هـ/1998م.

الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بــن يعقــوب (ت: 817هـ): القاموس المحيط، دار  ـ  118
إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 1412هـ/1991م.

الفيومي: أحمد بن محمد علي المقرىء المصباح المنير، مكتبة لبنان. ـ  119
ابن قائد: عثمان بن أحمد بن ســعيد النجدي (ت: 1097هـ): حاشـــية ابن قائد على  ـ  120

منتهى الإرادات، تحقيق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 
بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ/1999م.

القاري: نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد (ت: 1014هـ): فتح باب العناية  ـ  121
بشرح النقاية، تحقيق: محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح، تحقيق: صدقي محمد أميــن العطا، دار الفكر، بيــروت ـ لبنان، الطبعة 

الأولى، 1412هـ/1992م.
ابن القاسم: شهاب الدين بن حجر الهيثمي (ت: 973هـ): حاشية ابن القاسم العبادي  ـ  122

على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تحقيق: الشــيخ محمد عبد العزيز الخالدي، دار 
الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1416هـ/1996م.

المغني، تحقيق:  ـ  123 أحمد بــن محمــد (ت: 620هـ):  أبو محمد عبد االله بن  ابن قدامة: 
محمد خليل هراس، دار الكتاب الإســلامي، القاهرة ـ مصــر. المقنع في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب، مكتبة 
السوادي، جدة ـ المملكة السعودية، الطبعة الأولى، 1421هـ/2000م. روضة الناضر 

وجنة المناظر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 1404هـ/1984م.
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تحقيق:  ـ  124 القـــدوري،  مختصر  (ت: 428هـ):  أحمــد  أحمد بــن محمد بــن  القدوري: 
عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1998م.

القرافي: أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت: 684هـ): الذخيرة، تحقيق: الأســتاذ سعيد  ـ  125
أعراب، دار الغرب الإســلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولــى، 1994م. الفروق في 
أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق: خليــل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 
لبنــان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1998م. شـــرح تنقيح الفصول، دار الفكر، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.
القره داغي: علي محيي الدين علي مبدأ الرضا في العقود، دار البشــائر الإسلامية،  ـ  126

بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ/1985م.
القرطبي: أبو عبد االله محمد بــن أحمد الأنصاري، الجامع أحكام القرآن، دار الكتاب  ـ  127

العربي.
القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت: 656هـ): المفهم لما أشـــكل من تلخيص  ـ  128

كتاب مســـلم، تحقيق: محيي الدين ديب مســتو، ويوســف علي بديوي، وأحمد محمد 
الســيد، ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشــق، بيــروت، ودار الكلم الطيب، 

دمشق، بيروت.
ابن القطان: أبو الحســين علي بن محمد بــن عبد الملــك (ت: 628هـ): بيان الوهم  ـ  129

والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، تحقيق: حســين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، 
الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.

القليوبي: شــهاب الدين أحمد بن أحمد بن ســلامة (ت: 1069هـ): حاشية القليوبي،  ـ  130
تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمٰن، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

1417هـ/1997م.
القيرواني: أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمٰن أبي زيــد القيرواني،(386هـ): النوادر  ـ  131

والزيادات، تحقيــق: الدكتور: عبد االله المرابط الترغي، والأســتاذ محمد عبد العزيز 
الدباغ، دار المغرب الإسلامي.

ابن القيم: شمس الدين بن قيم الجوزية (ت: 751هـ): تهذيب سنن أبي داود، تحقيق:  ـ  132
مصطفى الهنــداوي، دار الكتب العلميــة، بيروت ـ لبنان. إعـــلام الموقعين عن رب 

العالمين، طبعة عبد السلام شقرون، القاهرة.
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ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت: 774هـ): تفسير القرآن  ـ  133
العظيم، ضبط ومراجعة مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، إشراف الشيخ 

إبراهيم محمد رمضان، دار مكتبة الهلال، بيروت ـ لبنان.
كحالة: عمــر رضا كحالة معجـــم المؤلفين، تحقيـــق: مكتب التراث في مؤسســة  ـ  134

الرسالة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1414هـ/1993م.
الكاســـاني: أبو بكر بن مســعود الكاســاني الحنفي (ت: 587هـ): بدائع الصنائع في  ـ  135

ترتيب الشرائع، تحقيق: محمد عدنان بن ياســين درويش، دار إحياء التراث العربي، 
بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1419هـ/1998م.

الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، توفى (1094هـ/1683م) الكليات معجم  ـ  136
في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

1419هـ/1998م.
الكانوهلوي: محمد زكريا الكاندهلــوي أوجز المسالك إلى موطأ مالك، دار الفكر،  ـ  137

بيروت ـ لبنان، 1409هـ/1989م.
اللكنوي: أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندي (ت: 1304هـ): التعليق الممجد على  ـ  138

موطأ محمد، تحقيق: د. تقي الدين الندوي، دار الســنة والســيرة، بومباي ـ الهند، 
دار القلم، دمشق ـ سوريا، الطبعة الأولى، 1412هـ/1991م.

ابن ماجه: أبو عبــد االله محمد بن يزيــد القزويني (ت: 273هـ): ســـنن ابن ماجه،  ـ  139
تحقيق: الشــيخ خليل مأمون شــيخا، دار المعرفــة، بيروت ـ لبنــان، الطبعة الأولى، 

1416هـ/19896م.
المازري: المعلم بفوائد مســـلم، تحقيق: محمد الشــاذلي النيفر، المؤسسة الوطنية  ـ  140

للترجمة والتحقيق والدراسات.
مالك: مالك بن أنس بــن مالك: الموطـــأ (مع شــرحه المنتقى)، تحقيــق: محمد  ـ  141

عبد القــادر أحمــد عطــا، دار الكتــب العلمية، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى، 
1420هـ/1999م.

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت: 540هـ): الحاوي الكبير،  ـ  142
تحقيق: الشــيخ علي محمد معوض، والشــيخ عــادل أحمد عبد الموجــود، دار الكتب 

العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1414هـ/1994م.
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أبو العــلا محمد عبد الرحمٰن بــن عبد الرحيــم (ت: 1353هـ): تحفة  ـ  143 المباركفوري: 
الأحوذي بشـــرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

1410هـ/1990م.
المحلي: جــلال الدين محمد أحمــد المحلي (ت: 864هـ): كنـــز الراغبين، تحقيق:  ـ  144

عبد اللطيــف عبد الرحمٰــن، دار الكتــب العلمية، بيــروت ـ لبنان، الطبعــة الأولى، 
1417هـ/1997م.

الزاخر، تحقيق:  ـ  145 البحـــر  كتاب  المرتضــى (ت: 840هـ):  أحمد بن يحيى  المرتضى: 
القاضي عبد االله بن عبد الكريم الجرافي، مؤسســة الرســالة، بيــروت ـ لبنان، دار 
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الحمد الله رب العالمين، الذي ألهم عباده المخلصين طرق الوصول إلى معرفته، فأبصروا 
الحقائق المشــرقة، واهتدوا إلى الحِكــم المضيئة، فرفــع منزلتهم وأعلــى قدرهم، والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرســلين، وقائد الغر المحجلين، الذي بعثه االله بشيراً ونذيراً، 
وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى كل من 

اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
أما بعد:

فهذا بحث مختصر أو ورقة علمية عن كتاب «المحاربة» للعلامة بشير بن محمد بن محبوب 
الرحيلي (ت: 290هـ)، وهو أحد تلك الكتب المبكرة في التراث الفقهي التي تتخصّص في بحث 
موضوع واحد يتــم تناوله من جميع جوانبه، كان ذلك بلا شــك إدراكاً كبيراً من المؤلفين في 
ذلك الوقت بضرورة التخصص الفقهي وإعطاء الموضوعات الملحّة حقها الكافي من الدراســة 
والبحث والاســتنباط، يســانده التطبيق العملي لأحكام الدين في تلك الحقبة، ما جعل العلماء 
يربطون الجانب النظــري بالجانب التطبيقي، وهو الأمر الذي نفتقــده نحن في عصرنا، حيث 

يكثر جانب التنظير ويقل جانب التطبيق العملي، ما يجعل الفجوة تتسع بين الجانبين.
لذا آمل أن أقــدم قراءة مختصرة لذلك الكتــاب القيم، تعكس بعض طــرق التفكير لدى 
علمائنا في ذلك الوقت، وترينا جانباً يسيراً من قدراتهم الفقهية في علاج القضايا المعاصرة 
لهم، مع اعترافي بالتقصيــر عن إيفاء الموضوع حقه، وذلك للقصــور الذي يلازمني، وكذلك 

لضيق الوقت الذي أعددتها فيه مع زحمة المشاغل.
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وتأتــي هذه الورقة العلمية لتســهم بقدر يســير في تحقيــق أهداف هذه النــدوة الفقهية 
المباركــة التي تــدرس تراثنــا الفقهي وتســتخرج منه ما يعين علــى وضع النظريــة الفقهية 
الجديدة، فما أحوجنا إلى دراســة ذلك التــراث لنفيد منه في واقع حياتنــا المعاصرة، حيث 
يكشــف لنا وجود قضايا مشــابهة لقضايا عصرنا ولندرك أن الأســلاف ســبقونا في كثير من 
الأمور باجتهادهم وطــرق تفكيرهم العلمية للتعامل مع الواقع من منظور الشــريعة الإســلامية 

الغراء.
وقــد لا نجد في تلك الكتب الصفراء ما يوافق هوانا أو ما نطمح إليه بشــكل كامل، ولكن 
ما احتوته كان كبيراً وعظيماً يتلاءم مع واقعهم الذي كانوا يعيشــونه، ويســاعدنا نحن للمضي 
على المنهج نفســه، لا للتقليد، ولكن للتجديد بما يتناســب مع معطيات العصر الذي نعيشــه، 
ويساعد كذلك أجيال المستقبل لتضع لنفسها منهجاً مستمداً من الشريعة ويصلح الواقع الذي 

يعيشونه.
وأخيراً أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على جهودها المباركة المثمرة في إقامة مثل 
هذه الندوات العلمية الفقهية التي بلا شــك نتعلم منها الكثير، والتي ستعين على تطور العلوم 

الفقهية، وتضيف الكثير من الأفكار والرؤى والاستنباطات الفقهية إلى اجتهادات السابقين.
وأخص بالشــكر اللجنــة المنظمة لهــذه الندوة على توجيــه الدعوة لي لأتعلم ولأشــارك 
بالحضــور والطــرح المتواضع لهذه الورقــة، ونســأل االله أن يوفقنا جميعاً إلى خيــري الدنيا 

والآخرة.

٭ ٭ ٭
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(كتاب المحاربــة) الذي ظهر محققاً ومطبوعــاً(2). هو أحد ثلاثة كتب مختصرة أو سِــيرَ (جمع 
ســيرة بحســب مصطلح العلماء العُمانيين القدامى) للعلامة أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب 
الرحيلي، والكتابان الآخران أحدهمــا بعنوان «الرصف» في العقيدة وأصول الفقه وبعض فروع الفقه 
السياســي، والثاني لا عنوان له لكنه يناقش قضية كانت مثار خلاف بيــن العلماء في ذلك الوقت، 
وهي قضية اختلاف العلماء في مســألة عزل الإمام الصلت بن مالك وتولية راشــد بن النظر، وما 

تولد عنها من تكونّ المدرستين الرستاقية والنزوانية في ما بعد.
وما يهمنا في هذا الموضع هو (كتاب المحاربة)، فهو كتاب يقع في حدود ثلاثين صفحة بحسب 
الإخراج الحديث للكتاب بعــد الطباعة، وموضوعه الرئيس: فقه الدعــوة والجهاد والحرب التي قد 
يخوضها المســلمون مع المعادين من المشركين والباغين من المســلمين والأحكام المترتبة عليها، 
بالإضافة إلى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطرق الحفاظ على المجتمع المسلم من 

الانحرافات والمخالفات المضرة بالفرد والمجتمع.

هو العلامة الشــيخ أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي من علماء القرن الثالث الهجري، حفيد العلامة أبي سفيان   (1)
محبوب بــن الرحيل أحد حملة العلم إلى عُمان، وابن الشــيخ العلامة محمد بن محبــوب الرحيلي الذي كان مرجع الفتوى في 
عصره في عُمان، لذا فهو عالم من نســل علماء، نشــأ في أســرة علمية، فتخّلق بالأخلاق الإســلامية ونبغ في علوم الشــريعة 
حتــى صار أحد المراجــع العلمية في زمانه، إلى جانب أخيه عبــد االله وأبي علي الأزهر، وأبي الحــواري مفزع أهل عُمان في 
عهدهم لعلمهم وســيرتهم الحسنة. من مشــايخه: عزان بن الصقر (أبو معاوية)، والصلت بن خميس (أبو المؤثر)، إلى جانب 
والده الشــيخ محمد بن محبوب. وترك آثاراً منها كتاب: المحاربة وكتــاب الرصف وكتاباً مختصراً آخر في قضية عزل الإمام 
الصلت بن مالك الخروصي. عاصر الشيخ بشير الإمام الصلت بن مالك الخروصي، لكن لم أجد له ذكراً كبيراً في الأحداث 
التي وقعت في زمانه، ولا تلك التي وقعت بعده، اللهم إلا سيرته في مسألة عزل الإمام الصلت، ثم لا نجد له مشاركات فاعلة 
على المســرح العُماني في ذلك الوقت مع تعاقب الأئمة كراشد بن النظر وعزان بن تميم، ثم سعيد بن عبد االله بن محمد بن 
محبوب سنة 320هـ.. وتاريخ وفاته غير معروف بالضبط، لكن الشيخ سيف البطاشي حدده تقريباً سنة 273ه ـ، بينما محققا 
كتاب المحاربة وكتاب الرصف حدداه بتاريخ 290هـ ولم يذكرا ما استندا إليه في ذلك، ومع أني أميل إلى الثاني؛ لأن سيرته 
التي تناول فيها قضية عزل الإمام الصلت تدل على أنه عاش بعد الإمام الصلت الذي توفي ســنة 275ه ـ، خصوصاً وأن فيها 
ذكراً للإمام راشد بن النظر والإمام عزان بن تميم وكل هؤلاء عاشوا بعد الصلت بن مالك، وهذا يعني أن أبا المنذر قد عاش 
إلى 290ه ـ، واالله أعلم. (انظر: تحفة الأعيان للســالمي، ج 1. وإتحاف الأعيان للبطاشي، ج 1، ص 254 - 255، ومعجم أعلام 

الإباضية قسم المشرق أ. محمد صالح ناصر ود. سلطان الشيباني، ص 70).
ظهــر الكتاب مطبوعــاً ومحققاً مع كتابين آخرين للمؤلف نفســه (بشــير بن محمد بن محبوب) بعنوان (ثلاث رســائل إباضية   (2)
مبكرة)، قام بتحقيقها: د. عبد الرحمٰن الســالمي والمستشــرق ويلفرد مادلونغ، الناشــر: هورسوذن، فيســبادن، ألمانيا، سنة 

النشر: 2011.
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والمُحارَبَة: علــى وزن مُفاعَلةَ مصدر الفعل حاربََ، وتفيد الاشــتراك والتفاعل، وتعني الحَرْب، 
لمْ، يُذهب  لمْ والس جاء في لســان العرب: «أنثّوا الحرب لأنهم ذهبوا بها إلى المُحاربَة، وكذلك الس
بهما إلى المسالمة فتؤنث، ودارُ الحرب: بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين، وقد 
حاربه مُحاربَــةً وحِراباً، وتحاربوا واحتربوا وحاربــوا بمعنى»(1). ولقد كان المؤلــف دقيقاً في اختيار 
عنوان كتابه، فعلى الرغم من كون الكتاب يتناول طرق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
إلا أن الجانب الأكبر منه يتناول أحكام الجهاد ومحاربة أهل الشــرك والبغي، وكيفية التعامل معهم 
قبل وأثنــاء وبعد الحــرب، وما يترتب على ذلك من مســائل ينبغــي معرفة حكم الديــن فيها قبل 
دخولها، وهو الأمــر الذي يُفتقد كثيراً فــي عصرنا الحاضر، حيث لا يفقه النــاس أحكام الحروب 
فيخوضونها بجهل لا يعرفون ما يجب فيها وما يحرم، فكان مثل هذا الكتاب مهماً في موضوعه يعين 

الخاصة والعامة للتصرف وفق أحكام الشريعة في مثل هذه الأوضاع.
وعلــى الرغم من أن الكتاب صغير الحجم إلا أنه كبير المعنى واســع الدلالة؛ فعباراته موجزة 
رصينة، وكلماتــه مركزة بليغة تحتــاج إلى جهد لفهمهــا وتدبرها، والقارئ لــه لا يكتفي بالقراءة 
الأولى، بل يحتاج إلى قراءات متوالية ليصل إلى مراد المؤلف، لذا فهذه الورقة العلمية قد تساعد 
المطلع على فهم الخطــوط العريضة للكتاب، وتشــكل مدخلاً معيناً له كي يعــرف خريطة الكتاب 
 الفقهية، وأهم الموضوعات التي طرقها، لكنها لا تشــبع رغبات المتوسعين في البحث الفقهي؛ لأن
الكتاب في حقيقة الأمر يســتحق إجراء دراسة أكاديمية واسعة تشــرح مضامينه، وتقارنه بكثير من 
الآراء الفقهية الأخرى، ولعل االله يوفق كاتب هذه الورقــة للقيام بهذا الدور، أو يقيضّ من يقوم به 

من الباحثين وطلاب العلم، إن شاء االله.

:ÜÉàμdG  äÉYƒ°Vƒe  :kÉ«fÉK

ذكرنا أعــلاه أن الموضــوع الرئيس للكتاب هــو فقه الدعــوة والجهاد والحــرب وطرق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، غير أن الكتاب مقســم إلى أبواب بحسب ترتيب المؤلف، جاءت على 

النحو التالي:

1 ـ المقدمة:
وفيها يبتدئ المؤلف بحمد االله والصلاة على نبيه الكريم، ولكن بطريقة أهل الكلام وأساليب 
أهل المنطق الذين يخوضون في مســائل العقيدة بأســلوبهم المعروف بالإغراق في العبارات العقلية 
والمصطلحات الجدلية، فيقول مثلاً، بعد قوله: «الحمد الله شكراً له دائماً، وسبحان االله تمجيداً له 

ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 69، مادة: ح ر ب.  (1)
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باقياً إلى غير غاية...» يقول بعد ذلك: «... توحيداً له بأنه لم يزل إلهاً واحداً قادراً على الأشــياء 
كلها من غيــر انتهاء، متى يذكر الــكل إلى غير غاية لهــا، وبلا إثبات معاني الموجــود منها فيه، 
ولا إشارة إليها بشــيء من أوصافه التي يستحقها، ســوى أنها مقدورات ومعلومات الله لم يزل قادراً 
عليها وعالماً بها على ما هــي عليه، ما يوجده أو ما قد أوجده، وما لا يوجده أن لو أوجده كيف يقع 
في إيجاده إياه منها، بــلا تغيير له في إيجادها، ولا حدوث علم له بها أنه قد أوجدها؛ لأن المعلوم 
له أنه قد أوجده هــو المعلوم له قبل أن يوجده، فليس تغاير معلومه وإخراجه إلى الوجود عن عدمه 

بموجب تغاير العلم به» (ص 29).
وبعد الاستطراد بمثل هذا البيان المنطقي في الحمدلة والثناء عليه وتنزيهه والصلاة على نبيه 
الكريم، يدخل المؤلــف بمقدمته لثلاثة مواضيع عقائدية كلامية ليســت من صميــم الكتاب لكنه 
يتخذها مدخلاً إلى موضوعه الرئيس ليصل بها إلى غايته، يبدأ كلاً منها بقوله: «وبعد فهذا» وكأنه 
ســيبدأ بعد ذلك في موضوع الكتاب الرئيس، غير أنه يتطرق إلى موضــوع عقائدي، يطرحه بصورة 

مختصرة لا يتجاوز صفحة واحدة.

والمواضيع هي:
الأول: فــي «حدوث العالم وأجزائــه»: وفيه يتطرّق المؤلــف إلى أن العالم حــادث بجميع أجزائه أ ـ  

«بتعاور الحوادث له ولها فيه، واحتماله وأجزائه لها، ووجوده بها غير منفكةّ منه وغير منفك منها 
هو وأجزاؤه،... فالحال يضمها والوقت يجري عليها، والأماكن محلهّا ومنتهى لها... إلخ» (ص 30).

ويســتمر المؤلف في شــرح هذه القضية وبيان قــدرة االله على تفريق الأجــزاء وتجميعها متى 
ما شــاء، ويصل فــي النهاية إلى قولــه: «فالحدوث بارز الصفحة، مكشــوف القنــاع من كل جهة، 

والحمد الله على ما وفق له» (ص 31).
ثمُ يتطرق المؤلف إلى قضيــة عقائدية أخرى تتعلق باعتقاد «الصدق لرســل االله» حيث يرى أن ب ـ  

ما أتى به الرســل الكرام مــن معجزات وبراهيــن خارج عن دائرة الســحر والخديعــة والحيلة 
ويســتحيل عليهم الكذب، فيقول في نهاية حديثه لهذا الموضوع: «... فلما اســتحال ذلك في ما 
قدمنا... صح بذلك علم الرســالة وبرهان النبوة، واالله منفرد بإعطاء هــذا العلم، ولا يجوز أن 
يعطيه إلا صادقاً في ما يدعو به إليه؛ لأن إعطاءه من يكذب به عليه فساد في الحكمة ودعاء إلى 

المعصية له، فاالله متعال عن هذه الصفة وكل صفة خسيسة، وهو العزيز الحكيم» (ص 31).
بعــد ذلك يصل المؤلــف إلى قضية التصديق برســالة محمــد ژ ، وأن النــاس في الإيمان جـ ـ  

برسالته ينقســمون إلى قســمين: قســم عاصره ژ وعاين براهين النبوة فآمن بها وصدقها، 
وقسم لم يكن معاصراً له ژ ، وإنما بلغته الأخبار الصادقة بطرقها المختلفة.
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وبالنظــر في هــذه العناصر الثلاثــة التي خــاض فيها المؤلــف باختصار وبأســلوبه الكلامي 
المنطقي، نستطيع أن نستشف بعض النقاط:

الأولى: اطلاع الشــيخ أبي المنذر على علوم كثيــرة (الكلام والفلســفة والمنطق) وأخذه منها 
بحظ وافر منه وقدرته على المســاهمة فيه بما يدافع به عن العقيدة الإســلامية أمام خصومها من 

الفلاسفة وأهل الجدل.
الثانية: مواكبة العلماء العُمانيين لما يدور في حواضر الإســلام الأخرى في مختلف العلوم، إذ 
إن علم الفلســفة والمنطق لم يكن له مريدوه في عُمان، وليس له مدرسة مشهورة أو أساتذة يشار 
إليهــم بالبنان، ولكن ظهور مثل هــذا الخطاب بصورة مبكرة في كتبهم يكشــف أنهم كانوا يتابعون 
ما يتداولــه علماء تلك الحواضر ويدرســونه بإمعان ويســتوعبونه جيــداً، ثمُ يشــاركون فيه برأيهم 

وفكرهم.
وبعد انتهاء المؤلف من هذه العناصر التي استفتح بها مقدمته نجده يعرج إلى موضوع الكتاب 
الرئيس بصورة متدرجــة منتقلاً من العنصر الثالــث بصورة منطقية فيقول عن الرســول ژ «فلما 
اتصلــت دعوته وقامت حجته وظهرت أعلامه وحكمته قطع االله بها عذر من شــاهده أو غاب عنه في 
أنه الصادق في دعوته، وأن حقاً ما جاءهم عن االله بــه...» (ص 32). ثمُ نجده يوضح بعد ذلك أن 
الرسول الكريم عندما بدأ الدعوة بدأها سرّاً لمدة ثلاث سنين ثمُ جهر بها عشر سنين بمكة، واتبع 
في دعوته «أفصح المقال وأحســن البيان، مع الزجر الجميل، والقول الســديد بالمواعظ الشــافية 

والحكمة البالغة، يجادلهم بالحسنى ويصبر منهم على الأذى» (ص 32).
إنه يريد القول بأن الدعوة في بدايتها لم تســلك ســبيل العنف ولا القتــل ولا الاعتداء، وإنما 
كانت بالطرق الســلمية وبالحكمة والجدال بالتي هي أحسن، بل كان العنف من قبل المشركين ومع 

ذلك تحمّل ‰ أذاهم وصبر على فتنتهم.
ثمُ يستطرد المؤلف في ذكر سَيْر دعوةِ الرســول الكريم واضطراره إلى الهجرة بعد ذلك إلى 
يثرب هو وأصحابه وإيواء الأنصار لهم، ثمُ يذكر أن الدعوة بعــد ذلك رخُص لها بالجهاد والدفاع 
عن النفس فيقول: «فلما هاجر رســول االله ژ ومن معه كان أول ما أوحــي إليه من ذكر القتال أن 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :قــال ُ[الحــج: 39] ثم ﴾ % $ # " ! ﴿

È ﴾ [البقرة: 190] نهياً عن قتال من لم يقاتلهم» (ص 32).
وواضــح من هــذا الكلام أن المؤلــف يريد أن يوصل رســالة مهمــة مفادهــا أن الدعوة عند 
المســلمين إنما تكون في بدايتها بالحسنى واللين، ولا يستخدم فيها الســلاح إلا دفاعا عن النفس 

ورفعاً لاعتداء وقع عليهم، كما كان ذلك في سيرة المصطفى ژ .
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غير أن المؤلف يبدأ بعد ذلك في اتجاه آخر يبين فيه أن الدعوة في عهد الرســول ژ بعد أن 
استنفدت كل وسائل السلم والدفاع، وانتشرت في الأرض وأصبح لها دولة وقوة لم يعد من المناسب 
أن تنتظر عدوان الآخرين عليهــا لتصدهم، بل لا بد أن يكون لها زمام المبــادرة، لا بالاعتداء كما 
يفهم البعض ولكن بالدعوة أولاً، فإذا لم يكن هناك قبول من الطرف الآخر فهناك أحكام ينبغي أن 

تراعى في التعامل مع الرافضين لهذه الدعوة ومع من يمنعون غيرهم من تقبلها.
فأما المشركون فقد برئ االله منهم كما جاء في سورة براءة، وأنه أمهلهم أربعة أشهر «نادى بها 
علي بن أبي طالب في الموسم سنة تسع بأمر رسول االله ژ عشرين من ذي الحجة إلى عشرين من 
ربيع الآخر، فتلك أربعة أشهر كوامل أجلاً للمشركين حيث شــاءوا من الأرض إعذاراً إليهم، وإنذاراً 
لهم ببلوغ مأمنهــم، وبراءة منهم ونبذاً بالحــرب بعدها إليهم إن لم يؤمنوا باالله ورســوله ويذعنوا 

لحكمه، إلا من كان له عهد إلى أكثر منها» (ص 33).
وبناء على هذه البراءة وعلى هذا الإنذار والإعذار لم يعد للمشركين حجة في ألا يدخلوا الإسلام 
لذا فهــم مطالبون بالدخول فيه وعدم الحيلولة بينه وبين الناس، وقــد أذن االله بعد ذلك في قتالهم 
بدليل قوله تعالى: ﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦§ ¨ © μ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª﴾ [التوبة: 5] 
وكذلك قوله تعالى: ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [الأنفال: 39]، 
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M ﴿ :وقوله ســبحانه
\ [ ^ _ ` / i h g f e d c b﴾ [التوبة: 29]، 

ولا شــك أن الأمر بالقتال ليس على إطلاقه كما نبه المؤلف في كتابه، فهناك أحكام خاصة لمن كان 
له عهد مع المسلمين فلا بد من الالتزام به وهناك أحكام أخرى لأهل الكتاب.

ثمُ يبين أن المشــركين ثلاثة أنواع: «عبدة الأوثان والنيران، وكفــرة أهل الكتاب، والمرتدون 
عن اسم الاســلام، اســم المشــركين لهم لازم، وحكم الحرب لهم واجب بحدود االله التي ضربها 

فيهم، وشروطه التي كتبها على مجاهدتهم» (ص 34).
ثمُ يقــرر حكماً متفقاً عليه حين يقول: «وأجمعت العلماء بالســنة القائمة على أنه (أي الجهاد) 
ليس بفرض على امرأة ولا عبد، ولا على من لم يبلغ الحلــم ولا من لا مال له» (ص 34)، ثمُ يورد 
 d c b a ` ﴿ :ة؛ فمن القرآن الكريم قوله تعالىــن الأدلة على ذلك من الكتاب والس
m l k j i h g f e ﴾ [التوبــة: 91]، ومن الســنة قوله: «والثابت عن 
رسول االله ژ «أنه ردّ في بعض غزواته ابن أربع عشرة ســنة، وأجاز ابن خمس عشرة سنة»، وفعل 

ذلك بعبد االله بن عمر ردّه يوم أحد وأجازه يوم الخندق» (ص 34).
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ويطــرح المؤلف رأياً يرى فيه جواز مشــاركة المشــرك فــي الغزو ضد المشــركين الآخرين، 
ويســتدل على ذلك ما ورد في السنة فيقول: «وفي غزوة المشــرك مع المسلمين أن النبي ژ غزا 

يهود بني قينقاع (؟)(1)، وشهد معه صفوان بن أمية حنين بعد فتح مكة وهو مشرك» (ص 34).
ثم يذكــر المؤلف أن االله خفف عن المســلمين في قتال الكفار بأن يكونــوا في العدد نصفهم 
 y x w v u ts r q p o n m l ﴿ :واستشــهد بقوله تعالــى

z } ﴾ [الأنفال: 66].

ويرى المؤلف أن من السنة في حرب المشركين أن «يجاز (يُجهز) على جريحهم ويقتل موليهم 
ومدبرهم ثمُ جعل أرضهم وديارهم ميراثاً للمؤمنين ﴿ o n m l﴾ [الأحزاب: 27]» 

(ص 35).
وبخصوص الأسرى يقول المؤلف: «وأما الحكم في الأســرى منهم؛ فإن رسول االله قد قتلَ ومنّ 
وفادى» (ص 35)، ثمُ يذكر خلافاً بين العلماء في المســألة فيقول: «فقال قوم: يتخير الأئمة فيهم، 
وقال آخرون: لا حكم فيهم اليوم إلا الإســلام أو القتل لهم، وأن آية المنّ والفداء منســوخة بقوله 

تعالى : ﴿ | { ~ ے ﴾ وأنه لا خيار اليوم فيهم» (ص 35).

خلاصة المقدمة:
ونســتطيع أن نوجز ما ورد في المقدمة بقولنا: إنه أورد فيها ثلاثاً من المسائل العقائدية 
واعتبرها مدخلاً للكتاب، ثمُ انتقل إلى قضية دعوة الرســول الكريم ســراً، ثمُ جهراً بالحكمة 
والموعظة الحســنة، ثمُ شُــرع له القتال دفاعاً عن النفــس والعقيدة، ثمُ فُــرض الجهاد على 
المسلمين في حال القوة لنشــر الإســلام، ودخل في بعض أحكام الجهاد ومسائله مستنداً إلى 

نة. ما ورد في الكتاب والس

2 ـ باب في التأويل من السنة:
ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى فصــل أو باب(2)، (لا يحدد) بهذا العنــوان ليتابع موضوع أحكام 
الحرب والجهاد، وأول ما يبدأ به هذا الفصل قاعدة مهمة يؤسسها به فيقول: «وسنّ رسول االله ژ 
أن «لا حــرب إلا بعد دعــوة»» (ص 36)، وهو يريد أن يوضح أن الحرب في الإســلام لا تكون من 

يبدو أن في النص ســقطاً، حيث لا يذكر من كان مع الرسول ژ من المشــركين في غزوة بني قينقاع، ولكنه يذكر من كان   (1)
معه في حنين.

سميته: باباً، وذلك بالقياس إلى الباب الذي يليه حيث نص على لفظة «باب» في (باب القول في الأمر بالمعروف والنهي عن   (2)
المنكر» (ص 39).



د. بدر بن هلال بن حمود اليحمدي 1083(كتاب المحاربة) للعلاّمة بشير بن محمد بن محبوب

أجل الحرب والقتل والاعتداء بغير ســبب، ولا انتقاماً، ولا من أجل غنائم معينة وإنما تكون لهدف 
نبيل وهو نشر الإسلام، فلا بد في البداية من تعريفهم الإسلام ودعوتهم إليه وحثهم على اعتناقه، 
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :فإن رفضوا فعندئذ يجوز قتالهم قــال تعالى
¬ ® ﴾، وفي هذا فهم دقيق لرســالة الإسلام الســمحة، التي لا تبتدئ بالقتال وإنما بدعوة 
 ُالناس دعوة كاملة مستوفية شروط التبليغ والإعلام والإقناع، وليس مجرد الخبر السريع، ومن ثم

فرض الدين بالقوة.
وبعد أن يذكر النهي عن الغلول وعن قتل الشــيخ الفاني والنســاء والصبيان والرسل يذكر أن 
ممن يمنع قتله أيضاً: «من دخل منهم (أي المشــركون) إلى المســلمين بأمان ما لم ينقض الرسول 
منهم ومن لا عندهم عهدٌ الأمانَ له بعدوان، وسن رسول االله ژ أنه «يجير على المسلمين أدناهم» 

وعلى المسلمين إجازة ذلك من حُرهم وعبدهم وذكرَِهم وأنُثاهم» (ص 36).
وفي هذه الأحكام ما يدل على سماحة الإســلام واحترامه للعهود والمواثيق والكرامة الإنسانية 
حيث يتيح للمشــرك أن يطلب الأمان من أي مســلم ويستجير بأي شــخص فيهم بدليل قوله تعالى: 
﴿ ¸ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [التوبــة: 6]، فــلا بأس 
أن يحس بالأمان ويرى عن قرب المجتمع المسلم ويســمع كلام االله ويطلع على القيم السمحة لعله 

يهتدي إلى الإسلام فيدخل فيه ويتوب.
وكذلك يلاحظ من هذه المبادئ احترام الإنسان ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً، فتحترم جيرتهم 

وتعتبر ذمتهم، فالحديث واضح ولا ينبغي تجاوزه من قبل أي شخص لا يعتد بالمرأة أو العبد.
وعندما يتطرق إلى موضوع الصلح بين المسلمين وغيرهم وخصوصاً أهل الكتاب يقول المؤلف: 
«وإذا وقع بينهم عهد وصلح فعلى المســلمين الوفاء به، كان إلى مــدة أو غير مدة، فليس لأحد من 
المســلمين الزيادة عليهم فوق ما جرى عليه صلحهم» (ص 37)، فهو ينص على مبدأ الوفاء بالعهود 
̂ ﴾ [المائدة: 1] ولا ينبغي لأحد الخروج عن الوفاء بأي  كما أمر االله ســبحانه في قوله: ﴿ [ 

حجة إلا إن خاف خيانة فله أن ينبذ إليهم على سواء.
ثمُ يضع ضابطاً للصلح فيقول: «ولا صلح ما كان فيه إظهار شــيء من دعوة الكفر وتشريفه في 
دار الإســلام، وإن عدا أهل الكفر في دار الإسلام بعدوان كان ذلك نقضاً منهم لعهدهم ورجعت به 

الحرب عليهم» (ص 37).
وعندما يتطرق إلى الآثار المترتبة على الحرب بين المســلمين والمشركين يستثني أهل الأوثان 
من العرب من السباء والجزية، لكنه لا يجيز مناكحتهم ولا موارثتهم ولا أكل ذبائحهم، وفي الوقت 

ون على دينهم، وليس لهم إلا الإسلام أو ضرب أعناقهم» (ص 37). َنفسه «لا يُقر
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بينما يختلف الموقــف قليلاً مع أهل الكتاب فقد أحــلّ االله أكل ذبائحهم ونكاح المحصنات من 
نسائهم «وحرم ذلك من المجوس وألحقهم بحكمهم في قبض الجزية منهم.

ويرى المؤلف أن هذه الأصناف من المشــركين إذا أجمعت على «الحرب للمســلمين فلا تؤكل 
ذبائحهم ولا موارثة ولا مناكحة بين المســلمين وبينهم، وللمســلمين غنيمة أموالهم وعقارهم وسبي 

ذراريهم، سوى العرب منهم» (ص 37).

ثم يقول: «والسباء جاز على أهل الكتاب من العرب وعبدة الأوثان من العجم» (ص 37).

ثمُ يدخل المؤلف إلى موضوع المرتدين عن الإســلام، فيجعلهم صنفيــن: صنف ارتدّ في دار 
الحرب «فحكمهم حكم أهل الحرب أنفســهم وما فيها من أموالهــم وذراريهم الذين ولدوا في حال 
ردّتهم» (ص 38)، وصنف ارتد عن الإسلام في دار الإسلام وهو أيضاً صنفان محارب وغير محارب، 
فأما المحارب فيقتل بدليل قوله ژ : «من بدّل دينه فاقتلوه»، «وأجمع المســلمون في تأويل ذلك 
علــى أنهم أهل الردة إلى الشــرك بعــد إيمانهم، وجرت الســنة ألا يقتلوا إلا بعد الاســتتابة لهم» 
(ص 38). وأمــا غير المحــارب فقد اختلف فيه: «فقــال بعضهم: قتله من الحــدود، ولا يقوم به إلا 
الأئمــة العدل فيهم» (ص 38)، «واختلف أيضــاً في حكم ردّة العبد، وجرت الســنة في ألا يقبل من 
المرتدين الأحرار من النســاء والرجال إلا الإسلام أو قتلهم بعد الاســتتابة لهم» (ص 38) أي بعد 

رفضهم التوبة.

ونلاحظ في قوله: «ولا يقوم به إلا الأئمة العدل فيهم» احترازاً مهماً من فعل العامة الذين قد 
يقودهم الحماس إلى قتل من يرونه مرتداً، فلا بد أن يرجــع في ذلك إلى الحاكم فهو الذي يقرر 
قتله أو لا وذلك بعد اســتيفاء الأدلة والاســتتابة، حتى لا تكون الأمور فوضى وينتشــر القتل بمجرد 
انتشار الشــائعة، ويعمد البعض إلى قتل الآخرين بلا حجة ولا برهان، وفي ذلك حفاظ على النظام 

وبُعد عن الفتن وتشويه صورة الدين.

ويقول بعد ذلك: «ولا حــرب إلا بعد حجة يدعى المحاربون إلى تــرك ما يحاربون عليه ما لم 
تكن البدأة بالقتال منهم» (ص 38)، وفي هذا القول قاعدة مهمة كررها المؤلف في عدة مواضع من 
كتابه، وهي أن الحرب ليســت غاية يسعى إليها المســلمون لتحقيق مكاســب مادية، بل هي وسيلة 
للدعوة ونشر الإســلام، بل هي آخر الوسائل، فلا بد في البداية من بيان حقيقة الإسلام وبيان خطأ 
معتقدات المعادين ودعوتهم إلى التخلي عن عقائدهم المنحرفة وســلوكهم الخاطئ، فلعلهم يقتنعون 
بالإســلام، ويقلعون عن ضلالتهم مــن دون قتال وذلك هــو المطلوب، لكن إن بــدأ الأعداء القتال 

فعندئذ لا مجال للنقاش والحوار حتى تضع الحرب أوزارها.
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3 ـ باب القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وفي هذا البــاب ينتقل المؤلف إلى قضية الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المســلمين 
وغير المسلمين، لكنه يركز في هذا الباب على المسلمين بصورة أكبر، وخصوصاً أهل البغي منهم، 
وأحكامهم وكيفية التعامل معهم، ذلك لأن المجتمع المســلم مع كونه مســلماً فإنه غير معصوم من 
ظهور فئات منه تخرج عن المنهج الحق فتقع في مخالفات جســيمة قد تجر وبالاً على المســلمين، 
فقد يعتدي المسلم على المسلم، وقد يظلمه ويسلب حقه، وقد يمارس انحرافات دينية وخلقية ينبغي 
التصدي لها واســتنكارها، وقد يســتدعي ذلك اســتخدام القوة في بعض الأحيان خصوصاً إذا كان 

المعتدي له قوة وأنصار يساندونه على باطله وظلمه.
لكنه يبدأ في هذا الباب بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصد بها النصح والإرشاد 
والموعظة الحســنة، ويرى ذلك من الواجبات، ثمُ يتطرق بعد ذلك إلى وسائل التغيير بالقوة ويدخل 
في تفصيلاتــه وأحكامه، فيقول: «إنه ـ أي الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر ـ عام على ضربين، 

فالمنكر واجب إنكاره، والأمر بالمعروف فرض فيما فرض االله فعله، ونفل فيما نفل فعله» (ص 29).
ويســتدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدة أدلة فيقول: «بدلالة العقول التي 
أعظم نفع ذويها بها، وقطع عذرهم بحججها، وأيضاً شــهادة آيات الكتاب الحكيم في بيانها، وسنة 

الرسول ژ في برهانها، وإجماع الأمة في إيمانها» (ص 39).
فهو يســتند في تقرير فرضية هذا الأمر على أربعة أدلة أحدها عقلــي والثلاثة الأخرى نقلية، 
فالعقلــي هو ما يدعو إليه العقل من ضرورة التناصح وتغيير المنكــر بين أفراد المجتمع، ومن دون 
ذلك ســتحدث مشكلات تؤدي إلى زعزعة الأمن والاســتقرار بين الناس، والثلاثة الأخرى نقلية من 

نة النبوية والإجماع. الكتاب العزيز والس
فيرى من الأدلة القرآنيــة التي تدل على فرضية هذا الأمر وليــس نفليته، إن النافلة لا يترتب 
على تاركهــا اللعن، واالله تعالــى ذكر عن بني إســرائيل قولــه: ﴿ 9 : ; > = 
<... ﴾ [المائــدة: 78]، ولــو لم تكن فرضاً لما اســتحق القائمــون بها النجاة كمــا قال تعالى: 

﴿ > = < ? @ H G F E D C B A ﴾ [الأعراف: 165].
 ُالأدلة النبوية الشــريفة في هذه المسألة، ثم ُويســتمر المؤلف في ســرد الأدلة القرآنية ثم
يتطرق إلى قضية إجماع العلماء في هذه القضية فيقول عنهم: «وأجمعت العلماء أن من سنته الأخذ 
على أيدي الســفهاء، ومنع المعتدين من الظلم والاعتداء، وأن من ترك أن يمنع من ذلك وهو يجد 
إليه ســبيلاً حتى عصي االله بالعــدوان والظلم لعباده أنه شــريك للظالم في ظلمــه والمعتدي في 

عدوانه وظلمه وإثمه» (ص 41).
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ويختم مســألة الوجوب بقوله: «فهــذا بيان فرض الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر، وأن 
نة وإجماع  تاركهما مع غير عجز ولا تقية وأن يكفيه ذلك غيره عاص الله ورسوله بحكم الكتاب والس
الأمــة، ومن العقول التي جعلهــا االله حجة لهم وأعظم بها المنة، ذلك هــدى من االله يهدي به من 

يشاء إلى صراط مستقيم» (ص 41).
وبعــد ذلك يدخل في تفصيلات هــذا الموضوع، فأول ما يبدأ به تقريــر أن المنكر ليس كله 
على درجة واحــدة فيقول: «ثم إنه قد يختلف الإنكار لعلة اختلاف المنكرات وأحوال المنكرين لها 
في الإمكان لهــم» (ص 42)، ويذكر أن الكفــار وأهل البغي يُحاربَون إذا لــم يرجعوا عن كفرهم 
وبغيهــم ولم يكن لهم عهد، ثمُ يأتي إلى أهل الأحداث من المســلمين وهــو يقصد أولئك الذين 
يرتكبون بعض المنكرات مما توجب العقوبة بالكيفية التي يراها الأئمة فيقول: «وأما أهل الأحداث 
فعلى ما تــراه الأئمة وأمراؤهــم عليهم من حبســهم وتقييدهم وتعزيرهم على قــدر الأحداث في 
عظمها، ومبلغ صحتها ومقدار التهمة بها في تأكيدها، وأما الحدود فلا تتجاوز إقامتها على أهلها» 
أي: لا يبالغ في تطبيقها بحيث تصيب من ليس عليه حد، ولعله يســتند في ذلك إلى قوله تعالى: 

﴿ z y xw vu t s r q p o n m }﴾ [الإسراء: 33].
ثمُ يقول: «وأما ما يجوز أن يكون صغيراً من معاصيهم فالزجر لهم والوعظ لهم فيها والاستتابة 

لهم منها، فإن أصروا عليها ومنعوا التوبة منها عوقبوا عليها إلى أن يرجعوا عنها» (ص 42).
ويبينّ بعد ذلك أقل درجات الإنكار فيقول: «وأما الإنكار فــي قدر الإمكان فأقلّ ذلك الكراهية 
للمنكر من أهله، وكذلك المعروف الإرادة له ممن يجب ذلك عليه، فإذا أظهر هذه الكراهية وهذه 

الإرادة له قامتا مقام المخاطبة بذلك» (ص 42).
لكنه يــرى بعد ذلــك أن الْمُنكِر إن غلب علــى ظنه أنه يُقبــل منه؛ فعليه أن يقــوم بالخطاب 
ولا يكتفي بالكراهية فيقــول: «إلا أن يكون معه أنه إن خاطب بذلك قُبل منــه فإنه يجب المخاطبة 

عليه» (ص 42).
إننا نفهم من هذا الذي يذكره أنه يفسر حديث رسول االله ژ : «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يســـتطع فبلسانه فإن لم يســـتطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»، وهو تفسير مهم، 
يُفقه المســلم بكيفية العمل بهذا الحديث، فكل أحــد مطالب بالتغيير بحســب ما أوتي من قدرات 
ومواهب، كما أن عليه أن يفهم الجهة التي يوجّه إليها النقد، فإذا قدّر الإجابة فعليه أن يسارع إلى 

توجيه النصح والإرشاد، وإن رأى العكس فيكتفي بالإنكار القلبي، وهكذا.
ثمُ نجد المؤلف يقســم الفئــات الآمرة بالمعــروف والناهية عن المنكر إلى قســمين، فيقول: 
«وبعد هــذا، فلجملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقســام، منها ما يجــب على الكافة مقدار 
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الطاقة، ومنها ما يجب على أئمة العدل وأمرائهم من دون العامة، وليس ذلك للعامة من دون الأئمة 
إلا بالموعظة والتخويف لعقاب االله» (ص 42).

إنه يضع الأمــور في نصابها، فهــو لا يخول العامة اســتخدام العقاب للمســيئين، وإنما عليهم 
الإنكار باللســان فقط ورفع قضيتهم إلى الأئمــة والأمراء، وذلك أمر مهم حتى لا تنتشــر الفوضى 
فيقوم كل احد بمعاقبة من يشاء بلا ضابط، بل الواجب رفع الموضوع إلى السلطة ومطالبتها باتخاذ 

الوسائل الكفيلة لمنع استفحال منكرهم.
ويضــرب المؤلف نماذج من المنكــر التي يجب إنكارهــا مثل ظلم الأنفــس واغتصاب الأموال 

وإخافة السبيل، وغيرها من الأمور المحرمة التي تضر بالفرد والجماعة.
لكنه يســتثني حالة مهمة يجيز فيها للعامة اســترجاع الحقوق ومعاقبة الظلمة، وذلك في حال 
عدم وجود الأئمة أي في حال وجود فراغ في الســلطة فعندئذ يجــوز للعامة أن تقوم بدورها في هذا 
الشــأن بما يضمن الأمن والاســتقرار، فيقول: «فإن لم يكن أحد من الأئمة والأمراء بحضرتهم ولم 
يمتنعوا لهم عن ظلمهم إلا بجهادهم كان ذلك لهم، فإن امتنعوا بجبرهم إياهم ولم يأمنوا معاودتهم 
لذلك فيهم كان الاستئناف منهم إلى أن يأمنوا معاودتهم، لا على سبيل العقاب لهم؛ لأن ذلك إنما 

ائتمن عليه أئمة العدل وأمراؤهم» (ص 42 - 43).
إنه يقرر مسألة تنظيمية وذلك بممارسة كل جهة اختصاصاتها بحيث يكون معروفاً في الأذهان 
أن العقوبات هي من اختصاص الأئمة والحكام، وليست بأيدي العامة يطبقونها كيفما شاءوا، ولذلك 
يأتي بيــان دور الأئمة بعد ذلــك فيقرر أن عليهــم الحكم بين النــاس بالعدل وذلــك بالتأكد من 

الدعوى، والبينة وما يترتب على ذلك من طرق التعزير كالتأديب والحبس الوثيق.
ولا يقتصــر المنكر على ظلــم الناس والبغي عليهــم وعلى حقوقهم ولكــن أيضاً إهمالهم 
لواجبات الدين كإضاعة الصلاة وترك الصيام وركوب المحارم، ونحو ذلك من ترك الفرائض 
الواجبــة أو ارتــكاب المنهيات المحرمة فعلــى الأئمة القيام بــدور الزجر والتعزيــر والعقاب 
المناســب، ويضيف إلى ذلك أيضاً «إقامة حدود االله عليهم فيمن كانت عليه منهم بحكم االله» 

(ص 43).
ثمُ يتطرق المؤلف إلى أهل الذمة في بلاد المســلمين، فعلى الرغــم من أن لهم حقوقاً ينبغي 
مراعاتهــا، إلا أن عليهم واجبــات ينبغي أن يراعوها في بلاد المســلمين، فلا يحــق لهم أن يفعلوا 
ما شــاءوا بحجة أنهم غير مســلمين، بل لا بد أن يحترموا قيم المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه، 
فإن خالفوا ذلك وأظهروا بعض مفاسدهم كتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وبيع الأنبذة في 
أســواقهم وعلى طرقهم وحمل الســلاح والغش في ســلعهم وصناعاتهم، وكل ما فيــه الضرر بينهم 
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والأذى لبعضهم بعضاً، وجلب الخمور والخنازير إلى أرض المســلمين إلى غير ذلك مما يؤثر سلباً 
على المجتمع المســلم؛ فعلى الأئمة منعهم من ذلــك وإنكاره عليهم «فكل ما تــراه الأئمة والأمراء 
صلاحاً للمســلمين عامة من منع احتكار الأطعمة وحملها عن أرضهم عنــد الحاجة إليها منهم، وما 

يعود للمسلمين بتعزيز دولتهم وكسر شوكة أهل حربهم فمسوغ ذلك لهم» (ص 44 - 45).

ثم نراه يختم هذا الباب مبينا أنه في حال ممارســة أهل الذمة لبعض ما يجوز في دينهم من 
دون أن يؤذوا المسلمين فلا يتعرض لهم فيقول: «أما أهل الذمة فلا يتعرض لذلك معهم إلا ما آذوا 

به المسلمين بين ظهرانيهم» (ص 45).

كما نجده يقرر في ختام هذا الباب أيضاً قاعــدة مهمة، وهي قوله: «وليس للرعية في إنكارها 
بغير رأي أمرائها ضرب أحد مــن أهل المنكرات إلا ما لم يمتنع من المنكــر الذي وصفناه إلا به، 

وكل ممتنع بما يجب إنكاره عليه بقتال المنكرين فهو حرب لهم» (ص 45).

4 ـ باب القول في حرب أهل البغي:
لا يعطينا المؤلف تعريفاً واضحاً لأهل البغــي؛ لأن مفهومه يبدو واضحاً لديه بحكم ما ورد في 
 V U T S R Q P ﴿ :القرآن الكريــم من ذكر له في عدة مواضع كما في قولــه تعالى
 ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

 R Q P O N M L K ﴿ :ً[الأعــراف: 33]، وكمــا في قوله تعالــى أيضــا
Z Y XW V U T S ] ﴾ [النحــل: 90]، فالبغــي إذاً هو 
فعل مذموم، وجاء في لســان العرب تعريفه على النحو التالي: «البَغْيُ: التعَدّي، وبغى الرجلُ علينا 
بغياً: عدل عن الحق واســتطال... وقال الأزهري: معناه الكِبْر، والبغي: الظلم والفســاد... والبغي: 
قصد الفســاد، ويقال: فلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهــم»(1)، لذلك نجد المؤلف في 
كثير مــن المواضع في الكتاب يطلق مفهوم أهل البغي على أولئك الذين يمارســون الظلم والعدوان 
على الناس وقد يســفكون دماءهم ويســلبون أموالهم، ويعتدون على الناس بغير وجه حق، ويستشهد 
 w v u t s r q po n m l k j i ﴿ :بقوله تعالى
z y x } | {... ﴾ [الحجــرات: 9]؛ لجواز وصف بعض الفئــات بالبغي إذا ما قامت بظلم فئة 
أخرى، ولهذا يضع في هذا الباب شــروطاً وأحكاماً تفصيلية في جواز محاربتهم وإيقافهم عن بغيهم 

وظلمهم، نورد منها:

ابن منظور، لسان العرب، 122/2، مادة بغا.  (1)
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أ ـ إن قتــال هذه الفئة واجــب على المؤمنين حتى تكــف تلك الفئة عن بغيهــا، ولذلك يقول: 
«وإنما كان ذلك القتال كله وما يقاتل به داخلاً في الأمر لكافة المؤمنين به، ولم يجب زواله عنهم 
إلا بحجة تمنعهم ما وجــب من ذلك عليهم» (ص 46)، ويقول أيضاً: «ولما دخل المؤمنون جميعاً في 
الأمــر بقتال الفئة الباغية وإنــكار هذا المنكر العام لهــم الأمر به بآيات الكتــاب المبين، إلا من 
أخرجته من ذلك سنة الرسول الأمين (يقصد الضعفاء)، كان ذلك لازماً لهم ولم يجب زواله عنهم 
لعدم إمامهــم أو بغيبة بعضهم، فهذا الفعل بهم عــام، وإنكار هذا المنكر واجــب على جميعهم مع 

لزوم ذلك لهم من حجج عقولهم» (ص 47).
ب ـ إن استخدام الســلاح في قتال هذه الفئة الباغية أمر مشروع (فلو كان هذا القتال المأمور 
به بغير ســلاح لمن يقاتلهم بالســلاح لم يكن في هــذا الأمر به إلا إتلاف أنفســهم وإباحة البغاة 

منهم» (ص 46).
جـ ـ إن قتال هذه الفئة يكون واجباً إذا كان بالإمكان جمع فئة من المؤمنين لا يقل عددها عن 
نصف عدد البغاة، وأن تتوافر معهم العدة الكافية من الســلاح لقتالهم، فيقول إذا: «تهيأ لهم من 
العــدد والآلات ما قد يجوز أن يكون لهــم الدائرة على عدوهم في منعهم إياهــم من التغلب عليهم 
والظلــم لهم، وجب قتالهم عليهم ولو كانوا أقل عدداً وآلة منهــم؛ لأن االله قد أوجب عليهم محاربة 

مثلي عدوهم بقوله: ﴿ z y x w v u } ﴾ [الأنفال: 66]». (ص 47).
د ـ إذا ترجح للمؤمنين أنهم لا يتمكنون من الاجتماع والتغلب على هذه الفئة الباغية فلا يجب 
القتال عندئذ؛ لأن في ذلك إتلاف لأنفســهم، فيقول: «وأما إذا لــم يتفق لهم ذلك ولم يطمعوا مع 
تفرقهم بمنــع البغاة عن ظلمهم وبغيهم لم يجب عليهم أن يحاربوهــم إذا لم يكن في ذلك إلا قتل 

أنفسهم، وإباحة الباغين ذلك منهم، أو عدموا الآلة التي بها يقاتلونهم» (ص 47).
هـ ـ يرى المؤلف أن من قصّر عن إعانة المسلمين وهو قادر على الإعانة بأي شيء، أو أنه دعا 
إلى خذلانهم فإنه آثم، فيقول: «فأما إن قام من المسلمين من قد يجوز منهم منع البغاة عن بغيهم 
إن أعانهم بالأســباب التي ذكرنا، فلم يعنهم مع إمكان ذلك لــه وحاجتهم إليه، أو دعا إلى ما فيه 
تخاذلهم عن عدوهم، فهذا عاصٍ الله» (ص 48)؛ لكنه يستثني من هذا الحكم من تخلف لسبب يراه 
في صالح المســلمين فيقول: «وإن جاز عندنــا أن ترك إظهار الحرص منه على اجتماع المســلمين 
وترك الدعاء إليه لإياســه من الإجابة له وللخوف أو لتقصير من الناس وزهد في القيام، فلم يجز 

لنا القضاء مع ذلك عليه بالمعصية لربه والخلع بها له» (ص 48).
و ـ لا ينسى المؤلف أن يقرر أن معاملة البغاة من المسلمين ليست كمعاملة المشركين؛ لذلك 
يقول عن الفقهاء إنهم «قالوا: لا سبيل على أموالهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجهز 

على جريحهم، ولا يبيتّون في ديارهم» (ص 49).
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ز ـ يــرى المؤلف أن الأمر الســابق ليس على إطلاقــه؛ فيجوز الحجر على أمــوال البغاة التي 
يوظفونها في حرب المسلمين، ويمكن أن ترد إليهم بعد القضاء على بغيهم، فيقول: «فأما القول بأن 
لا ســبيل على أموال الباغين فهو كذلك ما لم يكن ذلك لهم آلة حربهم للمســلمين، أو معونة لهم 
 هو رد ُعلى بغيهم عليهم، فذلك ما للمسلمين أن يحوزوه دونهم ويحبسوه عنهم إلى زوال بغيهم، ثم

عليهم أو على ورثتهم» (ص 49).
حـ ـ يرى المؤلف أن حرب البغاة لا يكون إلا بعد قيام الحجة عليهم، وذلك بإبلاغهم بضرورة 
التوقف عن بغيهم تماماً كما هو الحال عند غير المســلمين المحاربين، وإذا لم يســتجيبوا فعندئذ 
يقاتَلون فيقــول: «وإذا بطش الباغون بظلم العامة وتواترت الأخبار ببغي جملتهم، فقصد المســلمون 
لحربهم بعد إقامة الحجة عليهم، والحجة بثقتين أو أحدهما يلقيان قائد البغاة فيعلمانه أنهما رسولا 
الرعية إليه أو يقولان ذلك عن أنفســهما أن يمســك عــن جبايتهم ويأمر بذلك فيهــم، وأن يعتزل 
الإمــرة عليهم... فإن مكنوهم من إقامة الحجة دعوهم إلى الفيئة عن بغيهم، فإن شــهروا الســلاح 

عليهم حاربوهم بأمر االله صابرين، والعاقبة للمتقين» (ص 49 - 50).
ط ـ يرى المؤلف أنه يجوز للمســلمين بيات عســكر البغــاة بعد إقامة الحجــة عليهم على أن 
يتجنبوا الحرم والأطفال ولا يقاتلون إلا من قاتلهم، فيقول: «وللمســلمين بيات عســكر البغاة الذين 
 ُقدمنا صفتهم في إقامة الحجة عليهم، مع بطشهم بســفك دماء المسلمين وخبطهم بالسيوف... ثم
لم يقتلوا في بياتهم إلا من قاتل منهم» (ص 50). وهو يرى نقلاً عن أبي عبد االله ـ ولعله يقصد أباه 
ـ أن إجازة البيات لها ســبب وجيه وهو قوله: «وإنما لهم بياتهم في الأمرين جميعاً إذا كان عندهم 
أنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يظفروا بهــم وكان الظفر لهم» (ص 51). ويقول أيضاً: «وإنما أجاز من 
أجاز بياتهم حمل الســيف على اليقظان والنائم منهم إذا لم يرج إلا بذلك الظفر بهم، ولم يمكنوا 
المسلمين من أسرهم؛ لأن حكمهم حكم المحاربين المقاتلين ما كانوا على البغي والظلم مقيمين... 

إلخ» (ص 51).
ي ـ يرى المؤلف أن المســلمين إذا داهموا معسكر البغاة مضطرين إلى ذلك خوفاً من أن يقع 
العكــس، وخوف أن يُســتأصل المســلمون، وكان في معســكر البغاة بعض الأســرى من المســلمين 
«فللمســلمين عند ذلك حصار هؤلاء الباغين وقطع المواد عنهم، وديات من هلك بذلك من أســارى 

المسلمين عندهم في بيوت أموالهم، نحو ما قيل به في خطأ أئمة المسلمين وحكامهم» (ص 51).
ك ـ كمــا يرى المؤلــف جواز الاســتعانة بالمُعاهَــد إذا اضطر المســلمون إلى ذلــك وخافوا 
استئصالهم من قبل البغاة، ما دام هؤلاء المعاهَدون في ظل حكم المسلمين، فيقول: «ولهم الاستعانة 
بأهل عهدهم ومن قد أمن عندهم من أهل حربهم ما كان المسلمون القاهرين لهم والحكام عليهم» 

(ص 51)، ومفاد كلامه عدم جواز الاستعانة بغير المعاهد وغير المأمون من غير المسلمين.
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ل ـ ويقول عن الذين يبقون في معســكر البغاة وليســوا محاربين: «وإن على من في عسكرهم 
ممن ليس بحرب للمســلمين أن يعتزل عســكرهم في وقت الحرب لهم، فإن لم يفعلوا فلا إثم على 

المسلمين فيما أصابهم إن شاء االله تعالى، ولهم الدية والكفارة» (ص 51).
م ـ ويفســر لنا المؤلف قــول الفقهاء «ولا يتبع مدبرهــم» فيقول: «فالمعنــى في ذلك ـ واالله 
أعلم ـ ألا يُقتلَــوا منهزمين ما كان ذلــك تفرقاً منهم إلى غيــر فئة لهم يتراجعــون بها إلى حرب 
المســلمين، فإن ظهر للمســلمين في تفرقهم توبة منهم عــن بغيهم وأمنوا معاودتهــم للبغي عليهم 
أمسك المســلمون عن اتباعهم» (ص 52)؛ إنه يريد القول: إن الهدف ليس هو القتل والانتقام وإنما 
هو إيقاف البغي والظلم، فإذا ما تحقق فلا داعي إلى الحــرب والقتال، غير أنه يحتاط في ما إذا 
كان لهؤلاء البغاة فئة يرجعون إليها ولم يأمن المســلمون شر معاودتهم إلى البغي فيقول: «وإن لم 
يكن ذلك [أي التوبة وعدم الفيء إلى فئة] ولم يأمن المســلمون تراجعهم إلى فئة لهم يرجعون بها 
إلى حرب المســلمين وإلى بغيهم عليهم، أو يظلمون الناس في مسالك انهزامهم، اتبعهم المسلمون 
ليأسروهم ويحبسوهم إلى أن يأمن المســلمون ذلك منهم» (ص 52)، إنه يفطن إلى أن لكل حدث 
حكمه، ولكل ظرف فقهه، فليســت الأمور على إطلاقها، بل لا بد من فهم واقع هؤلاء البغاة ومعرفة 
مقاصدهم حتى يكون التصرف إزاءهم بنــاء على تصرفاتهم، وهذا يعكس الخبرة الكبيرة بمثل هذه 

الظروف التي أدت إلى وضع هذه الأحكام والضوابط.
ن ـ وفي كيفية معاملة أســرى البغاة يقول المؤلف: «وقد قيل بقتل من قتل أحداً من المسلمين 
من الباغين وبحبس من لا يؤمن معاودتهم للبغي عليهم، وإرســال من تاب من المذنبين منهم، وإن 
كان في الأســارى إمام البغي، وكان قد قتل بتبعته فللإمام قتله أو المــن عليه، وإن ألقى بيده تائبا 

يخل سبيله ما أمن معاودته لبغيه، وإن لم يأمن ذلك منه حبسه إلى أن يأمن بغيه» (ص 52).
إنه فقه دقيق يضع لكل مشــكلة حلاً ولــكل واقعة حكماً، وكل ذلك دليل ســعة في الأفق، وبعد نظر 

وحكمة وخبرة، تدل كلها على عمق التفكير الذي كان يتمتع به هذا المؤلف والمدرسة التي ينتمي إليها.
ص ـ وعلى الرغم من أن المؤلف قد قرر ســابقاً عدم جواز قتل الأطفال والنســاء والعجزة إلا 
أنه يرى أن هؤلاء إذا قاموا بالقتال، فإنهم يقاتَلون ما لــم يكن هناك بُد من قتالهم، فيقول: «وكل 
محارب من نســاء الباغين وأطفالهــم ومجبورهم فجائز قتلهم ما لم يكن مــن دون القتل من ذلك 

منعهم» (ص 52).
ع ـ وبخصوص الجرحى فيــرى أنه «لا يجهز عليهم ما كانت جراحاتهم تحول بينهم وبين البغي 
والظلم، نحو ما قلناه في الأســارى منهم، وإن كانــت به جراحات خفيفة غير معجــزة له عن بغيه 
فســبيله ســبيل أصحابه، وإن كان مع ما به من الجراحة مقيماً على الظلم والبغي فللمســلمين قتله 

ما لم يمكنهم منعه من ذلك إلا بقتله» (ص 53).
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ف ـ في حال تعرض البلد إلى غزو من قبل العدو (الباغي) فيجب على الجميع النفار والقتال: 
«الدفاع من حريــم المصر إذا دهمهم العدو وقصــد إلى جملته كان النفار مــن بلدانهم ونواحيهم 
واجباً إلى مصرهم الذي منه مدخل العدو وعليهم أن يمنعوه ويدفعوه عن جملة مصرهم؛ لأنه حريم 
جملتهم» (ص 53). ويقول في موضع آخر: «وللمسلمين أن يتقاربوا من قراهم ونواحيهم لمحاربة من 
يجوز محاربتهم لهم دفاعاً عن حريمهم وإزالة زيــادة الجور عنهم، وعلى أهل القرى معاونتهم على 

الدفع عنهم» (ص 54).
ثم هو يســتدرك على هــذا القول: إنه في حال وقــوع هذا الهجوم والمصر تحت ســيطرة بغاة 
آخرين فإن كان العــدو الباغي الغازي أكثــر بغياً من المقيــم فعلى الجميع أن يصــدوه، وإن كانا 
متســاويين فلا ينبغي الوقوف مع أحد منهما، ويجوز القتال مع الأقل ظلماً، فيقول: «هذا [أي النفار 
وقتال الباغي الغازي] إذا كان عندهــم الرأي والأغلب في قلوبهم بالخبر المعروف من ســيرته في 
غيرهم أن يظلمهم بأكثر من ظلم المقيم معهم في فورة دخوله إليهم وإقامته فيهم، وليس لأحد من 
المسلمين المحاربة مع أحد من المتســاويين في ظلم الرعية من الظالمين لها... وإنما قيل للرعية 

المحاربة مع الأقل ظلماً لدفع الأكثر ظلماً عن زيادة ظلمه، لا لمعونته وتمكنّ سلطانه» (ص 53).
ق ـ «وقــد قيل: إذا صح بتواتر الخبر في مملكة أحد الباغيين من ظلمه للرعية وســفك دمائها 
واغتصاب أموالهــا أكثر مما في الناحية الأخــرى؛ كان للرعية للأقل ظلماً منهما المســير معه إلى 
الأكثر ظلما لإزالة زيــادة ظلمه عن رعيته، ما لم يخافوا في فورة دخولــه المصر أكثر مما هم فيه 
من الجور مــع المقيم معهم» (ص 53). ويضــرب لذلك مثالاً فيقول: «وفي المســير مع الأقل ظلماً 
مثــال: نحو ما أجازوه من الاســتعانة على قطاع الســبيل الذين يأخذون الأموال، ويســفكون الدماء 
وينتهكون الحرام، فإذا كان الباغي المســتولي لا يبلغ من الظلم مبلغهم في الاستعانة به عليهم كان 

للرعية أن تسأله المعونة إذا لم تجد سبيلاً إلى كفاية ذلك عن من أقل ظلماً فيهم» (ص 53).
ر ـ «وعلى مــن كان في ناحية الأكثر ظلماً إعانــة الخارجين لإزالة مــا زاده المقيم معهم من 
الجور عليهم في ســيرته فيهم، ما كان ذلك ممكنا لهم وكان مشــتهراً جــور أحدهما في الناحيتين 
جميعا» (ص 54). ويضرب لذلــك مثالاً فيقول: «مثال ذلك: في الرعية ما إذا نجد من مظلوم واحد 
بضربين من الظلم ثمُ نجد الســبيل إلى إزالة أحدهما عنه مــن دون الآخر منهما، كان إزالتنا عنه 

ما نقدر عليه منهما أوجب علينا وأولى بنا من تركه يظلم بهما جميعاً» (ص 54).
 K ﴿ :هو لا ينســى آية المحاربة وما تحمله من دلالات فبعــد أن يذكر قوله تعالى ُش ـ ثم
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
\ [ ^... ﴾ [المائدة: 33]، نجده يقول: «قيل: إنها نزلت في الأسلميين أصحاب أبي برزة 
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لما نقضوا عهد رسول االله ژ ، وقال بعضهم: في الفاريّن الذين اجتووا المدينة، فسألوا أن يشربوا 
من ألبان سرحها فبعث بها إليهم، فلما شربوا وترووا قتلوا الرعاة، واستاقوا السرح، فقيل: إنه وجّه 
في آثارهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» (ص 58). ثمُ يضيف إلى ذلك أن الحكم ليس خاصاً 
بهؤلاء الذين كانوا على عهد رســول االله ژ فيقول: «وذهب المسلمون في تأويل هذه الآية إلى أنها 
عامة لمن بعدهم، بأن من اعترض سبيل المســلمين بإراقة الدماء وأخذ الأموال في التحريم بذلك 

منهم أن الإمام يطلبهم بذلك، فإن ظفر بهم قطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف» (ص 58).
ث ـ ويختم هذا الفصل بقوله: «وكل من قُتل ببغيه وضلالته قُتل بحق» (ص 59).

ÜÉàμdG  QOÉ°üe  :kÉãdÉK

ليس الكتاب اجتهادات شخصية دوّنها الكاتب بلا دليل ولا برهان، وإنما هو كتاب محكم استند 
نة  في كثير من طروحاته إلى المصادر الأساســية للشريعة الإســلامية، وهي: القرآن الكريم، والس

النبوية، والإجماع، وآراء العلماء، واجتهاده الشخصي.
وهو ينص على هذه المصادر في بعض المواضع؛ فيقول مثلاً في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكــر: «فهذا بيان فرض الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر، وأن تاركهمــا مع غير عجز 
نة وإجماع الأمة، ومن العقول  ولا تقية وأنْ يكفيه ذلك غيرُهُ عاصٍ الله ورســوله بحكم الكتاب والس
التي جعلها االله حجة لهم وأعظـــم بها المنة، ذلك هدى من االله يهدي به من يشــاء إلى صراط 

مستقيم» (ص 41).
فهو يصرح بصراحة رجوعه إلى تلك المصادر واعتماده عليها في اســتقاء الأحكام، ومعرفة رأي 
الشــرع قبل أن يدلي فيها بدلوه، ومع أن الكتاب ملــيء بذلك الاعتماد إلا أننا نســوق نماذج عليه 

بالنقل الحرفي من كتابه:

1 ـ القرآن الكريم:
فمن الأمثلــة على اعتماده على الأدلة القرآنية قوله: «فلما هاجر رســول االله ژ ومن معه كان 
 Â Á ﴿ :قال ُأول ما أوحي إليه من ذكر القتــال أن ﴿ ! " # $ % ﴾ ثم
È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ نهيــا عن قتال من لم يقاتلهم» (ص 32). ويقول في مســألة 
وجوب الجهاد على المســلمين: «قال االله في فرض الجهاد على المســلمين مــع ما قدمنا من ذكر 
أوامره ﴿ ! " # $ % & ﴾ [البقرة: 216]» (ص 34). ويقول أيضاً في مســألة: متى 
يجب على المســلمين مواجهة أعدائهم بالحــرب: إذا «تهيأ لهم من العــدد والآلات ما قد يجوز أن 
يكون لهم الدائرة على عدوهم في منعهم إياهم من التغلب عليهم والظلم لهم، وجب قتالهم عليهم 
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 v u ﴿ :االله قد أوجب عليهم محاربة مثلــي عدوهم بقوله ولو كانوا أقل عددا وآلة منهــم؛ لأن
z y x w } ﴾ (ص 47).

والكتاب مليء بالشــواهد الكثيرة الدالة على اعتماد المؤلف على القرآن الكريم في استنباطه 
لأحكام الشريعة في مثل هذا الموضوع.

2 ـ السنة النبوية:
أما الســنة النبوية فقد اعتبرها المؤلف المصدر الثاني الذي يرجع إليها في اســتقاء الأحكام 
الشــرعية، بل نجده يفرد لذلك باباً مســتقلاً يســميه «باب في التأويل من الســـنة» أي الأحكام 
المستمدة من الســـنة في الجهاد، ومن أمثلة ذلك: قوله في مسألة الصبي الذي يمكن أن يشارك 
في الحرب: «والثابت عن رســول االله ژ أنه رد في بعض غزواته ابن أربع عشــرة ســنة وأجاز ابن 

خمس عشرة سنة، وفعل ذلك بعبد االله بن عمر ردّه يوم أحد وأجازه يوم الخندق» (ص 34).
ويقول في مســألة التعامل مع الأســرى: «وأما الحكم في الأســرى منهم فإن رسول االله قد قتل 
ومنّ وفادى» (ص 35). ويقول في موضوع منع الحرب قبل الدعوة: «وسنّ رسول االله ژ أن: لا حرب 

إلا بعد دعوة» (ص 36).
وفــي موضوع قتــل المرتد يقــول: «فأما المحــارب فيقتــل بدليل قوله ژ : «مـــن بدّل دينه 
فاقتلوه»... وجرت الســنة ألا يقتلوا إلا بعد الاســتتابة لهم» (ص 38)، وهكذا نجــد أن العلامة أبا 

بشير يعتمد كثيراً على السنة النبوية في استنباط أحكامه.
وفي موضوع الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر يقول: «مع ما في ذلك من الروايات المجتمع 
على قبولها عنه، منها أنه قال ژ : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن االله عليكم 

شراركم ثُم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم» (ص 40).

3 ـ الإجماع:
وأما رجوعه إلى الإجماع فقــد ورد في الكتاب الكثير من الأمثلة علــى ذلك، فيقول: «وأجمعت 
العلماء بالســنة القائمة على أنه (أي الجهاد) ليس بفرض على امــرأة ولا عبد ولا على من لم يبلغ 

الحلم ولا من لا مال له» (ص 34).
وفي مسألة ضرورة منع السفهاء والمعتدين من الظلم والاعتداء يقول: «وأجمعت العلماء أن من 
سنته الأخذ على أيدي السفهاء، ومنع المعتدين من الظلم والاعتداء، وأن من ترك أن يمنع من ذلك 
وهو يجد إليه ســبيلاً حتى عُصي االله بالعدوان والظلم لعباده أنه شريك للظالم في ظلمه والمعتدي 

في عدوانه وظلمه وإثمه» (ص 41).
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4 ـ آراء العلماء:
لا ينســى المؤلف الإشــارة إلى أقــوال الفقهــاء والعلماء في بعض المســائل، فيذكــر آراءهم 
واختلافاتهم، وأحياناً يذكر أســماءهم، وفي الغالب لا يذكرهم، فيقول مثــلاً في موضوع جهاد أهل 
البغي: «وبعد ذلك فلفقهاء المسلمين أقاويل متقدمة في حرب الباغين وأئمة الضالين يفسر الثاني 
قول الأول منهــم، ويتأول في ما كان مجملاً منهــا عنهم، ويختار أحد أقاويلهم ويشــبهّ الحادث في 
ذلك بأحد أصولهم. من ذلك قالوا: لا ســبيل على أموالهم، ولا يقتل أســيرهم، ولا يتبع مدبرهم، 

ولا يجهز على جريحهم، ولا يبيتون في ديارهم» (ص 49).
ويقول عن رأي بعض العلماء في آلة الحرب التي يســتخدمها البغاة في حرب المســلمين: «وما 
كان من ذلك آلة تصلح لحربهم بها فقد قال بعض المســلمين: إن للمسلمين أن يحاربوهم بها، وإن 

ما تلف في الحرب فلا غرم عليهم فيها، وقد قيل بغرمها» (ص 49).
ويقول في مســألة بيات عســكر البغاة: «وعن أبي عبد االله في جواب منــه: وأما ما ذكرته من 
إجازة البيات فإذا لم يكن معهم من ليس بحرب من الأسارى ونحوهم» (ص 50 - 51). ويقول أيضاً: 
«وأجاز من أجاز بياتهم حمل الســيف على اليقظان والنائم منهم إذا لم يرج إلا بذلك الظفر بهم 

ولم يمكنوا المسلمين من أسرهم» (ص 51).

5 ـ الاجتهاد الشخصي:
وعلى الرغم من اعتماد المؤلف في كتابه على المصادر الســالفة الذكر إلا أنه يرى أن له حق 
الاجتهاد في ما لم يرد فيه نص شــرعي أو إجمــاع، أو حتى رأي لعالم من العلمــاء، وذلك بحكم 
حصيلته العلمية، وبحكــم ما آتاه االله من مواهب عقلية يرى ضرورة الأخــذ بها وعدم تعطيلها، وقد 
أشــار إلى ذلك فيما ذكرناه ســابقاً حين نبه على نعمة العقول التي وهبهــا االله للناس، والتي بها 

يدركون الحق من الباطل والخير من الشر.
ومع أنه لا يشــير إلى المســائل الاجتهادية إلى أنها من اجتهاده، لكننــا نفهم ذلك من خلال 
تعبيره عنها بآرائه التي يستنبطها من المصادر السابقة مستعيناً كما قلنا بما لديه من آلة الاجتهاد.
فما نلاحظه من اجتهاده الخاص قوله مثلاً في مسألة التعامل مع أهل الذمة في بلاد المسلمين 
قوله: «فكل ما تــراه الأئمة والأمراء صلاحاً للمســلمين عامة من منع احتــكار الأطعمة وحملها عن 
أرضهم عند الحاجة إليها منهم، وما يعود للمسلمين بتعزيز دولتهم وكسر شوكة أهل حربهم فمسوغ 

ذلك لهم» (ص 44 - 45).
ويقول في مســألة جواز قيام الرعية بقتال أهل البغي وإن لم تكن لها أئمة: «فإن لم يكن أحد 
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من الأئمة والأمراء بحضرتهم ولم يمتنعوا لهم عن ظلمهم إلا بجهادهم كان ذلك لهم، فإن امتنعوا 
بجبرهم إياهــم ولم يأمنوا معاودتهم لذلك فيهم كان الاســتئناف منهم إلــى أن يأمنوا معاودتهم، 

لا على سبيل العقاب لهم؛ لأن ذلك إنما ائتمن عليه أئمة العدل وأمراؤهم» (ص 42 - 43).
ويقول في مســألة عدم تخويل العامة ضرب أهل المنكرات من دون الرجوع إلى الأئمة: «وليس 
للرعية فــي إنكارها بغير رأي أمرائها ضرب أحــد من أهل المنكرات، إلا ما لــم يمتنع من المنكر 

الذي وصفناه إلا به، وكل ممتنع بما يجب إنكاره عليه بقتال المنكرين فهو حرب لهم» (ص 45).
ويقول مســتنبطاً وجوب قتال الفئة الباغية حتــى وإن لم يكن لهم إمام «ولمــا دخل المؤمنون 
جميعاً في الأمر بقتال الفئة الباغية وإنكار هذا المنكر العام لهم الأمر به بآيات الكتاب المبين، إلا 
من أخرجته من ذلك سنة الرســول الأمين (يقصد الضعفاء)، كان ذلك لازماً لهم ولم يجب زواله 
عنهم لعدم إمامهم أو بغيبة بعضهم، فهذا الفعل بهم عام، وإنــكار هذا المنكر واجب على جميعهم 

مع لزوم ذلك لهم من حجج عقولهم» (ص 47).
ويرى أيضاً شرعية اســتخدام الســلاح في قتال الفئة الباغية فيقول معللاً ذلك: «فلو كان هذا 
القتال المأمور به بغير ســلاح لمن يقاتلهم بالســلاح لم يكن في هذا الأمر به إلا إتلاف أنفســهم 

وإباحة البغاة منهم» (ص 46).
ويــرى أيضاً جواز حصــار أهل البغــي وإن كان لديهم بعض الأســرى من المســلمين، فيقول: 
«فللمســلمين عند ذلك حصار هؤلاء الباغين وقطع المواد عنهم، وديات من هلك بذلك من أســارى 

المسلمين عندهم في بيوت أموالهم، نحو ما قيل به في خطأ أئمة المسلمين وحكامهم» (ص 51).

والحمد الله رب العالمين.
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(أستاذ الفقه والأصول بجامعة غرداية،
الجمهورية الجزائرية)
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الفقه الإســلامي معلم بارز من معالم الحضارة الإســلامية، وهو عِلمٌْ رائد، ودليل أمين يرسم 
للمســلم فرداً وجماعة، معالم الســعادة في الحياة، ويهديه في دروبها ومســالكها، مهما تشعبت أو 

تعسرت، إذ ينير له الطريق منهجاً ومسيراً، فيربطه بالخالق مبتدأ ومصيراً.
والفقه الإســلامي علم واقعي، وكائن حيّ، يواكب البشرية في تقلباتها، كما يقدم صورة أمينة؛ 
دقيقة وشــاملة؛ عن نمط الحياة وأنواع المشــكلات، وكيفَ طَرَقَهاَ الفقهاء فقدمّــوا الحلول للناس، 
وكانوا فــي فقههم وفتاواهم أمناء على هداية البشــرية للتي هي أقوم، ينطلقــون من الوحي ليمدّوا 

الحياة بالنور، فهم من الوحي يَصْدُرون وإليه يرجعون.
ومدونات الفقه تحتل الصدارة بين تراث المســلمين الفكري، حجماً وســعة؛ لأن الفقه دســتور 
حياة المســلم، وقانونه الضابط لكل حركة وســكنة له في الحياة، بدءاً بعلاقته بخالقه ثم بنفسه، 
وتوسعاً إلى صِلاته ببني جنســه في إطار الروابط الأســرية، وانتهاء إلى الدائرة الكبرى في نطاق 

العلاقات الدولية.
وجليّ أن مهمة الفقهاء لم تكن محصورة في تقديم الفتوى وإمداد الناس بالحلول فحســبُ، بل 
كانت وظيفتهم أيضاً تســجيل الوقائع، وحفظ بصمات الناس والمجتمع بعامة؛ فيما سجلوا من نوازل 

ومسائل؛ وقد ملأت هذه القضايا قسماً كبيراً من مدونات الفقه الإسلامي.
من هنا كانت موســوعات الفقه ســجلاً دقيقــاً تضمنت وثائــق صادقة لمختلــف جوانب حياة 
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المجتمعات الإسلامية. إذ لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من وقائع تلك المجتمعات؛ إلا وسجلتها بأمانة 
ودقة تدعو إلى الدهشة والعجب.

والحديث عــن خصائص الفقه الإســلامي حديث ذو شــجون، تتوزعه مجالات عديــدة، وزوايا 
مختلفة، يستحيل حصرها في بحث محدود وورقات معدودة.

بيد أن موضوعنا يتحدد في هــذه الصفحات بمحور التنظير الفقهي إجمــالاً، وبميدان العمران 
تحديدا، وبمســاهمة متميزة فيه كانت من قِبل عالم من علماء المغرب الإســلامي، هو: أبو العباس 

أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي، في كتابه: «القسمة وأصول الأرضين».
وتدرجّــاً من العام إلــى الخاص، ومن الكلــي إلى الجزئــي، ننطلق من مفهوم فقــه العمران 
ومدوناته، لنخلص إلى أبي العباس الفرســطائي ومؤلفاته، ثم نخصص حديثنا عن فقه العمارة في 

كتابه، وما أسهم به في هذا المجال الحضاري المهم.

êÉàædGh  ,ô«¶æàdGh  ,Ωƒ¡ØªdG  :¿Gôª©dG  ¬≤a

يقوم العمران على فلســفة المجتمع في معنــى العمارة، وترجمة ذلك علــى صعيد الواقع، 
ويتولى فقه العمران الإسلامي مهمة التوجيه والترشيد لمسار هذا العمران، بما ينسجم ومبادئ 
المجتمع وقيمه، وهي مبادئ مســتقاة من شريعة الإسلام، ويحقق أهدافه في الحياة كما أرادها 

رب الأنام.
وتتداخل المفاهيم أحياناً بين العمارة والعمران، فيراهما البعض مترادفين، بينما يذهب البعض 
إلى التمييز بينهما باعتبار أن مصطلح العمران لا يســتوعبه مصطلح التعمير؛ لأن التعمير بالمفهوم 
الغربي مصطلح مبالِغٌ في التمدن؛ يلغي نمط حياة البداوة، ويهيكل البيئة القروية وفق أنموذج خاص 
لحياة المدنية. فهو عمران اقترن وجوده بالعصر الصناعي، بينما يســتوعب العمران كل أنماط حياة 

البشر، المدني منها والقروي والبدوي على حد سواء(1).
وقد أشــار ابن خلدون إلى ضرورة هذا التمازج بين ألوان الحياة لبنــاء الحضارة؛ لأن اجتماع 
البشــر ضروري لتبادل المصالح بين النــاس، فيكَْمُل وجودهــم وما أراده االله مــن اعتمار الأرض 
واســتخلافهم فيها. بل إن ابن خلدون جعل العمران البدوي نوعاً من أنواع العمران، فلم يقصره على 

نمط المدينة كما ذهب إلى ذلك الفكر الاجتماعي الغربي(2).

ينظر: د. العربي بو عياد، نحو تصور إسلامي معاصر لقضايا العمران، مجلة حراء، السنة السابعة، عدد 27، نوفمبر/ديسمبر   (1)
2011، صفحات 16 - 19.

ابن خلدون، المقدمة، ص 41.  (2)
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ويذكر الباحث العربي بو عياد: أن ثمة فرقاً شاســعاً بين البناء والبنيان؛ لأن البناء لا يستوعب 
الأســس النظرية للبنيان، بحكم قيامه على الوظيفة والمتانة، أمــا البنيان فهو عبارة عن فقه نوازل 
حركة البناء لتلبية رغبات الإنســان وحاجاته؛ في إطار من تصوره ومعتقداتــه، ضمن منظور بيئي، 

وواقع معَينّ لعمران يسهم في إنشائه الجميع.
ومن هنا كانت رســالة البنيان أوفى، لتضمنها بُعْداً يفتقده مفهوم البناء؛ لأنها تعبر عن الهوية 
الجوهرية للحضارة فــي البناء. وتدل على الفترة الزمنية التي تأســس فيها البناء، وعن انتســابه 

المحلي والقومي.
وقــد حمل العمــران والبنيان هذه الرســالة المزدوجة في الحضارات الســابقة بمــا يعبرّ عن 
البعدين للهوية والقيم؛ بينما غابت الأبعاد الإنســانية في البناء المعاصر، وقصر المعنى على البعد 

المادي الصرف(1).
والإسلام نظام حياة، يقوم على العدل والإحســان، ويبيح التمتع بالطيبات، ويشجع المبادرات، 
ولكنه يضع الحواجز في سبيل الطغيان، ويسد الطريق أمام العدوان، ويعمل على منع الفساد وإزالة 
الأضرار التي تنزل بالإنسان، بما يكفل العيش الآمن والكريم لكل بني المجتمع، مهما تباينت بينهم 

فرص العيش وموارد الرزق، سعة وضيقاً، وفرة وندرة.
ويتلخّص فــي النهاية في توفير نظام للحياة الاجتماعية في مجالها الأرضي منســجم مع البيئة 
والمحيــط، متوافق مع طموح الإنســان في التمتــع بالراحة والحرية في الســكن والعمــل، والتنقل 
والاســتجمام. والانتفاع بخيرات الأرض، وما فيها مــن أطايب الثمار، ومياه الأمطــار والأنهار، وما 

تضمّه المناجم من كنوز في باطن الأرض وأعماق البحار.
 Ð Ï Î Í ﴿ :وكل ذلك يلخصــه بيان القرآن على لســان نبي االله صالح لقومــه

Ò Ñ ﴾ [هود: 61].

وقد أســهم علماء الإســلام في ضبط معالم العمران، وتحديد أحكامه، وأســس إنشائه، سواء 
ما كان مسكناً للإنسان، أم مساراً له في الطريق، أو مزرعة لثماره، أو مسجداً لعبادته وأذكاره، أو 

ساحات وفضاءات لراحته بعد قضاء أوطاره.
كما حدد الفقه سبل الانتفاع بالمياه وضبط قواعد السقاء وتقسيم الموارد المائية عند الحاجة، 

وكذلك الحال في شأن الحيوان وحقوقه، والطريق وأحكامه.

ينظر: د. العربي بو عياد، نحو تصور إسلامي معاصر لقضايا العمران، مجلة حراء، السنة السابعة، عدد 27، نوفمبر/ديسمبر   (1)
2011، صفحات 16 - 19.
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وضبط الفقه مسار الناس في مناكب الأرض وهم يسعون لاكتساب الأرزاق، وتحصيل الثروات، 
قصد نفع عباد االله، لا للتفاخر أو الاســتعلاء. وذلك ما يميز هدف المســلم عن هدف غيره؛ ممن 

يبتغي العلو في الأرض واستعباد العباد.
وفي هذا المجال تنتظم جهود الفقهاء، وعنايتهم بأسس تنظيم العمارة، وتحديد حقوق الارتفاق 

التي تثبت للعقار، مثل حق الشرب والمرور والمجرى والعلو وغيرها.
وقد تنامت الكتابات الفقهية في هذا الميــدان، بما عرف بفقه العمران، تضمنته مصادر الفقه 
الإســلامي وموســوعاته، وتوزعت مســائله في أبــواب الفقــه المختلفة، كمــا حوتها كتــب النوازل 
والفتاوى(1)، فضلاً عن كتب القضاء والحســبة، بينما أفردها بعض الفقهاء بمؤلفات مستقلة اختصّت 
بقضايا العمران، منها ما عرف نور الطبع، ومنها ما لا يزال حبيس خزائن المخطوطات، فضلاً عما 
عدت عليه عوادي الزمن فأمسى في عداد المفقودات، ككتاب «القضاء في البنيان» لابن عبد الحكم، 

وكتاب «البنيان والأشجار والمياه والأنهار»، لابن حبيب(2).
ويعتبر ما نشر من هذه المصادر خطوة تهدف إلى حفظ ذاكرة النتاج الحضاري الإسلامي من 
جهة، وبيان ريادة علماء الإســلام في تأصيــل أحكام العمران، كما تقدم مــادة علمية بالغة الأهمية 
لعلاج مشكلات العمران المعاصرة، وفق أصول الشريعة الإســلامية، التي تقوم على تحقيق التوازن 
بين مطالب الفرد الماديــة وتوفير متطلبات العيش الكريم، من دون إخلال بتوازن البيئة، أو بحقوق 

الآخرين، من بشر وطبيعة وأحياء.
ولكن لا يعني ذلك استنســاخ النتاج الفقهي التراثي وتنزيله على الواقع حرفياً من دون مراعاة 

للتباين الكبير بين العصور، ونمط الحياة ومقتضيات الاجتماع البشري الحديث.
وقد قامت دراســات علميــة تدعو إلى الإفادة من هــذا التراث وربطه بالعلــوم المعاصرة، 
وتطبيقه على الواقع من حيث دراسة الأحياء القديمة وكيفية تخطيطها، والمباني الأثرية وكيفية 

تغيرها مع الزمن.
كما بدأ مؤخــراً تدريس هذا التراث في بعــض الجامعات بغية تطبيقه على تخطيط المشــاريع 
الجديدة، فألـّف فيه بعض الفقهاء المعاصرين، وبحث فيه المهندســون، وقام بدراسته بعض علماء 

يشــيع اســتعمال مصطلح: النوازل لدى المغاربة لكتب الأحكام الفقهية التي يصدرها الفقهاء والقضاة، بينما يؤثر المشــارقة   (1)
مصطلح: الفتاوى.

ينظر في هــذا بحث د. لطف االله قاري، «جولة مع الكتــب التراثية المطبوعة في فقه العمــران» دورية الحياة، ع8، رمضان   (2)
1425هـ/ نوفمبــر 2004م، صفحــات 192 - 203. والدكتور قاري باحث مختص في الهندســة البيئية، لــه مؤلفات في قضايا 

العمران والبيئة وتاريخ العلوم الطبيعية عند المسلمين. (ينظر المرجع المذكور).
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الآثار. واســتفاد منــه المختصون بعلــم الاجتماع فــي بحوثهم. فصــار مجالاً يتلاقــى فيه أصحاب 
الاختصاصات المختلفة في ساحة واحدة(1).

ومن تلك المصــادر المتخصصة في فقــه العمران، نذكر كتاب «الجدار» لعيســى بن موســى 
التطيلي الأندلســي (ت: 386هـ/996م)، وهو كتاب أفاد فيه مؤلفه من نتــاج علماء المالكية الذين 
سبقوه. وتناول أحكام البنيان إنشاء واشتراكاً وانتفاعاً وهدماً، وفتحاً للكوى وزيادة للرفوف، ووضعاً 
للســقوف وتعالياً في البناء، وما ينجر عن ذلك من مشــكلات بين المســتعملين أو المتجاورين أو 

الشركاء.
كما تطرق للآبار والطواحين والأندر والأفران، والتشــجير والشــفعة في المرافق المشــتركة، 

وإفساد المواشي للزروع، وحقوق السكان في الأدوار العليا والسفلى(2).
 ـ«كتاب الحيطان»، الذي ألفــه المرجي الثقفي(3)، ثم تناوب على  كما كان للحنفية إســهامهم ب

شرحه وإثرائه أربعة من علماء الحنفية(4).
وأســهم الإباضيــة بدورهم في هــذا المضمار، ومــن مؤلفاتهــم نتاج أبي العبــاس أحمد 
الفرسطائي (ت: 504هـ/1110م)، إذ وضع كتابه «القســمة وأصول الأرضين» وذلك في القرن 

الخامس الهجري.
وفي القرن الثامن أسهم ابن الرامي محمد بن إبراهيم (ت: ~750هـ/1350م) بكتابه في «البناء 
والعمران»، وغير بعيد عنه زمنياً وضع أبو حامد المقدسي الشافعي كتابه «الفوائد النفيسة الباهرة، 

في بيان حكم شوارع القاهرة، في مذاهب الأئمة الزاهرة».
وقد عنــي الدكتور لطف االله قاري بهــذه المصادر وصفــاً وتحليلاً لمحتواهــا، والتنويه بمدى 

إسهامها في ترسيخ فقه العمارة، وذِكرِ طبعاتها، وتسجيل الملاحظات على منهج تحقيقها(5).
والتزاماً بحدود بحثنا، فإننا نتوقف عند مســاهمة الفرسطائي في فقه العمارة. من خلال كتابه 
«القســمة وأصول الأرَضَين». وهو ما يستدعي تقديم صورة عن شــخصيته وإنتاجه، ثم الوقوف عند 

كتابه وأهم معالمه.

د. قاري، المرجع السابق، ص 192.  (1)
ينظر تفاصيل محتوى الكتاب وطبعاته، المرجع السابق، ص 194.  (2)

المرجــي الثقفي، كتاب الحيطان، تحقيق محمد خير رمضان يوســف، مطبوعات مركز جمعة الماجــد للثقافة والتراث بدبي،   (3)
1994، نقلاً عن د. قاري، المرجع السابق، 196.

عن أسماء هؤلاء العلماء وإسهامهم في الكتاب؛ ينظر: د. قاري، المرجع السابق، ص 195.  (4)
د. قاري، المرجع السابق، ص 192 فما بعد.  (5)
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ترجمة الفرسطائي
ائِي النفوسي(2). ولد أواسط القرن الخامس  د بن بَكْرٍ(1) الفرُْسُط اس أحمد بن محمهو: أبو العبـ

الهجري.
د بن بَكر بن أبي عبد االله الفرسطائي، الذي وضع نظام العزّابة. وهو  والده الفقيه المربّي محم
نظام ديني اجتماعي عرفته المجتمعات الإباضية ببلاد المغرب منذ عشرة قرون، ولا يزال معمولاً به 

في مدن وادي ميزاب ووارجلان جنوب الجزائر(3).
ولا تمدنا المصادر عن تفاصيل نشــأته الأولى إلا نتفاً يســيرة، شحيحة لا تقدم صورة واضحة 

المعالم عن نشأة أبي العباس، نجدها في ثنايا سير الوسياني وطبقات الدرجيني وسير الشماخي.
ومعلوم أن بيئة أبــي العباس كانت محيطــاً يغمره العلم والاســتقامة، والعمــل لتبصير الناس 

بدينهم، وإرشادهم إلى الخير والصلاح.
وشــهدَ أبو العباس نشــاطَ والده الدعوي، وتنقلاته بيــن مواطن الإباضية ببــلاد المغرب، ثم 
مســتقره ببلاد أريغ جنوب الجزائر. بعد أن قضى جل شــبابه في «تَمُولسْــتْ»(4) بالجنوب التونسي 

حاليا، كما كان يطلب العلم على يد العلامة أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي (5).
وتذكر المصادر عن جِدّه في التحصيل أنه لازم ديوان نفوســة(6) أربعة أشــهر لا ينام إلا قليلاً، 
فاطلع على تصانيف نتاج الإباضية فيه، وقد وجد فيه نحــو ثلاثة وثلاثين ألف جزء، فتخير أكثرها 
فائدة فقرأها(7). وتعد فترة مقامه بتمَُولسْــت أخصب فترات عمره نتاجاً، إذ ترك لنا مدونات نفيسة 

في الفقه الإسلامي.

ينظر: ترجمته مفصلة مع حصر واف بمصادرها في: معجم أعلام الإباضية، قسم المغاربة، ترجمة رقم 89.  (1)
اء، أو فَرْسَطّاء، قرية من قرى جبل نفوسة (غرب ليبيا حالياً)، من مواطن الإباضية ببلاد المغرب منذ القرن الثاني الهجري  فُرْسُــط  (2)

ولا تزال إلى اليوم. نسب إليها أبو العباس، ولكن نشأته وحياته كانت ببلاد أريغ وما حولها، بالجنوب الشرقي للجزائر.
كتبــت حول نظــام العزابة، نشــأة وتاريخاً وتطوراً وآثــاراً كتابات عديدة منها رســائل جامعية، وبحوث مســتقلة. ينظر منها:   (3)
د. فرحات الجعبيري، نظام العزابة الوهبية بجربة؛ د. محمد ناصر، حلقة العزابة ودورها في بناء المجتمع المســجدي. صالح 

سماوي، نظام العزابة (في ثلاثة أجزاء)، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: حلقة. وغيرها كثير...
تقع «تمولست» بين الحامة ومطماطة في الجنوب التونسي.  (4)

أبو الربيع سليمان بن يخلف الوسلاتي المزاتي (471هـ/1079م): أحد أبرز علماء الإباضية في القرن الخامس ببلاد المغرب،   (5)
له تآليف عديدة، تخرج على يديه علماء أجلاء، وتلاميذ كثيرون، من أشهر كتبه: «كتاب التحَف المخزونة في أجماع الأصول 
الشـــرعية» (مخ). «كتاب في طلب العلــم وآداب التعلم». «كتاب في علــم الكلام وفي أصول الفقه» فــي مجلدين. ينظر في 
ترجمته: أبو زكرياء: الســيرة، 270/1 - 275... الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 191 - 195... 425/2 - 449. الشمّاخي: 

سير، ط1، 412؛ ط2، 82/2 - 83 معجم أعلام الإباضية، قسم المغرب، ترجمة رقم 472.
مكتبة عامة بجبل نفوسة تحتوي مؤلفات علماء الإباضية.  (6)

الدرجيني: طبقات، 444/2..  (7)
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والملاحظ أن شــهرته كانت متأخرة، إذ ســطع نجمه في أواخر أيامه عنــد انتقاله إلى أريغ، 
وفيها كانت وفاته مطلع القرن السادس، وتحديداً في سنة 504هـ (1).

مكانته العلميـة:
نوهّت المصادر التاريخية بمكانة أبي العباس العلمية، وإســهامه في إثراء المكتبة الإســلامية، 
فضلاً عن نشــاطه التربوي والدعــوي، بما بوأّه منزلــة محترمة ضمن علماء الإســلام بعامة، وأئمة 

الإباضية بخاصة.
ومن إســهامه مشــاركته في تأليف ديوان العزّابة، الذي يعتبر من بواكير التأليف الجماعي في 
التاريخ الإســلامي(2). وكان له وزنه الاجتماعي فــي فض المنازعات وحل المشــكلات، والحكم في 
الخصومات. وهو ما أكسبه خبرة ميدانية، وسَعَةً معرفية مَكنته من وضع تآليف ناضجة رائدة، وجاء 
كتابه أصول الأرضين نموذجاً لهذا الرشــد العلمي والاجتهادي، يتجلى مــن خلال تفاصيل الكتاب، 

ومادته العلمية الثمينة.
أما أهم نتاجه العلمي، فقد قالت عنه المصادر: «ولمـا دنت وفاته أودع علومه الكتب، فصنـف 

تصنيفات خمسة وعشرين كتاباً، وكتاباً آخر تركه في الألواح»(3).
 أن ويصف الدكتور محمد صالح ناصر قدرة أبــي العباس على التأليف ومميزاته بقوله: «الحق
الدارس عندمــا يعود إِلىَ مؤلفاته الفقهـيــة يدرك بجلاء ما يتمتـع بــه أبو العبـاس من مواهب في 
م، وفكر رصين، فهو إذا ناقش مســألة فقهية ما؛  ى به من عقل منظالتخطيط والتشــريع، وما يتحل
ر،  ة المعالجة موقــف الخبير المتبصات، ووقف عند جوانــب القضيـالتفاصيــل والجزئيـ ُبِكل اهتم
ولا أدل عَلىَ ذلك من كتابه القيـم الذي يعد بدعاً في الفقه الإســلامي قاطبة(4) (أصول الأرضين). 
ومن خلال كتابيه «مســائل في التوحيد» و«تـبـيـين أفعــال العباد» تتجلى مـوهـبـتـــه الـقـويـة في 

لاعـه عَلـَى أصـول الفقه وأصول الدين»(5). الـحجاج والمناظرة، واط

هذه وجهة نظر الدكتور محمد ناصر محقق كتاب أبي العباس مع الشــيخ بكير الشيخ بالحاج، وله تفسيره لهذا الرأي، ينظر   (1)
مقدمة المحقق، وفيها تفصيل واف عن حياة الفرسطائي وقراءة في مساره العلمي والدعوي. ص 31 فما بعد.

ابة» من تأليف ســبعة من الأشــياخ وهم: أبو عمرو النميلي، وأبو عمران موســى، وجابر بن ســدرمام، وكباب بن  ديوان العز»  (2)
مصلح، وأبو جبيــر المزاتي، وأبو محمد عبد االله بن مانوج، وأبو زكرياء يحيى بن جرناز؛ ويقع الكتاب في اثني عشــر جزءاً، 
وهو من أقدم الموســوعات الفقهية الإســلامية. لمزيد من التفصيل ينظر تراجم هؤلاء المؤلفين في: معجم أعلام الإباضية، 

قسم المغاربة.
«تركه في الألواح»، أي المسودة، وَهُوَ كذلك حتى يومنا هَذَا. الدرجيني: طبقات، 443/2..  (3)

في هذا الوصف بعض التجوز، إذ توجه مؤلفات فقهية سبقت هذا الكتاب، وأخرى لحقته تناولت موضوع العمارة، وأبدعت فيه   (4)
أيضاً.

مقدمة المحقق د. محمد ناصر لكتاب أصول الأرضين لأبي العباس، ص 41.  (5)
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وأهم كتبه:
ا لا يســـع الإِنسَان جهله وغير ذلك من مسائل الكلام، لم  ـ  1 كتاب فيه مسائل التوحيد مِم

يطبع بعدُ.
(كتاب سيرة الدماء) أو (السيرة في الدماء): وَهُوَ يبحث في مواقف الشريعة الإسلامية في هَذَا  ـ  2

الباب الخطير الدقيق من قِصَــاصٍ ومِثْلٍ وضمان(1). وهذا الكتاب اختصره الشــيخ عبد العزيز 
 ، الثميني في كتابه «النيل وشفاء العليل»، الذي يعتبر من المصادر الأساسية في الفقه الإباضي

كما شرحه قطب الأئَمـة الشيخ امحمد اطفـيش في شرح كتاب النيل.
(كتاب الديات): ويبدو أنـه غير كتاب «السيرة في الدماء». ـ  3
(كتاب تـبـيـين أفعال العباد): مخطوط يبحث في الأخلاق والسلوك الإسلامي إِلىَ الآخرة. ـ  4
(كتاب الجامع) أو (الجامع في الفروع): وَهُوَ يقع في جزأين، يتناول فقه العبادات. ـ  5
(كتاب الألواح): هَذَا الكتاب هو آخر ما ألف أبو العبـاس، كما تــدل عَلىَ ذلك المصادر، فقد  ـ  6

ذكر الدرجيني: «أنـه صنـف خمسة وعشــرين كتاباً، وكتاباً آخر تركه في الألواح»(2). أي تركه 
في المســودة، ثم رتـبه بعض تلامذته من بعده، وَهُوَ في موضــوع الفقه، ولا يزال هَذَا الكتاب 

مخطوطاً.
كتاب (تلخيص القسمة). وهو كتابنا المقصود بالتناول في هذه الورقات. ـ  7

مة الفقيه الشــيخ عبد العزيــز الثميني  ـم العلا ولعل أول من اســتفاد مــن هذا الســفر القيــ
(ت: 1223هـ/1808م). الذي اختصر كتابَيْ «القســمة وأصول الأرضين» في كتاب بعنوان: «التكميل 

لبعض ما أخل به كتاب النيل» (3).

¢SÉÑ©dG  »HCG  óæY  ¿Gôª©dG  ¬≤a

يجليّ كتاب (أصول الأرَضَين) مدى الوعي الحضاري لدى فقيهنا أبي العباس، وهو يرسم للناس 
قوانينهم، ويحدد أعرافهم في مجال الســكن؛ وإقامة المباني وتخطيط الشوارع، وحفر الآباء، وسقي 

الكتاب حققه الباحث عبد الرحمٰن طباخ، ضمن رسالة ماجستير بكلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، ولا يزال مرقوناً.  (1)
الدرجيني: طبقات، 443/2..  (2)

د بن صالح الثميني. طبع مطبعة العرب،  به كتاب النيل، تصحيح ونشر محم الشيخ عبد العزيز الثميني: التكميل لبعض ما أخل  (3)
تونس، 1344هـ.
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الزروع ورسم المسالك بين المســاكن والمزارع، وتأمين حقوق كل مستفيد بلا إجحاف ولا محاباة، 
بل إرساء لقواعد العدل في المعاملات، ومنعاً للظلم مهما بدا يسيراً أو حقيراً.

 دلالــة قاطعة على الحس ويشــيد الدكتور محمد ناصر بالكتاب، معتبراً إياه برهاناً «يدل
الحضري المدني الممتاز الذي عُرفت بــه تلك المجتمعات؛ التي قد يخيـل لبعض الناس أنـهم 
 ل لا فكــر ولا علم لديهم، وأنما هم بدو رحما كانوا يعرفون هذه القوانيــن والمعاملات، وإنـ
هــذه القوانين جــاءت المجتمــع الإســلامي الحديث مــن الغــرب اللاتيني بحكــم الاحتكاك 

والاستعمار»(1).

(ø«°VQC’G  ∫ƒ°UCGh  áª°ù≤dG)  ÜÉàc  ∞°Uh

ظل الكتاب مخطوطاً تذكره المصادر ويشــير إليه الدارســون، ثم حققه الشــيخ بالحاج بكير 
والدكتور محمد صالح ناصر، وصدر في طبعتين، الأولى عن مكتبة الضامري بســلطنة عُمان، ســنة 
1414هـ/1992م، والثانية عن جمعية التراث بالجزائر سنة 1418هـ/1997م. وتقع في 635 صحيفة 
بما فيها الفهارس والقســم الدراســي. أما صلب الكتاب فحجمه: 553 صحيفــة. من 67 إلى 620. 

وخطه دقيق. مما يجعل الكتاب من أوفى مصادر فقه العمران حجماً(2).
وأصاب طبعة الضامري تصحيف وتحريف كثير، بينما ســلمت الطبعــة الثانية من ذلك. وخرج 
الكتاب في حلة مناســبة، وتجلى فيه عمل المحقق في ضبط النــص ومقابلته، ووضع التعاليق عليه، 

وإن خلا من فهارس فنية شاملة تقدم مفاتيح للباحثين للإفادة المثلى من الكتاب.
وما يميز العملَ المقدمةُ الدراســية التــي أنجزها الدكتور محمد ناصر علــى الكتاب، توصيفاً 
وتحليلاً، وبيانــاً لأهمية الكتاب مع ترجمة وافية للمؤلف وإنتاجه. وهو ما أفادنا كثيراً واختصر علينا 

جهداً وزمناً لا يقدران بثمن.
قدّم المحقق وصفاً للنسخ المعتمدة في التحقيق، ونبه إلى عدم ذكر البابين الأول والثاني من 
الكتاب، مما يوحي بنقصانه وسقوط بعض أجزائه، ولكنه طمأن إلى عدم وقوع الخرم في المخطوط، 

وأن الكتاب تام سليم.
وتوصل إلى هذه النتيجة بعد دراســة مضمون الكتاب وبدايات نسخه، ومقارنته بكتاب آخر جاء 
بعده بتســعة قرون، واعتمد مؤلفه على كتاب أبي العباس، وســماه «التكميل لبعض ما أخل به كتاب 

د. محمد ناصر، مقدمة كتاب أصول الأرضين، ص 15.  (1)
ينظر للمقارنــة بين مؤلفات فقه العمران من حيث أحجامها: د. لطف االله قاري، «جولة مع الكتب التراثية المطبوعة في فقه   (2)

العمران» دورية الحياة، ع8، رمضان 1425هـ/ نوفمبر 2004م، صفحات 192 - 203.
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النيل»، للشــيخ عبد العزيز الثميني، فكان ثمة تطابق تام بين محاور الكتابين، من دون إشــارة من 
الثميني إلى خلل في الكتاب المعتمد، مما يطمئن القراء إلى نجاته من الخرم والسقط.

وقال المحقق: « وقد تـتـبـعنا محاور الكتاب من الوجهة الموضوعيـة فوجدناها كالتالي:
الشركة والقسمة. ـ  1
حقوق الطرق ومسالكها. ـ  2
حقوق إنشاء القصر وبنيانه. ـ  3
حقوق السقي بماء المطر. ـ  4
حقوق حرث الأرَض. ـ  5
ات وإثباتها. ـ  6 نزع المضر
حقوق الحريم وغرس الأشجار. ـ  7
حقوق المشاع. ـ  8

 اته. ونجد تحت كليـ فالموضوع كما هو واضح بين المعالم، كامل الأطراف، مســتوعب لِكلُ كلـ
ع عن المحور أو الباب كما يسمـيه المؤلف»(1). دة تتفر محور مسائل متعد

مضمون الكتاب:
وبالرجوع إلى مضمون الكتاب تتضح لنا معالم النظرة الشــمولية التي قام عليها هذا المؤلف؛ 

فقد خصص أول الكتاب للقسمة، وباقي الأبواب لأحكام العمران.
ومن خلال الفهرس التفصيلي نجد أبــا العباس يفتتح كتابه بباب الشــركة، ضبطاً للمصطلح، 
وبياناً لأنواع الشــركات وأحكامها، ثم يعرج إلى قسمة المال المشترك، وبينّ أنواع المال التي تجوز 
قسمتها وما لا تجوز، سواء أكانت أصولاً أم عروضاً مما يكال أو يوزن. وكيف تتم قسمة أصل المال 

وقسمة غلته وثمراته ومنافعه.
وكذا قســمة المال المشاع، وقســمة الماء، وما يقع من أخطاء في قســمة المواريث. وبعد 
القسمة عرج إلى أحكام العمران في جزء مســتقل افتتحه بأحكام الطرق ومسالكها، وأنواعها، 
وكيفيــة إنشــائها، وثبات حــق الطريق لأصحــاب العمارات والمســاكن، وأصحاب البســاتين 
والمزارع، وإصلاح الطــرق والقناطر. ثم بين أحكام الميزاب، وخصص باباً لإنشــاء القصر(2) 

وبنيانه.

د. محمد ناصر، مقدمة كتاب أصول الأرضين، ص 56.  (1)
القصر مصطلح مغربي يعني قصبة البلدة، سواء كانت مدينة كبيرة أم قرية صغيرة. (باجو).  (2)
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وجعل لمســائل القصر جزءاً خاصاً فصّل فيه أحكام وحقوق أهل القصر، سواء في مكان بنائه، 
أو حماية سكانه وما يلزمهم لمنع المضار عن بعضهم، مثل الحراسة والتحصين والحريم. ولم يغفل 

أحكام الدور داخل القصر وحقوق سكانها الخاصة.
كما أورد ما يحصل للمزارع المشتركة من الفساد وعلى من يقع عبء دفع هذا الفساد.

وأفرد لأحكام المياه جزءاً مســتقلاً، تناول فيه عمارة الأرض بمــاء المطر. وما يتصل بالانتفاع 
بالماء، وما قد يحدثه من أضرار على المساكن والمزارع عند فيضانه أو انكسار سواقيه.

ومن الماء عرج إلى حراثة الأرض، وبخاصة أرض الغير وأرض المشــاع، ســواء كانت الحراثة 
بالتراضي أم بالتعدي أم بالغلط، وما يتعلقّ بهذا المجــال من تفاريع عديدة. وكيف يتم الفصل في 

النزاع بين الشركاء في مسائل الزراعة واستغلال الأرض.
وجعل باباً لتفصيل أحكام المضار وما يقع من أضرار بين الناس في هذا المضمار.

ثم أفــاض في أحكام الحريــم، بأنواعه: مــن حريم عروق الشــجر، وحريم الطــرق، وحريم 
الساقية، والعيون والآبار، والوادي والبحر، والمدينة، والغيران، وأحواض المياه.

وعاد ثانية لأحكام الغــراس وما يحدثه الناس في الأرض من أشــجار، وما يســتتبع ذلك من 
شركة أو حقوق أو يقع من خصام ونزاع، بســبب الخلاف على حق الغرس أو على ملكية الأرض، أو 

عليهما معاً، وقد يكون ذلك بين الأحياء، أو يقع الموت فينتقل الخصام إلى الورثة أو الأوصياء.
وعاد لتفصيل مســائل المشــاع وكيف يتم التصرف في أرض المشــاع وقســمتها، وقسمة الماء 

المشاع والحرث المشاع. وإصلاح الشجر المشاع، وتنقيته. ودفع المضار عن هذا المشاع(1).

منهج الكتاب:
يقدم الكتاب صاحبه من خلال مضمونه، فيتضح أن أبا العباس كان واضحاً في تناوله لقضايا 
العمران في كتابه، إذ ســلك منهجاً متدرجاً من العام إلى الخاص، بدءاً بالكتاب فالباب فالمسألة. 
وتنتظم المسائل في نســق مترابط متكامل، يشــكل رؤية واضحة للحكم الشرعي الذي يحكم ذلك 

المجال، من سكن أو طريق أو حرث أو شركة أو حريم أو غيرها مما احتواه الكتاب.
والقراءة المتقصية لمضمون هذه المسائل تكشف أن الكتاب خلا من التكرار رغم تجزؤ مسائله 
بصورة تبــدو ذرَية مغرقة في التفاصيــل، وإيراد كل الصور المحتملة من تشــابك العلاقات وتماس 

الحقوق بين المرتفقين أو المشتركين في هذه المجالات الحيوية من حياة الناس.

من فهرس الكتاب صفحات 629 - 635.  (1)
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يقول د. محمد ناصر: « وعندمــا نـتـتـبـع هَذِهِ الأبواب بدقة نلحــظ منهجها الفكري المنتظم، 
فلا نكاد نجد مسألة واحدة في غير محلها من الباب، وقلما نجد تكراراً للمسائل، بل لا نجد مسألة 

واحدة خارجة عن محورها داخل الباب»(1).
راً شامل  َوتلك سمة تحسب لأبي العباس، في منهجيته في تناول قضايا العمران، بما يجعله مُنظ
التصور دقيق المعالجة، مســتهدياً بقواعد الشــرع في الاجتهاد بما يحفظ الحقوق ويقيم العدل بين 
الناس في أكثــر مجالات الحياة تعقيداً وتشــابكاً، وأوفرهــا خصومات ومشــكلات، وهو ما تحفظه 

سجلات القضاء منذ فجر التاريخ إلى اليوم.

قضية اللغة في الكتاب:
من الموضوعية الإشــارة إلى جانب اللغة في كتاب أبي العباس، إذ إن قراءة عادية تعطي الدارس 
انطباعاً بعدم الرضا على أســلوب الكتاب، لما يحويه من ضعف لغوي، برز في اســتعمال لغة «أكلوني 

البراغيث» بصورة بارزة. فضلاً عن توظيف مصطلحات محلية، ليست من فصيح لسان العرب.
وهذا المأخذ يبدو منطقياً بالمقارنة مع مســتوى المؤلف في كتبه الأخــرى، مثل كتاب (تبيين 
أفعال العباد)، وكتاب (السيرة في الدماء). وما سجلته عنه شهادات كتاب السير أنه كان معتمدا في 

العلم والتأليف، وأن كتبه لقيت رضا الناس، وغدت معتمدة لدى العلماء.
ولكن محقق الكتاب يعــزو مآخذ الكتاب في أســلوبه إلى أنه ربما كان إملاء من الشــيخ على 
تلامذته، وجلهم من البربر، لم تكن قدمهم راســخة في لســان العربية، فكانوا يســجلون بحســب 

قدراتهم في التعبير.
ويحتمل أن الشيخ كان يلقي المسائل بلســان الجمهور المستمع، وهم فئات متباينة في مستواها 
الثقافي، وكانت مراعاة مقامهم على حساب رعاية قواعد التأليف باللسان المبين، فحفظ عنه ذلك، 

وتناقله الناس كما سمعوه.
وهذا توجيه مقبول، ومشــاهد في واقع الناس، في التفاوت الجليّ بين أســلوب الكتابة العلمي، 
وأســلوب الخطابة للجمهور العامي. والمصدر واحد هو عالم متمكن في مجاله، لا ينقص من مقامه 

تباين الأسلوب ولا ينال من رسوخ قدمه في العلم.
ويضيف الدكتور محمد ناصر تفسيراً آخر، قائلا: «والحق أن أسباب ركاكة الأسلوب ـ التي هي 
غير الضعف اللغوي ـ تعود إِلىَ شــيوع المصطلحات العرفيـة المستخدمة في تلك العهود، وتشيع في 

د. محمد ناصر، مقدمة كتاب أصول الأرضين، ص 58.  (1)
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لعون عَلىَ معاني  أصحاب الاختصاص، أو المط مطاوي الحديث شيوعاً كبيراً. ولا يستطيع معرفتها إِلا
تلك المصطلحات.

فأصبح الأســلوب ـ من أجل هَذِهِ الأســباب ـ وكأنـه في بعض الأحيان معميات وأحاج، لا يعرف 
ص أحياناً أمام جملة واحدة وقتاً طويلاً بحثاً عن  الخبراء، ويقف الفقيه المتخص ها إِلا كنهها أو ســر

معناها»(1).

ÜÉàμdG  »a  ¿Gôª©dG  ¬≤a

كتاب أبي العباس إســهام متميز، يتجلى في كونه خطوة مهمة في التنظير للعمران من الزاوية 
الفقهية، تحديداً لأنواع النشــاط الإنســاني، وتفصيلاً لأحكام الفقه في مختلف وجوه هذا النشاط، 
بحيث نجــد في الكتاب نظرة شــمولية دقيقة لــكل صور العمارة البشــرية، لا انطلاقــاً من تصور 
افتراضي، بل بناء على واقع معيش، مما يقدم صورة أمينة لدور الفقيه الذي يمتزج بالواقع في أدق 
تفاصيله، ويحرص على صبغه بالشــرع، وتحقيق رســالة الشــريعة وهي إقامة العدل، ومنع الظلم، 

وضمان الحقوق ورفع الضرر الحاصل.
وقد تجلى هذا الأمر من خلال استقراء الكتاب لصور التعاملات الإنسانية في الحياة المشتركة 
في المدينة والقرية، في الســوق والمزرعة، في المســجد والبيت، في النهر والشــارع، في العمار 
والصحراء، بناء وتخطيطاً، عمارة وإصلاحاً، استغلالاً وتنظيماً، وتوزيعاً وتقسيماً لمنافع الحياة من 
ســكن في البيوت، ومرور في الطرقــات، وماء وهواء بهما قــوام الأحياء، وثمار وظــلال تطيب بها 

الحياة. في حال الانفراد والاجتماع، والشركة والقسمة، والصلح والنزاع.
وإن المتتبع لما حواه الكتاب من دقائق هذه المســائل ليتملكه العجب من هذه النظرة الشاملة 

المستوعبة، والمتقصية المستقرئة لأدق المسائل في ميدان العمارة.

(ø«°VQC’G  ∫ƒ°UCG  ÜÉàc)  »a  ¿Gôª©dG  ¬≤Ød  á«∏«°üØJ  êPÉªf

يقدّم الكتاب تطبيقاً ميدانياً مفصلاً للقاعدة الشرعية: «لا ضرر ولا ضرار».
ويؤصل الأحكام بناء على قواعد فقهية ومقاصدية ضابطة، منها: جلب المنافع ودفع المفاســد، 
ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والموازنة بينها عند الاجتماع، مما هو مفصل في علم أصول 

الفقه.

د. محمد ناصر، مقدمة كتاب أصول الأرضين، ص 62.  (1)
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وقد تجلى الفقه التنزيلي في الكتــاب تطبيقاً دقيقاً لهذه القواعد، في فروع مســائل العمران. 
وتحري العدل في المعاملة بصورة رائعة تؤكد عظمة الفقه الإسلامي واستيعابه للحياة بأوسع معانيها 

وأوفى مضامينها.
ومنها قضايا الطرق وحقوق الارتفاق فــي العقارات، كاتخاذ الطرق إلى الأموال، دوراً كانت أم 

مزارع، أم أشجاراً مفردة. وشق الطرق في أرض الناس، أو في مفازة لا عمران فيها.
وبيان أثر الســكوت عن الحق فــي الانتفاع بالطرق فــي أرض الناس، وهل يســقط هذا الحق 

بالتقادم، أو يظل قائماً.
كما عرض لضوابــط بناء القصر، وتســويره، وكيفية اختيــار أرض البنــاء، إذا كانت ملكيتها 

لخاص أو عام، أو كانت مشاعة(1).
وإذا اقتضى الحال ترميم الســور وإعادة بنائه، فكيف يتم توزيع الأعباء في ذلك. وكيف تختار 

مواد البناء، وضرورة الاتفاق على ذلك بين أهل القصر(2).
وقد تدعو الضرورة الأمنية أحياناً إلى اتخاذ الحراســة على القصر، فعلى من يقع عبؤها، وهل 
الحراسة بالأجر أو من دونه، وإن كانت بلا أجر، فكيف يتم تقســيم المناوبة بين المعنيين، أفراداً 

كانوا أم قبائل(3).
وإذا كان في القصر ظالم أو غاصب حق، فهل تصح الحراســة، والحال أن الظالم منتفع بها، 

وهو ليس أهلاً لها؟، ثم ما شروطها حتى يعتدّ بها؟(4).
ثم يتناول حالات شتى للأرض التي يقام عليها القصر، إذ قد يكون موقع بناء القصر في أرض 
يملكها المعنيــون، أو أرضٍ أذَِنَ لهم صاحبها بالبناء عليها، أو أرض لــم يدّعها أحد ولا تعرف له، 

وما سوى ذلك، فهذه كلها صور جائزة. وإلا كان عدواناً ممنوعاً شرعاً(5).
وكذلك البناء الخاص؛ له أحكامه، فقد يكون في أرض مشتركة بين شخصين. فكيف يتم تقسيم 
أعباء هذا البناء بينهما، بالسوية أو بالاتفاق؟، وما حدود ما يملكه كل شريك في البناء بعد ذلك؟(6). 

أبو العباس، القسمة، ص 223.  (1)
المصدر السابق، ص 222.  (2)
المصدر السابق، ص 225.  (3)
المصدر السابق، ص 226.  (4)
المصدر السابق، ص 230.  (5)
المصدر السابق، ص 231.  (6)
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ثم تفصيل ما يســتتبع البناء من إضافــات وتحويل وتبعات التصــرف في البناء، مــن إذن وتكاليف 
وحقوق، كل ذلك مفصل بصورة دقيقة تحقق العدل بين الجميع(1).

وتعرّض لمسألة الدار المشتركة بين رجلين، اشترياها معاً، أو ورثاها أو وهبت لهما، أو دخلت 
ملكهما بوجه من وجوه التملك المشــروعة. ثــم انهدمت، فعلى من يقع عــبء تجديد بنائها، وكيف 

يفصل بينهما عند التنازع في الأمر(2).
وأحياناً يكون اختلاف الناس حول منافع بعض المباني والمســاكن، مثل منزل به غرفة مفتوحة 
إلى خارج المنزل، أتكون للمشتري أم للبائع.. وكذلك دار فيها غار، وحائط بين دور رجلين، أو كان 
من جهةٍ منزلٌ ومن جهةٍ جنانٌ، فلمن يكون الحائط، وبخاصة إذا حصل الفساد في جهة أحدهما بما 

يسبب له ضرراً في ملكه، فعلى من يقع عبء الإصلاح والترميم؟(3).
ولا تقتصــر الأحكام علــى القصر ومســاكن الناس، بل يشــمل توابع العمــران في الأجنة 
والحقــول، من بيع أو انتفاع بهذه الأموال بين الشــركاء، ومن ذلك الأجنةّ المسَــورّة إذا باعها 
صاحبها ولم يذكر السور، فهل يدخل في المبيع، أم يبقى ملكاً للبائع، وصور عديدة في التنازع 
على أسوار الأراضي والبساتين. مفصلة أحكامها بصورة دقيقة تحرص حرصاً شديداً على تطبيق 

العدل بين المتعاملين(4).
كما فصّل ما يقع في البســاتين المشتركة من فســاد في الزروع والأشجار، وعلى من يقع عبء 
إصلاح الفســاد، مع تفصيل أنواع الأضرار الحاصلة، سواء في سقوط الأشــجار أو ميلانها أو زوال 
الجذور بسيل ونحوه، أو اقتلاع الأشجار وما يلزم لردها، أو وقوع الأشجار على المباني والأسوار وما 

تحدث فيها من أضرار(5).
بــل يتجاوز الأمر إلى الأشــجار الحادثة بغير فعل إنســان، كالبطم والنبق والســدر، والقصب 
والديس، فعلى من يجب قلعها وتنقية البســاتين منها(6). ثم ما يلزم لحماية المزارع من الحيوانات 

والحشرات الضارة، من الوحوش والطيور والجراد والفئران، وما يفسد النبات(7).
وأثرى الكتاب فقه الزراعة بمســائل عديدة جداً، منها تأبير النخيل وتذكير الأشــجار على من 

أبو العباس، القسمة، ص 236 - 237.  (1)
المصدر السابق، ص 245.  (2)
المصدر السابق، ص 254.  (3)
المصدر السابق، ص 256.  (4)

المصدر السابق، ص 266 - 267.  (5)
المصدر السابق، ص 270.  (6)
المصدر السابق، ص 271.  (7)
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يقع عبؤها في البساتين المشتركة(1)، وإذا دعت الحاجة إلى قطع هذه الأشجار فمن يتولى ذلك(2).
وكيف يتم اســتئجار رجل للقيام بغرس معلوم فــي موضع معلوم(3)؟ وإذا احتاج لتســوية موضع 
للغــرس فكيف يتم تحديد أجرته؟ بوزن معلوم أو كيل أو صفة محــددة، وبثمن عاجل أو آجل(4). وإن 

اتفقا على أن يعطى عراجين معلومة فهل يجوز ذلك؟ وكيف يضبط هذا العطاء(5).
وقد يشــترك بعض الناس في بعض الأشــجار، فيدرك بعضهــا ويتأخر البعــض، ويختلفون في 

استحقاق الثمار المدركة، لمن يكون، وكيف يأخذ كل شريك نصيبه منها؟(6).
وفــي مجال الماء والانتفاع به تفصيل يدعو إلى العجب، ســواء منه ماء الأمطار أم ماء الأودية 

والمساقي.
فقــد أفاض في من لــه الحق في الانتفــاع بماء المطر، وهل تصح الشــركة فيــه(7)، وفي ماء 

المواجن وأشباهها مما يختزن فيها ماء المطر، ومن يحق له الانتفاع به ومن يملك تلك المياه(8).
وإذا تمت عمارة الأرض بماء المطر، فكيف يســتحق الناس هذه العمارة(9)؟ وإذا مرّ ماء المطر 

السائل بأرض أحد، كيف يستفيد منه، وهل له الحق في احتجازه عن الناس(10)؟
وتطرق لاســتغلال ماء الــوادي وكيفية تصريفه، وتوســعة مصارفه، ووضع الحواجز في مســار 
المــاء(11). ثم فصّل ضبط مقاســم المــاء إذا فســدت أو اختلطت، ولــم يتميز حــق كل واحد من 
المســتفيدين من ذلك الماء، كيف يتم إصلاح ما فسد من هذه المقاســم(12)؟ وقد يكون الماء حقاً 
تابعــاً للأرض، إذا اشــتراها أحد وفيها مصرف، لكــن لا يبلغها المــاء إلا بالمعالجة، فكيف يصل 

صاحب الأرض إلى حقه (13).

أبو العباس، القسمة، ص 275.  (1)
المصدر السابق، ص 276.  (2)
المصدر السابق، ص 277.  (3)
المصدر السابق، ص 277.  (4)
المصدر السابق، ص 277.  (5)
المصدر السابق، ص 278.  (6)
المصدر السابق، ص 283.  (7)
المصدر السابق، ص 283.  (8)
المصدر السابق، ص 284.  (9)
المصدر السابق، ص 285.  (10)

المصدر السابق، ص 287 - 290.  (11)
المصدر السابق، ص 292.  (12)
المصدر السابق، ص 299.  (13)
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وقد يحصل نزاع بين الناس في اقتسام الماء والحصول عليه، وكلهم مستحق لنصيب فيه(1).
وفي عمارة المياه قد تبنى جســور للعبور أو لوصل الماء بين قطع الأرض المختلفة، ويحدث أن 
تنهدم أو تنكسر تلك الجسور، فينجر عنه ضرر لأحد من الناس، في أرضه أو حرمانه من حقه في 
الماء، أو يحدث انتفاع طارئ لشخص بذلك الماء، فينجم عن ذلك نزاع وخصام، وكل ذلك بحاجة 

إلى بيان حكمه الشرعي(2).
وأحياناً يحمل الماء الجاري في الوادي إلى أرض الناس زبداً وأشــجاراً وأحجاراً، بعضها يضر 
فتجب إزالتــه، وبعضها يفيد فينبت ويثمر، ويفصل الحكم في من لــه الحق في تلك المنافع، وعلى 

من يقع عبء إزالة تلك الأضرار(3).
وإذا كان المســقى لأحد فهل يجوز لغيره الانتفاع به سقياً له أو لمواشــيه، وهل له حَطّ رحْلِه 

عندَه مَقِيلاً أو استراحةً، وما ضوابط ذلك إن كان جائزاً؟
يفصل أبو العباس هذه المســائل ويربطها بقاعدة المضرة، وأنه لا ضــرر ولا ضرار على أحد، 

ولا يجوز منع صاحب الحق من حقه، أو الانتفاع بملكه من دون رضاه أو علمه(4).
وحين يقع العدوانُ فيصَْرِف أحدٌ مسقىَ ماء غيره إلى أرضه، تكون لذلك نتائج ضررية يتحملها، 
ويكلف ضمان قيمــة الماء، كما يضمن ثمــرة التعدي، وما أحدث من ضرر علــى صاحب الماء. بل 
يتجاوز الأمر في الفتوى إلى منعه من أكل غلــة ما نبت من ذلك الماء المغصوب، على اختلاف في 
القول بين مَن مَنعََه مِن ثِمار شــجره سبع سنين، أو ثلاثاً أو سنة، أو غلة ذلك الفصل، الذي سقيت 

فيه أشجاره بالماء المغصوب. وإن كان الاتفاق أنه يلزمه التوبة ومحاللة صاحب المظلمة(5).
والحكم ينسحب على من صرف الماء المشــترك بينه وبين غيره إلى أرضه واستحوذ على حق 

غيره، فيلزمه التوبة والمحاللة دوما، والغرم على رأي بعض الفقهاء(6).
والأمر يخفّ حين يقع العدوان من غير المســتفيد، إذ قد يصرف رجــل أجنبي الماء إليه من 
دون أمره ولا علمــه، أو بعلمه، وفي ذلك تفصيل لحــالات عديدة من تحويل ماء الغير واســتغلاله 

بوجوه ممنوعة أو مشتبهة، للفقه فيها حكم يحقق العدل ويرفع الظلم(7).

أبو العباس، القسمة، ص 302 - 303.  (1)
المصدر السابق، ص 307 - 309.  (2)

المصدر السابق، ص 312.  (3)
المصدر السابق، ص 324 - 325.  (4)

المصدر السابق، ص 327.  (5)

المصدر السابق، ص 327.  (6)

المصدر السابق، ص 329.  (7)
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وفي حرث الأرض أيضاً مســائل تتعدد بتعدد صور الانتفاع والاشــتراك، والاعتداءات والغصوب 
الواقعة بيــن الناس في هذا المجال، ومــا ترتب عنها من اختلاف ومنازعات، ســواء في الأرض أو 

الأشجار، أو البذور أو الثمار.
وكذلك الحال في أعمال الأرض من استصلاح وحرث وتأبير وجذاذ للثمار(1).

وأحيانــاً تنزل مصيبة الموت على أحد الناس وهو صاحب أرض أو صاحب عمل، أو شــريك في 
ذلك، فكيف تفصل تلك الحقوق وتضمن لأهلها، الأحياء منهم أو الأموات(2).
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الحديث عن حقــوق الحريم حديث شــيقّ ورائــق، وتفاصيل أحكامه في الفقه الإســلامي 
إجمالاً، وفي فقه العمارة خصوصاً، يقدم صورة رائعة عن العدل الشــامل الذي أقامه الإســلام 

في واقع الناس.
وقد أفاض أبو العباس في أحكام حريم العمارة، بدءاً بالطريق، فالأشجار، فالمباني، من بيوت 

ومساجد، وامتداداً إلى الأودية والأنهار، وانتهاء بالصحارى والبحار.
ومن باب التدليل علــى دقة وروعة هــذا الفقه العملــي الواقعي الذي يمثل الحضارة بأســمى 
معانيها، ضماناً لحقوق كل المنتفعين بعناصر الحياة، من ســكن وغــذاء، وهواء وماء، وعبور وراحة 
وظلال. نشــير إلى تفاصيل هذا الموضوع، إذ تناوله أبو العباس محدداً حريم الأشجار وما لها من 
حقوق وحدود في عروقها وأغصانها، وســواء وقعت في ملكية خاصة أو مشــتركة، أم نبتت على حافة 
ساقية جارية أم كانت بجنب أرض قوم أو في مســجد أو مقبرة. وبينّ دقائق أحكام حريمها؛ بصورة 

وافية ضافية(3).
ومن شــواهد هذه الأحكام قوله: «وَأمَـا من له شجرة في أرض غيره، وأراد صاحب الأرض 
أن يعمر أرضه فمنعه صاحب الشــجرة من قطع عروق شــجرته، فكل ما رد له الحريم شجرته 
فإنـه يمنعه من عمارته، سواء قطع العروق أو لم يقطعها، وما جاوز حريمها فإنه يعمره عمارة 
لا يضر بها الشجرة بغير قطع العروق، ولصاحب الأرض أن يمنع إن تجاوز الموضع الذي بلغته 
في ما جاوز الحريم، وإن جاوزت ذلك فليقطعها، وكذلك ورثته من بعده، ولا تكون عليه تباعة، 
وبالجملة الجواب في العروق مثل الجواب في الفروع. وَأمَـا إن غرس في أرضه شــجرة فجازت 

أبو العباس، القسمة، ص 334 - 336.  (1)
المصدر السابق، ص 336.  (2)

المصدر السابق، ص 518 - 533.  (3)



د. مصطفى بن صالح باجو 1115فقه العمارة في كتاب (القسمة وأصول الأرضين)

عروق تلك الشجرة إلى أرض جاره، وأراد جاره أن يعمر أرضه فمنعه صاحب الشجرة من قطع 
العروق التي جــازت إليه، فإنـه يــدرك عليه ألا يقطــع ما رد له الحريم الــذي ترك صاحب 
الأرض مــن أرضه وما ســوى ذلك، فلا يمنعه من عمارته ســواء في ذلك قطــع العروق أو لم 
يقطعها، وكذلك الفروع إذا جــاوز إليها الحريم فإنـه يقطعها، ومنهم من يقول: إن تســابقت 
العمارة فلا يقطع الآخر منها شــيـئاً من ذلــك، ولا ينظر في هذا إلى صاحب الشــجرة ترك 

الحريم، أو لم يتركه»(1).
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تفصيل أحكام حريم الطرق يقدم صورة غير مسبوقة لقوانين المرور، تضمّنها الفقه الإسلامي 
المبكر، ولا تزال قواعد هذا الفقه صالحة للتطبيق؛ إن بصورتها العفوية البســيطة، أم بروحها في 

مبتكرات الحضارة المعاصرة، حيث تعقدت الحياة، وتطورت وسائل المواصلات.
بيد أن المبادئ والقواعد تظل قائمة صالحة؛ لأن أساســها العــدل ومراعاة المصلحة، وتقديم 

المصلحة العامة على الخاصة عند التعارض، وتلك بعض قواعد الفقه الإسلامي الراشد.
ومن باب التمثيــل: نذكر حدود حريم الطرقات كما أوردها أبو العباس: إذ جعل طريق الرجّالة 

(الراجلين، أو المشاة) ثلاثة أذرع (أي متراً ونصفاً).
وطريق السقاّية (حاملو الماء للسقي) خمسة أذرع (مترين ونصفاً).

وطريق الحطّابة (حاملو الحطب) ستة أذرع (ثلاثة أمتار).
وذكر قولاً على العكس، وهو خمسة أذرع للحطابة، وستة أذرع للسقاية.

وطريق محامل الحمير والغرائر والراويات سبعة أذرع (ثلاثة أمتار ونصف).
وطريق الحمير والبغال والخيل والبقر كذلك سبعة أذرع (طريق الوزن الخفيف).

وطريق الجمال اثني عشر ذراعاً (ستة أمتار) للوزن الثقيل.
وطريق الجوائز والمحامل أربعة وعشرين ذراعاً، (اثني عشر متراً) للخط السريع.

وطريق المواشي أربعين ذراعاً (عشرين متراً)؛ لأنه ممر القطيع بعدده الكبير.
وطريق الحجاج أيضاً أربعين ذراعاً.

أبو العباس، القسمة، ص 519 - 520.  (1)



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1116 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

أما الطرق المختلطة بين هذه الأنواع فيجعلونها على الحد الأكثر منها؛ ليسع جميع من يمر بها(1).
ويقول أبو العباس في ضبط تحديــد حريم هذه الطرق: «والطريق كلـّهــا إنما ينظر فيها إلى 
جواز ما جعلت له، وهذا كلـّـه إذا أرادوا أن يحدثوها أو أرادوا أن يحكموهــا على من أوجبوها عليه 
لغيــره، وَأمَـا ما أدركــوه من الطــرق فإنـهــم يتركونها علــى ما كانــوا عليه، ولا يزيــدون فيها، 
ولا ينقصون، وكذلك ما حدث من الطرق حَـتى ثبت فهو على ما ثبت عليه، وَأمَـا من أراد أن يحدث 
لنفســه طريقاً أو لغيره، ولم يكن له عليه قبل ذلك فإنـه يحدثه كما شاء على قدر ما جعل له من 

ذلك يثبت عليه لا يزيد ولا ينقص إِلا باتفاقه»(2).
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من خلال جولة في كتب التراث الفقهي للمدرســة الإباضية يتضح للدارس أن فقه العمران لم يكن 
غائبــا، أو بالأحرى لم يكن محصوراً في كتاب محدود، مثل كتاب الفرســطائي الذي نحن بصدده. بل إن 
العنايــة بأحكام العمران كانــت ظاهرة جلية في تضاعيــف المؤلفات الفقهية المختلفــة، ومن أبرز تلك 
المصنفات كتاب (المصنف) لأبي عبد االله أحمد بن موسى الكندي النزوي العُماني (ت: 557هـ)، إذ يمثل 

كتابه نقلة نوعية في التصانيف الموسوعية الشاملة للفقه الإباضي، ويبلغ حجمه اثنين وأربعين جزءاً.
ومن طريف المناسبات أن يكون قريباً من عصر الفرسطائي، إذ لا يفصله عن وفاته إلا خمسون 

عاماً وبضع سنين.
وقد خصص الكنــدي للحديث عن العمران الجزء الســابع عشــر من الكتــاب، وأتبعه بأبواب 
مستفيضة في مسائل العمران، تضمنتها أجزاء الكتاب: التاسع عشر والعشرين والسادس والعشرين.
ففي الجزء الســابع عشــر: فصل أحكام الارتفاق وحقوق الحريم، وبخاصة مسائل الأفلاج وهي 
تقنية للري اختص بها أهل عُمان، تكشف عن عبقرية في استغلال موارد المياه، وذكاء في توزيعها، 
وعدالة في تقســيمها، ويضبط ذلك كله فقه واقعي محكم النســج شــامل التناول، حفظته لنا كتب 

العُمانيين، وكان المصنف مصدراً مهماً في هذه المسائل.

ينظر أبو العباس، القسمة، ص 533 - 534. وجاء في الهامش شرح بعض المصطلحات، وهي: ـ الرّجالة: المشاة على الأرجل،   (1)
مفرده راجــل، ويجمع أيضاً على رجال، كما في قوله تعالى: ﴿ Z Y X W ] \ ﴾ [الحج: 27]، ويقابله 
ــقاية: عاميــة، وهو جمع ســاقي. والتلاليس: الغرائر، أي الأكيــاس الكبيرة التي يوضع فيهــا الحب أو التمر  الفارس. ـ الس
ابة: عامية، جمع حطــاب. ـ الجوائز على وزن فواعل. ومعظم هــذا الجمع على ما كان على وزن  للتخزيــن أو الحمــل. ـ الحَط
فاعلــه، غير أنـه من الواضح أن المراد بالجواز هنا المرور فلعله يقصد القافلة الكبيرة. ـ المحامل: مفرده: محمل وما يحمل 

فيه. ولعل القصد بها هنا القوافل التي تحمل أمتعة القوم. واالله أعلم.
أبو العباس، القسمة، ص 534.  (2)
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وإطلالة على فهرس الكتاب تعطي صورة عن مضمون الكتاب، إذ افتتح الكتاب بالبحر وحريمه. 
وحريم النهر والبئر والمسجد، والأفلاج.

وفصل أحكام الفلج إذا حصل به ضرر أو كســر، ثم حكم دخول الســيل أراضي الناس. وقسمة 
ماء الفلج. وتوســعة الفلج وحكم حفر الأفلاج، وجباة الفلج، وتحويل السواقي وإخراجها في الحقول 
وتنقية ســواقي الماء وبيان حريمها. وكبســها، والبناء على الســواقي والأفلاج. وفتــح تفريعات في 

الفلج، وهو ما يعرف بالإجالة والأجائل(1)، وسدّها.
ثم حكم الانتفاع بماء الفلج لغير أهله. شرباً أو بيعاً أو غير ذلك. وضمان ماء الفلج.

ثم عرج إلى أحكام النخيــل وبيان أنواعها مثــل العواضد(2) والوقائع(3) والطــرق وأنواعها، في 
المنازل والأموال والمقابر، وحريم كل نوع، وأحكام الميازيــب وإحداث الناس في الطرق وأحكامها 

وصرف المضار عنها، ومن يلزمه إصلاح الطريق.
ثم الميازيب وأحكامها، والجدر في الأموال، والكنف والبلاليع، ومضارها.

ولم يهمل الحديث عن أحكام أهل الذمة في البناء، وحقوق السكان في الأدوار السفلى والأدوار 
العليا. وفسل النخل في العمائر وفي مال الغير. والمال المشترك، وسماد الأرض وما تعلقّ بذلك من 

أحكام.
وفي الجزء التاسع عشــر: أفاض في أحكام المســاجد وحقوقها وحريمها وبنائها وهدمها، وفي 

عمارتها وترميمها، وأموال المساجد وما تعلقّ بها من أحكام.
ثم فصّل أحكام الرموم ومن يستحقه، وكيف تتم قسمته بين أهله، وحكم زراعة الرموم والعمارة 

فيها، وما يجوز من الإحداث فيها وما لا يجوز.
وتعرض للمال المباح، والصوافي والمعادن، وأحكام هذه الأموال وكيفية الانتفاع بها، وقســمتها 
بين مستحقيها. وعرج بعدها للوديان ومجاري الســيول وما ينبت فيها، ولأحكام الجبال والموات من 

الأرض والصحاري.

الإجالة: تجمع علــى أجائل، وهي في اللغة بمعنى التحويل. وهي خوخة أو فتحة تفتح في ســاقية الفلج عند أهل عُمان بغرض   (1)
ها. وتُدعىَ  أخذ الماء وتصريفه لســقي الغروس والمزروعات، وفي نظام الأفلاج أحكام دقيقة في ما يتعلق بفتح الإجالة وســد

الةَ». ينظر: الكندي؛ أحمد: المصنف، 71/17، 114.، معجم مصطلحات الإباضية، مصطلح: الإجالة. بالتعبير العامي «لج
العواضد، جمع عاضد، يقال: نخلة عاضد وعاضدية ومعضدة، هي النخلة التي تنبت على حاشــية الســاقية وجانبها، لا تحتاج   (2)
إلى سقي، فهي تســتفيد من قربها من ساقية الفلج. ينظر الخراســيني، فواكه العلوم: 381/02، معجم مصطلحات الإباضية، 

مصطلح: العاضدية.
الوقائع: جمع وقيعة، والنخلة الوقيعة هي النخلة في ملك الغير لا حقّ لها في الأرض، فإذا سقطت لا يحقّ لصاحبها أن يغرسَ   (3)

مكانها فسيلة جديدةً. ينظر: معجم مصطلحات الإباضية، مصطلح: النخلة الوقيعة.
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وكان الجزء العشــرون: لضمان الــدواب وما تحدثه مــن أضرار في أموال الناس، اســتوعبها 
تفصيلاً وبياناً لأحكامها بصورة وافية.

وفي الجزء السادس والعشرين: تناول الكندي مسائل الشركة والأموال المشتركة، وكيفية قسمة 
ذلك بكل تفصيل، مثلما تناولها الفرسطائي في أول كتابه.

وواضــح من المحــاور الكبــرى للكتابين اختصــاص كتاب الفرســطائي بالعمــارة المحلية في 
الصحراء، وما تعلق بها من أحكام الآبار والقصور، بينما برزت في المصنف أحكام البحر والأفلاج، 
استجابة لبيئة كل مؤلف وما يقتضيه الاجتهاد الفقهي من تلبية حاجات الناس، والجواب عن أسئلتهم 

الحياتية وقضاياهم اليومية.
ولا يعني هذا تبايناً جوهرياً في أســاس المعالجة؛ لأن الفقه في الأساس إقامة للعدل وحراسة 

للحق، ومنع من التظالم بين الناس. مهما اختلفت صوره ومسائله التفصيلية.
كما أن المســاحة المشــتركة بين الكتابين واســعة، تجلتّ في أحكام الطــرق والزراعة وغرس 
النخيل، وأنواع الحريم، وحقوق الشــركاء فــي العمارات والمزارع والمــاء، وكيفية فض النزاع بين 
المتخاصمين، ونــزع المضار الواقعة فــي هذه الأموال. وهــو مجال خصب لتحديــد معالم العناية 

بالعمران في كتب الفقه الإسلامي.
٭ ٭ ٭

á``ªJÉ`îdG

يتجلى لنا من خلال وصف (كتاب أصول الأرضين)، وعرض محاوره الأساســية ومنهج صاحبه، 
وما أوردنا من نماذج تفصيلية لبعض مسائله، أنه مساهمة ثرية، ولبنة معتبرة في بناء فقه العمران 
الإســلامي، تنظيراً وتطبيقاً، وهو فقه حي بإمكانه الإســهام بتقديم حلول مناسبة لمشاكل العمران 
المعاصرة، ســواء ما تعلق بالمدن وضوابــط البناء، أم بالمزارع واســتثمار الأشــجار والزروع، أم 
بالشــوارع وضوابط المرور، أم بالبيئة ومنع المضرة والحفاظ على التوازن الذي أقام االله عليه أمر 
الحياة، وجعله شــرطاً لسلامة الكائنات، ومجالاً لسعادة الإنســان، ومضماراً للناس أن يضيفوا إليه 

ويحافظوا عليه، وإلا كان سعيهم فساداً في الأرض وإهلاكاً للحرث والنسل، واالله لا يحب الفساد.
٭ ٭ ٭
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أبو العباس أحمد بن محمد الفرســطائي، القســمة وأصول الأرضين، تحقيق: الشيخ بكير بن  ـ  1
محمد الشــيخ بالحاج، ود. محمــد صالح ناصر، نشــر جمعية التــراث، القــرارة، غرداية، 

الجزائر، ط2، 1418هـ/1997م.

أبو عبد االله أحمد بن موســى الكندي، المصنف، الأجزاء 17، 19، 20، 26. (نســخة رقمية.  ـ  2
بصدد التحقيق من قبل الباحث).

أحمد مبلغــي، القواعد الفقهية لفقه العمران، بحث مقدّم إلى نــدوة تطورّ العلوم الفقهية في  ـ  3
عُمــان: الفقه الحضاري، فقه العمران، المنعقدة في مســقط، خلال الفتــرة: (18 - 21) ربيع 
الثانــي 1431هـ/ (3 - 6) إبريل 2010م بإشــراف وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، ســلطنة 

عُمان. 

جمعيــة التراث، معجم أعلام الإباضية، قســم المغرب، ط2، دار الغرب الإســلامي، بيروت ـ  ـ  4
لبنان، 2000م.

د. العربي بو عياد، نحو تصور إســلامي معاصر لقضايا العمران، مجلة حراء السنة السابعة،  ـ  5
عدد 27، نوفمبر/ديسمبر 2011، صفحات 16 - 19.

د. لطف االله قاري، «جولة مع الكتب التراثية المطبوعة في فقه العمران» دورية الحياة، ع 8،  ـ  6
رمضان 1425هـ/ نوفمبر 2004م، صفحات 192 - 203.

د. مسفر بن علي القحطاني، مدخل إلى فقه العمران، بحوث منشورة على الإنترنت. ـ  7

عيســى محمد بو راس، مقاربة منهجيــة للتنظير الفقهــي، دورية الحياة، عــدد 12، رمضان  ـ  8
1429هـ/ أكتوبر 2008م.

فهد بن علي بن هاشل السعدي، فقه الأســواق في الكتب التراثية، بحث مقدّم إلى ندوة تطورّ  ـ  9
العلوم الفقهية في عُمان: الفقه الحضاري، فقه العمران، المنعقدة في مســقط، خلال الفترة: 
(18 - 21) ربيــع الثانــي 1431هـ/ (3 - 6) إبريل 2010م بإشــراف وزارة الأوقاف والشــؤون 

الدينية، سلطنة عُمان. 

مجموعة مــن الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، نشــر وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية،  ـ  10
سلطنة عُمان، 2008م.
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تتميماً للفائدة رأيت أن أضع فهارس (كتاب أصول الأرضين) والجزأين الســابع عشــر والتاسع 
عشــر من المصنف في متناول الدارســين لأخذ صورة وجيزة عن مضمون الكتابين، وطمأنة القارئ 

إلى النظرة الشاملة لفقهائنا في معالجة قضايا العمران بكل تفاصيلها.

(ø«°VQC’G  ∫ƒ°UCG  ÜÉàc)  ¢Sô¡a

باب في الشركة وبيانها.
باب في شركة المنافع وتصحيح القسمة فيها.

مسألة في قسمة الأموال.
باب في ما تجوز به القسمة وما لا تجوز به.

مسألة: ولا يجوز لأحد من الشركاء أن يأخذ من المشترك شيئاً إلا بإذن شركائه.
مسألة في قسمة الأصل.
مسألة: في قسمة الغلة.

مسألة: في الغبن.
مسألة: في قسمة المنافع في المشترك.

مسألة: إذا اختلط مال التاجر مع تاجر آخر.
مسألة: في قسمة ما اختلط من الحيوان.

باب: في قسمة ما يكال أو يوزن.
مسألة أخرى: في قسمة الحيوان.

مسألة: في قسمة المشاع.
باب في ما يدخل في قسمة المواريث من الخطأ والعمد.

باب في قسمة الماء.
ـ الجزء الثالث من كتاب الأصول.

القول في الطرق ومسالكها واختلاف مجاريها.
مسألة: في من أراد أن يمنع من يسلك طريقه.

مسألة: في تحويل الطرق.
مسألة: في الطرق كم من وجه كانت عليه.
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باب في إثبات الطرق لأصحاب العمارات في أرض غيرهم.
باب في عمارة الأجنة والبساتين.

مسألة: في إثبات الطرق.
مسألة: في إصلاح الطرق.

مسألة: في القناطر.
باب في طرق الدور.

باب في زقاق الشارع.
باب في التمانع في الطرق.

مسألة: في الميزاب
مسألة أخرى: إن التقى رجلان في سكةّ.

باب في إنشاء القصر وبنيانه.
ـ الجزء الرابع من (كتاب الأصول)

باب في ما يتمانع منه أهل القصر من المضرّة.
مسألة: في باب القصر.

مسألة: قوم أرادوا أن يجعلوا لقصرهم منقاصاً.
مسألة أخرى: رجل أراد أن يحدث في حريم القصر شيئاً.

مسألة أخرى: قوم اتفقوا على أن يبنوا قصراً في وسط أصلهم.
مسألة أخرى: قوم اتفقوا على أن يبنوا قصراً في أرض مشاع.

مسألة: قوم بنوا قصراً فأرادوا أن يجعلوا له حارساً.
مسألة: في الدور والبيوت.

مسألة أخرى: قوم أرادوا أن يعمروا أرضاً لم تُعرف لأحد.
مسألة أخرى: رجلان اشتريا داراً أو ورثاها.

مسألة أخرى: قوم لهم جنان، فأرادوا أن يبنوا له حائطاً.
مسألة أخرى: من اشترى داراً وفيها بيت مفتوح إلى خارج الدار.

مسألة أخرى: قوم اتفقوا على أن يبنوا بيتاً في أرض قد اشتركوا فيها.
مسألة أخرى: قوم بينهم بستان فحدث فيه الفساد.
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ـ الجزء الخامس من (كتاب الأصول)
القول في ماء المطر.

باب عمارة الأرض بماء المطر.
باب في المصارف.

مسألة: من كانت له عمارة فوق عمارة غيره، فزاد إليها الماء حتى انكسر جسرها.
باب ما يجوز للرجل في مساقي غيره وما لا يجوز.

مسألة: من صرف ماء مسقى غيره إلى أرضه.
باب من حرث أرض غيره بالتعدّي.

مسألة أخرى: من أذن لرجل أن يحرث أرضه فقبلها.
مسألة: في من تعدّى على أرض غيره فحرثها ببذر صاحبها.

مسألة: في من تعدّى على أرض غيره فحرثها ببذر رجل آخر.
مسألة: في من غصب أرضاً ثم دخلت في ملكه.

ـ الجزء السادس من كتاب الأصول
باب في من حرث أرض المشاع بالتعدية.

مسألة: في من حرث أرض غيره بالتعدي أو بالغلط.
مسألة أخرى: من غصب أرض رجل فحرثها له ببذر صاحب الأرض.

مسألة: في اختلاط البذر.
باب أخذ الشركاء بعضهم بعضاً على حرث أرضهم.

مسألة: في اشتراك الحرث.
مسألة: في أرض الفيء.

مسألة: رجل أذن لرجل أن يحرث أرضه فأخرج منها بعضاً من ملكه.
مسألة أخرى: رجل أذن لرجل أن يحرث بدوّابه.

ـ الجزء السابع من (كتاب الأصول)
... إن اتفقوا أن يجعلوا الحريم بينهم.

رجل حدثت عليه مضرة في الأرض أو في الأشجار أو في كل ما يُدركَ نزعه.
مسألة أخرى: رجل أحدث في جاره مضرة في الأصول.
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مسألة أخرى: رجل دخل أرضاً فعمرها، ولم تُعرف له بالشراء ولا بالميراث.
رجل أحدث المضرة في أرضه على جاره بمال المسجد أو المساكين.

قوم وجدوا مضرة في أرض رجل، فاستمسك به جاره بنزع تلك المضرة.
مسألة أخرى: رجل أحدث المضرة في أرض لم تُعرف له.

مسألة: في البيع الموقوف.
باب الدعوى في المضرّة.

مسألة أخرى: الأعمى إذا حدثت له المضرة.
مسألة أخرى: رجل أحدث المضرة في أرضه على رجل.

مسألة: من اشترى أرضاً وما اتصل بها... فأحدث له جاره مضرة.
مسألة: من اشترى أرضاً وما اتصل بها شراء منفسخاً... فحدثت له مضرة.

مسألة: في الاستحقاق.
مسألة: من رهن أرضاً لرجل، فحدثت فيها مضرة، فمكثت مقدار ما تثبت فيه.

مسألة أخرى في الوصية.
مسألة أخرى: رجل أصدق لامرأته أرضاً وما اتصل بها، فحدثت فيه المضرة.

مسألة: في بيع المضرة
مسألة: في إثبات المضرة.

باب في الحريم أيضاً.
مسألة: في حريم عروق الشجر.

مسألة: في حريم الطرق.
مسألة: في حريم الساقية.

باب في حريم العيون.
مسألة: في حريم الآبار.

باب في حريم الوادي.
باب في حريم البحر.

باب في حريم المدينة.
مسألة: في حفر الغيران والآبار والمواجل.

مسألة: في حريم الغار.
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ـ الجزء الثامن من (كتاب الأصول)
مسألة: ويجوز للرجل أن يحدث في الأرض غراساً لم تكن قبل ذلك.

مسألة: ولا يجوز أن يعمر أرضاً لم يعرف أصلها وأساسها.
باب آخر: المشترك من الغراس، فلا يغرس ولا ينزعه، وكذلك الأرض المشتركة.

مسألة: إن غرس أرضاً على أنها له فخرجت لغيره والغراس له.
مسألة: إن غرس أرضاً على أنها لها، وما غرس فيها، فخرج ذلك كله لغيره.

مسألة: من غرس أرضاً فمكث حتى قامت غراسه، فاستحُقتّ تلك الأرض.
مسألة: من غرس أرضاً فباع الأرض، وأمسك الغراس، أو باع الغراس.
باب في الانفساخ: من اشترى أرضاً فغرسها، فخرج في شرائه انفساخ.

باب في العيوب: من اشترى غراساً فغرسها في أرضه، فخرج فيها عيب.
مسألة: من اشترى غراساً أو أرضاً من رجل واحد، فغرس تلك الغراس...

مسألة: إن اشترى رجل غراساً من رجل، واشترى أرضاً من رجل آخر.
مسألة: إن اشترى غراساً من رجلين، فغرسها في أرضها، فخرج في الغراس عيب..

مسألة: إن اشترى أرضاً من رجل فغرسها، فمات البائع.
مسألة: من اشترى من رجل أرضاً فغرسها، أو غراساً في أرضه.

مسألة: رجل باع من ابنه الطفل أرضاً، فغرسها له، فخرج في الأرض عيب.
مسألة: إن اشترى الخليفة غراساً ممن استخلف عليه بخليفة آخر، فغرسها في أرضه.

مسألة: ما اشتراه الأب لابنه الطفل، فمات، فاستخلفوا له خليفة.
مسألة: خليفة اليتيم والمجنون وأبو الطفل إن اشتروا لهم أرضاً فغرسوها لهم.

مسألة: يتيم له خليفتان استخلفا عليه، مفترقين أو معاً، فاشتريا له أرضاً.
مسألة: رجلان استخلفا على يتيم، فاشترى له أحد الخليفتين من الآخر أرضاً.

مسألة: إن اشترى أرضاً من ذلك اليتيم، فغرسها بغراس اليتيم.
مسألة: المقارض إذا اشترى أرضاً فغرسها، فخرج فيها عيب.

مسألة: إن اشترى المقارض غراساً من مال القراض، فغرسها في أرض صاحب المال.
مسألة: إن اشترى المقارض غراساً من مال القراض، فغرسها في أرضه.

مسألة: رجل اشترى أرضاً أو أشجاراً، أو غيرها من الأشياء شراء انفساخ.
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مسألة: إن اشترى رجل من رجل شراء فاسداً، ولم يقبض منه ما اشترى حتى تلف.
مسألة: إن اشترى رجل من رجل أشياء مختلفة في صفقات مفترقات، بعضها شراء فاسداً.

مسألة: هل يجوز للرجل أن يستعمل الأرض بالغرس أو بغيره من أصناف العمارة.
مسألة: يجوز أن يستعمل الرجل أرضه وغراسه وماءه لرجل بتسمية منها.

مسألة: يجوز استعمال الأرض والغرس إلى مدة معلومة.
باب في مسائل المشاع.

مسألة: في حكم المشاع.
مسألة: السيرة في أرض المشاع.
مسألة: إن اقتسموا أرض المشاع.

مسألة: في ماء المشاع.
مسألة: أرض المشاع إذا كانت مساقي لقوم فأراد أهل المشاع أن يعمروا أرضهم.

مسألة: في غلة المشاع.
مسألة: إن اشترك في المشاع قبائل شتىّ، فحضر وقت حرثه.

مسألة: المشاع يرجع بعدما كان مشاعاً فيصير ملكاً.
مسألة: يقعد أهل المشاع في كل ما حوته أرضهم.

مسألة: إن كان المشاع لقوم فدخله غيرهم.
مسألة: إن كانت أرض المشاع حيث لا يصل إليها أصحابها.

مسألة: إن أراد أهل المشاع أن يقتسموا أرضهم على الحرث.
مسألة: يصلح أهل المشاع مشاعهم بتنقية أشجارهم.

مسألة: المشترِك من الرجال بين قوم فإنه يأخذ من مشاع كل قبيلة.
باب الدعوى في المشاع:

مسألة: وأهل المشاع هل يتآخذون على دفع المضار، وإثبات منافع مشاعهم.
مسألة: إذا كانت الأرض بين قوم فادعى بعضهم أنها قد بلغت الحد الذي تكون فيه مشاعاً(1).

ـ فهرس الجزء السابع عشر من (المصنف)
كتاب البحر والأفلاج والعمران

من فهرس الكتاب، صفحات 629 - 635.  (1)
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باب [1] في البحر وحريمه
باب [2] في حريم النهّر والبئر والمسجد والجدار

باب [3] في البئر وحريمها والاشتراك فيها
باب [4] في الأفلاج وحريمها

باب [5] في الفلج إذا كسر أو مَحَل ثم رجع وأخرج
باب [6] في المنازف من الأفلاج

باب [7] دخول السّيل الأرضين والأنهار
باب [8] في الماء الذي يُحسَب كسوراً

باب [9] في الماء الذي يوجل
باب [10] في الزّيادة في أواد الفلج

باب [11] في حفر الأفلاج
باب [12] في جباة الفلج وفعلهم في حفره
باب [13] في شحب السّواقي وأحكام ذلك

باب [14] في السّواقي وحريمها
باب [15] في إخراج السّواقي من الأرض إذا ذهبت وأحكام ذلك

باب [16] في تصريج الأفلاج وغير ذلك
باب [17] في كبس السّواقي وما أشبه ذلك

باب [18] في السّواقي وأحكامها
باب [19] القناطر والغما على السّواقي
باب [20] البناء على السّواقي والأفلاج

باب [21] في فتح الأجايل
باب [22] في سدّ الأجايل

باب [23] في سدّ الماء في الأجايل وحدره
باب [24] فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها

باب [25] فيمن عليه شرب لغيره من قِبَل بَيْعٍ أو غيره
باب [26] في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفلج
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باب [27] في تحويل السواقي وتحويل الماء عن السّواقي
باب [28] في إخراج السواقي في الطّرق والأموال

باب [29] في ما يجوز للمقدّم لمساقاة الأفلاج وما يجوز منه لغيره وما لا يجوز
باب [30] في قياس النخّل

باب [31] في قياس النخّل العواضد
باب [32] في قياس النخّل ذوات الحياض

باب [33] في النخّل الوقائع
باب [34] في ما يقطع قياس النخّل

باب [35] في قياس الشّجر وما يستحقّ
باب [36] في القلل وأحكامها

باب [37] في الطّرق وأحكامها وحدودها
باب [38] في الطّريق في المقابر وأحكامها

باب [39] في طرق المنازل
باب [40] في طريق الأموال
باب [41] في طريق التاّبع

باب [42] في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها
باب [43] الانتفاع من الطّريق

باب [44] في من يلزمه إصلاح الطّريق
باب [45] في تحويل الطّريق

باب [46] في أبواب المنازل وفتحها
باب [47] في الميازيب وأحكامها

باب [48] في الجدر وحريمها، والأحكام فيها
باب [49] في توزير الجدر والانتفاع بها

باب [50] في الجدر المتلاصقة والأحداث فيها
باب [51] في الكنُف والبلاليع وما أشبه ذلك

باب [52] الانتفاع بالجدر وضمانها
باب [53] في الحضار وأحكامه
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باب [54] في السّتر على المساكن
باب [55] في المباناة

باب [56] في أهل الذّمّة والبناء في أرض أهل الذّمّة
باب [57] في مباناة من له سُفْلٌ ومن له عُلوُ في منزل

باب [58] في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك
باب [59] في الفسل والعمارة في مال الوالدين والولد

باب [60] الفسل والعمارة في مال الزّوجة
باب [61] في فسل الرجل وعماره في مال غيره

باب [62] المفاسلة بين الناّس
باب [63] كم يفسح الفسل عند الحدود والجدر؟

باب [64] التقّدمة للسّماد للبيع
باب [65] في السماد من السيول والمباحات
فهرس الجزء التاسع عشر من (المصنف)

كتاب المساجد وإحياء الموات
باب [1] في المساجد وفضلها

باب [2] في المساجد والقعود فيها، والضّمان في ذلك
باب [3] ما يجوز الانتفاع به من المساجد

باب [4] ما يجوز أو يستحبّ أو يكره في المساجد من القول والعمل
باب [5] في فضل بناء المساجد وطرقها وعمارها

باب [6] في هدم المسجد والإحداث فيها
باب [7] في بناء المساجد، وحَد البُعدِ بينها

باب [8] في بناء المساجد من مالها أو غيرها، والإجارة في ذلك
باب [9] في تجديد المساجد وتوسيعها وتضييقها

باب [10] في أموال المساجد وضمانها وحفظها والخلاص منها
باب [11] في العطيةّ والإقرار للمساجد

باب [12] في الوصايا للمساجد وعمارتها ومصالحها
باب [13] في زراعة مال المسجد وفسلها وطنائها والنظّر في ذلك
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م ومن يستحقّ منه ومن لا يستحقّ باب [14] في أهل الر
باب [15] في قسمة الرّموم وبيعها في الرّموم من الخبائر وغيرها
باب [16] في الزّراعة والفسل والعمارة في الرّموم لأهلها وغيرهم

باب [17] في الضّمان من الرّموم وهدم الجباه
باب [18] ما يجوز من الإحداث والانتفاع في الرّموم أو لا يجوز

باب [19] الأثارات
باب [20] المباح للناّس

باب [21] في قطع السّدر والغاف وغيره من الأشجار
باب [22] في الصّوافي وحكمها، ومن يستحقهّا

باب [23] في زراعة الصّوافي والانتفاع منها
باب [24] في الأحداث في الصّوافي والسّاقية

باب [25] في بيع الصّوافي
باب [26] في المعادن وقسمتها على أهلها

باب [27] في الرّموم وأحكامها
باب [28] في زراعة الرّموم

باب [29] في المنحة في الرّموم، وفي صفة الجباه
باب [30] في القعادة في الرّموم، وطناء الماء

باب [31] في الأشجار في المسجد والطّريق والقبور
باب [32] في المقابر وشجره، وشجر الحرم

باب [33] في مال الفقراء
باب [34] في مال السّبيل والفقراء وما لا يُعرَف

باب [35] في أموال الوقوف، واللفّظ فيها
باب [36] في مال الغائب، وما لا يُعرَف ربّه

باب [37] في الوديان وما ينبت فيها
باب [38] في مجاري السّيول والحدث في الوديان

باب [39] في الجبال
باب [40] في الموات من الأرض والصّحاري
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كتاب (الإعلان بأحكام البنيــان) لابن الرامي يُعد من المصادر الفقهية الإســلامية المهمة في 
مجال العمارة، وتتأسس هذه الأهمية على المعرفة التراكمية لمؤلف الكتاب وخبراته العملية باعتباره 
«بناء» وصل إلى رتبة «المعلم»، وشــغل بعض الوقت مراقبة السوق، وبخاصة في ما يتعلق بالنواحي 
المعماريــة والعمرانية في إطار تكليف مــن قاضي تونس. كما تبرز هذه الأهميــة من الهدف الذي 
ذكره المؤلف من تأليف كتابه؛ حيــث ذكر أنه قام بتأليف هذا الكتاب ليكــون مرجعاً تعليمياً لمن 
ينظر فــي «أمر البصارة وغيرهم ممن يريد فهم ذلك من الحــذاق، ولما يتعلقّ فيه بذمة من ينظر 
للمســلمين في ذلك؛ لأن أدنى شــيء في ملك الإنســان، فيه حكم ولوازم فيجب على كل من ينظر 

للمسلمين في ذلك معرفة ما قيدناه لينجي به نفسه من حقوق المسلمين»(1).

وقد صاغ هــذا الهدف عنوان الكتاب الــذي ورد بأكثر من صيغة(2) في النســخ المخطوطة، 
والتي رجحت الدراسات أن أصحها «الإعلان بأحكام البنيان»، والمتمعن في صياغة العنوان يرى 
أن كل ألفاظه جاءت لتدل على مضمون الكتاب، والهدف منه أيضاً. فالكتاب في العصور الوسطى 
وســيلة إعلان مهمة، فالمرســل هنا المؤلف، والمرســل إليه القارئ، والكتاب هو وسيلة أو أداة 
الإرســال ومضمون الرســالة، ويعلن الكتاب عن الأحكام الفقهية الخاصة بالبنيان، والتي يعرفها 

ابن الرامي، الإعلان، ص 4.  (1)
ورد اســم الكتاب أيضاً بالصيغ الآتية: (الإعلان في أحكام البنيان)، و(الإعلان في أحكام الجدران)، وذكره المفهرسون باسم   (2)
(أحكام البناء)، ولكن الاســم الصحيح لغُوياً (الإعلان بأحكام البنيان)، كما ورد في بعض النسخ المخطوطة لأن أعلن تتعدى 

بنفسها وبالباء. راجع: دراسة ابن الأطرم (عبد الرحمٰن) للمخطوط، ص 590.
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المرســل من خلال قراءاته وخبراته العملية، ويصل هذا الإعلان والرســالة لمــن يقرأ الكتاب. 
ويكشــف محتوى الكتاب الجامع لكثير من المعارف لم ترد ـ في ما نعلم بهذا السياق، ولتحقيق 
هذا الهــدف وبهذا المنهج ـ في مصــادر أخرى معاصرة أو ســابقة. ولما كانت أســرار الحرف 
ف به  وخبراتها ســمة تقليدية لدى أصحابها في العصور الوســطى، فإن كتابة كتاب مثل هذا يعر
مؤلفه «أهــل البصر» دقائق الأمور فــي مجال البنيان فــي إطار ما كتبه مؤسســاً على المصادر 
الفقهية، وجامعاً في الوقت لخبراته العملية كبناء يعتبر في إطار هذا النسق بمثابة إعلان أسرار 
تتصل بحرفــة البناء «جرت العادة بتوريثهــا من الآباء للأبناء. كما أن الإعلان بأســرار الأحكام 
الفقهية موثقاً بهذه الصورة يأتي في إطار هذا الســياق فإن صدور هذا الكتاب عن هذا المؤلف 

لهذه الغاية سلوك حميد ومقدر.
واللفظ الثاني الوارد في صياغة العنوان: «بأحكام» يصبغ على الكتاب بعداً مهماً يتميز به هذا 
المصــدر، وهو البعد العملي الذي يعكــس مراحل مهمة من مراحل تاريخ الفقه الإســلامي، فعندما 
تقرأ مدونة الإمام سحنون التي تعد وثيقة تتضمن أحكاماً وإجراءات قام بتشخيصها، وعالج المسائل 
فيها بطريقة الأمــر الواقع، ندرك تحول الفقيــه من فقيه مجتهد إلى قــاض عقلاني، وعندما نقرأ 
كتاب (الإعلان بأحكام البنيان)، ندرك التطبيق العملي الموضوعي لأحكام البنيان في إطار القاضي 
 ـ«أهل البصر»، الذين يمثلهم ـ فــي بحثنا ـ ابن الرامي  الذي يحكم في مســائل البنيان مســتعيناً ب
الذي ألف كتابه مســتفيداً بالمصادر التشــريعية والآراء والأحكام الفقهية وتوجيهات قضاة عصره، 
ليصدر هذا الكتاب، الذي أصبــح مصدراً لقضاة لاحقين، وهكذا تكتمــل الدائرة متمثلة في الفقيه 
والقاضي وأهل البصــر من العارفين بأحكام البنيــان، ولا تقتصر هذه الدائــرة على مجال العمل، 
ولكنها تتســع لتشــمل نطاق التأليف في مجال البنيــان، وكان ذلك في إطار منــاخ ثقافي مرتبط 

بأحداث العصر، وبخاصة حال عمران المدن والمستقرّات السكنية(1).
واللفظ الثالث في العنوان: «البنيان»، والبنيان لغةً: جمع بناء، وهو ما يبنى، وهو ضد الهدم، 
وقد يطلــق تجاوزاً على ما يزال كالخيام والمظلات والســرادق. والبنيان اصطلاحاً: هو ما له أصل 
وقــرار، وأطلق عليــه في عُرف النــاس بناء، والبنــاء بهذا المعنى يشــمل الــدار والبيت والحصن 
والرصيف، وكل ما له اتصال تربيــع، واتصال التربيع هو أن يكون في حائــط من المدر أو الآجر، 
تداخــل بين أنصاف لبنات حائط المدعي، وأنصاف لبنات الحائــط المتنازع فيه، وإن كان الحائط 
من خشب فالتربيع أن تكون الخشــبة مركبة في الأخرى، والبناء لا يقتصر على ما يتخذ من آجر أو 

طين أو حجر، وإنما يتسع فيشمل ما يتخذ من الأخشاب(2).

سنعود لتوضيح ذلك في موضعه.  (1)
ابن منظور: لسان العرب، مادة «ب ن ي»، ج 89/14.  (2)
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وحكم البنيان في الإطار الفقهي يراد به البنيان الذي يُحقق المصالح، ويمنع المفاسد، ويحقق 
البنيان كليات الشــريعة الثلاث: الضرورية والحاجية والتحســينية(1). كما أن البنيان في إطار أوسع 

من الوسائل لحفظ الضروريات الخمس: النفس والدين والعرض والنسل والمال(2).
ويقســم الفقهاء البناء إلى بناء واجــب وبناء محرم وبنــاء مندوب وبناء مكــروه. ويتنوع هذا 
التصنيف، وموضع المنشأ، وطريقة الإنشــاء، فالبناء الواجب ما يحقق مصلحة ضرورية أو حاجية، 
والبناء المحرم ما كان فيه ضرر غالباً، أو بني بقصد الضرر أو مخالفاً لنص شرعي؛ كالكنائس في 
ديار الإســلام، والبناء في الشــوارع العامة، ودور الخمــور والبغاء، والبناء المنــدوب ما كان فيه 
مصلحة لعامة المســلمين كالمــدارس والمكتبات، والبنــاء المكروه ما كان لغير حاجة، ســواء كان 

بالبناء أو التزيين، والذي يبدو فيه الإسراف.
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هو محمد بن إبراهيم اللخمي، عرف بابن الرامي، ويعرف أيضــاً بمحمد البناء، وهو من أبناء 
مدينة تونس، وبها نشأ ودرس وعمل في النصف الثاني من القرن السابع الهجري، والثلث الأول من 
القرن الثامن الهجري، واتخذ مهنة البناء، وبرع فيها، حتى وصل إلى رتبة معلم، وكان متواضعاً في 
وصف نفســه عندما قال: «وأما قولنا على كل فصل (يقصد فصول كتاب الإعلان) قال المعلم ليعلم 
من قرأ كتابي أني بناء أجير»، والمعلم رتبة من رتب المنتســبين إلى مهنة البناء التي تندرج ـ في 
تونس إلى عهد قريــب ـ من رتبة «الخدام»، والتي ينتمي إليها العمــال العاديون، الذين ليس لهم 
خبرة بالبناء ويســاعدون البنائين بحمل مــواد البناء وأدواته، ثم رتبة «نصــف معلم»، والتي يصل 
إليها من زادت خبرته وتفوقت مهارته على الخدام، ولم يصل إلى رتبة «المعلم»، ثم رتبة «المعلم» 
الذي تقدم في مجال خبرته، ونمت معرفته بأمور البنيان، فكان بمستوى تحمل مسؤولية أمر البنيان، 
والتعاقد على إنجاز العمل، وهذه الرتبة في العصر الحفصــي تناظر مثيلتها في مصر، والتي تعتبر 
أعلى رتب المشتغلين بالبناء، والتي أطلقت على المهندسين المعماريين في العصر المملوكي. وأظن 
أن ابن الرامي في إطار ما يعكسه كتابه من خبرة قد وصل إلى مستوى هذه الرتبة في هذا العصر. 
فقد كان حاذقاً تمام الحذق بالبناء وأسراره، واستعان به القضاء في الكشف على المباني، ولمعرفة 
عيوبها وأحوالها، ومعاينتها لإبداء رأيه للقاضي باعتباره خبيراً في هذا المجال. وكفلت له خبرته مع 

درايته الفقهية النظرية تأليف هذا الكتاب المميز.

حســن (حســني خيري طه): المقاصد الشــرعية للفتاوى الفقهية في نوازل ضرر البنيان من خلال كتاب المعيار للونشريسي   (1)
(ت: 914هـ)، ماجستير، كلية الآداب، جامعة سوهاج، 2010م، ص 80 - 81.

حسن: المقاصد الشرعية، ص 81.  (2)
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تكشــف نصوص كتاب (الإعلان) عن جوانب مهمة شــكلت البناء المعرفي لمؤلفه ابن الرامي؛ 
فقد اعتمــد على المصادر الفقهية التي توفــرت له في الفقه المالكي بصفــة خاصة، فاطلع عليها، 
واســتعان بها في متن كتابه، ومن هذه المصادر التي اعتمد عليها وأشار إلى ذلك صراحة في صدر 
كتابه جملة، ثم في المواضع التي اعتمد فيها على هذه المصادر تفصيلاً. ويلاحظ أن هذه المصادر 
تجمع بين المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب. ويوثق ذلك بقوله في صدر كتابه «أما بعد، فإن 
هذا الكتاب جمعت فيه مســائل الأبنيــة في الجدار، ونفــي الضرار والغــروس والأرحية من أمهات 
الدواوين وكتب المتأخرين ونوازل القضاة ومســائل المفتين، فيه مــن المدونة وفيه من الواضحة، 
وفيه من العتبية، ومــن كتاب عبد االله بن الحكم، ومن كتاب ســحنون، ومن كتاب ابن عبدوس ومن 
النوادر والتبصرة، وفيه ما انتخبه الموثقون في وقائعهم مثل وثائق ابن القاســم، ووثائق ابن مغيث، 
والمتيطية، وفيــه ما انتخبه القضــاة كالأحكام لابن أبــي زمنين، والأحكام لابن هشــام، والأحكام 

لشيخنا القاضي الفقيه الزاهد العارف الصالح الورع أبي إسحاق بن عبد الرفيع»(1).
ويكشــف هذا النص عن حقائق مهمة، تتعلقّ بتنــوع مصادره تنوعاً يحقق له شــمول المعرفة 
بموضوع كتابه، فقد رجــع إلى أمهات المصادر الفقهيــة المالكية، للحصول علــى المادة العلمية 
النظرية الفقهيــة الواردة في هــذه المصادر، وما اعتمدت عليه من مصادر التشــريع الأساســية 
كالقــرآن والحديث. وفي الجانب الآخر اهتم بمتابعة أحكام تفصل في ما يطرأ من مشــكلات بين 
أفراد المجتمع، تتصل بالبنيان، وفي الاعتماد على هذه النوعية من المصادر ما يؤهل لإدراك هذه 
الأحكام وتوظيفها في مجــال عمله وعمل أهل البصر من أمثاله، والاســتفادة في هذا المجال من 
التراث الفقهي المتمثل في النوازل، التي تمثل التطبيق العملي للفقه الإسلامي، كما اطلع واعتمد 
علــى نوعية أخرى من المؤلفات الفقهيــة تتمثل في الوثائق، وهي كتب ألفهــا الموثقون في مجال 
التوثيــق، وهو مجال له صلته الواضحــة بعلم الفقه، وبخاصة في مجــال المعاملات، ومن أمثلتها 
المعاملات في مجــال البنيان، كما اطلع علــى نوعية أخرى من المصادر الفقهيــة تتمثل في كتب 
الأحكام، وهي نوعية من الكتب ينتخب فيها مؤلفوها من القضاة أحكاماً بعينها لأهميتها. وبخاصة 
التــي تتصل فيها بالبنيــان، وفي هذا المجال يلاحظ أنه يعتمد على ما ســبقه مــن كتب في هذا 
المجــال، وأيضاً علــى ما عاصره من مؤلفيــن ككتاب الأحكام لشــيخه القاضي أبي إســحاق بن 
عبد الرفيع، وهــذه المعاصرة في اختيــار المراجع مهمــة؛ لأنها تعكس ثقافة العصر ومشــكلاته 
وظروفه، وتجسد الأحكام التي تناسب هذه الثقافة زماناً ومكاناً. وقد رصدت الدراسات جميع هذه 

يطلــق المالكية لفظ الأمهات، ويراد بهــا «المدونة والعتبية» لمحمــد العتبي، والواضحة لابن حبيــب، والموازية لمحمد بن   (1)
المواز. ابن الأطرم، دراسته للإعلان، ص 72.
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المصادر الواردة بالإشــارة إليها في متن الكتاب، والتي تتوالى زمنيــاً من القرن الثالث الهجري 
حتى القرن الثامــن الهجري، والتي بلغ عددهــا نحو أربعين مصدراً لفقهــاء وقضاة وموثقين من 
المشــرق والمغرب. وهذا التسلســل المعرفي في مجال البنيان يناظر التسلسل المعرفي في فروع 
المعرفــة الأخرى، التي أنتجتها الحاضرة الإســلامية في عصورها الزاهرة. والتي تكشــف عن أن 
التأليف في مجال «البنيان» كان تتابعه في هذه العصور ليواكب تغير حركة المجتمعات الإسلامية 
وتطورهــا واختلافها من عصر إلى عصــر، ومن بلد إلى آخر. ولا شــك أن مرجعية كتاب الإعلان 
ممثلة في هذا الزخم مــن المصادر التي تعالج البنيــان، يؤكد أهمية هذا الكتــاب وتميزه، وهو 
ما أهله ليكون مصدراً لمؤلفات لاحقة في ذات المجال، تعكس هي الأخرى اســتمرار التسلسل في 
التأليف في مجــال البنيان، فقد اعتمد عليه الونشريســي فــي كتابه «المعيــار المعرب والجامع 
المغرب في فتــاوى علماء إفريقية والأندلــس والمغرب» باعتبار انتمائه لثقافــة هذه المنطقة من 
العالم الإسلامي، ولجدارة عمله متمثلاً في كتابه «الإعلان»، واعتمد عليه كذلك غيره من الفقهاء 
مثل التســولي في كتابه (البهجة في شــرح التحفة)، في باب الضرر وسائر الجنايات، والمكناسي 
في كتابه المجالس(1). وما زال هــذا الكتاب حتى الآن مصدراً مهماً للدراســات الفقهية والآثارية 

والمعمارية للمحدثين والمعاصرين، وسيبقى كذلك لأهمية معارفه في هذه المجالات وغيرها.

IÉ°†≤dG  øe  √ô°UÉY  øªe  áaô©e  ÜÉ°ùàcG

اعتمد ابن الرامي في بنــاء معرفته التراكمية أيضاً على من عاصرهم من شــيوخ وقضاة تتلمذ 
علــى يد بعضهم كابــن عبد الرفيع (637 - 734هـ)، الذي اشــتهر بمؤلفات مهمة فــي الفقه، ومنها 
ما يتصــل بفقه البنيان؛ مثل كتــاب (معين القضاة والحــكام) الذي كان أحد مصــادر ابن الرامي. 
والقاضي ابن القطان السوسي، والذي كانت له بابن الرامي صلات علم وعمل؛ حيث اعتمد على ابن 
الرامي كواحد من أهل البصر بمجال البنيان، واعتمد عليه ابــن الرامي في نوازله وفتاواه في أحد 
عشــر موضعاً، والقاضي ابن الغماز (ت: 785هـ)، الذي عمل معه ابن الرامي أيضاً كواحد من أهل 
البصر، واعتمد عليه ابن الرامي في ثلاثة عشــر موضعاً في كتابه، وكان هؤلاء الثلاثة أكثر القضاة 
الذين تعامل معهم، واعتمد عليهم ابن الرامي، وهذا لا يعني أن اتصاله اقتصر عليهم، ولكنه اتصل 
وتعامل مع آخرين؛ كالقاضي النووي الصفاقســي، والقاضي عمر بن محمد بن إبراهيم الهاشــمي، 
والفقيــه محمد بــن عبــد االله القفصــي (ت: 736هـ)، والقاضــي عمر بن علــي الهواري التونســي 

(ت: 736هـ)، والقاضي محمد بن عبد السلام الهواري التونسي (ت: 749هـ)(2).

ابن الأطرم: دراسته عن الإعلان، ص 73 - 80.  (1)
المصدر السابق، ص 37 - 42.  (2)
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ويشير ابن الرامي إشارة مهمة إلى أن ابن عبد الرفيع كان شيخه؛ حيث يذكر في نص كتابه في 
ســياق حديثه عن مصادره، أنه اعتمــد على كتاب (الأحكام) مشــيراً إلى مؤلفه: «شــيخنا القاضي 
الفقيه الزاهد العارف الصالح الورع أبي إســحاق بن عبد الرفيع وفقه االله»(1)، وكلمة «شــيخنا» قد 
يفهم منها ضمناً أنه درس عليه. وربما جاءت في إطار تقديره للقاضي ابن عبد الرفيع، الذي تعامل 
معه، وهذا التعامــل كان في إطار العمل، فالعلم أيضاً الذي يتأتى في ســياق المناقشــات المتصلة 

بالإعداد لإصدار الأحكام.

AÉæÑdÉH  ¬JôÑN

تأتي خبــرة ابن الرامي بالبناء كمقوم أســاس في بناء تراكمه المعرفي المســتقى من المجال 
العملي باعتباره ممتهناً لحرفة البناء التي وصل فيها إلى رتبة «معلم»، والتي أهلته لأن يســتعين به 
القضاة كواحد من أهل البصر، ثم في مجال الحسبة بالسوق لمتابعة الحالة العمرانية والمعمارية. 
وقد حذق عمله وأجاد، وكان من أهل البصر المميزين؛ فقد اســتطاع أن يرجح ويختار ويعلل عندما 
يبدي رأيه كخبير في أي نازلــة من النوازل، وزادت خبرته وفاقت بعوامــل أخرى منها اطلاعه على 
المصادر الفقهية المتصلة بالبنيان في المذهب المالكي، في إطــار تتابعها الزمني وتنوع محتواها. 
وكذلك اتصاله المباشر بقضاة عصره في محيط بيئته الذين أصدروا أحكامهم في النوازل المتصلة 
بالبنيان، واعتمدوا عليه كواحد مــن أهل البصر، كما اعتمد هو علــى مؤلفاتهم باعتبار معاصرتهم 

لأهل عصره وبيئتهم.
ولا شــك أن هذه الخبرة في إطــار هذه العوامل المســاعدة هي التي مكنته مــن تأليف كتابه 
(الإعلان بأحكام البنيان)، الذي يجسّــد خبرته ومعرفته التراكميــة، التي يتميز بها عن غيره والتي 

انعكست بلا شك في تميز مؤلفه.

»eGôdG  øHG  ô°üY

عاش ابن الرامي في تونس في العصر الحفصي، والذي يمتد تاريخياً من 625هـ حتى 981ه ـ، 
تخللها فترة حكم للموحدين بدأت 748هـ عندما استولى بنو مرين على تونس وبلاد إفريقية، ووصلوا 
إلى سدة الحكم، واســتمر حكمهم لمدة عامين وستة أشهر وخمسة عشــر يوماً حتى عاد بنو حفص 
للحكم ابتداءً من ســنة 750هـ. وقد عاش ابــن الرامي في الثلث الأخير من القرن الســابع، وحتى 
بدايــات الثلاثينات من القــرن الثامن الهجري، وقد مــرّت الدولة الحفصية بفتــرات من الازدهار 

ابن الرامي: الإعلان، ص 3.  (1)
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والانحدار بســبب الأحداث التي عايشــتها البلاد بعد صراع على الحكم. وعاصــر ابن الرامي فترة 
مهمة من فترات الاســتقرار وبخاصة في عهد أبــي يحيى أبي بكر أبي زكريا، حيث تحســنت أحوال 
النــاس، وكثر الرخاء، وعم الخير، وبعــد وفاته 747هـ عادت البلاد إلــى الانحلال، وفتحت أبواب 

الفتن(1). ولا شك أن حالة الازدهار تنعكس بصورة مباشرة في العمران والعمارة.
ومن المهم أن نشير إلى ارتباط التأليف في مجال فقه العمران بالحالة السياسية والاقتصادية 
والثقافية التي تســود في عصر من العصور، وينعكس هذا بوضوح في تاريخ العمران ببلاد الشــمال 
الإفريقي تحديداً، فقد ازدهر العمران على ســبيل المثال في عهد الأغالبة، حيث يمكن اعتبار عصر 
الأغالبة العصر الذي تبلورت فيه «فكرة تأســيس المدينة وفق اعتبارات عمرانية ومؤسســات مهيكلة 
أشرف على مراقبتها وتســييرها فقهاء وقضاة قد ســبق للجميع أن اطلعوا على مدون الإمام سحنون 
التي تعد وثيقة رســمية تتضمن أحكاماً، وإجراءات قام بتشــخيصها ووضعها الإمام سحنون(2)، الذي 
عالج المسائل بطريقة الأمر الواقع، وهي طريقة لا تبحث إلا في الخلاف الحاصل في ذاته باعتبار 
الظروف المحيطة بالمخالف فحســب، حيث تحول الفقيه من فقيه مجتهد إلى قاضٍ عقلاني، وفقد 

المصطلح الفقهي محتواه في المعنى والمدلول»(3).
وكانت الدولة الرســتمية أول دولة إباضية تنشأ في الشمال الإفريقي، وبعد سقوط هذه الدولة 
لجأ الإباضيون إلى وارجلان وبعضهم إلى وادي مزاب في الصحراء الجزائرية، حفاظاً على مذهبهم 
بعيداً عن غضب وأذى الحكام في منطقة الساحل. وهذه الهجرة تبعتها حركة كبيرة في بناء المدن 
وعمرانها، وهو ما اســتتبع تطبيق فقه العمران التي تنظم أحكامه حركة العمران والبناء وتضبطها، 
وتكفلّ فقهاء الإباضية بهذه المهمة التي واكبت هذه الظروف، وساعد على تنفيذها تلك المؤسسات 
الدينية الإباضية التي تنظّم حياة المجتمع الإباضــي في كل الجوانب، ومنها «نظام العزابة»، الذي 
اهتم اهتماماً واضحاً بالمحافظة على المنشــآت الدينية والحربية، وســاعد على استمرارها في أداء 
وظائفها كما كان له اهتمام آخر بالأوقاف التي تييســر الســبيل إلى ذلك، ويفسر هذا ذلك النتاج 

الفقهي المهم في مجال العمران، والذي يمثلّ كتاب قسمة الأرض للفرسطائي أحد ثماره اليانعة.
ونظام العزابة: نظام ديني وردت الإشارة إلى أن مؤسسه الشيخ محمد بن بكر الفرسطائي أحد 
علماء القــرن الرابع الهجري، وهو والد الشــيخ أبــي العباس أحمد صاحب كتاب القســمة وأصول 
الأرضين، وهناك من يقول: إن الشيخ أحمد شارك والده في تأسيس هذا النظام. ويقوم هذا النظام 

ابن الأطرم: دراسته لكتاب الإعلان، ص 51.  (1)
ابن سحنون: هو محمد بن عبد السلام بن سعيد التنوخي (ت: 256هـ)، راجع: الأطرم، دراسته لكتاب الإعلان، ص 79.  (2)

شــقربة (مصطفى محمد): عناية الفقه بالموروث العمراني بإفريقية خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة، بحث بكتاب قرارات   (3)
من الفكر المعماري والعمراني العربي والإسلامي، نشر جامعة الزيتونة، 2008م، ص 10 - 11.
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على الاعتــزال والغربة والبعد عن الشــهوات الدنيوية وكمالياتها خدمة للدين الإســلامي الحنيف، 
وخدمة للمجتمع انطلاقاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبتعداً عن مفاتن الدنيا.

ويرجع الباحثون ســبب ظهور هذا النظام إلى شــعور الإباضية في قصطيلية وأريغ وجربة وجبل 
نفوســة ووارجلان ألا حول ولا قوة لهم لتكوين إمامة الظهور، ففكر شــيوخهم ملياً في إنشاء نظام 
يتماشــى بطور الكتمان الذي ارتضوه لمذهبهم في حال الضعف، ويحفظ كيانهم، ويجمع شــملهم، 

وذلك من دون أن يعرضهم لهجمات السلاطين الذين كانوا يخشون ثوراتهم.
وتذكر المصادر الإباضية أن أبا زكرياء لما تولى زعامة «جربة» الإباضية فكر ملياً في إنشــاء 
نظام يقوم بتسيير المجتمع الإباضي، فأرســل (408هـ/1018م) ولديه زكرياء ويونس ضمن جماعة 
من الطلبة إلى تلميذه الشيخ أبي عبد االله محمد بن بكر، وألح عليهم التفكير رفقة أشقائهم في سن 
النظام الذي يتصــوره، فلبى أبو عبد االله رغبة طلبتــه، وطلب منهم مهلة للتفكير في إرســاء دعائم 
نظام تربوي وديني، وبعد أربعة أشهر من التفكير أســس أبو عبد االله بن محمد بن بكر نظام «حلقة 
العزابة» بمســجد المنية 408هـ/1018م، ولقبوا هذا النظام بالســيرة المســورية البكرية، وانتقل 
أبو عبد االله إلى بني مغراوة فجهزا غاراً بتين يسلي خصصه للتدريس، وفي هذا المكان أرسى دعائم 
النظــام الجديد وقوانينه وقواعده، فخصــص أبو عبد االله المنضمين إلى الحلقــة بعلامات يتميزون 
بها، ومن هذه الخصوصيات: حلق الشــعر، وارتداء ثــوب ذي لون أبيض، وتغطيــة الرأس بلحاف، 
ويشــترط في اللباس أن يكون نقياً نظيفاً، واشــترط في عضو العزابة أن يكون أديباً كيساً ومستعداً 
للتضحية في ســبيل االله، وأن يســعى في طلــب العلم، ولا يكثر دخــول الأســواق، وأن يكون حافظاً 

للقرآن، ويشترط عليه أيضاً اتباع سلم الارتقاء ضمن الهيئات داخل نظام العزابة.
ونظــام الإمامة في فترة الظهــور عند الإباضية يقوم على أســاس الشــورى، وانطلاقاً من هذا 

المبدأ أصبحت حلقة العزابة في فترة الكتمان بمثابة مجلس الشورى.
وتعد المســاجد مقرات لهيئة العزابة، وتعد هذه الهيئة أعلى سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية 
في المدينة المزابية، ولها ســلطة روحية على العامة، وتتكون من اثني عشر عضواً كحد أدنى، وإذا 

ما اقتضت الظروف زيادة العدد يمكن أن يصل إلى أربعة وعشرين عضواً.
ويتولى الشــيخ رئاســة الحلقة، ويشــترط فيه التقوى والورع والذكاء والفطنة، ويجب أن يكون 
متضلعــاً في العلوم الدينية، ويترأس اجتماعات الهيئة، ولا يمكــن أن تجتمع الهيئة من دونه، ويبقى 

في منصبه مدى الحياة. ويختار أربعة أعوان من أعضاء العزابة لمساعدته في بعض المهمات.
والأعوان يكونون في الدرجة الثانية للشيخ في العلم والورع والتقوى، ويكونون بمثابة اللجنة 
الاستشــارية للشــيخ داخل الحلقة، وينوب أحدهم عن الشــيخ في حالة مرضــه أو تعذر قيامه 
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بواجباتــه، ويعد الأعوان مع الشــيخ بمثابة الإمام يرجع إليهم في الحــل والعقد في كل قضية، 
ومن هؤلاء يتم اختيار إمام الصلاة والمؤذن ووكلاء الأوقاف، ويحتفظ هؤلاء الأعوان بمنصبهم 

طوال الحياة.
ومن المهم أن نشير إلى أن وكلاء الأوقاف وعددهم اثنان، يجب أن تتوفر فيهم شروط إضافية 
نظراً لخطورة وظيفتهما، ومن بين الشــروط أن يكونا قليلي المال، وليســا بفقيرين، وقليلي الأولاد؛ 
لكي لا تشــغلهما ثروتهما وأولادهما عن أداء مهمات وظيفتيهما، التي تقوم على الإشــراف على بيت 
مال العزابة والبحث عن ســبيل تنميته، وإدارته، والإشراف على الأوقاف المتعلقّة بالحلقة والمسجد 
والمدرســة والمصليات الجنائزية، ومن مهماتها أيضاً المحافظة على المسجد ونظافته، كما يكونان 
مســؤولين عن كل الأمــور الماديــة المتعلقة بالمســجد، ويمكن لهــؤلاء الوكلاء الاســتعانة ببعض 

الأشخاص من طبقة العوام في أداء بعض أعمالهما.
مين، منهــم: ثلاثة معلميــن، ويزداد عددهــم أو ينقص،  وتضم هيئــة العزابة ثلة مــن المقد
ويشرفون على شؤون المدارس التابعة للعزابة، كما تضم خمســة من الغسالين، تتمثل مهماتهم في 
تغســيل الموتى وتجهيزهم والصلاة عليهم، ويشــرفون أيضاً على وصايا الموتى، وتقســيم التركات 

طبقاً للشريعة الإسلامية.
وتقوم هيئة العزابة بمهمات دينية تتصل بالإشراف على المساجد والمدارس، والعمل على تطبيق 
الشريعة، وإقامة العدل والمساواة، وإرسال الوعاظ والمرشــدين إلى مناطق وجود الإباضيين، التي 
لا يوجد بها حلقة عزابة، ويقومون بمهمات تأليف ونسخ الكتب الدينية، كما أن لهيئة العزابة مهمات 
اجتماعيــة؛ إذ يتدخل المجلس في مختلف أوجه الحياة اليومية للمجتمع الإباضي، ويشــرف على كل 

المناسبات؛ كالأعياد والزواج، وتحديد المهور، وتحرير عقود الزواج، كما يشرف على المآتم.
ولهيئة العزابــة أيضاً مهماتها الاقتصادية؛ كالإشــراف على الأوقاف والأســواق، ولا تحدث أية 

عمليات للبيع بها إلا تحت إشراف عضو العزابة المسؤول عن الإشراف على ذلك داخل السوق.
أما الدور السياســي فإنه محــدود، ولا يتعدى عمل حلقــة العزابة وربط العلاقــات مع المدن 
الإباضيــة. وهناك مجلس أعلى للعزابة له ســلطة تنظيــم العلاقات بين المــدن المزابية ووارجلان 
وحماية الإباضيــة بها، ويضم المجلس ثلاثة من كل مدينة، هم: شــيخ العزابة، والإمام، وشــخص 
ثالث يُنتخب من بين أعضاء العزابة، ولا يعرف تاريخ تأســيس هــذا المجلس بهذه الصورة الحالية 
اليوم، وإن كان هناك مــن يرى أنه ظهر في القرن التاســع الهجري؛ حيث إن أقــدم اتفاقية باقية 

ترجع إلى 807هـ/1405م(1).

معروف (بالحاج): العمارة الإسلامية: مساجد ميزاب ومصلياتها الجنائزية، دار قرطبة، 2007م، ص 74 - 78.  (1)
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وهذا التنظيم المتمثــل في هيئة العزابة عاصره مؤلف كتاب القســمة وأصــول الأرضين، وهو 
مصدر مهم في فقه العمران، عاصر فترة مهمة في تاريخ المدن الإباضية في صحراء وادي ميزاب، 
ازدهر عمرانها، وتوســع مع هجرة الإباضيين إلى هذه المدن، وتجمعهــم فيها. ومع ازدهار العمران 
باتت الحاجة ملحة إلى وجود مثل هذه المصادر الفقهية التــي تنظم العمران والعمارة بما تتضمن 
من أحكام فقهية تنظم نشــأة العمران، وتتابع مراحله، وتحتل النوازل والمشــكلات التي تنشأ بين 
القاطنين في المدن والقصور الإباضيــة في إطار منهجية وهدف الفقه العملــي الذي يوفر للقضاة 
الحلول الشــرعية لذلك، ولهم أن يســتعينوا بأهل البصر في البناء، فتكــون الأحكام منضبطة وفق 

الشرع الحنيف.
ومن المهم أن نشــير إلى أن صاحب هذا الكتاب كان ابناً للشــيخ محمد بن بكر مؤسس نظام 
العزابة، ويقال إنه شارك في تأسيســه، وهذا الأمر يجعل الربط واضحاً بين ما حققه نظام العزابة 
مــن ضبط لأمور المجتمع الإباضــي، وما توفره أحكام كتاب قســمة الأرض من أحــكام تمكنّ هيئة 

العزابة من إدارة المجتمع الإباضي في مجال العمران.
وموضوعات الكتاب في إطار رؤية مؤلفه شــاملة لجميع مناحي العمــران، وتبدأ بموضوع رئيس هو 
القسمة بكل أنواعها ومفرداتها، وبمفهوم واسع يشمل كل جوانب العمران. ثم ينتقل إلى مسائل الطريق، 
ويعرض لها ابتداءً من النشأة ثم التطور، وسواء كانت هذه الطرق في المناطق السكنية، أو في مناطق 

العمران الأخرى، ثم يعرض تفصيلاً لما يتعلقّ بأحكام الطرق في المستقر السكني بالتفصيل.
وينفرد هذا الكتاب بالحديث عن نوعية من العمــارة الصحراوية تميزت بها العمارة الإباضية، 
وهي إنشــاء القصور سواء كانت القصور منشآت دفاعية ســكنية يلجأ إليها السكان وقت الخطر، أو 
قرى صغيرة. ويركز الفرسطائي على النوعية الأولى تركيزاً يوضح وظائفها وطرق بنائها، وما يتصل 
بعمارتها من مشــكلات، وطريقة المشــاركة في بنائها، وترميمها، وإصلاحها وحراستها في تفصيل 
بديع يعكس مســتوى راقياً للفكر المعماري والعمراني المتصــل بالمحافظة على هذه القصور لأهمية 
ما تؤديه من وظائف، وهذا الفكر يمكن أن يكون في حد ذاته نبعاً صافياً شــافياً لاستلهامه في سن 
القوانين الخاصة باستخدام وصيانة المنشآت المشتركة، ولا يوجد لهذا التناول نظير ـ في ما أعلم 

ـ في مصادر الفقه العمراني الأخرى.
ثم يعرض للدور وما يتصل بها من مســائل الإنشاء والبيع، ويعرض كذلك للبساتين وما يتصل 
باستغلال الماء ونضحه، وزراعة الأرض، والأرض المشــاع، وغصب الأرض، ثم يعرض لمسائل نزع 
الضرر في هذه البيئة الزراعية، ويعرض لمســائل الضرر المتعلقّة بالمباني كالمساجد والمساكن، 
ومن أهــم الموضوعات التي عرض لهــا موضوع «الحريــم»، الذي يفصل فيــه كل ما تعلق بحريم 
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الطرق والســاقية والعيــون والآبار والــوادي والبحر والمدينــة، وهي أمور تنظم عمــران المكونات 
العمرانية ومواقعها على الأنهار والبحار. ثم ينتقل إلى مسائل الغرُوس وما يتعلق بها من تفصيلات.

وهكذا يتضح أن كتاب قســمة الأرض يعرض لجوانب العمران كلها، ومن ضمنها البنيان، الذي 
يمثل أحد مكوناتها الأساســية. وهذا الشــمول يخدم المجتمع الإباضي في المدن الصحراوية ويلبي 
احتياجاتها باعتبار الظروف التي مرت بها في الإنشــاء والتوســع العمراني. وهي ظروف تختلف عن 
ظروف مجتمع تونس في العصر الحفصي، الذي عاش فيه ابــن الرامي؛ حيث إن الظروف مختلفة، 

لذا اختلفت رؤية ابن الرامي، التي ركّزت على أحكام البنيان.
وإذا كان كتاب الفرسطائي يتميز بالشمولية في تناول العمران، فإنه يتميز أيضاً مقارنةً بكتاب 
الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي بالســبق التاريخــي. وهناك أيضاً تميز لصاحب كتاب قســمة 
الأرض؛ حيث إن مؤلفه فقيه عالم وابن فقيه عالم نشأ في كنف نظام العزابة، وتوفر على المعارف 

السابقة للفقه الإباضي، وأبدع بإضافات وتفضيلات مهمة تناسب عصره وظروف مجتمعه.
ويمثل كل من كتاب الفرسطائي في (القسمة وأصول الأرضين) وكتاب (الإعلان بأحكام البنيان) 
لابن الرامي نموذجين مــن نماذج أخرى متعددة مــن مصادر التراث الفقهــي العمراني والمعماري 
الإســلامي، تميزت بها منطقة الشــمال الإفريقي والأندلس، التي أنتجت تراثــاً فقهياً مهماً في هذا 
المجال يتراوح ما بين كتب شــاملة عن العمران، إلى أخرى متخصصة في البنيان، إضافةً إلى كتب 
النوازل التي تعالج ما يحدث من نوازل تتصل بالعمران أو العمارة، أو رســائل صغيرة متعلقّة بوحدة 

معمارية كرسالة «تحقيق المناط في عدم إعادة الساباط» لبيرم الثاني(1).
وهذا التــراث كان ليلبي حاجــات مجتمعات بلاد الشــمال الإفريقي والأندلس فــي مجال فقه 
العمران والعمارة مع اختلاف مذاهبها الدينية، والتي تراوحت بين المذهب المالكي كمذهب ســائد 
والمذهب الشــيعي الذي ضعف ســقوط الدولة الفاطمية والمذهب الإباضي الــذي كتب له البقاء، 

وخاصة في المناطق الصحراوية بفضل المجتمع الإباضي نفسه.

(¿ÓYE’G  ÜÉàc)  »a  »eGôdG  øHG  á«é¡æe

يعــرف المنهج بأنه فن التنظيم الصحيح لسلســلة الأفــكار العديدة إما من أجل الكشــف عن 
الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين(2).

نشــرت هذه الرســالة محققة في كتاب قراءات في الفكــر المعماري والعمراني العربي والإســلامي، بمعرفــة مراد الزبيدي،   (1)
ص 389 - 446.

العلوي: (علي): المنهجان الأصولي والمقاصدي لابن الرامي البناء من خلال كتابه الإعلان بأحكام البنيان، بحق مقدم بكتاب   (2)
قراءات في الفكر المعماري والعمراني العربي والإسلامي، ص 360.
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ويرتكز المنهج في مجال الفقه الإسلامي بصفة عامة على الاستقراء، بمعنى استقراء النصوص 
اســتقراءً تاماً ســواء كانت نفياً أو إثباتاً، عامةً أو خاصةً، مطلقةً أو مقيدةً، ثــم تصنيفها وترتيبها 

بحسب ما يقتضي التحليل العلمي.
والتحليل العلمي للنصوص يعتمد على مهارة الباحث وقدرته العلمية، وهذه الخطوة تتفاوت فيها 
قــدرة الباحثيــن، وتختلف عندهــم الأفهام؛ حين ينكشــف لكل واحــد مدلولات النــص ومضامينه 
واحتمالاتــه، وتفريعاته ما لا ينكشــف لغيره، والتحليــل العلمي لأدلة البحث الفقهــي، يعني تمييز 
الأدلة بمدلولاتها وتأويلاتهــا بإثبات القوى، وطرح الضعيف وبيان المعانــي التي تحتملها، والصور 

التي تندرج تحتها أو تشذ عنها، ونقد ما يحتاج إلى النقد والتضعيف.
ثم يأتي الاســتنباط، وهو يمثــل الغاية المقصودة مــن العملية البحثية التــي يتوصل فيها إلى 
أحكام جزئية، أو قواعد كلية. والمنهج العلمي في الدراســات الشرعية وبخاصة في الفقه والتشريع 
يتبع لاســتنباط الأحكام من المادة العلميــة نصاً وروحاً ومقصداً(1)؛ لأن ما ينتهــي إليه الفقيه يمثل 
«إرادة المشرع من التشــريع، وهكذا يتضح أن للتشريع مقاصد وسائل وســائلها الأحكام راجعة إلى 
المكلف بالإجراء، أو أن الأحكام غائية أي تستهدف غايات معينة قصدها الشارع، ومن هنا وجب أن 
يكون المنهج متفقاً مع طبيعة هذا كله، فالمنهج غائي، ويقوم على خطة علمية، وقواعد تســدد خطى 

المجتهد في البحث في إرادة الشارع من النص.
وتكشــف دراســات المتخصصين في الفقه عن ملامح مهمة تميز منهج ابــن الرامي في كتابه 
الإعــلان، ويمكن إيجازها في أمــور منها: كثرة المصادر التــي اعتمد عليها وتنوعها ـ كما ســبقت 
الإشــارة ـ وتلخيص المسائل وحســن عرضها، والربط بين الأحكام بالقواعد والوقائع، ويتضح ذلك 
فيما ذكر من نوازل وفتاوى حدثت في عصره، شارك فيها أو سمع عنها، وفي ضربه لأمثلة من الواقع 
الذي مارســه، ومن خلال معرفته كبناء من أهل البصر، وفي ربطه في ذلــك ما يتفق عليه العرف 

التونسي. كما يتميز ابن الرامي بقدرته على الاستنباط والمناقشة والاختيار والترجيح.
وكشفت دراسة كتاب الإعلان من جانب المتخصصين في الفقه عن أن منهج ابن الرامي اتضح 
في ترتيب كتابه فــي جملة مباحث، وتجزئته له إلى مجموعات، وتصدير مباحثه في معظم مســائله 
بقوله: «قال المعلم محمد»، أو «قال المعلم محمد بن إبراهيم اللخمي ابن الرامي البناء»، وفي هذا 
ما يشير ضمناً إلى جهده، كما يلاحظ أنه بدأ بعض الموضوعات بذكر الأدلة المتعلقة بها، والقواعد 
الفقهية التي يبنى عليها أحكام، وبهذا يطرح المقدمات التي تؤدي إلى النتائج طرحاً دقيقاً، كذلك 
ــنة النبوية مصدري التشــريع، كما كانت له دراية  يلاحظ أنه أصل للمســائل بالقرآن الكريم والس

العلوي: المنهجان الأصولي والمقاصدي، ص 360 - 361.  (1)
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بالخلاف وامتلاك القــدرة على المقارنة بين الأقوال والآراء، وكانت له قدرة أيضاً على الاســتقلال 
بالاجتهاد بإبداء رأيه والتدخل كلما اقتضى الأمر ذلك في إطار خبرته كواحد من أهل البصر(1).

ومن المهم أن نشير أيضاً إلى أن كتاب «الإعلان بأحكام البنيان» لابن الرامي تضمن ما يؤكد 
على مفهوم «تنزيل الأحكام»، وهو المفهوم الذي يعنــي التطبيق لذلك الحكم المدرك بالنظر على 
واقع الســلوك، ليصبح جارياً بحســبه في الإيجاب والإباحة والمنع، حتى تتحقــق المصلحة بالفعل 

وتنعم الحياة بالخير»(2).
ويقوم الكتاب كله على هــذا المفهوم حيث إنه يعرض للحكم اعتماداً على مصادره الشــرعية، 
ويطبقه على المشــكلة القائمة في الحالات التي يطلــب القاضي معاونته فيها مــن عرفاء البنيان، 
الذين يقومون بمعاينة الحالة على أرض الواقع، ويعرضون ما يرون على القاضي الذي يســتند إلى 
مصادر الشريعة في تأسيس الحكم. ثم يعلن القاضي حكمه الذي يطبق، ويكون هذا التطبيق الثمرة 
المبتغاة من أصل الدين؛ حيث تكمــل مرحلة الفهم والإدراك لحكم ما بالوصول إلى الغاية من هذا 

الفهم، والإدراك بالتطبيق الذي يحقق المنفعة ويمنع الضرر.
ومن الملاحظ: أن ابن الرامي قام بدور الفقيه وبدور عريف البناء أو المعلم باعتباره من «أهل 
البصر» معاً، واســتطاع أن يصــل إلى أحكام البنيان مــن واقع تجربته القائمة علــى تحصيل وفهم 
ما ورد في المصادر بشأن البنيان، وما اســتفاد به من عمله مع قضاة كانت لهم أحكامهم المتصلة 
بالبنيان، والتي شــارك فيها هو كخبير بالبنيان، هذا بالإضافة إلى خبرته العملية التي أهلته لطرح 

الآراء التي تستند في الغالب إلى هذه الخبرة.
ومن المهم أن نشــير إلى معايير إصدار الأحكام وتفعيلها؛ حيث تشــير الدراسات الفقهية 
المتصلة بدراسة المقاصد الشرعية الفقهية في أحكام البنيان إلى ضوابط مهمة، من أهمها أن 
يكون المفتــي مجتهداً، ومراجعة أحــكام البنيان الــواردة في كتاب الإعلان تؤكــد اعتماد ابن 
نة، ثم آراء المجتهدين من علماء  الرامي على مصادر التشريع الأساسية متمثلة في القرآن والس
المذهــب المالكي، وآراء وأحــكام القضاة الذين عمــل معهم، وفي هذا ما يؤكــد اجتهاد ابن 

الرامي.
وفهم المشــكلة المتصلة بالبنيان معيار آخر لضبط إصدار الأحكام وتفعيلها، وينطبق هذا على 
ابن الرامي؛ حيث تعكس الأحكام منهجية في فهم المشــكلة، وهو الفهم القائم على تأسيس الحكم 

للاستزادة، راجع: ابن الأطرم: دراسة كتاب الإعلان، ص 44؛ العلوي: المنهجان الأصولي والمقاصدي، ص 362 - 363.  (1)
النجــار (عبد المجيــد): فقه التدين فهماً وتنزيــلاً، الرياض: دار النشــر الدولي، الطبعة الثانية، 1995م، ص 127؛ حســن   (2)

(حسني خير طه): المقاصد الشرعية من خلال كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسي، ص 373.
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وإدراكه من خــلال مصادر التشــريع، بالإضافة إلــى معاينته للبنيــان معاينة الخبيــر، وقد أثبتت 
الدراسات الفقهية قدرته الكبيرة وإلمامه الواسع الذي مكنّه من تحقيق المعيار.

كذلــك فإن فهم مقاصد الشــريعة من المعايير الأساســية اللازمة لضبط الأحــكام وتفعيلها، 
نة، وأن تتفق وتحقيق المقاصد  وتتحققّ مقاصد الشريعة بعدم مخالفة الحكم لنصوص الكتاب والس
الكلية والمقاصد الخاصة التي يمثل البنيان نموذجاً لها. وكل ذلك يتطلب رعاية المصالح المتغيرة، 
والمســتجدة، وضرورات العصر واحتياجاته. ويتجســد هذا المعيار بوضوح فــي عرض كل حكم من 

أحكام البناء المتضمنة في كتاب الإعلان.
ومن المعاييــر المهمة لإصدار أحــكام البنيان ما يتصــل بالموضوعية أو الواقــع الذي يحيط 
بالمشكلة التي تتطلب حكماً يمنع ضررها، ويسعى لتحويل هذا الضرر إلى منفعة قدر الإمكان، وفهم 
واقع المشــكلة يتصل بمعرفــة كل ما يتعلــق بإطارها المكانــي والزمني، وما يتصل بهــا من أفراد 
المجتمــع، والظروف المصاحبــة لوجودها. وهذا الفهم يســاعد فــي النهاية مع الأســاس الفقهي 
التشريعي على إصدار الحكم المناسب، ويبدو هذا المنهج جلياً في كتاب الإعلان لابن الرامي الذي 
نجد عمله الأساسي كبناء ممارس، وكعريف يراقب النسيج العمراني بالمنشآت المعمارية بالسوق في 

إطار تخصصه كمعلم متخصص في البنيان.
وهذه المعايير التــي تضبط إصدار أحكام البنيــان من القضاة، وبمعاونــة المعلمين العارفين 
بالبنيان باعتبار تخصصهم وخبرتهم وكونهم «أهل البصر» في هذا المجال، تجسد الالتزام بها في 
الأحكام التي عرضها ابن الرامي في كتابه، وبخاصة تلك التي تمثل تطبيقاً عملياً كانت له المشاركة 
في إصدارهــا، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقــع. كما كان إصداره لهذا الكتــاب الذي يوثق هذه 

الأحكام بصياغته ومنهجه الدليل الأوضح على الالتزام بهذه المعايير.

¿ÓYE’G  ÜÉàμd  ájQÉª©ªdGh  ájôKC’G  á«ªgC’G

وإذا كان المتخصصون في الدراســات الفقهية قــد حددوا ملامح منهج ابــن الرامي في كتابة 
كتابه (الإعــلان)، ومفهوم تنزيل الأحــكام ومعايير ضبط ذلك، فإن للمتخصصيــن في مجال تاريخ 
العمارة رؤيتهــم المتعلقة بما ورد مــن أحكام فقهية خاصــة بالمباني وعناصرهــا المختلفة، وهذه 
الأحكام التي تصوغ في النهاية النســيج العمراني للمدن والمســتقرات الســكنية الإسلامية، والتي 
تعكس الآثار الباقية منها مدى الالتزام بهذه الأحكام إيجاباً أو ســلباً. وهو ما يكشف عن أهمية فقه 
العمارة الإسلامية كمؤثر مهم في تشــكيلها، يضاف إلى مؤثرات البيئة والعادات والتقاليد والعرف 
في هذه المنطقة أو تلك في العالم الإســلامي. وبروز تأثير الفقه في هذه العمارة أدركه الباحثون 
من المستشرقين في العمارة الإســلامية في النصف الأول من القرن الماضي، وتطور البحث ليؤكد 
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هذه الحقيقة، حتى أدرك الباحثون أن نســبة العمارة إلى المسلمين Moslem Architecture أو النبي 
محمد ژ في تسميتهم «العمارة المحمدية» Mohammadan Architecture تحتاج إلى مراجعة، وكان 

.Islamic Architecture «التصحيح نسبتها إلى الإسلام، بمعنى مبادئه وأحكامه «العمارة الإسلامية
ومراجعة التراث الفقهي الإسلامي تكشف عن اتجاهات البحث والتأليف فيه باختلاف نوعياتها 
ومستوياتها، فمنها ما يعالج العمران بمفهومه الشامل للمنشآت المعمارية، ومظاهر العمران الأخرى 
ككتاب القسمة وأصول الأرضين للفرســطائي، وككتاب رياض القاسمين للقاضي كامي بن محمد بن 
أحمد بــن إبراهيم الأدرنــوي المنفي، ومنهــا ما يركز على «البنيــان» ككتاب ابــن الرامي، ومنها 

ما يتصل بعنصر أو وحدة من وحدات البناء كالجدار، والساباط، والبئر، وغيرها(1).
وقــد عالج ابن الرامي كل ما يتصــل بالبنيان باعتبــاره بناءً يهتم اهتمامــاً واضحاً بالتفاصيل 
المعمارية المتعلقّة بالبناء وأحكامها، وهو أمر انعكس انعكاســاً واضحاً ـ كما ســبقت الإشارة ـ في 
اســم مؤلفه (الإعلان بأحكام البنيان). وفي هذا الإطار يعتبر كتاب ابــن الرامي مصدراً مهماً ليس 
فقط في مــا يتعلق بأحكام البنــاء، ولكنه يعتبــر أيضاً مصدراً مهمــاً لمعرفة كثير مــن التفاصيل 
المعمارية المتعلقّة بفن العمارة بعناصرها المختلفة، ســواء كانت عناصر منفعة أو إنشاء أو اتصال 
أو حركة أو تهوية أو إضاءة. والربط بين البعدين الفقهي والمعماري يكشف عن ثقافة العصر الذي 
ألف فيه الكتاب، وكيفية اعتبــار الأحكام الفقهية المتصلة بالعمران والعمــارة بمثابة القانون الذي 
يحكم علاقــة أفراد المجتمــع في هذا المجــال. وهذه العلاقة فــي إطار اعتبار مرجعية الشــريعة 
الإسلامية ومبادئها وأحكامها أمر مهم يمكن توظيفه في حل كثير من المشكلات المعاصرة المتعلقّة 
بالعمران والعمارة مع اعتبار مظاهر التحديث والمعاصرة فــي إطار اجتهاد فقهي صحيح. وكل هذه 

المحاور تجسد بلا شك المستوى الحضاري الذي عايشته الحضارة الإسلامية في عصور ازدهارها.

¿ÓYE’G  ÜÉàc  äÉYƒ°Vƒe

بدأ ابن الرامي موضوعات كتابه بالحديث عن الجدران، وهو حديث يشمل جميع عناصر الإنشاء 
الرأســية ممثلة في الحوائط الحاملة وغيرها، وفي الأســقف، وهذه العناصر تشــكل الهيئة المادية 

للمبنى.
والجدران في إطار الحضارة الإســلامية تمثل محوراً مهماً بعد أن أصبح الجدار المشــترك من 
أهم ما يميز العمارة الإســلامية، وتأسس هذا الأمر على توجيه الرســول ژ لاشتراك الجيران في 

للاستزادة، راجع: عثمان (محمد عبد الستار): فقه العمارة الإسلامية بين البحث والتعليم، كتاب المؤتمر الدولي الأول للتراث   (1)
العمراني في الدول الإسلامية، الرياض، 2010م.
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بناء الجدران الفاصلة بينهم، وفي الســماح للجار بوضع خشــب ســقف وحدات داره أو بعضها على 
جدار الجــار، وكان في هذا التوجيه ما يحقق اقتصاداً في تكلفة البنــاء، ويزيد عُرى التكافل وثوقاً 
بين الجيران، وهو أمر صادف ظروفاً اســتثنائية في المدينة المنورة، التي زاد عدد ســكانها بسبب 
هجرة المسلمين إليها؛ مما أوجب إنشــاء الدور لهؤلاء المهاجرين في الأرض البوار، التي لا تصلح 
للزراعة، كما أنه ناســب بعد ذلك النمط المعماري المتضام لإنشــاء الدور في مســتقرات ســكنية 
محصنة، ذات مساحات محدودة بســبب هذا التحصين بالأســوار الذي يحتاج حال التوسعة تكاليف 

كبيرة مالية وبشرية.

ونشأت ثقافة بناء الجدار المشــترك التي ضبطتها الأحكام الفقهية التي تحل أية مشكلات قد 
تحدث بين أفراد المجتمع نتيجة هذا الاشتراك، ومع تطور الحياة وازدهار العمران وازدحام المدن، 
ظهرت صور أخرى لعمارة الدور واستخداماتها، وملكيتها وتأجيرها وترميمها وتعديلها معمارياً لسبب 
أو لآخــر. وواكبت أحكام الجدار كل هــذه المظاهر العمرانية والمعماريــة، ودونت هذه الحلول في 
مصادر فقه العمران، سواء من جانب الفقهاء أو من جانب البنائين كابن الرامي، وانعكست الخلفية 

المعرفية لكل مؤلف في كتاباته.

وعندما عرض ابن الرامي لصور الجدار بدأت بالحديث عن الجدار بين داري الرجلين، ويسميه 
«الجدار الأول»، وفصل في هذا الحديث كل المشــكلات التي ترتبط بالجدار المشــترك سواء من 
ناحية ادعاء الملكية، أو الرغبة في هدم الجــدار وإعادة بنائه، وعرضه باعتباره ذا خبرة في البناء 
العلاقات التي يمكن الاســتناد إليها في الفصل فــي ملكية الجدار، وهي القمــط والباب يكون في 
الجدار، وغرز الخشب والكوة، والبناء أعلى الحائط ووجه البناء»(1). وهذه العلامات يدركها بوضوح 
البناء باعتباره خبرته في مجال البناء، وهي الخبرة التي مكنته من تحديد صور بناء الجدار الذي 
تثار حوله المشــكلة، فذكر صورة «الجدار الذي ليس فيه مرافق، والتي لا يكون فيه علامات يستند 
إليها ســوى «العقد»، وعرض لآراء الفقهاء في صور العقد، ووضّحها فــي إطار خبرته بالبناء، وهو 
عرض يكشف ســعة اطلاعه على المصادر الفقهية التي تحدثت عن الجدار أو الحيطان، والتي زاد 

وضوحها وتفسيرها سهولة عرضه وترجيح رأي على آخر في ضوء خبرته كبَناء.

ثم عرض للصورة الثانية للجــدار التي يكون فيها بين رجلين، وليس فيه عقد، وهو الأمر الذي 
يلجئ الخبير إلى الاعتماد علــى علامات أخرى في تحديد ملكية الجدار كالكوى، والباب يكون فيه، 
وحمل الخشب والبناء أعلى الحائط، ووجه الحائط»(2). وبنفس المنهج والرؤية يعرض تفصيلاً لهذه 

ابن الرامي: الإعلان، ص 7 - 8.  (1)
المصدر السابق، ص 29.  (2)
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العلامات التي يمكن في حــال فحصها فحصاً دقيقاً من أهل البصر نســبة ملكية هذا الجدار لأحد 
الجارين المتخاصمين في ملكية هذا الجدار أو ذاك.

ثم ينتقل للحديث عن الصورة الثالثة من صور الجدار بين جارين، وهذه الصورة تتمثل في أن 
يكون لأحدهما عقده وللآخر مرافقه، أو لأحدهما عقده ومرافقه، وليس للآخر شــيء، أو لكل واحد 
منهما عقد ومرافق»(1). ويفصل الحكم في ذلك بســهولة ويســر فيذكر «أنه إن كان لأحدهما عقده 
ومرافقه، فليس للآخر فيه شــيء، فهو لصاحب العقد والمرافق باتفاق أهل المذهب، وإن كان لكل 
واحــد منهما فيه عقــد ومرافق فهو أيضــاً بينهما باتفاق أهــل المذهب، فــإن كان لأحدهما عقده، 
وللآخر مرافقه، فالمرافق تنقســم على أقسام، إما أن تكون كوة أو باباً أو حمل خشب أو بناء عليه، 
فإن كان لأحدهما عقد وللآخر فيهما كوة أو باب حازه بالغلق فهو بينهما، والكوة والباب مثل العقد. 

فإن كان عقده لأحدهما وللآخرين عليه حمل خشب، فهو لصاحب العقد وللآخر موضع جذوعه»(2).
أما الصورة الرابعة مــن الجدار بين الجارين، فتتمثل في حائط بيــن رجلين يدعيه كل منهما، 
وليس لواحد منهما عقد ولا مرافق، فإنه يكــون بينهما نصفين(3)، لكنه يفصل حالات أخرى من هذا 
الجدار يســتند الحكم فيها إلى خبرة البناء المتصلة بوجه البناء، فإذا كان وجه الجدار لأحدهما، 
وظهر البناء للآخر فقولان: قيــل: الحائط لمن له وجه البناء، وفي قول آخر: لا عبرة بوجه البناء، 
ويكون الجدار بينهمــا نصفين. ويعلق ابن الرامي على هذا الرأي الأخيــر بقوله: «وهو الظاهر؛ لأن 
الوجه والظهر لا يكونان إلا في حائط قليل العرض، مثــل حائط بالحجر على وطابة أو الآجر، فإذا 
كان على هذه الصورة لا يتأتى البناء أن يعمل وجه الحائــط داخل رب الملك بين وجهين، أحدهما 
لا ينعقد له أركان ولا قائم، وإن كانت فيه، والوجه الثاني أن يقصد بالوجه من خارج الملك الزينة 
وعقد الأركان، فــإن كان وجهه من داخل الدار وظهره من خارجها، فإن يكــون نادراً قليلاً، والنادر 

لا يحكم به، واالله سبحانه أعلم»(4).
ثم يعرض ابن الرامي للكلام في الجدار الثاني، وهو الجدار الذي يكون لرجل واحد، وهو ســترة 
لآخر، فتهدم أو يريد هدمه ابتداءً، هل يجبر على إعادته أو لا يجبر؟» ويعرض ابن الرامي لكل الأمور 

التي تتصل بحل هذه المشكلة في إطار الشرع الحنيف بما لا يتسبب في ضرر أو إضرار(5).

ابن الرامي: الإعلان، ص 42.  (1)
المصدر الســابق، ص 43 - 44. تم تفسير ورسم هذه الحالات في دراســته الآثارية والمعمارية التي صدرت للباحث عن كتاب   (2)
الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي دراســة آثارية معمارية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشــر، الإســكندرية، 20001، ودار 

المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1988م.
المصدر السابق، ص 49.  (3)

المصدر السابق، ص 50 - 51.  (4)
المصدر السابق، ص 52.  (5)
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ثم ينتقــل الحديث عن الجدار الثالث وهو الجدار الذي يكون مشــتركاً بيــن رجلين، وقد أقر 
بذلك أحدهما أن ينتفع به بغير إذن صاحبه»(1).

ويعرض ابن الرامي لهذه الحالة واحتمالات حدوثها بصور مختلفة وضوابط هذه الاحتمالات بما 
يدفع الضرر ويجلب المنفعة (2).

وهذه الصورة التي عرضها والحلول التي طرحت من خلال آراء الفقهاء الســابقين، ومن خلال 
ابن الرامــي توضيحاً أو تعليقــاً أو ترجيحاً أو معارضــةً لها أهميتها في عصر فــي حل ما طرأ من 
مشــكلات تتعلق بالجدران الخارجية للمنشــآت، والتي يحتكم فيها ملاكها أو المستفيدون منها إلى 
القضاء عند حدوثها، وهي مشكلات انحســرت إلى حد كبير في العصر الحديث. لكن ما طرح من 
حلول فــي إطار التأصيل الفقهي يكشــف عن مدى اهتمــام الثقافة والحضارة الإســلامية بالعمران 
والعمارة، ومــا يتصل به من أمور تعايشــها فئــات المجتمع، وهــو ما يؤكد اهتمــام الفكر العربي 
الإسلامي ليس فقط بإنشاء العمارة، ولكنه اهتم أيضاً بمتابعة استغلالها بعمارتها بالبشر، في إطار 
الضوابط والأحكام التي تييســر هذا الاستغلال، وتكفل اســتدامته، وهو ما يطلق عليه في المصطلح 

الحديث «التنمية المستدامة».
ومــن الناحية المعمارية الأثرية، فإن دراســة كتاب ابن الرامي تحديــداً في غاية الإفادة 
لمن يبحث في مجال العمارة الإســلامية وتاريخها؛ حيث إن المعرفــة التراكمية التي يطرحها 
هذا الكتــاب تزود الباحث فــي مجال تاريــخ العمارة بمعلومات جديدة تســاعد على دراســة 
ما يكشف من مبانٍ أثرية بقيت أجزاء منها، كما يساعد على تحديد الحدود الخارجية للمبنى 
الأثري القائم، وما يكون قد حدث مــن تعديلات معمارية نتيجة التقســيم أو الدمج مع مبانٍ 
مجــاورة في إطار المعاملات الإســلامية؛ كالبيع والشــراء والهبة والبــدل وغيرها. وهي أمور 
لا يدركها من لم يقرأ مثل هذا المصدر، ولا أدل على ذلك من دور الفسطاط التي يتبين من 
دراســتها في إطار هذا الطــرح أن داراً واحدةً في رأي من لم يقرأ هذا المصدر تنقســم إلى 
أكثر من دار دمجت مع بعضها في فترات لاحقة، أو بنيــت مع بعضها في فترة واحدة في إطار 
الضوابط التــي تتعلق بالجدار المشــترك(3). هذا بالإضافة إلى ما يتضمنــه هذا المصدر من 
مصطلحات معمارية فقهية عامة، وأخرى تتعلــق بمرافق الدار من الأهمية بمكان؛ لإثراء معرفة 

الآثاري بتاريخ العمارة الإسلامية.

ابن الرامي: الإعلان، ص 54.  (1)
المصدر السابق، ص 56 - 65.  (2)

راجع: عثمان: موســوعة العمارة الفاطمية، الكتاب الأول: العمارة الفاطميــة الحربية المدنية والدينية، دار القاهرة، القاهرة،   (3)
2006م، ص 205 - 250.
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كذلك فإن بعض هذه الحلول التي طرحتها الأحكام الفقهية يمكن أن توظف في بعض الحالات 
التي تستوجب إقامة أسوار أو جدران مشــتركة رغبةً في الاقتصاد في المساحة والتكاليف، وهو أمر 

وارد الحدوث في نوعيات معينة من منشآت العصر الحديث.
ويواصل ابن الرامي الحديث عن الجدران الخارجية للمنشــآت، ويعرض لمسألة قسمة الجدار 
بين مالكيه أو إعادة بنائه، ويعرض لصور هذه الحالات، والأدوات التي تســتخدم في قسمة الجدار، 

والقرعة، كما عرض لحالات الدور المجاورة للمسجد والحكم فيها(1).
ثم يعرض ابن الرامي لإنشــاء الســقف والأحكام التي تنظم اســتغلال الجار لجدار أو جدران 
داره في وضع خشــب ســقفه عليها، وما يتعلقّ بهذا الخصوص إذا ما كان الجدار مسجداً. ويستطرد 

لحكم بيع موضع وضع جوائز السقف، ويعرض لمسائل تطبيقية في هذا المجال.
ثم ينتقل ابن الرامي إلى كتاب آخر ســماه (كتاب نفي الضرر)، ويبدأ الحديث فيه عن حديث 
رسول االله ژ الذي يمثل القاعدة الأساسية التي تتأســس عليها الأحكام الفقهية المتصلة بالعمران 
والعمــارة، ثم بدأ بعد ذلك في عــرض أنواع الضرر؛ كضــرر الدخان والمباني التــي يصدر منها؛ 
كالأفران والحمامات. والأحكام التي تحكم العلاقة بين الدور السكنية وهذه النوعية من المنشآت، 
وعلاقة التطور العمراني التي تؤثر في هذه العلاقة، ثم ينتقل إلى نوعية أخرى من المنشآت تسبب 
ضرراً آخــر يتمثل في الرائحــة الكريهة؛ كمدابــغ الجلــود والمراحيض وقنوات الصــرف وغيرها، 
ويســتطرد لعرض نوع آخر من الضــرر ينتج عن الهــز أو الصوت المزعج الــذي يصدر عن بعض 
المنشــآت؛ كحوانيت الكمادين الذين يبيضــون الثياب، والأرحية والإســطبلات لربط الدواب، التي 
تســبب بالإضافة إلى الصوت المزعج رطوبة في الجدران، وتؤثر على متانة إنشاء الدور المجاورة، 

ويمثل لنوازل بهذه الحالات شارك في معاينتها.
ثم يتحدث عن ضرر الكشف الذي يحدث من خلال الكوى والأبواب والمآذن والسطوح. ويطرح 
التصور الفقهي المعماري الذي يفســر تصميم المنشــآت بصورة معينة تمنع وقوع هذا الضرر، كما 
يتحدث عن نوازل تتعلق بضرر الكشف والأحكام التي تمنع استمرار هذا الضرر. وهكذا فإن الأحكام 
الفقهية في هذا الشــأن وقائية في التصميم، وعلاجية إذا وقع ضرر الكشف بعد البناء. كما يعرض 
تفصيــلاً للعلاقات الحاكمــة للعناصر المعمارية التي تتســبب في ذلك في إطــار التطور العمراني 

للمدينة أو المستقر السكني.
ثم ينتقل إلى موضوع آخر يتصل بالعرصة، التي تخلو من البناء وعلاقتها بالدور المجاورة في 
إطار عرضه لموضوع ضرر الكشــف. وفي هذا الإطار يعرض أيضاً لمطالع الســطوح وستراتها لمنع 

ابن الرامي: الإعلان، ص 65.  (1)
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ضرر الكشــف. ثم يتحدث عن العلاقة بين المباني المتجاورة وبخاصة في ما يتعلق بالاستفادة من 
الهواء والشــمس دون الإطلال المانع لضرر الكشف، ويتحدث أيضاً عن سد الكوة التي تسبب ضرر 
الكشــف بحكم قضائي، وكيفية ســد الكوة، ومواد البناء التي تســتخدم في ســدها، ثم ينتقل ابن 
الرامي للحديث عن الكوى التي في الأبراج التي بالكروم والجنات، وهي نوعية من المنشآت وجدت 
في بلاد الشــمال الإفريقي وفي تونس تحديداً، عــرض ابن الرامي لضرر الكشــف فيها من خلال 
الكوى التــي في هذه الأبراج، وهو ما يشــير إلــى أن الأحــكام الفقهية غطت كل أنمــاط المباني 

المعاصرة لابن الرامي، والتي وجدت في بيئته.
ثم تحدّث عن الأبواب وفتحها في دور ســابقة الإنشاء سواء كانت في طرق نافذة أو غير نافذة، 
وحكم كل منهــا، وبخاصة فــي الطرق غير النافــذة التي تحكمهــا قواعد خاصة فــي فتح الأبواب 

والمظلات والميازيب.
كذلك عرض ابن الرامي للحانوت كمصدر كشــف للدور المجاورة، وحــدد العلاقة بينها وبين 

الدور لمنع ضرر الكشف، ومنع عمل الحوانيت في الطرق غير النافذة لكونها خاصة.
ثم تحدّث عن الضرر الذي يحدث للمارة بالطرق، والذي يتسبب في إنشاء عناصر خارجة 
عن المباني إلى عرض الطريق، سواء كانت في المستوى الأرضي كالسلالم الخارجية، أو التي 
تعلو الطريق كالســاباطات التي تنشأ في مستوى الطابق الثاني، واســتغلال فناء الدار المتمثل 

في الطريق.
وفي هذا الســياق عرض لما يمكــن أن يخرج من المبانــي في هواء الطريــق، ولا يضر بأحد 
كالأخاريج، والأجنحة، والمشــربيات، والســاباطات، والميازيب، وكلها عناصــر معمارية مهمة تمثل 

مفردات أساسية في العمارة الإسلامية.
ثم يتحدث عن موضوع يتصل باســتغلال الأقنية بالاكتراء وقسمتها، وهو موضوع يتصل باستغلال 

المساحات الفضاء في إطار الأحكام التي تمنع حدوث الضرر.
ثم يتحدث عن نوعية أخرى من العناصر الدفاعية والأمنية التي انتشرت في المدن الإسلامية، 
وهي الدروب التي تنشــأ على بدايات الطــرق الخاصة، وتحدث عن الأحكام التــي تحكم بناء هذه 
الدروب، وكيفية بنائها، وتوزيع تكلفة الإنشــاء، وعلاقة الدروب بالمنشــآت الملاصقة لها. وترميم 
هذه الــدروب وإصلاحها في إطار ثقافة اســتمرار المحافظة على أن تقوم المنشــآت بوظائفها التي 
أنشئت من أجلها. وهذه الثقافة تعكسها الأحكام الفقهية المتعلقة بالبنيان في بلاد الشمال الإفريقي 
والأندلــس تحديداً، وهي ثقافة ســاعدت علــى الحفاظ على كثير مــن الآثار المعماريــة الحربية؛ 

كالأسوار، والدينية؛ كالمساجد والمصليات حتى وقتنا الحالي.
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ثم تحدث فيمن حاز على جاره شــيئاً من البناء والضرر مدة طويلة من الســنين، وهل يستحق 
بطول المدة أم لا؟ وهو في ذلك يغطــي نوعية من نوعيات البناء التي تســبب ضرراً، ويترك لمدة 
طويلة، ثم يطلب المتضرر منعه. وتتعامل الأحكام الفقهية مع مثل هذه الحالات لتصحح سلوكاً معيناً 

يتسبب في ضرر للجيران.
ثم ينتقل ابن الرامي إلى كتاب «عيوب الدور»، وهي العيوب التي تتعلقّ بإنشــاء المبنى، والتي 
لها علاقة بمعاملات المجتمع في البيع والشــراء، أو غير ذلك من المعاملات، وهو أمر مهم يكشف 
عن جوانــب معمارية مهمة تتعلقّ بعيوب الدار الإنشــائية، أو العيوب الســطحية البســيطة المتعلقّة 
بمرافق وحقــوق الدار، كما يعرض لإمكانية اختلاف أهل النظر فــي تحديد هذه العيوب، ويبرز من 

خلاله بعض النوازل مهارته كبناء في هذا المجال.
ثم ينتقل إلى مظهر آخر من المظاهر المتصلة بالســكن في الدور عن طريق الاكتراء، وعلاقة 
المالك بالمستأجر، وهي علاقة مهمة تتصل بعمارة الدار وترميمها، والإضافة إليها أحياناً، والقواعد 
الحاكمة لذلك، وهو مجال يمكن أن يستفيد منه في العصر الحالي، وبخاصة في نظام التأجير في 
المنشــآت الســكنية التي تؤجر. وفي هذه الأحكام المعالجة لهذه الأمور مواكبة لحياة المجتمع في 

هذا المجال.
ثم يتحدث ابن الرامي عن علاقة صاحب السفل بصاحب العلوي في المنشآت متعددة الطوابق، 
والتي تسكنها أســر مختلفة، ولا يقتصر ســكناها على مالك واحد، وتتعرض هذه العلاقة للارتفاع 
الرأسي بالبناء، والقواعد الحاكمة له، وترميم وإصلاح الســقف للطابق الذي يمثل أرضية للطابق 
الذي يعلوه، وكذلك ما يتعلق بكنس المراحيض، التي تتعدد بتعــدد الطوابق، وتتراكم فضلاتها في 

الخزان الأرضي.
وفي إطار هذا الســياق يعرض لإحــكام تنقية قنوات الصرف المشــتركة بيــن دارين، وكذلك 
الكلام في التداعي بين صاحب الدار والمكتري في كنس القنوات، ثم ينتقل إلى الحديث عن شبكة 
الصرف الممتدة في الشــوارع والطرقات، والتي تنقل مياه الغســالات والفضــلات حتى تنتهي إلى 
الخندق خارج المدينة. وهو تناول مبكر لنوعية المرافق وجدت في المدن الإسلامية تدل على تقدم 
حضاري في الوظيفة وفي الصيانة، وفي تحديد العلاقة بين المســتفيدين منها بما يكفل الاســتمرار 

لها في أداء وظائفها.
ثم ينتقل في إطار هذا السياق للحديث عن إصلاح مجاري البساتين. كما يعرض بالكلام فيمن 
أراد أن يخرج ماء المطر من داره إلى الشــارع، ويعرض في هذا الإطــار لكل ما يتعلق بماء المطر 
وتخزينه في مواجل أســفل الدور، واستغلال الماء الساقط على ســطوح الدور بمعرفة ملاكها، وكل 
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ما يتعلقّ بذلك من مسائل تكفل جلب المنفعة باستخدام الماء، ودفع الضرر الذي قد يحدث لأي نوع 
من أنواع الخلل تحدث ذلك وبخاصة في ما بين الجيران.

ثم ينتقل في إطار أوسع يتصل باســتغلال ماء المطر في الزراعة، وعلاقة الملاك المتجاورين 
في اســتغلال هذا الماء، ثم يعود لمناقشة إنشــاء عناصر تصريف الماء من أعلى الدور، والأحكام 

الحاكمة لعلاقة الجيران، ومسائل أصحاب السفل وأصحاب العلو في استغلاله.
ويعــرض بعد ذلك لنوعية مهمة من المنشــآت التــي تخزن به الماء، وهــي المواجل، ويعرض 

تفصيلاً لأحكام إنشائها.
ثم يعرض كذلك لنوعية من العناصر المعمارية انتشــرت في دور تونس وبلاد المغرب العربي 
بصفة عامة، وهي الرفوف التي تبرز عن واجهات الدور، وتستغل بمعرفة النساء للانتقال من الدار 
إلى الدار المجاورة تجنباً لاســتخدام الطريق. وينطلق من هذا العرض للأحكام المتعلقة بالأجنحة 

والساباطات والأعمدة والمساطب.
ثم يتحدث عن الأحكام التي تحكم المناطق الخربة التي يســتغلها الناس في رمي الزبل فتضر 
بالجيران، وهذه الأحكام تكشف عن مدى متابعة فقه العمران لمستوى النظافة بالمدن، ومعالجة أي 
شيء يتسبب في ضرر يســبب ذلك كهذه الخرب، أو حتى ما يحدث عند اســتغلال أفنية الدور في 

وضع التراب سواء بسبب الهدم أو غيره في أفنية الدور.
ويعرض ابن الرامي لأحكام بناء نوعية مهمة من المنشآت المائية، وهي الآبار، من حيث تحديد 
مواضعها وعدم إضرارها بالجار، والبئر المشتركة، والأحكام المنظمة لحفرها بمعرفة المتخصصين 

في حفر الآبار.
ثم ينتقل إلى القســمة وأنواعها وقواعدها والأحكام المنظمة لها، وبخاصة في ما يتعلق بقسمة 
الدور، ومــا بينها من ممــرات وطرق، ويطرح فــي ذلك أمثلة تكشــف عن أنماط الــدور الداخلية 

والخارجية في إطار نظام البناء المتضام السائد في المنطقة العربية.
ويتحدث عن أحكام الأنادر وما تسببه من ضرر، وهي نوعية من المرافق وجدت في المدن الإسلامية، 

تتعلق بدرس المحاصيل وتذريتها، ويسبب غبارها نوعاً من الضرر للدور أو الزراعات المجاورة.
ثم يتحدث عن الطرق وقياســاتها، والأحــكام المنظمة لتخطيطها واســتغلالها ونوعياتها عامة 

وخاصة، سواء كانت في المنطقة السكنية أو في المناطق الزراعية.
ثم يتحدث عن أحكام أنقاض البناء واســتغلالها، وهو أمر يحدث باستمرار في المدن في إطار 

سنة التجديد، وإعادة البناء كحالة من حالات التغيير المستمر في عمران المدن.
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ثــم ينتقل إلى أحكام الغروس والأشــجار، وبعدها يعرض لأحكام الأنهار والســواقي والمصايد 
باعتبار النشاط الزراعي العمراني.

ثــم ينتقل إلى المصايد كنوع من أنواع الأنشــطة الاقتصادية للمدن، التــي تقع على البحار أو 
الأنهار، وهي أمور تتعلقّ بمظاهر العمران أيضاً.

ثم يتحدث عن الأرحية التي تســتخدم في طحن الحبوب أو جرشها باعتبارها من المرافق التي 
تنتشر في المدن الإسلامية، ولها أحكامها التي تنظم استغلالها والتعامل بشأنها.

ثم يتحدّث عن الشــفعة كمبدأ إســلامي وارتباطه في التصرفات في المنشآت المختلفة بالبيع؛ 
كالرحى والحمام والأندر والآبار والدور.

ثم يختم كتابه بعرض الأحكام المتعلقّة بما تفســده المواشــي والطيور، وما تســببه من ضرر، 
ويعرض أيضاً لأبراج الحمام، والأحكام التي تتعلق بالحمام الذي يأوي من برج مالك إلى برج آخر 
غيره، وما يتصل بمظاهر أخرى تتصل بتربية الحمام، وكذلك تربية النحل، باعتبارها من الأنشــطة 

العمرانية.
وفي إطار العرض الســابق يتضح أن ابن الرامــي عرض للبنيان عرضاً مفصــلاً، وختم ببعض 

الأحكام التي تتعلقّ بالأنشطة العمرانية الأخرى.
وتذخر هــذه الأحكام معلومات مهمــة وصوراً معماريــة مميزة، ورؤى فــي التخطيط والتصميم 
المعماري لنوعيات المنشــآت والمرافق، تمثل ثروة مهمة للمتخصصين في العمارة الإسلامية تاريخاً 
وهندســة. ويمكن أن نعرض بإيجاز لأهمية هذا الكتاب بالنســبة للآثاريين المتخصصين في مجال 

تاريخ العمارة.
ويمكن حصر بعض المحاور المهمة التي يفيد في دراستها كتاب (الإعلان بأحكام البنيان) لابن 

الرامي كنموذج للمصادر التراثية الفقهية، وهي كما يلي:
أولاً: يستفيد الآثاريون مما جاء عن صور الجدار في مجال التنقيبات الأثرية في المدن والبلاد 

الإسلامية لتحديد حدود المباني، والتعرف على وظيفتها.
ثانياً: يفيد كتاب (الإعلان) في توثيق المباني الأثرية في المدن التاريخية توثيقاً علمياً صحيحاً، 

سواء من ناحية المصطلح أو تحديد وظيفة العناصر، أو معرفة طبيعة النسيج العمراني المحيط.
ثالثاً: دراسة شبكة الطرق دراسة صحيحة، ومعرفة تخطيطاتها الأصلية ابتداءً من نشأتها وتتبع 
مراحل تطورهــا، وما حدث لها مــن إضافات أو تعديــلات أو غير ذلك، وعلاقــة تصميم واجهات 

المباني فيها.
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رابعاً: تفســير العناصر المعمارية تفســيراً وظيفياً دقيقاً من الناحيتين الوظيفية والإنشــائية، 
والمؤثرات التي أثرت في تصميمها.

خامساً: معرفة نوعيات جديدة من المنشآت ظهرت في فترات تاريخية معينة، وفي بيئة معمارية 
معينة بما يفسر النسيج العمراني والتراث المعماري تفسيراً يمتد للبعد البيئي.

سادســاً: تتبع مراحل التطور العمراني للمدن، وما يتبع ذلك من تفسيرات تتعلق بتغيير مواضع 
المنشآت المسببة للضرر كل فترة من الزمن؛ كالأفران والمدابغ.

سابعاً: تتبع مراحل الإضافات المعمارية للمنشآت وعلاقتها بالنسيج العمراني المحيط.
ثامناً: تفسير التوجهات العمرانية والمعمارية للمحافظة على البيئة من كل أسباب الضرر.

تاسعاً: معرفة جديدة في مجال علم المصطلح الأثري. والتعرف على مصطلحات جديدة، ترتبط 
بثقافــة معينة في بيئة جغرافية معينــة، وأيضاً في فترة زمنية معينة، وقد تضمنت دراســتنا الآثارية 
والمعمارية لهذا الكتاب تحديد مائة واثنين وستين (162) مصطلحاً معمارياً، وردت ضمن نصوصه.

عاشراً: تفيد ما ورد في (كتاب الإعلان) في إعداد مشــروعات تأهيل المدن التراثية، وبخاصة 
في تحديد أنسب الطرق لاستخدام المباني القديمة وصيانتها وتوفير الخدمات لسكانها.

حادي عشــر: تقدم دراســات الآثاريين للمعماريين رؤية تأثير مصادر فقه العمارة على عمران 
ومباني المدن التاريخية بكل تفاصيلها، وهذه الرؤية يمكن أن يســتلهمها المعماريون ويوظفوا منها 

ما يمكن توظيفه في المدن المعاصرة(1).
كما أن هذه الدراســات تفيد المعماريين والمرممين أيضاً في إعداد مشــروعات تطوير المدن 
التراثية، وترميم مبانيها تحت إشــراف آثاري وتخصصي له معرفة بهــذا التراث الفقهي في مجال 

العمران والعمارة.
لا شك أن دراســة هذه المصادر الفقهية التي تخدم كل المجالات التشريعية الخاصة بالبناء، 
والدراسات الآثارية والمعمارية والترميمية، والتي يمكن في حال توظيفها توظيفاً صحيحاً من جانب 
المتخصصين في هذه المجالات أن تستطيع من جهة أن تحافظ على المدن التراثية التي تجسد هذا 
التراث، ومن جهة أخرى يمكن أن نؤســس عليها لإعادة بناء عمارتنا وفق مبادئ وأحكام الإســلام، 

وتقصّي مثالب التغريب التي طغت على عمارة مدننا، ولا تتوافق وديننا وتقاليدنا وبيئتنا.
واالله المستعان، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.

 Osman (M. Abdel Sattar): The Influence of Sharia and Islamic Values on The Urban Design of Old and Contemporary  (1)
Islamic Cities. بحث ألقي في مؤتمر المدينة الإسلامية بآذربيجان، 2006.
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ليس التنظير وصفاً ولا تقريــراً محضاً، بقدر ما هو قدرة منهجية اجتهادية على تركيب عناصر 
مختلفة تنتهي إلى بنــاء نظري معين. وفــي اعتقادي أن أهــم تلكم العناصر التــي تعتبر محددات 

منهجية أساسية في العمل التنظيري هي:

د الأول: الاستيعاب والشمول المحد
ويكون على مستوى المعرفة المشتغل عليها والمعارف الأخرى ذات الصلة بها، بحيث تكون قدرة 
المنظر مســاعدة على اســتحضار ما أراد من تلك المعارف. كما أن محدد الاستيعاب يعكس خاصية 
أخرى، وهي التكامل بين العلوم والمعارف. إذ ليست ثمة استقلالية تامة لعلم ـ أي علم ـ عن سائر 
العلوم الأخرى. والمنظّر الماهر هو ذاك الذي يســتطيع بناء نظريته أو أطروحته من خلال استدعاء 

ما يحتاجه من العلوم، أو الفنون أو الآداب في سياق تكاملي منسجم.

النسقية أو التركيب:
إن العمــل التنظيري عمــل منهجي في الدرجة الأولــى، يرتكز على قــدرة المنظر على تركيب 
المكونات العلمية والمعرفية المختلفة من أجل بناء نسقي متماسك تندمج وتنصهر فيه كل المكونات. 
فإذا كان محدد الاســتيعاب يعكس القدرة على اســتدعائها من حقولها العلمية المختلفة. فإنّ محدد 

 ـ(كتاب الخراج) للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم من منشورات الجمل، ط1، بيروت، 2009م. النسخة المعتمدة ل (٭) 

(*)
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النســقية أو التركيب يعكس القدرة على البناء الوظيفي لتلك المكونات بحيث تؤدي وظائفها تكاملياً 
وفق النسق الجديد الذي أريد بناؤه.

ومن هنا أيضاً يكون المنظر الماهر هو ذاك الذي يســتطيع وضع كل مكــون موضعه محققاً مناطة 
وشرط مناســبته مرتباً أولوياته ومميزاً بين أصوله وفروعه، والضار منه والنافع وما إلى ذلك. وهو عمل 

أشبه ما يكون بمعمار هندسي متماسك، مكوناته عديدة ومختلفة، لكنها متكاملة يعضد بعضها بعضاً.
الإقناع: ذلك أن هذا العمل البنائي تكون الحاجة داعية إليه أولاً، ومبرراً من مبررات الاشتغال 
عليه ـ إذ يفترض بعد الانتهاء منه أن يكون مقنعاً خادماً للغرض الذي انتدب له. فذاك الذي يؤهله 
لأن يكون نظرية أو أطروحة جديدة. والإقناع هنا كما يكون بالمحددين السابقين، استيعاباً وتركيباً، 
يكون كذلك بقوة الحجــج والبراهين نقلية أو عقليــة أو علمية أو تاريخية أو غيرها. فهي شــواهده 

وأدلته التي تجعل الناظر فيه مقتنعاً بجدواه، وملتزماً بفحواه، ومنتفعاً بأوجه النفع المختلفة فيه.
ويكفي في أهمية هــذا المحدد أن غير المقتنع بهذا البناء يعرض عنه جملة أو تفصيلاً، ويبطل 

كل أو معظم أوجه النفع والانتفاع به.

:ÜÉàμdG  »a  …ô«¶æàdG  ∞°Sƒj  »HCG  è¡æe  (2

نعتقد بأن كتاب الخراج لأبي يوســف يحقق قدراً لا بأس به من العمل التنظيري المتحقق بتلك 
المحــددات المنهجية. فهو من جهة: مســتوعب لعلوم مختلفــة. وهو من جهة ثانية: شــديد العناية 
ة، والدليل عرضاً  بتنظيمها وفق نسق بنائي بحسب الحاجة والضرورة، وهو من جهة ثالثة قوي الحج

وبسطاً لشواهده من أجل إقناع مخاطبيه.
إذا أضفنا إلى هذا أن الكتاب من عالم من طينة أبي يوســف 5 إلى حاكم من طينة هارون 
الرشــيد أيقنــا أنّ ثمة إضافــات وإبداعات تعطي أبعــاداً أخرى لهــذا العمل العلمــي النفيس، هي 

ما سنعمل على بيانه ضمن موضوعات الكتاب إن شاء االله تعالى.
وليس غرضنا من الكتاب عرض وبسط آرائه وأحكامه الفقهية، وإنما الكشف عن منهجية بنائها 
والأسس والقضايا العامة المؤطرة لها، ونسقها المنتظم لها تركيباً وتوليفاً بين عناصرها المختلفة. 
ا يبين بوضوح أكبر جوانباً من معالم التنظير الفقهي المبكر، والاجتهاد المبذول في هذا الاتجاه  مِم

لدى طائفة من علماء وفقهاء الأمة.
إن من منهج أبي يوســف كذلك في الكتاب أن يعــرض الأقوال والآراء إذا تعــددت بأمانة، ثم 
يختار من بينها مرجحاً مدللاً على اختياره. ثم يترك للإمام حرية الأخذ بأي الآراء شاء ما دام في 

الأمر سعة، ولا يلزمه باختياره.
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يكفي أن نمُثلّ لهذا باختلافه مع أســتاذه أبي حنيفة في ســهم الفرس والفارس، حيث كان 
«أبو حنيفة» يقول: «للرجل ســهم وللفرس ســهم.. لا أفضل بهيمة على رجل مســلم»(ص 24)، 
ويحتج لذلك بما فعله عمر بن الخطاب ƒ لما أقر أحد عماله على القســمة السالفة، ويورد 
أحاديث وآثاراً تخالفه، يقول أبو يوسف: «وما جاء من أحاديث وآثار أن للفرس سهمين وللرجل 
ســهماً، أكثر من ذلك وأوثق، والعامة عليه وليس هذا على وجه التفضيــل. ولو كان على وجه 
التفضيل ما كان ينبغي أن يكون للفرس ســهم وللرجل سهم؛ لأنه سوى بهيمة برجل مسلم، إنما 
هذا علــى أن يكون عدّة الرجل (المســلم) أكثر من عــدة الآخر (العــدو). وليرغب الناس في 

ارتباط الخيل في سبيل االله (ص 24).
وبعد هــذا التعليل البيــن الذي اعتمده فــي الترجيح يفــوض لولي الأمر تدبير القســمة 
والاختيــار بين الرأيين، يقول: «فخذ يا أمير المؤمنين بــأي القولين رأيت، واعمل بما ترى أنه 
أفضل وأخير للمسلمين، فإن ذلك موسع عليك إن شــاء االله، ولست أرى أن تقسم للرجل أكثر 

من فرسين» (ص 25).
إن معظم كتاب أبي يوســف في: الفيء والغنائم وخراج الأرض، ثــم هو كذلك في الزكاة 
والأرض المــوات، وأحــكام الردة، وفي الســقي بميــاه الآبار والأنهــار، وفي اســتعمال العمال 
ومحاسبتهم، وفي أهل الكتاب ما لهم وعليهم، وفي أهل الجنايات والحدود الواجبة عليهم وفي 

القتال والدعوة.. وفي أبواب أخرى فرعية كثيرة.
وهذه نظرة شــمولية في معالجة مســألة توزيع الأموال التي تبدو نظريــة اقتصادية مالية 
صرفة، لكنها قبل ذلك قضية إنسانية تتعلقّ بها حقوق وواجبات وذمم مختلفة فردية وجماعية، 
تخص العلماء والحكام المســلمين وأهل الذمة... الأجمل من هذا أيضاً أن يعرض ذلك مؤصلاً 
ــنة مع تحر كبير في التحقق بمناســبة  مســتنداً إلى أدلته الشــرعية من نصوص القرآن والس
الشــاهد والدليل، وفي صحته، وهو يروي الأحاديث التي انتقاها بسنده، وقد كسَا كل ما تقدم 
بأسلوب رائق، فيه أدب جم ونصح نافذ وترغيب مؤثر، وحشد لذلك ما استطاع من أدلة القرآن 

نة وشواهد تجارب السلف من الصحابة وغيرهم. والس
وكما قال مخاطباً الخليفة: «وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحته لك وبينته، فتفقهه وتدبره 
وردد قراءتــه حتى تحفظه فإني قد اجتهــدت لك في ذلك ولم آلكَُ والمســلمين نصحاً (...)، 
ــا تريد العمل به إن  وكتبت لك أحاديث حســنة فيها ترغيب وتحضيض على ما ســألت عنه مِم

شاء االله» (28).
٭ ٭ ٭
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يشكل كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم واحداً من الكتب التي تجسد علاقة 
العالــم بالحاكــم، والحاكم بالعالم تجســيداً نموذجياً. حيــث ينبغي أن تتضافــر الجهود من أجل 
النهوض بقضايا الأمة وفق مقتضى الشرع بما يحقق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ولا يخفى 
أن العالم والحاكم هما أولــي الأمر الذين أمر االله تعالى بالرد إليهــم، والرجوع إليهم بعد كتاب 
االله تعالى وسُــنة رسوله ژ . ولسنا نرى موجباً ولا داعياً للفصل بينهما أو إفراد أحدهما بذلك. إذ 
الحاجة داعية إلى الجمع وليس الفصل. فالإمام الحاكم يجســد وحدة الأمة السياسية وقوة سلطتها 
ا هو مقرر في كتب الفقه والسياسة  وشوكتها، وتماســك نظامها وبنائها، ويدبر مصالح المختلفة مِم
الشرعية. والعالم ســند الحاكم في تقويم وتســديد الأعمال حتى تكون على ميزان الشرع، وتحقق 
غاياتها ومقاصدها مــن العدل والإنصاف والرعاية للحقوق والواجبات وصون الكرامة والحريات بما 

يجلب النفع، ويدفع الضرر، ويسعد الإنسان في دنياه وأخراه.
وســواء اجتمعت الســلطتان (الحكم والعلم) في يد واحــدة أو تفرقتا. فإن ثمة أسســاً وأصولاً 
شرعية لتدبير شــؤون العباد. تبقى دائماً موجهاً ومرشــداً لكمال التعاون والتعاضد، كأصل الشورى 
وأصل النصيحة وأصل العدل وأصل المســؤولية وأصل الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر وغيرها 

من الأصول المندرجة في هذا الباب.
إن كتاب الخــراج وإن كان كتاب فقــه يصح فيه أن يكون نتاجاً في السياســة الشــرعية، وفي 
الدعــوة وفي التربية وفــي الترغيب والترهيب وفــي الأدب. وفي أبواب أخرى كثيــرة تعكس النظرة 

الإسلامية الشمولية المستوعبة لأبي يوسف وهو يكتب لهارون الرشيد.

:¬d  í°üædGh  AÉYódGh  ºcÉë∏d  ºdÉ©dGh  ºdÉ©∏d  ºcÉëdG  ôjó≤J  ``  1

أما تقدير الحاكم للعالم فيتجلىّ في طلب الخليفة هارون الرشيد إلى أبي يوسف أن يكتب 
له، وأن يوضــح ويبين له في القضايا التي أشــكلت عليه وأراد أن يســتبين فيها وجه الاســم 
بوضوح. وتلك ســنة خلت في ســلف الأمة منذ عصر الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ وإن عزت 
فيمــن بعدهم. وأما تقدير العالــم للحاكم، فيتجلى في مبادرته بالجــواب والنصح والدعاء له 
وبســط حكم الشــرع، وبيان أوجه الاختلاف أو الاجتهاد، ومؤازرته في كل قضايا البر والعدل 

تجاه رعيته.
نلمس هذا واضحاً في قول أبي يوســف: «إن أمير المؤمنين ـ أيده االله تعالى ـ سألني أن أضع 
ا يجب عليه  له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية الخراج والعشــور والصدقات والموالي وغير ذلك مِم
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النظر فيه والعمل به. وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم. وفق االله تعالى أمير 
ا يخــاف ويحذر. وطلــب أن أبين له  المؤمنين وســدده وأعانه علــى ما تولى من ذلك، وســلمه مِم

ا يريد العمل به وأفسره وأشرحه، وقد فسرت ذلك وشرحته»(5). ما سألني عنه مِم
ثم إن أبا يوسف يسلك مسلكا موازياً في الجمع بين التذكير بالطاعة الواجبة للخليفة والنصح 

الواجب له كذلك.
يذكر في باب الطاعة بسنده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول االله ژ قال: 
«من أطاعني فقد أطاع االله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعنـــي، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن 

عصى الإمام فقد عصاني» (12).
ثني عن عبد االله بن علي بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول االله ژ :  قال: وحد
«إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويُتقى به، فإن أمر بتقـــوى االله وعدل فإن له بذلك أجراً وإن 

أتى بغيره فعليه إثمه» (12).
ونذكر في بــاب النصح قوله: «قد قلدك االله ثوابــاً عظيماً وثوابه أعظم الثواب، وعقابه أشــد 
العقاب، قلدك أمر الأمة فأصبحت وأمســيت وأنت تبني لخلق كثير قد استرعاك االله وائتمنك عليهم 
وابتــلاك بهم، وولاك أمرهم، وليــس يلبث البنيان إذا أســس على غير التقــوى ـ أن يأتيه االله من 
القواعــد فيهدمه على من بناه وأعان عليه. فلا تضيعن ما قلدك االله من أمر هذه الأمة والرعية فإن 

القوة في العمل بإذن االله» (6).
ويقول في أماكــن أخرى متفرقة: «إياك والأمر بالهوى والأخذ بالغصب»، «لا تلق االله غداً وأنت 
سالك ســبيل المعتدين، فإن ديان يوم الدين إنما يدين العباد بأعمالهم ولا يدينهم بمنازلهم» (7)، 

«ليس شيء أحب إلى االله من الإصلاح ولا أبغض إليه من الفساد» (8).
كلّ ذلك في أســلوب ترغيبــي طوراً وترهيبــي طوراً آخر مع حشــد الآيــات والأحاديث والآثار 

المناسبة لكلّ مقام.

:í°üædGh  ô««¨àdG  »a  á seC’G  QhO  ``  2

في تــوازن رائع يحرص على اســتدعاء كل العناصر المســؤولة على بنــاء نموذج الإصلاح 
ة كذلك، أو بالتعبير السياســي  والتغييــر. نجد كتاب الخراج يتجــه في تنظيره هذا إلــى الأم
الشــرعي إلى الرعية، بدل الاكتفاء بمخاطبة الراعي وحده، مبيناً دورها الحاســم في حســن 
التمثــل والامتثــال والتكافل والتعــاون بالعمــل بالحق والرضــوخ للعدل والإنصــاف والتناصح 

بالمعروف لبعضهم ولولي الأمر.
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ثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قام أبو بكر فحمد  يقول أبو يوســف بهذا الصدد: «حد
 A @? > = < ; ﴿ االله وأثنى عليه، ثم قــال: أيها الناس إنكم تقرأون هــذه الآية
F E D C B ﴾ [المائدة: 105]، وإنا ســمعنا رســول االله ژ يقــول: «إن الناس إذا رأوا 

المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمّهُم االله بعقابه» (14).

ثني: «يحيى بن سعيد عن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز  قال: وحد
قــال: إن االله لا يؤاخــذ العامة بعمل الخاصــة، فإذا ظهــرت المعاصي فلم تنكر اســتحقوا العقوبة 
ثني أبو بكــر عبد االله الهذلي عن الحســن  جميعــاً»(14). وذكر أبو يوســف مــن ذلك أيضــاً: «حد
البصري: أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب: اتق االله يا عمر، (وأكثر عليه). فقال له قائل: اسكت فقد 
أكثــرت على أمير المؤمنين. فقال له عمــر: دعه لا خير فيهم إن لم يقولوهــا، ولا خير فينا إن لم 
ثني عبد االله بن حميد بن أبي المليح بن أسامة الهذلي قال: خطب عمر بن  نقبل» (16). وقال: «وحد

الخطاب، فقال: أيها الناس، إن لنا عليكم حق النصيحة بالغيب والمعونة على الخير...» (16).
٭ ٭ ٭

»ë∏°üªdG  ôjó≤àdGh  iQƒ°ûdGh  ô«¶æàdGh  »¡≤ØdG  OÉ¡àL’G  ``  Ü
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إن النص الذي ســننقله على طوله من رواية أبي يوسف نفســه غني بالدلالات والعبر المتعلقة 
بالاجتهاد الذي يعكس دينامية، وحركية العقل المســلم والفقه الإســلامي في مواكبته للمســتجدات 
والنوازل، بل وفي استشــرافه لمســتقبل الأمة والأجيال المتعاقبة فيها يحفظ مصادر قوتها ووجودها 
كي لا تفتقر فتكون عالة على غيرها ومســتهدفة من أعدائها. وهذا تقدير مصلحي عظيم. شيء رائع 
ا يعتبر  فعــلاً أن يكون في وقت مبكر علــى عهد الصحابة، وعلى يــد عمر بن الخطاب تحديــداً مِم
تأسيســاً منهجياً في كيفية تقدير الإمام للمصلحة العامة العاجلة أو الآجلة، مع اســتحضار شــواهد 

ذلك وأدلته النقلية والعقلية وغيرها.
شــيء آخر أساســي ولا يقل أهميته عن التنظير للاجتهاد الفقهي والتقدير الأصلي، هو التنبيه 
الدائم والمستمر من أبي يوسف على أصل الشورى في مختلف القضايا والنوازل؛ لأنها عاصم الإمام 
من الزلل ومانعته من الظلم وتجاوز الحدود، ومعنيته على إقناع مخالفيه واستمالة معارضيه ومقويّة 

ة على مصالحها المختلفة. لحججه عليهم، وضامنة إجماع ووحدة الأم
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ورواية أبي يوســف الشــاهدة في الباب نموذج حي لفن إدارة الرأي والتشــاور الذي درج عليه 
ســيدنا عمر ƒ في كل القضايا الكبرى التي عرضت له. ومنها هذه المتعلقة أرض العراق والشام 
وطلب بعض الصحابة أن تقســم على الفاتحين قياســاً على الأراضي المفتوحة الســابقة، لكن كان 
لعمر ƒ رأي آخر حشــد له من الأدلة النقلية والعقلية. وأدار بخصوصه حواراً وتشاوراً انتهى إلى 
إقناع الجميع برجحان هذا الاختبار للمصالح العامة التي يجلبها للأمة وأجيالها القادمة، والمفاسد 

الجسيمة التي يدرأها عنها.

وإليكم الرواية بطولها وتمامها كما وردت، وما أجدر بقارئها أن يتمهل ويتدبر في قراءتها، قال 
 ƒ ثني غير واحد من علماء أهل المدينة قالــوا: لما قدم على عمر بن الخطاب أبو يوســف: «وحد
في تدوين الدواوين، وقد كان اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس، فلما جاء فتح العراق شاور 
الناس في التفضيل، ورأى أنه الرأي، فأشــار عليه بذلك من رآه. وشاورهم في قسمة الأرضين التي 
أفاء االله على المســلمين، فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتســمت وورثت عن الآبــاء وحيزت، ما هذا 
برأي. فقال له عبد الرحمٰن بن عوف ƒ : فما الرأي؟ مــا الأرض والعلوج إلا بما أفاء االله عليهم؟ 
فقال عمر: ما هو إلا كما تقول، ولســت أرى ذلك، واالله لا يفتح بعدي بلداً فيكون فيه كبير نيل، بل 
عسى أن يكون كلا على المسلمين. فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها، وأرض الشام بعلوجها فما يسد 
به الثغور، ومــا يكون للذرية والأرامــل بهذا البلد وبغيره من أرض الشــام والعــراق؟ فأكثروا على 
عمر ƒ وقالوا: أتقف ما أفاء االله علينا بأســيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء القوم 
ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ فكان عمر ƒ لا يزيد على أن يقول: هذا رأي. قالوا: فاستشر. قال: 
فاستشــار المهاجرين الأولين، فاختلفوا. فأما عبد الرحمٰن بن عوف ƒ فكان رأيه أن تقســم لهم 
حقوقهم، ورأي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر ^ رأي عمر. فأرســل إلى عشرة من الأنصار: خمسة 
من الأوس وخمســة من الخزرج من كبرائهم وأشــرافهم. فلما اجتمعوا حمد االله وأثنى عليه بما هو 
أهله، ثم قال: إني لم أزعجكم إلا لأن تشــتركوا في أمانتي في ما حملــت على أموركم، فإني واحد 
كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا 
هذا الذي هواي، معكم من االله كتاب ينطق بالحق، فواالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا 
بالحــق. قالوا: قل نســمع يا أمير المؤمنين. قال: قد ســمعتم كلام هؤلاء القــوم الذين زعموا أني 
أظلمهم حقوقهم. وإنــي أعوذ باالله أن أركب ظلماً، لئن كنت ظلمتهم شــيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم 
لقد شــقيت، ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كســرى، وقد غنمنا االله أموالهم وأرضهم 
وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه، 
وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم في الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤدونها، فتكون 
فيئاً للمســلمين: المقاتلــة والذرية ولمن يأتي من بعدهــم. أرأيتم هذه الثغور لا بــد لها من رجال 
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يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام ـ كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ـ لا بد لها من أن 
تشــحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم. فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ فقالوا 
جميعا: الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري 
عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهــم. فقال: قد بان لي الأمر فمن رجل له جزالة وعقل 
يضع الأرض مواضعها، ويضع علــى العلوج ما يحتملون؟ فاجتمعوا له علــى عثمان بن حنيف وقالوا: 
تبعثه إلى أهم ذلك، فإن له بصراً وعقلاً وتجربة. فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فأدت 
جباية ســواد الكوفة قبل أن يموت عمر ƒ بعــام مائة ألف درهم، والدرهــم يومئذ درهم ودانقان 

ونصف، وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال.
ثني الليث بن سعد بن حبيب بن أبي ثابت قال: إن أصحاب رسول االله ژ وجماعة من  قال: وحد
المســلمين أرادوا عمر بن الخطاب ƒ أن يقسم الشام كما قسم رســول االله ژ خيبر، وأنه كان 
أشــد الناس عليه في ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح. فقال عمــر ƒ : إذاً أترك من بعدكم 
من المسلمين لا شيء لهم. ثم قال: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه. قال: فرأى المسلمون أن الطاعون 

الذي أصابهم بعمواس كان عن دعوة عمر. قال: وتركهم عمر ƒ ذمة يؤدّون الخراج للمسلمين.
ثني محمد بن إسحاق عن الزهري أن عمر بن الخطاب ƒ استشار الناس في السواد  قال: وحد
 ƒ حين افتتح، فرأى عامتهم أن يقســمه، وكان بلال بن رباح من أشدهم في ذلك، وكان رأي عمر
أن يتركه ولا يقســمه. فقال: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه، ومكثوا في ذلــك يومين أو ثلاثة أو دون 
 A @ ? > = ﴿ :إني قد وجــدت حجة، قال االله تعالى فــي كتابه : ƒ ذلــك. ثم قال عمر
 ﴾ V U T S R QP O N M L K J I H G F E D C B
 [ Z Y X ﴿ :[الحشــر: 6]، حتى فرغ من شــأن بني النضير، فهذه عامة في القرى كلهّا. ثــم قال
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
z y xw v u t s r q p on} | { ~ ے ﴾ [الحشــر: 7]. ثم 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ قــال: 
μ ´ ³ ²± ﴾ [الحشــر: 8]. ثم لم يرض حتى خلط بهــم غيرهم، فقال: ﴿ ¸ ¹ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë × ﴾ [الحشــر: 9]. فهــذا فيما 
بلغنا واالله أعلم للأنصار خاصــة. ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم: ﴿ ! " # $ 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
6 7 ﴾ [الحشــر: 10] فكانت هذه عامة لمــن جاء من بعدهم، فقد صار هــذا الفيء بين هؤلاء 

جميعاً فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه.
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قال أبو يوســف: والــذي رأى عمر ƒ من الامتناع من قســمة الأرضين بين مــن افتتحها عند 
ما عرفه االله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من االله كان له في ما صنع، وفيه كانت الخيرة 
لجميع المســلمين، وفي ما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المســلمين عموم النفع لجماعتهم؛ 
لأن هذا لو لم يكــن موقوفاً على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشــحن الثغور ولم تقو الجيوش 
على الســير في الجهاد، ولمَا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت مــن المقاتلة والمرتزقة، 

واالله أعلم بالخير حيث كان.

:»ë∏°üªdG  ôjó≤àdGh  »¡≤ØdG  OÉ¡àL’G  øe  ôNBG  ¬Lh G ∫ƒ°SQˆ ژ   ÜÉë°UC’  ƒ ôªY  ¢Vôa  (2

يتجلىّ ذلك في اجتهاد عمر ƒ في تقســيم الأموال بناء على الســابقة والفضل في الإســلام 
مخالفاً في ذلك سلفه أبا بكر الصديق ƒ . فقد كان أبو بكر يقسم بين الناس بالسوية. فقيل له: 
«يا خليفة رسول االله ژ إنك قســمت هذا المال فســويت بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل 
وســوابق وقدم. فلو فضلت أهل الســوابق والقدم والفضــل بفضلهم. قال ƒ : أمــا ما ذكرتم من 
الســوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك، وإنما ذلك شــيء ثوابه علــى االله ـ جل ثناؤه ـ وهذا 

معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة» (52).
فلما وليّ عمر ƒ كان له رأي آخر في الموضوع، فلما جــاءت الفتوح قال: «لا أجعل من قاتل 
رسول االله ژ كمن قاتل معه. ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً 
خمسة آلاف، ولمن لم يشــهد بدراً أربعة آلاف، وفرض لمن كل له إسلام كإسلام أهل بدر من دون 

ذلك وأنزلهم على قدر منازلهم من السوابق» (52).
ثني مولى عمرة وغيره قال: إن أبا بكر ƒ رأى  ثني أبو معشــر قال: حد قال أبو يوســف: «وحد

في المال رأياً ولي فيه رأي آخر لا أجعل من قاتل رسول االله ژ كمن قاتل معه» (52).
ثني محمد بن إســحاق عن أبي جعفر: أن عمراً ƒ لما أراد أن يفرض  قال أبو يوســف: «وحد
للناس وكان رأيه خيراً من رأيهم، قالوا له: ابدأ بنفسك. قال: لا، فبدأ بالأقرب من رسول االله ژ . 
وفي روايــة أخرى قــال: «لا واالله، ولكــن أبدأ ببني هاشــم رهــط النبي ژ ، وفــرض لمهاجري 

الحبشة (...) وفرض لنساء المهاجرين والأنصار الخ» (54).
وفي رواية أخرى لأبي يوســف أنه ƒ قال: «واالله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه 
من هذا المال، وهــو مكانه قبل أن يحمر وجهــه ـ يعني في طلبه». «وكان يفــرض لأمراء الجيوش 
والقرى في العطاء ما بين تسعة الاف وثمانية آلاف وســبعة آلاف على قدر ما يصلحهم من الطعام 
وما يقومون به من الأمور. وكان للمنفوس إذا طرحته أمه مائة درهم فإذا ترعرع بلغ مائتين فإذا بلغ 
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زاده. ولما رأى المال قد كثر قال: لئن عشت إلى هذه الليلة حتى قابل لألحقن أخرى الناس بأولهم 
حتى يكونوا في العطاء سواء... فتوفي 5 قبل ذلك» (59).

إن كل ما تقدم ليعكــس عقلية اجتهاديــة وتقديرية فذة لعمر ƒ كانت محــل تقدير من أبي 
يوسف، ولا شك في أن التركيز على مواطن الاجتهاد واســتئناف النظر في ما يبيحه ويتيحه الشرع 
نفســه عمل أساسي في البناء التنظيري في هذا السياق، بما يدفع آفتين من الآفات التي طرأت على 
فكر وفقه الأمة: آفة الجمود والتقليد، وتعطيل قدرات العقل الإبداعية لاســتئناف البناء وفق أصوله 
وقواعده، ونموذج عمر ƒ مع أبي بكر ƒ ، وكذلك نموذج أبي يوســف نفسه مع شيخه أبي حنيفة 
شــواهد وأدلة في هذا الســياق. ثم دفع الآفة الأخرى التي تحاول ركوب حركــة الاجتهاد والتجديد 
التي يسمح بها الشــرع ويدعو إليها لتنتهي إلى نقيض مراده وخلاف أصوله وكلياته. وكل اجتهادات 
عمر ƒ التي يحتج بها هؤلاء جارية على أصول الشــرع، ومراعية لمقاصده ومســتنده إلى أدلته، 

الأمر الذي تفتقر إليه دعاوى التقليد الجامد والتجديد الجاحد.

وأبو يوسف وهو يســتعرض آراء واجتهادات الخلفاء والأئمة بقدر ما يســتفيد منها ويكشف عن 
أصولها وغاياتها، بقدر ما يحرص على لزوم الســنة وفعل الرســول ژ في هذا الباب، يقول مثلاً: 
«وأما أرض الحجاز ومكة والمدينة وأرض اليمن وأرض العرب التي افتتحها الرســول ژ فلا يزاد 
عليها، ولا ينقص منها؛ لأنه شيء قد جرى عليه أمر رسول االله ژ وحكمه. فلا يحل لإمام أن يحوله 
إلى غير ذلك؛ وقد بلغنا أن رســول االله ژ افتتح فتوحاً من الأرض العربية فوضع عليها العشر ولم 

يجعل على شيء منها خراجاً. وكذلك قول أصحابنا في تلك الأرضين» (71).

ثم يجتهد في بيان رأيه الفقهي ودور الإمام في تقدير المصلحة، مع ترك الأمر موسعاً عليه في 
الاختيار كما ألمحنا إلى ذلك سلفاً.

ففي ذكــر القطائع مثلاً (وهي الأرض التي يقطعها الإمام لمــن يعمرها) يقول: «وكل أرض من 
أرض العراق والحجاز واليمن والطائف وأرض العرب وهي غير عامرة وليست لأحد ولا في يد أحد، 
ولا ملك أحــد ولا وراثة، ولا عليها أثر عمــارة، فاقطعها الإمام رجلاً فعمرهــا، فإن كانت في أرض 
الخــراج أدى عنها الذي أقطعها الخراج، والخراج ما افتتح عنوة مثل الســواد وغيره. وإن كانت من 
أرض العشــر أدى عنها الذي أقطعها العشــر وأرض العشــر كل أرض أســلم عليها أهلها فهي أرض 
ا  عشــر. وأرض الحجاز والمدينة ومكة واليمن وأرض العرب كلها عشر فكل أرض أقطعها الإمام مِم
فتحت عنوة ففيها الخراج إلا أن يصيرها الإمام عشرية، وذلك إلى الإمام إذا اقطع أحداً أرضاً من 
أرض الخراج، فإن أراد أن يصير عليها عشراً أو عشــراً ونصفاً أو عشرين أو أكثر خراجاً، فما رأى 
أن يحمل عليه أهلهــا فعله (قال) وأرجو أن يكون ذلك موســعاً عليه، فكيفما شــاء من ذلك فعل إلا 
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ما كان من أرض الحجاز والمدينة ومكة واليمن فإن هنالك لا يقع خراج، ولا يســع الإمام ولا يحل 
له أن يغير ذلك ولا يحوله عما جرى أمر رسول االله وحكمه. فقد بينت لك (يقول الخليفة) فخذ بأي 
القولين أحببت، واعمل بما تراه أنه أصلح للمسلمين وأنفع لخاصتهم وعائلتهم وأسلم لك في دينك 

إن شاء االله» (73).
وقال موضحاً اختياره والأرض عندي بمنزلة المال، فللإمام أن يجيز من بيت المال من كان له 
غناء في الإســلام، ومن يقوى على العدو، ويعمل فــي ذلك بالذي يرى أنه خير للمســلمين وأصلح 
لأمرهم. وكذلك الأرضــون يقطع الإمام منها من أجر من الأصناف التي ســميت، ولا أرى أن يترك 
أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام، فــإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج، فهذا 

حد الإقطاع عندي على ما أخبرتك» (74).
ويســند أبو يوســف اختياره هــذا بفعــل النبــي ژ والخلفاء مــن بعــده قائلاً: «وقــد أقطع 
رســول االله ژ وتألــف على الإســلام أقوامــاً، وأقطــع الخلفاء مــن بعده مــن رأوا فــي إقطاعه 

صلاحاً» (74).
وذكر نماذج كثيرة لذلك: كإقطاع النبــي ژ لأناس من مزينة والزبير وأبي بكر وعمر. وأقطع 

عثمان لعبداالله بن مسعود ƒ وكان لكثير من الصحابة أراضي خراج (74 - 75).
وتســتوقفنا ههنا محطة منهجية مهمة في مناقشــة أبي يوســف لأســتاذه أبا حنيفة في حديث 
النبي ژ والاســتنباط منه. حديــث: «من أحيا أرضا مواتا فهي له». قــال: «كان أبو حنيفة يقول: 
«من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» إذا أجازه الإمام. ومن أحيا أرضاً مواتاً بغير إذن الإمام فليســت له، 
وللإمام أن يخرجها من يده ويضع فيها ما رأى من الإجارة والإقطاع وغير ذلك» (77). وقد اعترض 
البعض على قول أبي حنيفة بالحديث المذكور في كونه عاماً من غير قيد أو شــرط. قال أبو يوسف 
موضحاً رأي أســتاذه «حجته في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بــإذن الإمام، أرأيت رجلين أراد 
كل واحــد منهما أن يختار موضعاً واحداً، وككل واحد منهما منــع صاحبه أيهما أحق به»؟ (...) ولم 
يكن بين الناس التشــاح في الموضع الواحد ولا الضــرر فيه مع إذن الإمام ومنعــه. وليس ما قال 
أبو حنيفة يرد الأثر، إنما رد الأثر أن يقول: وان أحياها بإذن الإمام فليســت له. فأما من يقول: هي 
له؛ فهــذا اتباع الأثر ولكن بــإذن الإمام ليكون إذنــه فصلاً في ما بينهم مــن خصوماتهم وإضرار 

بعضهم ببعض» (77 - 78).
وبعد أن بينّ قول أســتاذه ودافع عنه نجده يختار رأياً آخر، وإن لم يكن بعيداً حيث يقول: «أما 
أنا فأرى إن لم يكن فيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه خصومة، أنّ إذن رسول االله ژ جائز إلى يوم 
القيامة. فإذا جاء الضرر فهو على الحديث: «وليس لعـــرق ظالم حق»، حيث أخرج تتمة الحديث 
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من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشــة ƒ عن رسول االله ژ : «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له وليس لعرق ظالم حق». وفي رواية أخرى: عنه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن 
عبد االله: أن عمر بن الخطــاب ƒ قال على المنبر: «من أحيا أرضاً ميتــة فهي له وليس لمحتجز 

حق بعد ثلاث سنين». وذلك أن رجالا كانوا يحتجزون من الأرض ما لا يعملون» (79).
٭ ٭ ٭
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إن القضايا الفقهية المتعددة التي حواها كتاب الخراج هي إجابات العالم عن أسئلة الحاكم في 
قضايا الأمة المختلفة، خاصة تلك المتعلقّة بتدبير الشــأن المالي العام والشــأن الاجتماعي، وعلاقة 
ة الداخلــي والخارجي ضد كل  الأمة بغيرهــا... هي في نهاية المطاف ســعي إلى تحصين كيــان الأم
أشكال الفساد التي يمكن أن تطرأ على ذلكم الكيان، فتهدد وحدته وتماسكه وأمنه واستقراره. وذلك 
ما لا يمكن إبصاره إلا من خلال تجميع وتركيب العناصر الأساسية المثارة، والنظر إليها نظرة أفقية 

مستوعبة. أي من خلال منهجية التنظير الفقهي التي يعتمدها الكتاب، وإن لم يسمها باسمها.
وســنعرض من هذه الزاوية بعضاً من تلك القضايــا والعناصر وفق المنظــور والمنهجية التي 

أشرنا إليها.

1 ـ في الصدقات وحدّ العشر من أرض الخراج، ومظاهر التضامن العامة، والمحاسبة 
ا ينبغي أن يرعاه الإمام حماية للصالح العام: على المسؤولية... وغير ذلك مِم

يصدر أبو يوســف أحياناً كثيرة أجوبته للخليفة في القضايا التي يسأل عنها بتوجيه ونصح عام 
يجعلــه إطاراً قيمياً وأخلاقياً قبل الولــوج إلى الأحكام العملية التفصيلية، وقــد يجعل ذلك التوجيه 
أحيانــاً أخرى في صلب المتن تذكيراً وتأكيداً. من دون أن يغيــب عنه واجب النصح للإمام وإعانته 
بالدعــاء والتوفيق، وبســط الآراء أمامه إذا تعددت، والتوســيع عليه في الاختيار مــع إبداء ما يراه 

راجحاً ولو خالف فيه أستاذه كما تقدم.
في هذا المحور نجده يقدم نصائح مهمة هي بمثابة المداخل الأساسية لتحقيق العدل، والتحقق 
به في جمع المال وتوزيعه، ويبتدئها بحســن اختيار العمال والعاملين علــى جمع الأموال صدقات أو 
خراجاً، وما ينبغي أن يتحلوا به من شــعور بالواجب والمســؤولية، وكريم الخصــال والأخلاق وفقه 
شــرعي، مواكب لأعمالهم وموجــه لتصرفاتهم؛ فمــن هذا الباب قولــه: «ورأيت ـ أبقــى االله أمير 
المؤمنين ـ أن تتخذ قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الخراج. ومن وليت منهم فليكن 
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فقيهاً عالماً مشــاوراً لأهل الرأي، عفيفاً لا يطلع االله منه على عــورة، ولا يخاف في االله لومة لائم، 
ما حفظــه من حق وأدى من أمانة احتســب به الجنــة، وما عمل به من غير ذلــك خاف عقوبة االله 
في ما بعد الموت. تجوز شــهادته إن شــهد ولا يخاف منه جور في حكم إن حكم. فإنك إنما توليه 
جباية الأموال وأخذها من حلها وتجنب ما حرم منها، يرفع من ذلك ما شاء ويحتجب منه ما يشاء، 

فإذا لم يكن عدلاً ثقة أميناً فلا يؤتمن على الأموال» (128 - 129).
وما قاله في أصحاب الخراج قاله قبل في العاملين على جمع الصدقات، مع ضبط وتمييز عمل 
هؤلاء عن عمل غيرهم. يقول: «ومر ـ يا أمير المؤمنين ـ باختيار رجل أمين ثقة عفيف ناصح مأمون 
عليك وعلى رعيتك فوله جميع الصدقات في البلدان. ومره فليوجه فيها أقواماً يرتضيهم ويســأل عن 
مذاهبهم وطرائقهــم وأماناتهم يجمعون إليه صدقات البلدان (...) ولا تولها عمال الخراج، فإن مال 
الصدقة لا ينبغي أن يدخل في مــال الخراج (...) لا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات 
والعشــور؛ لأن الخراج فــيء لجميــع المســلمين (158 - 159) و (91 - 92). والصدقات لمن ســمى 

االله 8 في كتابه» (97 - 98).
وأيضاً: لا يكتفي أبو يوســف بهذا النصح والتوجيه في اختيار أهل الصلاح من العمال وجامعي 
الأموال، بل يزيــد بأن يطلب مــن الخليفة أن يجعل عليهم لجــان مراقبة وتتبع «ممــن يوثق بدينه 
وأمانته يســألون عن ســيرة العمال وما عملوا به في البلاد وكيف جبوا الخــراج» (134) تجنباً لكل 
أشكال الظلم والجور والعسف. فإذا صح عندك (مخاطباً الخليفة) من العامل والوالي بظلم وعسف 
وخيانة أو ســوء سيرته فحرام عليك اســتعماله والاستعانة به، وأن تقلدّه شــيئاً من أمور رعيتك، أو 

تشركه في شيء من أمرك (134).
ويزيد على ذلك أيضاً بأن يعقد الخليفة مجالس استماع، أو إنصات لمظالم الرعية تكون قدوة 
عامة في إنصاف الرعية وردع الاجتراء على الظلم. يقول في ذلك: «فلو تقربت إلى االله 8 يا أمير 
المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك في الشــهر أو الشــهرين مجلساً واحداً تســتمع فيه من المظلوم 
وتنكــر على الظالم، رجــوت ألا تكون ممن احتجب عــن حوائج رعيته، ولعلك لا تجلس إلا مجلســاً 
واحداً أو مجلســين حتى يســير ذلك في الأمصار والمدن، فيخاف الظالم بوقوفــك على ظلمه فلا 
يجتــرئ علــى الظلــم، ويأمل الضعيــف المقهور جلوســك ونظــرك في أمــره، فيقوى قلبــه ويكثر 
دعاؤه» (135). واحتج أبو يوسف لذلك بحديث رســول االله ژ عنه عن الأعمش عن أبي صالح عن 

أبي هريرة: «من نفس عن مؤمن كربة نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة» (135).
وكذلــك بصنيع عمر ƒ مــع عماله وولاته وشــدة تحرّيه في ســلامة دينهــم وصدق وصلاح 
ســريرتهم وعلانيتهم، ودقة محاســبتهم ومتابعتهــم، بل ومعاقبتهم إذا انتهى إليه شــيء من ســوء 

تصرفاتهم (137 - 140).
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ذكر أبو يوسف في هذا الباب كذلك أجوبة تفصيلية دقيقة على أسئلة الخليفة حول زكاة الخضر 
والفواكه.. وفي مقاديرها والخلاف في ذلك، والواجب في العســل والجوز واللوز إذا كان في أرض 
عســلاً أو في أرض الخراج، وكذلك في الثمــار (ص 67 - 69). وفيما يخرج مــن البحر (84). وما 
يجب في الأنعام إبلاً وبقــراً وغنماً والخلاف في الخيل (ص 92 - 98). وفي بيع الســمك في الآجام 

(105 - 106). وفي إجازة الأرض البيضاء وذات النخل (106 - 110).
وكل تلكــم مظاهر تضامن وتكافل اجتماعي عظمى رعاها الشــرع وأوجبها فــي الأموال عدالها 
وطهرة لأصحابها وسداً لحاجة المحتاج. ولقد قدم أبو يوسف نموذجاً حياً آخر من مظاهر التضامن 
والتكافل لكل التي تشكل لحمة المجتمع وتوجد لبناته في بناء متراص يشد بعضه بعضاً. وذلك في 
عرضه لأوجه اســتعمال المياه، مياه الآبار والأنهار والعيون للسقي أو للشرب، أو لإحياء الأرض من 

غير ضرر ولا ضرار، مع تأكيده الدائم على دور الإمام الحاسم في رفع الضرر حين حصوله.
تحدث في ذلك عن الجزر التي ينضب ماؤها ويراد تحصينها أو ضمها، وفي حال كونها سبيلاً 
قد تقطع على المســلمين (111 - 112). وعن النهر يشــق فيضر قناة منازل وسكنى المجاورين له، 

وتقدير الإمام للنفع والضرر في إبقائه أو ردعه (113 - 114).
وعن عدم جواز منع ابن الســبيل من أن يشرب ويســقي دابته وبعيره وغنمه من عين أو بئر أو 
قناة، وليس مصاحباً «أن يبيع شيئاً من ذلك للشــفة والـ... عندنا ـ يقول أبو يوسف ـ للشرب لبني 
آدم والبهائم والنعم والدواب، وله أن يمنع بســقي للأرض والزرع والنخل والشجر، وليس لأحد أن 

يسقي شيئاً من ذلك إلا بإذنه» (115).
واســتدل على ذلك بأحاديث وآثار، منها على الخصوص: حديثه عن العلاء بن كثير عن مكحول 
فإنـــه متاع للمقويـــن، وقوة  قــال: قــال رســول االله ژ : «لا تمنعـــوا كلأ ولا ماء ولا نـــاراً 

المستضعفين»(117).

2 ـ في الردة ومعاملة أهل الذمة:
عرف الحديث عن الردة وحكمها ـ وما زال يعرف ـ نقاشــاً بين العلماء والمفكرين، وذلك في 
علاقته بحرية المعتقد التي أقرها الإســلام إذ غالب أشــكال الردة عن الإســلام بعد الدخول فيه، 
تكون ضرباً من الخيانة وكسر شوكة المسلمين، أي ردة سياســية ـ كما يقول البعض أكثر منها ردة 
فكرية أو ايجابية. ومعلوم أن ذلك كان يقع في ســياق الحروب الدائرة بين المسلمين وغيرهم، فلم 
تكــن لهم دار غيــر دار أمنهم وإســلامهم. وكل خروج عنها يجعل المســلم في حالــة حرب. وهذا 
التقســيم الذي لم يعد له مبرر الآن بأي وجه من الوجوه، إذ أصبحت الأرض والبلاد المختلفة دار 

أمن وسلم للمسلم يمارس فيها شعائره وإن بدرجات مختلفة.
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ومعلوم أيضاً أن الإســلام دين هداية وليس دين جباية كما ورد عــن العمرين وغيرهما ـ وأنه 
 ﴾ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ يتجنب القتال ما أمكنه حتى يبدأ فيه، فإن قوتل

[البقرة: 190].

ولهذا نجد أبا يوسف هنا يتحدّث عن المرتدين الذين حاربوا ومنعوا الدار؛ مستدلاً بصنيع أبي 
بكر وغيره من الخلفاء والأحكام المرافقة لذلك. أما إذا أســلموا قبل القتال وقبل أن يظهر عليهم، 
وقال: «لم يقاتل رسول االله ژ قوماً قط ـ في ما بلغنا ـ حتى يدعوهم إلى االله ورسوله». وذكر عن 

ابن عباس ƒ «ما قاتل رسول االله ژ قوماً حتى يدعوهم» (229).
حقنوا دماءهم وأموالهــم وامتنعوا من الســباء (82). وذكر خلاف الفقهــاء؛ إذ منهم من رأى 
اســتتابة المرتد، ومنهم مــن لم يرَ ذلك، وهــذا كله تحصيــن وحماية دولتي الإســلام من الغدر 
والخيانة، وإفشاء أســرارها لدى العدو بعد اللحوق به (315)، وشبه لهذا بقوة قول أبي يوسف «إذا 
ارتد الرجل والمرأة ولحقا بدار الحرب فرفع ذلك إلى الإمام؛ فإنه ينبغي أن يقســم ما خلفاه بين 
ورثتهما، وإن كان لهما ديون عتقوا (...). فإن كان الرجل اعتنق أو أوصى أو وجد قبل أن يلحق بدار 

الحرب جاز ذلك؛ لأنه إذا لحق بدار الحرب فقد خرج من ماله وصار ميراثاً لورثته.
والشــاهد عندنا اللحوق بدار الحرب (317) حيث تجري أحكامها علــى المرتد المفارق لدينه 

ولجماعة المسلمين.
وان كانت هناك بعض الروايات التي أوردها أبو يوســف تحتاج إلى مزيد من النقاش، وإن كنا 

ا تقدم. نرى حملها على غيرها مِم
أما معاملة أهل الذمــة والكتاب فأورد في بعضهــم أحكاماً يجتهد الإمام فــي تقديرها مراعاة 
للمصلحة. كما هو شــأن نصارى بني تغلب الذيــن ضوعفت عليهم الصدقة في أموالهم، وأســقطت 
الجزية عن رؤوسهم؛ وذلك لما قيل لعمر بن الخطاب بأن لهم شوكة (144) إنهم بإزاء العدو، فإن 
ا أعطاهم صلحاً على أن لا يغمسوا أحداً من أولادهم في  ظاهروا عليه اشــتدت مؤنتهم فكان ذلك مِم
النصرانية (144). وفي رواية أخرى ذكر أبو يوســف: «إنهم قوم من العرب وليسوا من أهل الكتاب 

ولعلهم يسلمون».
وفيمــن تجب عليه الجزية؟ ذكر أبو يوســف أنها تجــب على جميع أهل الذمة ممن في أســوار 
غيرهم من أهل الحيرة وســائر البلدان مــن اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والســامرة وما 
خلافهــا، وبني تغلب وأهــل نجران خاصــة. وإنما تجــب الجزية علــى الرجال منهم دون النســاء 
والصبيــان (...) ولا تؤخــذ الجزية من المســكين الذي يتصــدق عليه، ولا من أعمــى لا حرفة له 
ولا عمل، ولا من ذمي يتصدق عليه ولا من مقعد. والمقعد والمزمن إذا كان لهما يسار أخذ منهما، 
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وكذلك الأعمى، وكذلك المترهبــون الذين في الديارات إذا كان لهم يســار أخذ منهم، وإن كانوا 
إنما هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم، وكذلك أهل الصوامع إن كان لهم 
غنى ويسار... (146 - 147). ولا تؤخذ الجزية من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شيء له. 
وكذلك المغلوب على عقله لا يؤخذ منه شيء. وليس في مواشي أهل الذمة من الإبل والبقرة والغنم 

زكاة والرجال والنساء في ذلك سواء» (148).
هذه مقتطفات من أحكام أهل الذمة في الإســلام كما يقررها أبو يوسف، وواضح فيها تضامن 
المجتمع الإســلامي مع أهل ذمته في مــا يتعلقّ بصون كرامتهــم وحقوقهم وحرياتهــم ومعتقداتهم 
ما دامــوا لا يخلون بأمن أو ينتهكــون حرمات ومقدســات. ومعلوم كذلك أن لفظــي الذمة والجزية 
اصطلاحات تتعلقّ بتطور المجتمع الإســلامي في علاقته بغيره من المجتمعات، والتي تخالف الدين 
والعقيدة لما كان الإسلام آخذاً في الانتشار والتوسع في مراحله الأولى. وإن كان ممكن تعويض هذه 
الاصطلاحات حالياً بعد استقرار الإسلام وأهله باصطلاحات أخرى يسعها الفقه الإسلامي لمواطنة، 
وواجب الدولة في أموال رعاياها كما هو قابــل للتطور والتغيير زماناً وحالاً ومكاناً. فإن ما لا يمكن 
تعويضــه هو تلك القيــم العالية والأخلاق النفيســة في المعاملة التي دشــنها الإســلام في معاملة 
المخالف في العقيدة من أهــل الذمة أو الكتــاب، وإن كانوا أقلية داخلة. يقول أبو يوســف ناصحاً 
الخليفة في هذا الســياق: «وقد ينبغي يا أمير المؤمنين ـ أيدك االله ـ أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة 
بينك وابن عمك محمد ژ والتقدم لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا، ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ 
شــيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم. فقد روي عن رســول االله ژ أنه قال: «من ظلم معاهداً أو 
كلفه فــوق طاقته فأنا حجيجــه». وكان في ما تكلم بــه عمر بن الخطاب ƒ عنــد وفاته: «أوصي 
الخليفة من بعدي بذمة رسول االله ژ أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا فوق 
طاقتهم» (150). وكان عمر ƒ قد أسقط الجزية عن المسننين من أهل الكتاب. وقال في أحدهم 
 s r q ﴿ وجده متســولاً: «واالله ما أنصفناه إن أكلنا شــيبته ثم نخذله عنــد الهرم

t ﴾ [التوبة: 60] والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب» (152).
وكانت ظــروف وتحديــات المرحلة تفرض تغييــر الزي عنهم، وبعض أشــكال الزينــة تفادياً 

للاشتباه والالتباس.
وقد كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة في أداء الجزية، وفتحت المدن على ألا تهدم 
بيعهم ولا كنائســهم داخل المدينة. ولا خارجها وعلى أن يحقنوا لهــم دماءهم، وعلى أن يقاتلوا من 
ناوأهم مــن عدوهم، ويذبّــوا عنهم فأدوا الجزيــة إليهم على هذا الشــرط، وجــرى الصلح بينهم 
عليه» (165). وذكر عن أبي حنيفة جواز تعزية اليهودي أو النصراني بموت له الولد، وصيغ التعزية 

الواردة فيه (261).
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3 ـ في الجنايات وما يجب فيها من حدود:
تحدث أبو يوسف في هذا السياق عن أوجه أخرى من القيم والرعاية الإنسانية التي كفلها هذا 

الدين حتى لأصحاب الجنايات ممن وجبت عليهم حدود.
إذ الأصل في الشــريعة أنها هداية ورحمة وعدل كلها، ومصلحة كلهــا؛ فذلك قصدها الأول. ولكلّ 
تربتهــا الخصبة التي أنبتــت تضامنها وتكافلهــا ورحمتها بالعبــاد. وإنما جاءت بعض الحــدود بالتبع 
لا بالأصل غير مقصودة لذاتها، صوناً لذلك كله، ودفعاً لكل ضرر يمكن أن يلحق بالدين أو النفس أو 

الفعل أو العرض أو المال كما هو معروف في الكليات الخمس التي ينبغي أن تصان وجوداً وعدماً.
ا يعدم أي  هذا بالإضافة إلى أن تلك الحدود لها شروطاً وموانع غالباً ما تحول دون إيقاعها مِم
مبرر لخصوم الشريعة باختزالها في حدود وعقوبات، مع جهل تام أو تنكر لسائر الفضائل والمكارم 

والأصول التي أنبتت عليها.
ففي جواب أبي يوســف إلى الخليفة عــن الإنفاق على أصحاب الجنايات فــي الحبس أنه ينفق 
عليهم من بيت المال «على كل واحد منهم ما يقوته»، فإذا كان الأســير من أسرى المشركين لا بد 

أن يطعم ويحسن إليه حتى يحكم فيه، فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب يترك يموت جوعا؟ً».
وذكــر عن عمر بــن عبد العزيز قولــه: «لا تدعي في ســجونكم أحداً من المســلمين في وثاق 
لا يســتطيع أن يصلي قائماً ولا تبيته فــي قيد إلا رجلاً مطلوبــاً بدم ـ وأجروا عليهــم من الصدقة 

ما يصلحهم في طعامهم وأدعلهم» (180).
ا ينبغي مراعاتــه في الحدود قوله تعتبره جامعاً في هذا، وقد حشــد له  وممــا ذكره كذلك مِم

أدلة كثيرة من فعل النبيّ ژ وقوله، ومن فعل الصحابة كذلك وأقوالهم.
يقــول: «ولا يحل للإمام أن يحابي في الحد أحداً، ولا تزيله عنه شــفاعة، ولا ينبغي له أن يخاف 
فــي ذلك لومة لائم إلا أن يكون حد فيه شــبهة، فإذا كان في الحد شــبهة درأه لما جاء في ذلك من 
الآثار عن أصحاب رســول االله ژ والتابعين وقولهم: «ادرأوا الحدود بالشــبهات ما استطعتم، والخطأ 
في العفو خير من الخطأ في العقوبة»، ولا يحل إقامة حد على من لا يستوجبه بغير شبهة فيه، ولا يحلّ 
لمســلم أن يشــفع إلى إمام في حدّ قد وجب وتبين، فأما قبل أن يرفع ذلك إلى الإمام فقد رخص فيه 
أكثر الفقهاء، ولم يختلفوا في التوقي للشفاعة فيه بعد رفعه إلى الإمام في ما علمنا، واالله أعلم» (132).
وذكر في ذلك فقه شــفاعة أسامة في المرأة القرشية التي ســرقت وغضب النبيّ ژ ، وقوله: 
«والذي نفســـي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بمثل الذي نزلت به لقطع محمد يدها، 

يا أسامة لا تشفع في حدّ» (183).
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وقول عمر ƒ : «لأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أقيمها في الشبهات» (183).
وقد أبان أبو يوســف عن عارضــة فقهية دقيقة ومســتوعبة وهو يســتعرض أقــوال الفقهاء من 
الصحابة والتابعين في القتل الخطأ والعمد وشبه العمد الودية في ذلك (186 - 193)، وفي الإشهاد 
على الزنا وعقوبته وكيف يقبل الإمام الإقرار من الجاني حتى يقرّ عنده أربع مرات ويسأل عنه. كما 
فعل النبي ژ مع ماعز بن مالك والغامدية (194 - 196)، وفي شــارب الخمر والســارق والقاذف 
وغيرهــم كل ذلك مع مراعــاة ما يتعلقّ بالذات، ومــا يتعداها إلى غيرها مــع ترجمات وتوضيحات 
شافية كافية تدل على غزارة الفقه الإسلامي، وإحاطة بجزئيات وتفاصيل الحياة الإنسانية، وتمييزه 
الدقيق بين مختلــف الأفعال والتصرفات المعــدودة في حكم الجنايات وغيــر المحدودة في حكمها 
والموجبــة إقامة الحدّ وغيــر الموجبة له كما فعل في أحــوال... المختلفة ومراتبهــا أنصبة وأمكنة 
ــا يســتدعي حيطــة كبيــرة مــن الإمــام فــي تعاملــه مــع أصحــاب هذه  ومحــلاً وأمــوالاً... مِم

الجنايات (200 - 212).
٭ ٭ ٭
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حاولنا في ما تقدم الإحاطة ما أمكن بمادة ومنهج أبي يوســف في كتابه الخراج، باعتباره حلقة 
تنا منذ وقت مبكر. كما حاولنا إبراز  قوية من حلقات التنظير والاجتهاد الفقهي التي تأسســت في أم
الجهد التنظيري أكثر من المادة الفقهية ذاتها. والتي هي مادة مشــتركة بين معظم الفقهاء. ذلك 
الجهد الذي اتضحت معالمه بجلاء في مادته العلمية، فيكســوها نبل أن يعرضها كأحكام واختبارات 
بقيم وآداب النصيحة الواجبة في الدين وبمقاصد وغايات التشــريع وبمنطلقاتها الإيمانية العقدية، 

وبدرجات النفع والمصالح التي توليها والضرر والمقاصد التي تدفعها.
أي: أن الكتاب كما نوهنا على ذلك في البداية لم يبق كتاب فقه وأحكام أو أجوبة مباشرة على 
أســئلة، بل تعدى ذلك إلى تقدم صور على نســبة عالية من التحقق بالمنهج الإســلامي الشــامل، 
والمستوعب لكل قضايا الإنســان في عالم شهادته وفي عالم غيبه. وإن شــئنا الدقة أكثر قلنا: إنه 
قبس من منهج التنظير القرآني نفســه في عرض للقيم والعقائد والأحكام والحقائق، وكلّ ما يتعلق 
بالخلق الإنســاني والوجود الدنيوي والأخروي. فالأحكام الجزئية المتعلقة بالأقوال والأفعال لها أطر 
عقدية ونظرية تحدد مجال كيفية اشــتغالها وشــبكة علاقاتها وتكاملها بغيرها. والغايات والمقاصد 
المعتبرة من تشــريعها، وكل ذلك ما لم يكن من خلال تنظيرها إقناعياً قائماً على الحجج والأدلة 

المقنعة لم يكن التمثل لتلك الأحكام كما ينبغي، ولا الالتزام والعمل بها وفق المطلوب والمراد.
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وتلك مشــكلة أصابت جوانب كثيرة من الفقه الإســلامي في حالة جمــوده وركوده لما عرضت 
أحكامه منفصلة عن أطرها المرجعية وغاياتها المقصدية، فأخذت وكأنها مساطر وبنود قانونية ليس 
لها شخصية وكيان. فشخصية وكيان كل حكم إنما يستمدها من شخصيته وكيان النظام العام الذي 

يؤطره، فإذا انفرد وانفصل عنه أصابه الوهن والضعف.
إن هذا الكتاب كان وسيبقى وثيقة في المنهج التنظيري المستوعب الذي حددنا بعضاً من أهم 
ملامحه في المدخل، يعرض وفق نسق تصوري العلاقة الجيدة التي ينبغي أن تربط الحاكم بالعالم 
والعالــم بالحاكم، وتربطهما معاً بقضايــا الأمة ومصالحها العامة. ويعــرض منهجاً فيه من الثبات 
على الأصول ولزومها، ومن الاجتهاد والتجديد والموازنة والترجيح وتحريك العقل لاستئناف النظر 
في النوازل الجديدة ما يفيد الباحث، ويمرنه على الاســتنباط وفقه الخلاف، مستنيراً في ذلك كله 
بجهود الأمة وعلمائها، وخصوصاً التجربة النموذجية التأسيسية الأولى تجربة الصحابة ـ رضوان االله 

عليهم ـ التي جعلها أبو يوسف مستنداً مهماً في هذا البناء النظري والعملي الشامخ.
ولا نعتقد أننا وفيّنا هذا الكتاب حقه من حيث الكشــف عن كل أبعاده ودلالاته، وحســبنا وفق 
ما أتيح من زمن أن نثير الانتباه إليه أكثر، ونحفز الباحثين للاشــتغال عليه وعلى أمثاله من الكتب 

في هذا الاتجاه، إحياء لهذا المنهج العام الشامل والمستوعب لقضايا الأمة المختلفة.
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الحمد الله الحكيم في تدبيــره وحكمه، العزيز في أمره ونهيه، والصلاة والســلام على رحمته 
إلى خلقه، وبلاغه عن مكنــون علمه، محمد بن عبد االله، وعلى آله وأتباعــه وحملة هديه إلى أمته، 

وعلى من سار على شريعتهم، واقتفى منهجهم إلى يوم عرض الخلق على الخالق جل ذكره.

في نظري ـ ونظر كثيرين ـ يعد هذا العصر من العصور الذهبية التي مرت بالفقه الإسلامي، 
ويعد أيضــاً من الفرص الغالية التي فتحت للفقه آفاقاً أرحــب للتنزيل على الواقع، وصياغة حياة 
المســلمين وفق مضامين الوحــي الكريم، وتقديم نمــوذجٍ متكاملٍ نظرياً وحي تطبيقياً للبشــرية 
جمعاء، يمكنها أن تأتي إليه وتســلم إليه قياد أمرها؛ وذلك لمعطيات كثيرة ظاهرة، فالفقه اليوم 
ـ والله الحمد ـ يدرس على أعلى المســتويات، وتناقش مســائله في كثير من المؤتمرات والمجامع 
والملتقيــات والمؤسســات العلميــة، وعلماؤه يلتقــون ويتحاورون، ويــردون ويناظــرون، ويختلفون 
ويحاجّون، يتوافقون ويتباحثون، ويستفيدون من معطيات العلم المتجددة، ويسبرون الواقع وأحداثه، 
وهذا يعود بذاكرة الأمة إلى قرونها الأولى، حينما كان هذا شأن الفقه والفقهاء، تطويراً وتجديداً، 
وتوسيعاً وابتكاراً، وافتراضاً لمشكلات مستقبلية، وتقديماً للحلول قبل الوقوع. ومن جانب آخر فإن 
البشــرية ـ وعلى رأســها الأمة المســلمة ـ جربت مراراً في القرون الأخيرة المناهج الضيقة التي 
صنعها البشــر، فما وجدت في معظم تلك المناهج غير ضيق الدنيا وكدر العيش، وباتت تستغيث 
الأقدار بحثاً عن مخرج، وفي ظل هذا الغرق البطيء الذي تعيشه البشرية، وبحثها عن قشة تتعلقّ 
بها، أصبحت الفرصة سانحة الآن أمام فقهاء الإسلام ومنظّريه ومنفذيه: لإلقاء حبل الفقه في يد 

البشرية لإنقاذها به.
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إن تراثنا الفقهي غني وقادر على تلبية متطلبات جميع مراحل التطور البشــري، كما كان قادراً 
من قبل. وإن هذا التراث الذي قدر على ابتكار علم الأصول، وعلم تخريج الحديث، ثم علم القواعد 
الفقهية، وقدر على ابتكار التقنيات والحلول للمسائل الافتراضية التي لم تقع بعد ـ في ذلك العصر 
المتقدم ـ لقادر الآن على ابتكار طرق جديدة في التعامل مع واقع البشر وأحداثهم المعاصرة، ومن 
دون تشــويه لروح الوحــي. وليس أدل على ذلــك من النظريــات الفقهية التي ظهــرت في العصر 
الحديث، فما إن شــعر الفقهاء بأن الأمة بدأت تتأثر بنظريــات القوانين الوضعية لجاذبيتها ـ لأنها 
تنطلق من عصر الناس وواقعهم على ما فيها من نقص وخلل كبيرين ـ حتى هبوا يستمطرون التراث 
الفقهي ليجدوه ســحاباً ركاماً لا تســاوي النظريات القانونية الوضعية في جنبه إلا قطرة. فانطلقوا 
ينظـــرون باحثين ومســتخرجين، ومســتنبطين ومقارنين ومجربيــن، وبحر الفقــه أمامهم متلاطم 
لا ينضب، ما استخرجوا نظرية إلا وقفزت نظريات جديدة تقول: ها أنا ذِهِ، فهل من باحث ودارس؟ 

وكأنك أمام أمواج، لا تأتي موجة إلا ووراءها مزيد.
ونحن نســتطيع القول بــأن الفقه أثبت أنه قادر علــى افتراض حلول لمشــكلات لم يفكر فيها 
الإنسان بعد فكيف بالواقع الموجود؛ لأن هذه الســعة وهذه القدرة وهذه المرونة وهذه الاستشرافية 
للمســتقبل هي إعجاز من الخالق ـ ســبحانه ـ في شــرعه، الذي أتمه وأوجب على البشرية السير 
عليه، ويســتحيل أن يكون الأمر بالوجوب واقع على موجَـب غير ممكــن، بل ممكن، وممكن للفقه أن 
يلبي الحاجــات ويعالج الإشــكالات مهما كانت، ومهما عظمــت، وفي أي زمان ومــكان، فهذا منهج 

الخالق العظيم، فكيف يمكن أن يقصر عن سعة مخلوقات االله؟!
وهذا البحــث الذي بين أيدينا هــو مقاربة متواضعة، هدفها المســاهمة في إثبــات ما لتراثنا 
الفقهي من سعة وقدرة على مواكبة جميع مراحل التطور البشري إلى قيام الساعة، من خلال أنظمة 
ونظريــات محددة ودقيقة، فالبحث يدرس كتابــاً مرموقاً من كتب التراث الفقهــي، لفقيه قدير من 
فقهاء القرن الرابع الهجري، ويحاول البحث استنتاج ما إذا كان ذلك الفقيه ـ وهو في ذلك العصر 
المبكر ـ قد انطلق فــي تأليف كتابه وتفريعاتــه الفقهية من نظام فقهي عام محــدد كان يؤمن به 
ويحمله في رأســه ـ وإن لم يصرح به ـ أم أنه ـ كما يقول الاتجاه الاستشراقي ومن تأثر به في شأن 
الفقه: إن الفقه الإســلامي عبارة عن جزئيات وفــروع لا رابط بينها، وأن العقلية الإســلامية عقلية 
تجزيئية بســيطة، تهتم بالتفاصيل ولا تهتم بالبناء العام الشامل، وأن النظريات الفقهية المعاصرة 
هي استنساخ للمنهج القانوني الوضعي، وبالتالي إمكانية القول إن الفقه الإسلامي غير صالح لهذا 
العصر، وإنه كان منزلاً لعصور ســابقة فقط، وإنــه كان نتاج قرون الانحطــاط(1)، وقد انطلقت في 

سبيل تحقيق هدف البحث المشار إليه من ثلاثة فروض:

 (www.tabsera.com) انظر: هــذه التهم الموجهة إلى الفقه في: حلاق، تاريخ النظريات الفقهيــة، ص 7 - 8. وموقع التبصرة  (1)
مقال علمي للدكتور محمد الفقيه، بعنوان: النظرية الفقهية.
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الأول: إن كتــاب (الجامع) لابن بركــة يعتبر نموذجاً للتنظير في أصــول الفقه، كون أصول  –
الفقه يمكن أن تعتبر المرحلة الأولى من مراحل تطور النظرية الفقهية(1).

الثاني: إن كتاب (الجامع) قدم تنظيــراً أيضاً في القواعد الفقهية، كــون القواعد الفقهية  –
يمكن أن تعد المرحلة الثانية من مراحل النظرية الفقهية(2).

الثالث: إن ابن بركة كان ينطلق في بحث مســائل كتابه (الجامع) مــن نظريات فقهية كلية  –
منظمة كان يحملها في رأســه، وإن كانت مبعثرة في كتابه وغير مذكورة صراحة؛ بسبب أنها 

لم تكن قد تبلورت بعد في ذلك العصر كعلم محدد.

وقد وضعت هذا البحث في مبحثين: الأول: في التعريف بابن بركة ـ قيد الدراسة ـ ومنهجه في 
كتابه (الجامع). والثاني: حول كتاب (الجامع) قيد الدراسة ـ والنظرية الفقهية. وقد كان منهجي في 
 ـ، فقد اكتفيت  البحث هو التتبع والاســتقراء؛ لإثبات فروض البحث، مع الاختصــار ـ بطبيعة الحال 
في كل جزئية بالقليل من الأمثلة؛ بســبب طبيعة هذا البحث، من حيث المســاحة البســيطة والوقت 

القصير المتاحَـين له.
٭ ٭ ٭

:(™eÉédG)  ¬HÉàch  ácôH  øHÉH  ∞jô©àdG  :∫hC’G  åëÑªdG
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1 ـ اسـمه ونسـبه وكنيـته: هو عبد االله بن محمد بن بركة السليمي الأزدي. نسبةً إلى سليمة بن 
مالك بن فهم. وكنيته: أبو محمد، وهي المعروف والمشهور بها من دون سواها عند الإطلاق. واشتهر 

عند المتأخرين بابن بركة(3).
2 ـ ولادتـه: ولد في أواخر القرن الثالث الهجري، ولكن لم تحدد المصادر تاريخ ولادته 
بالضبط، غير أن بعــض الباحثين(4) رجح ببعض القرائن أن يكــون تاريخ ولادته ما بين عامي: 

296 و 300 هجريين(5).

انظر: الزحيلي، النظريات الفقهية، ص 201.  (1)
انظر: الزحيلي، المصدر السابق، ص 201.  (2)

المسعودي، الإمام ابن بركة السليمي البهلوي، ص 37 - 38.  (3)
هو: الشيخ زهران بن خميس المسعودي.  (4)

انظر: المسعودي، الإمام ابن بركة السليمي البهلوي، ص 39 - 41.  (5)
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3 ـ نـشــــأتـه: ولد وعاش في بداية عهده فــي صحار، وتعلم فيها على يــد العلامة أبي مالك 
الصلاني، ثم انتقل إلى بهلا بعد ذلك في مرحلة متقدمـة من عمره، بينما يرى آخرون عكس ذلك، 

أي: أنه نشأ أولاً في بهلا، ثم سافر بعد ذلك إلى صحار(1).
4 ـ شـيـوخـه: عاصر ابن بركة جهابذة علماء المذهب الإباضي في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين، وحرص على نيل حظه من معين كل منهم، وكان من أشهر شيوخه الذين تخرج على 

أيديهم:

العلامة أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني من علماء مدينة صحار، وهو شيخه  –
الأول والأشهر، وكان يعتز به كثيراً، ويذكره بصفات الإجلال والإكبار(2). وقد لازم ابن بركة 
شيخه أبا مالك ملازمة الحريص على الاســتفادة والتلقي للعلم، فصحبه في ظعنه وإقامته، 

وحفظ عنه أكثر مسائل العلم(3).

الإمام سعيد بن عبد االله بن محمد بن محبوب، من علماء صحار أيضاً، من بيت علم وفضل،  –
وجده محمد بن محبوب عمــدة المذهب الإباضي في عصره، وأبو جــده محبوب بن الرحيل 
عالم جليل تتلمذ على الإمام المحدث الربيع بن حبيب. بويع الإمام سعيد بالإمامة في القرن 

الرابع الهجري في عصر ابن بركة، وقد دوّن ابن بركة عنه بعض المسائل الفقهية(4).

أبو مروان سليمان بن محمد بن حبيب، من علماء النصف الأخير من القرن الثالث الهجري  –
وأول القرن الرابع الهجري، وقد توجه إليه ابن بركة ببعض المسائل ودوّنها عنه(5).

أبو يحيى عبد العزيز بن خالد(6). –

أبو الحسن محمد بن الحسن السعالي، وقد توجه إليه ابن بركة بسؤال(7). –
5 ـ تـلامـذتـه: كان ابن بركة يجمع بين العلم الغزير والغنى الواسع، فأسس مدرسة علمية في 
بلدته بهلا، انضم إلى ركبها جملة من أهل عُمان وأهل المغرب، وكان ابن بركة ينفق من ماله على 

المتعلمين عنده(8). وكان من أهم من تخرج في مدرسته تلك:

منتدى: المنزهون من أهل الحديث (www.monazh.com) من مقال للباحث: الأخ فهد بن علي السعدي ـ حفظه االله ـ.  (1)
بحوث ندوة القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، من بحث لخلفان الحارثي، ص 228.  (2)

المسعودي، الإمام ابن بركة السليمي البهلوي، ص 48.  (3)
المصدر السابق، ص 48 - 50.  (4)

المصدر السابق، ص 50.  (5)

المصدر السابق، ص 51.  (6)

المصدر السابق، ص 51.  (7)
بحوث ندوة القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، من بحث لخلفان الحارثي، ص 228.  (8)
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أبو الحسن البســيوي، وهو من أشــهر تلامذة ابن بركة، وأعظم من حمل عنه فقه المذهب  –
الإباضي، ونقله إلى من بعــده. وله آثار علمية غزيرة، مثل كتابيــه (الجامع)، و(المختصر) 

الذي اختصر فيه جامعه، و(سبوغ النعم)(1).

أبو عبد االله محمد بن زاهر، وقد توجه بمسائل لابن بركة(2). –

أحمد بن محمد بن خالد، وكان قاضياً(3). –

6 ـ مكانته العلمية: كان عالماً فقيهاً، ومحققاً أصولياً، صلباً قوي العارضة، لا يتنازل عن رأيه 
إذا كان لديه الدليل، وكان ذا رؤية سياسية خاصة، وكان غنياً موسراً، ينفق على مدرسته من ماله 
الخاص، وقد بنى العديد من المســاجد، وكانت له أوقاف خيرية، ما زالــت باقية إلى الآن. وكان 
عالماً محققــاً، جمع المعقول والمنقول، اطلع على المذاهب الإســلامية، وأقــوال علمائها، ومَحّصها 
تمحيصاً، وكان أديباً واســع المعارف اللغوية، مما مهدّ له تمكنه في علم الأصول، وله آراء اســتقلّ 
بها من بين علماء مذهبه. وأثنى عليه الكثير من العلماء؛ كالشيخ الأصم(4) الذي وصفه بأنه صاحب 
الحجج البليغــة. وبات فضله على مــن جاء بعده واضحــا؛ً إذ لا يكاد مؤلف يخلــو من نصوص من 
مؤلفـات ابن بركة أو فتاواه(5). وقد امتاز بالشجاعة والجرأة عند مناقشة الأقوال، ويلتزم بقدر كبير 
من الإجلال والتقدير لعلمــاء مذهبه، ولكنه لا يجد حرجاً في الخروج عــن رأيهم إذا وجد الحجة 

والدليل في قول آخر(6).

7 ـ آثاره العلمية: ترك الإمام ابن بركة كنوزاً علمية عظيمة فــي حجمها وفي قيمتها العلمية، 
ومن أهمها:

كتاب (الجامع) وهو مطبوع فــي جزأين، ويعد من الكتب القيمة في الفقه وأصوله وقواعده،  –
وهو من بواكير الأعمال الأصولية في الإسلام.

كتاب (المبتدأ)، في التوحيد(7). –

(رسالة التعارف)، وهي رسالة صغيرة تناول فيها العرف، وكانت جواباً لسؤال وصله(8). –

المسعودي، الإمام ابن بركة السليمي البهلوي، ص 52.  (1)
المصدر السابق، ص 55.  (2)
المصدر السابق، ص 55.  (3)

هو الشيخ أبو الحسن البسيوي، من تلاميذ الإمام ابن بركة.  (4)
منتدى: المنزهون من أهل الحديث (www.monazh.com) من مقال للباحث: الأخ فهد بن علي السعدي ـ حفظه االله ـ.  (5)

بحوث ندوة القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، من بحث لخلفان الحارثي، ص 230.  (6)
المسعودي، الإمام ابن بركة السليمي البهلوي، ص 61.  (7)

المصدر السابق، ص 62.  (8)
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كتاب (التقييد)، وقد ألفّه مما حفظه وسأله شيخه أبا مالك(1). –

شرح جامع ابن جعفر(2). –

8 ـ وفـاتــــه: لم تحــدد المصادر ســنة وفاته على وجــه الضبــط، غير أن بعــض الباحثين 
المعاصرين(3) رجح بسبب بعض القرائن أن تكون وفاته ما بين عامي: 362هـ و363هـ(4).

¬é¡æeh  (™eÉédG)  ÜÉàc  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

1 ـ التعريف بكتاب (الجامع):
يعتبر كتاب (الجامع) من أهم كتب وآثار الإمام ابن بركة، سواءً من حيث الحجم، أو من حيث 
القيمة العلمية، وهو كتاب في الفقه وأصولــه، هدف منه مؤلفه ـ كما يظهر في بداية الكتاب ـ إلى 
تزويد الفقهاء بالأصول والقواعد والفروع التي تعينهم على الاســتنباط الصحيح للأحكام، وتعينهم 
على إنتاج واقع فقهي ســليم. ويعتبر كتاب (الجامع) من أمهات الفقه الإباضي، وهو من أول ما ألف 
في أصول الفقه لدى الإباضية. وهو مطبوع في مجلدين، بتحقيق من عيسى يحيى الباروني. والجامع 

 ـ«جامع ابن بركة»، ومشهور بـاسم «الكتاب» كذلك. مشهور أيضاً ب

2 ـ منهج ابن بركة في كتابه (الجامع):
لقد تميز منهج ابن بركة في كتابه (الجامع) بعــدة مزايا قل أن نجدها في كتب أخرى، ويمكن 

لنا أن نبرز أهم تلك المزايا في النقاط الآتية:

جعل الباب الأول من كتابه في أصول الفقه، حيث ناقش أسس علم الأصول، من حيث الأدلة  –
الشــرعية، وطرق الاســتنباط وقواعده، ومناقشــة الاجتهاد والتقليد، ومختلف مســائل علم 

الأصول.

ــنة، والإجمــاع، والقياس، فإن لم  – تجده يعتمد على الأدلة الشــرعية: القرآن الكريم، والس
يجد دليلاً اجتهد رأيه، وأبدى وجه نظره في المسألة.

اعتمد أســلوب الفقه المقارن، فقــد كان يورد أقوال غيــره من علماء مذهبــه، ومن علماء  –
المذاهب الإسلامية الأخرى، ويناقش أدلتهم وآراءهم وطرق استدلالاتهم.

السعدي، العُمانيون، ص 136.  (1)
المصدر السابق، ص 136.  (2)

هو: الشيخ زهران المسعودي.  (3)
انظر: المسعودي، الإمام ابن بركة السليمي البهلوي، ص 42 - 47.  (4)
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اعتمد أسلوب الاختصار والتبسيط في غالب مســائل كتابه، ولم يستخدم الشروح المطولة،  –
والتفريعات الكثيرة.

ينطلق مــن القواعد الفقهية في تفريعاتــه، وكان يذكر القاعدة الفقهيــة صراحة في بعض  –
الأحيان.

 ـ، بل كان يورد المسألة كلما  – لم يرتب أبواب الكتاب ومســائله ـ كعادة فقهاء ذلك العصر 
عنت له.

استخدم أســلوب المناقشــة العقلية والمنطقية في دراســة الآراء، واســتخدم أسلوب إلزام  –
المخالف بما ألزم به نفسه.

كان يحرص على إيراد مســائل وآراء علماء مذهبــه، وتأييدهــا إذا رأى الحجة في صفها،  –
ومناقشتها إذا لم يقتنع بصوابها. ويهتم بإيراد أقوال أشياخه وعلماء المذهب السابقين.

يوجد تكرار لبعض المسائل في عدة مواضع. –

الاهتمام باللغة العربية، والاعتماد عليها في الاستدلالات. –

٭ ٭ ٭
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النظرية: مشــتقة من النظر، وهــو في اللغة تأمل الشــيء بالعين. والنظري هــو الذي يتوقف 
حصوله على نظر وكسب، كتصور النفس والعقل والتصديق بأن العالم حادث. والنظرية: «عبارة عن 

طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية»(1).
وتعني النظرية في الدراسات الإنسانية التصورات أو الفروض التي توضح الظواهر الاجتماعية 

والإعلامية، والتي تأثرت بالتجارب والأحداث والمذاهب الفكرية والبحوث العلمية التطبيقية(2).
والنظرية: عبارة عن مجموعة من المفاهيم والتعريفات والافتراضات التي تعطينا نظرة منظمة 
لظاهرة ما عن طريق تحديــد العلاقات المختلفة بيــن المتغيرات الخاصة بتلــك الظاهرة، بهدف 

تفسير تلك الظاهرة والتنبؤ بها مستقبلاً(3).

السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص 15.  (1)
موقع موسوعة ويكيبيديا.  (2)
موقع موسوعة ويكيبيديا.  (3)
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والنظرية والحقيقة ليســتا شــيئين متضادين. فمثلاً الحقيقة هي أن الأجسام تسقط إلى مركز 
الكرة الأرضية، والنظرية هي التي تشرح سبب هذا السقوط، وهي التي تسمى الجاذبية(1).

والنظرية هي بناء فرضي اســتنباطي يعكس رؤيــة العالم حول قضية متنــازع حولها، كما أنها 
تقابل المعرفة الجزئية على اعتبار أن النظرية تركيب كلي يسعى إلى تفسير عدد من الظواهر(2).

ومن خلال ما ســبق فــإن النظريــة هي: تصــور في النفــس والعقل، نظــرة منظمــة، المفاهيم 
والتعريفات، تركيب كلي، تفسر الوقائع، وتتنبأ بها مستقبلاً. وهذه كلها ملامح ممكنة للنظرية الفقهية 
أيضــاً. فمن خلال ذلك يمكننــا القول بأن النظرية الفقهيــة هي: بناء كلي عام منظــم، يقوم بتقديم 
التصورات والمفاهيم الفقهية التي تفسر وتعالج واقع البشر وفق مضامين الوحي الرباني. ومثال ذلك 

الإمساك في نهار رمضان واقعة، ويفسر ذلك الإمساك وهدفه وطبيعته وحكمه النظر الفقهي.
وبناء علــى هذا المفهوم العام للنظرية الفقهية، فإن أصول الفقــه وقواعده داخلة في ذلك البناء 
الكليّ العام المنتظم الذي يفســر الوقائع الفقهيــة ويوجد لها حلولاً. ومن جانــب آخر فإن النظريات 
الفقهية المعاصرة تعتبر نفسها مرحلة ثالثة بعد مرحلتي أصول الفقه والقواعد الفقهية، وتعتمد عليهما 

في بنائها. وعليه فإننا نستطيع القول بأن البناء الكليّ العام للنظرية الفقهية يتكون من أربعة أجزاء:
الجزء الأول: الجزئيات والمســائل الفقهية، وهي القاعدة الأساســية التي بنيت عليها المراحل 
الثلاث اللاحقة (أصول الفقــه، والقواعد الفقهيــة، والنظريات الفقهية)، وتوجهــت إلى تنظيمها. 
وتظهر أهمية الجزئيات الفقهية في بناء نظرية الفقه من ناحية أن هذه الجزئيات هي المحك الذي 
تتنــزل عليه النظريــة وبالتالي إثبات صحــة أجزائها، وتقدم تلــك الجزئيات الأمثلــة التي توضح 

النظرية وتدعم أجزاءها.
الجزء الثاني: علم أصول الفقه، وهو فــي حد ذاته علم نظري تجريدي، هدفه بناء تصور عام 

متناسق حول كيفية استنباط الحكم الشرعي من دليله وتنزيله على الجزئية الفقهية.
الجزء الثالث: علم القواعد الفقهية، وهو أيضاً في حــد ذاته علم نظري تجريدي، هدفه بناء 
تصــور عام حول حكم أغلبــي ينطبق على زمرة مــن الجزئيات الفقهية التي ترتبــط مع بعضها في 

جانب فقهي مشترك لمعرفة أحكامها(3).
القسم الرابع: النظريات الفقهية، وهي أيضاً في حد ذاتها علم نظري مجرد، هدفه بناء مفهوم 

عام حول مجموعة من القضايا التي تجمعها علاقات خاصة، أو تجمعها أركان وشروط مشتركة.

موقع موسوعة ويكيبيديا.  (1)
.(www.madariss.fr) موقع مدارس  (2)

السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص 13.  (3)
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وفــي هذا المبحث ـ وفي ســبيل تحقيق فــروض البحث الثلاثة المشــار إليها فــي المقدمة ـ 
ســنتناول الأجزاء الأربعة لنظرية الفقه بالدراسة الموجزة؛ لنتوصل إلى بناء تصور عام حول نظرية 
الفقه في كتــاب الجامع لابن بركة، وعلاقة هذا الكتاب بالتنظير والنظرية الفقهية. وســنتناول من 
الأجــزاء الأربعة المذكــورة ثلاثة بالدراســة، وهي: أصول الفقــه، والقواعد الفقهيــة، والنظريات 

الفقهية، أما الجزء الرابع ـ وهو الجزئيات الفقهية ـ فإنه سيكون مضمناً في الثلاث الأخر.
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توجد إشــارات إلى أن بدايات ظهور التنظيــر لأصول الفقه كانت في القــرن الثاني الهجري، 
كبدايات تأسيســية بســيطة على يد الإمام الشــافعي في كتابه الرســالة(1)، غير أن بعض الباحثين 
المعاصرين أشــاروا إلى أن التنظير لأصول الفقه قد أبصر النور لأول مرة في أواخر القرن الثالث 
الهجــري(2)، وليس في عصر الشــافعي كمــا يـتصور، حيث إن رســالة الشــافعي لم تقدم أســس 
وضروريــات علم الأصول كما عــرف في ما بعد(3). ولكن بعــد ذلك ـ وبالتحديد فــي القرن الرابع 
الهجري ـ بــدأت تتبلور النظرية الفقهيــة الأصولية، حيث بدأت تظهر العديد مــن الأعمال الكاملة 
لأصول الفقه للمــرة الأولى في هذا القرن، وهــي أعمال تناولت مع علم الأصــول على أنه منهجية 
شاملة ومنظمة عضوياً(4). غير أن هذا لا يعني أن حقيقة أصول الفقه كانت غائبة عن أذهان الفقهاء 

ا يتم التنظير لها بعد. الأوائل، بل كانت موجودة، إلا أنها لـم
من خلال ما سبق ـ وبدراستنا التي ســتأتي حول كتاب «الجامع» يتبين لنا أن الإمام ابن بركة 
وهو في النصــف الأول من القرن الرابــع الهجري كان مــن المنظرين الأوائل لعلــم أصول الفقه 
بمنهجيته المعروفة وأسسه المعتمدة، وقد ظهر ذلك واضحاً في كتابه «الجامع» محل البحث ـ بداية 
من هدفه الصريح من تأليف الكتاب، ومــروراً بأجزاء علم أصول الفقه التي تناولها في أول كتابه، 

وانتهاءً بمنهجه في الاستدلال ودراسة المسائل الفقهية الفرعية.

1 ـ موقف ابن بركة من التنظير الفقهي الأصولي من خلال هدف تأليفه كتابه (الجامع):
من ناحية الهدف من تأليف كتاب (الجامع) فإننا نجد ابن بركة يصرح بهدفه من تأليفه في 
أول كتابه، وهو تقديم علم الأصول وقواعده للمتفقه ليبني عليه نظره واستدلالاته، وينطلق منه في 

انظر: الخادمي، تعليم علم أصول الفقه، ص 45. وحلاق، تاريخ النظريات الفقهية، ص 43 و 53.  (1)
حلاق، تاريخ النظريات الفقهية، ص 54.  (2)

المصدر السابق نفسه.  (3)

المصدر السابق نفسه.  (4)
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بناء الفقــه. يقول في الباب الأول: «ثم نبدأ بذكر الأخبار المرويــة عن النبي ژ التي تتعلقّ بها 
 ـ؛ لأنها  أحكام الشــريعة ـ وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في تأويلها وتنازعوا في صحة الحكم بها 
قواعد الفقــه وأصول دين الشــريعة، لحاجة المتفقه إلى ذلك، وقلة اســتغنائه عــن النظر فيه، 
والاعتبار في معانيه، فالواجب عليــه إذا أراد علم الفقه أن يتعرّف أصــول الفقه وأمهاته، ليكون 
بنــاؤه على أصول صحيحــة، ليجعل كل حكم في موضعه ويجريه على ســننه، ويســتدل على ذلك 
بالدلالة الصحيحة، والاحتجاجات الواضحة، وأن لا يسمي العلة دليلاً والدليل علة، والحجة علة، 
وليفرق بين معانــي ذلك، ليعلم افتــراق حكم المفترق، واتفــاق المتفق؛ لأني رأيــت العوام من 
متفقهي أصحابنا ربما ذهب عليهم كثير من معرفة ما ذكرنا، وتكلم عند النظر ومحاجة الخصوم 
بما ينكره الخواص منهم وأهل المعرفة بذلك؛ لأنهم ربما وضعوا اللفظة في غير موضعها، ونقلوا 
الحجة على غير جهتها، واســتعملوها في غير أماكنها. واالله نســأل أن يوفقنــا وإياهم لما يقربنا 
إليه، ونحن نذكر بعد هذا في كتابنا هذا من هذه المعاني، ونبين من ذلك ما يرغب إلى االله في 

توفيقه لنا ومعونته على ذلك»(1).
من خلال هــذا الهدف الذي ذكره ابن بركة مــن تأليف كتابه يظهر لنــا قصده الصريح إلى 

التنظير الأصولي في كتابه الجامع، وأن (الجامع) سيكون في النظرية الفقهية الأصولية.
وبالإضافة إلى ذلك فإنك تجد في معرض ذكر هدفه ـ الذي أوردناه ـ من تأليف (الجامع) 
إشارات إلى أهم أجزاء النظرية الأصولية، ومنها الإشارة إلى الأدلة الشرعية الأصلية، وإشارة 
أخرى إلى أن هناك طرقاً وقواعد للاســتنباط والاستدلال، وإشــارة ثالثة إلى أن هناك شروطاً 

للمجتهد.
ففي إشــارته للأدلة الشــرعية الأصلية ومنها: الســنة تلاحظ أنه قال: «ثم نبدأ بذكر الأخبار 
المروية عن النبــي ژ التي تتعلقّ بها أحكام الشــريعة ـ وإن كان الفقهاء قــد اختلفوا في تأويلها 

وتنازعوا في صحة الحكم بها ـ؛ لأنها قواعد الفقه وأصول دين الشريعة».
وفي الإشــارة إلى أن هناك طرقاً للاســتنباط والاســتدلال لاحظ قوله: «ليجعــل كل حكم في 
موضعــه ويجريه على ســننه، ويســتدل على ذلــك بالدلالة الصحيحــة، والاحتجاجــات الواضحة، 
وألا يســمي العلة دليلاً، والدليل علة، والحجة علــة، وليفرق بين معاني ذلــك، ليعلم افتراق حكم 
المفترق، واتفاق المتفق؛ لأني رأيت العوام من متفقهي أصحابنــا ربما ذهب عليهم كثير من معرفة 
ما ذكرنا، وتكلم عند النظر ومحاجة الخصوم بما ينكره الخواص منهم وأهل المعرفة بذلك؛ لأنهم 

ربما وضعوا اللفظة في غير موضعها، ونقلوا الحجة على غير جهتها، واستعملوها في غير أماكنها».

ابن بركة، الجامع، 14/1 - 15.  (1)
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أما في مجال الإشارة إلى أن الاجتهاد له شروط ومواصفات فقد قال كما ترى: «فالواجب عليه 
إذا أراد علم الفقه أن يتعرف أصول الفقه وأمهاته، ليكون بناؤه على أصول صحيحة» أي: لا بد من 
إلمام الفقيه بأصول الفقه وطرق الاستنباط، وقال: «ليجعل كل حكم في موضعه ويجريه على سننه» 
إلــى أن قال: «ليعلم افتراق حكم المفترق، واتفاق المتفق» أي: لا بد له أن يلم بســنن الفقه، وهي 

القواعد الفقهية، أو ما كان يعرف في تلك الفترة بالفروق.
إذاً نجد أن كتاب (الجامع) ينطلق من أول أبوابه في التنظير الفقهي الأصولي، وبدعوة واضحة 
للفقهاء إلى إجادة النظرية الفقهية الأصولية (أصول الفقه وقواعده)، التي من خلالها يســتطيعون 
إنتاج الأحكام الفقهية الســليمة المتكاملة، التي تتجاوب مع روح الوحي، وتستجيب لحاجات الناس 

وتغير ظروفهم. قال: « ليكون بناؤه على أصول صحيحة».

2 ـ النظرية الفقهية الأصولية في كتاب (الجامع):
في الأبواب الأولى من كتاب الجامع نجد ابن بركة يرســم لنا بوضوح مشــهد نظريته الفقهية 
الأصوليــة، فهو قد اســتوعب ـ تقريباً ـ معظم أســس وضروريــات علم الأصول. حيث ذكر أقســام 
الخطــاب التكليفي، ودرس الأدلة الشــرعية الأصلية، والأدلة الشــرعية التبعية، وطرق الاســتنباط 

وقواعده، والاجتهاد والتقليد.
ففي جانب أقســام الخطاب التكليفي اعتبر ابن بركة أن أقســام الخطاب خمسة أقسام ـ وهي 
 ـ: الواجب والحرام والإباحة والندب والكراهة. قــال: «فإذا ورد الخطاب معرى  الأقســام المعروفة 
 ـ، واللفظة قد ترد  من القرائــن والمقيدات والمقدمات، فهو أمــر ـ أي واجب ـ ونهي ـ أي محــرم 
مقرونة بقرينة أو صلة أو بمقدمة، فتدل على التخيير ـ أي الإباحة ـ أو الندب»(1). وعبر عن الكراهة 
في كثير من تفريعاته الفقهية، ومن ذلك الحكم بكراهة شرب النبيذ من الأديم ـ مع وجود الدليل 
لديه بإباحته ـ تنزيهاً للمؤمنين، قال: «وكذلك قولنا في النبيذ، فإن كان حلالاً فإننا ننهى عنه لأن 
شربه ينقص من شاربه ويقلّ من هيبته، ولما يحدث معه من السكر»(2). وقال بكراهة القبلة للصائم: 

«وأكره القبلة للصائم؛ لأنها من دواعي الوطء»(3).
نة النبوية، والإجماع  وفي جانب الأدلة الشرعية الأصلية اعتبر ابن بركــة القرآن الكريم والس

والقياس هي: الأصول الأربعة الرئيسة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية.

ابن بركة، الجامع، 89/1.  (1)
المصدر السابق، 546/2.  (2)
المصدر السابق، 35/2.  (3)
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نة والإجماع  قال: «جوزوا التقليد، والتقليد لا يجوز عند دخول الدليل الصحيح من الكتاب والس
أو حجة العقــل، وإنما يجب التقليد في حال يعــدم فيها المقلد صحة الاســتدلال من الجهات التي 

ذكرناها»(1).
وقد تناول ابن بركة تلك الأصول الأربعة بالدراسة. فقد درس القرآن الكريم معتبراً إياه مصدر 
اســتنباط الأحــكام الفقهية الأول الــذي لا يعــروه التحريــف ولا التبديل ولا النقــص ولا الزيادة 
ولا العجز ولا الخلل، مبيناً فضل القرآن، وإعجازه اللغوي، وســلامته من الزيادة والنقصان، وأنواع 
خطابــه من ناحية الإجمــال والتفصيل، والتشــابه والإحــكام، والإباحة والحظر والوجــوب والنهي، 
والناســخ والمنســوخ، والخصوص والعموم، والإطلاق والتقييد، والتعريض والإفصاح، وهكذا. قال: 
«باب الرد على مــن يدعي الزيادة والنقصان في القرآن: أما الذي يــدل على إبطال قول من يدعي 
فيــه الزيادة والنقصــان، وأن النبي ژ لم يجمعه حتــى جمعه أصحابه بعده فهــو كتاب االله الذي 
 i h g f e d c ❁ a ` _ ﴿ :ـ  لا يحتاج معه إلى غيره، قال االله ـ جل ذكره 

p o n m lk j﴾ [فصلت: 41، 42]»(2).

كما تناول الســنة النبوية ـ المصدر الثاني للتشريع لديه ـ بالدراسة، مبيناً مكانة السنة وأنها 
مصدر تشريعي قائم بنفسه، وأقسامها من حيث درجة الإسناد، ومن حيث الحجية في الدلالة. قال: 
«باب في الأخبار المروية عن النبي ژ ، وهي التي تتعلقّ الأحكام بها»(3). وقال مبيناً أقســام السنة 
من حيث الإســناد والمتن: «ويختلف الفقهاء في معانيها وتنازع الحكم فيها، فمنها أخبار المراسيل، 
وأخبار المقاطيــع، والأخبار الموقوفة، وأخبــار المتن، وخبر الصحيفة، والخبــر الزائد على الخبر 

الناقص، والخبر المتعارض لغيره من الأخبار»(4).
 ـ،  كذلك تنــاول المصدر الثالــث للأحكام لديه وهو الإجمــاع ـ وإن لم يفرد لــه باباً خاصاً 
واعتبــره حجة ودليلاً. قال عند الحديث عن تحريم كل أجزاء الخنزير بما فيها شــحمه في معرض 
رده على الاعتراض بأن التحريم في الآية كان للحم وليس للشــحم، قال: «قيل له: إن االله ـ تبارك 
وتعالى ـ حرّم شحم الخنزير وغيره من وجوه: أحدهما: الإجماع، وكفى به حجة»(5). وقال في موضع 

آخر: «والإجماع منعنا من القياس، إذ لا حظ للقياس مع التوقيف»(6).

ابن بركة، الجامع، 543/1.  (1)
المصدر السابق، 58/1.  (2)
المصدر السابق، 16/1.  (3)
المصدر السابق، 16/1.  (4)

المصدر السابق، 143/1.  (5)

المصدر السابق، 122/1.  (6)
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ولم يغفل ابــن بركة الأصل الشــرعي الرابع وهو القيــاس، فقد تناوله بالدراســة أيضاً وبينّ 
شروطه فقال: «القياس لا يجوز إلا على علة، ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول»(1)، والقياس لا يكون 
إلا على أصل، قال: «والقياس لا يصــح إلا على أصل متفق عليه»(2)، وقال: «ولما كانت ســنة أجمع 

الناس على قبولها والعمل بها، وجب القياس عليها». كما بين ضروب القياس، وبعض مسائله(3).
أما في مجال الأدلة الشرعية التبعية كالاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي، فإننا 

نجد ابن بركة قد تناولها أيضاً في جامعه، وقرر أنها أدلة معتبرة لديه، ومن الأمثلة على ذلك:

قال عن قــول الصحابــي: «لأن الصحابة هم الحجة التامــة، ألا تــرى أن االله ـ تعالى ـ جعل  –
شهادتهم على الناس كشهادة الرسول عليهم». إلى أن قال: «فلا يجوز وقوع الخطأ في شهادتهم 

إذا كانت شهادتهم كشهادة الرسول ژ »(4).

وفي الاســتصحاب: تجده يوجب الطهارة على من تيقن أنه أحدث، ثم شك أنه قد تطهر، فإنه  –
باق على تنجسه، استصحاباً للأصل، وهو اليقين بأنه محدث(5).

وفي المصالح المرســلة: قوله بجواز عدم فداء الأسير المســلم إذا كان ذلك يأتي على أموال  –
الدولة المسلمة ويضعها في مقام ضعف. قال: «فإن قال: أرأيت إن كان بعض المسلمين في يد 
عدو، وقد أسره وطلب فداء عليه، كان على المســلمين تخليصه بشيء من مالهم؟ قيل له: على 
الإمام أن يخلصه من بيــت المال، فإن لم يكن إماماً فعلى المســلمين تخليصــه، إلا أن يكون 
المال الذي يطلبه إذا دفعوه إليهــم أضعفهم، وقوىّ العدو به على جميعهــم، أو ضعفوا به عن 
عدوهم، فهو أشــد ضرراً منه عليهم، فحينئذ لا يدفعون إليه شــيئاً، ولا يلزمهم، لأن قتل واحد 
أيســر على المســلمين من جميعهم، أو ذهاب الحق من أيديهم»(6). كما أجاز عمل المسلم مع 

أهل الذمة إذا احتاج لذلك العمل لإعزاز نفسه وعياله عن الفقر ومسألة الناس(7).

أما في مجال طرق الاستنباط وقواعده والاستدلال: فإننا نجد ابن بركة قد أولاها دراسته، حيث 
تناول العموم والتخصيص، والإطلاق والتقييد، والناســخ والمنســوخ، والتعارض والترجيح، وهكذا. 

ومن أمثلة ذلك:

ابن بركة، الجامع، 140/1.  (1)
المصدر السابق، 111/1.  (2)

المصدر السابق، 140/1 - 142 و 155/1.  (3)
المصدر السابق، 22/1.  (4)

المصدر السابق، 258/1.  (5)

المصدر السابق، 195/1.  (6)

المصدر السابق، 203/1.  (7)
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تقريره لقاعدة العموم والتخصيص، والتفسير والإجمال، فقد قال في أحد المواضع: «فالخاص  –
يعترض على العام، ولا يعترض العام على الخاص، وكذلك الخبر المفسر يقضي على المجمل، 

ولا يقضي المجمل على المفسر»(1).

تقريره لقاعدة التعــارض والترجيح، فقد قال: «وأما الأخبــار المتعارضة، فمثل ذلك أن يروى  –
عن النبي ژ خبر بإباحة شــيء، ويروى خبر آخر فيحظر ذلك، فيوقفاً جميعاً، وينظر المتقدّم 

منهما من المتأخر بالتأريخ، ليعلم الناسخ من المنسوخ»(2).

تقريره لقاعدة الإثبات والنفي إذا وردا على الفعل الواحد، فقد قال: «وإذا ورد خبران أحدهما  –
ينفــي الفعل والآخر يوجب إثباته، كان الإثبات أولى إذا لم يعلــم المتقدم منهما من المتأخر، 

ولا الناسخ من المنسوخ»(3).

نة  – ة، والسن تقريره لمبدأ النسخ، وأن النســخ يقع في القرآن، كما يمكن أن ينسخ القرآن بالس
بالقرآن، فقد قال في أحد المواضع: «وســنذكر من الناسخ والمنســوخ ما يكون فيه دلالة على 
معرفة الناسخ الذي يجب العمل به، والإيمان بالمنسوخ الذي نهينا عن العمل به بعد نسخه»(4). 
وقال في موضع آخر: «والنسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي، ولا يجوز ذلك في الخبر»(5). وقال: 
«وأما من زعم أن الســنة تنســخ القرآن والقرآن لا ينســخ الســنة، فإن من الحجــة عليه أن 
رســول االله ژ لم يزل يصلي إلى بيت المقدس بغير قرآن نزل، ثم إن االله نســخ ذلك بقرآن 

أنزله، وحول القبلة إلى الكعبة»(6).

وفي ســياق التنظير الفقهي الأصولي الذي ســار عليه ابن بركة في كتابــه «الجامع» نجده قد 
تناول مسائل متصلة بالأصول الفقهية ـ التي هي روح التنظير الفقهي في العصور الإسلامية الأولى ـ 
مثل الاجتهاد والتقليد، ففي هذا الجانب نجده احتفى بالاجتهاد، واســتعمله مع عدم وجود النص أو 
الإجماع، فقد قــال في أحد المواضع: «وقد روي أن النبي ژ قــاس واجتهد في بعض الحوادث»(7)، 
وقال في موضــع آخر: «ولو كان القــرآن كله محكمــاً لا يحتمل التأويل، ولا يمكــن الاختلاف فيه، 
لســقطت المحنة فيه، وتبلدت العقول، وبطل التفاضل والاجتهاد في الســبق إلى الفضل، واســتوت 

ابن بركة، الجامع، 18/1.  (1)
المصدر السابق، 18/1.  (2)
المصدر السابق، 20/1.  (3)
المصدر السابق، 28/1.  (4)
المصدر السابق، 42/1.  (5)

المصدر السابق، 47/1 - 48.  (6)
المصدر السابق، 112/1.  (7)
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المنازل، واالله يتعالى أن يفعل ما هذا ســبيله، بل الواجب في حكمته ورحمته ما صنع وقدر فيه، إذ 
جعل بعضه محكما ليكون أصلا يرجع إليه، وبعضه متشــابها يحتاج فيه إلى الاستخراج والاستنباط، 
ورده إلــى المحكم وإعمــال العقول والفكر، ليســتحق بذلك الثــواب الذي هو العــوض»(1)، ومثال 
ــنة حكمان كل واحد  اســتعماله للاجتهاد قوله فــي أحد المواضع: «والنظــر يوجب أن القرآن والس

منهما بالآخر»(2).
ولعلنا نلمح إشــارته إلى أن المجتهد له شروط ومواصفات، فقد قال في موضع: «فالواجب 
عليه إذا أراد علــم الفقه أن يتعرف أصول الفقــه وأمهاته، ليكون بنــاؤه على أصول صحيحة، 
ليجعــل كل حكم فــي موضعه ويجريه على ســننه، ويســتدل علــى ذلك بالدلالــة الصحيحة، 
والاحتجاجات الواضحة، وأن لا يســمي العلة دليــلاً، والدليل علة، والحجة علــة، وليفرق بين 
معاني ذلك، ليعلم افتراق حكم المفترق، واتفاق المتفق؛ لأني رأيت العوام من متفقهي أصحابنا 
ربما ذهب عليهم كثير من معرفة ما ذكرنا»(3)، وقال فــي موضع آخر: «ففي هذا دليل على أنه 
لم يجعل للمستفتي والمســتفتى له عذراً، واالله أعلم. ولعل المفتي لم يكن أهلاً لذلك، ونحن 
نعوذ باالله من غلبة الأهواء»(4). كما أنه تناول التقليد وبين أن هنالك تقليداً محموداً، وهو تقليد 
الصحابة، وتقليــد العامي للعالــم المجتهد، وفي المقابــل هناك تقليدٌ مذمــومٌ. قال في أحد 
المواضع عن بعض صــور التقليد المحمود: «تقليــد الصحابة جائز في بــاب الأحكام وما كان 
طريقه طريق الســمع»(5)، وقال: «ويجوز للعامــة تقليد العلماء والاتّـباع لهــم... وكذلك تقليد 
الجاهل لمن لا يتهم في الدين»(6). وذم في مواضع أخــرى التقليد لمن هو ليس أهلاً للتقليد، 
وعقد باباً بعنوان: باب في ذم التقليد، أورد فيه الآيات القرآنية التي تنعى التقليد الأعمى بغير 
هــدى، وكان من ذلك قولــه: «ولعل المفتي لم يكــن أهلاً لذلك، ونحن نعــوذ باالله من غلبة 

الأهواء، ومسامحة الآراء، وتقليد الآباء»(7).
وفي الســياق التنظيري ذاته تجده منتبهاً أيضاً لمقاصد الشريعة، منبهاً عليها، ومستعملاً 
لها في تفريعاتــه الفقهية، وهـي الضـروريــات، والحاجيات، والتحســينيات. ومن الأمثلة على 

ذلك:

ابن بركة، الجامع، 56/1 - 57.  (1)
المصدر السابق، 44/1.  (2)
المصدر السابق، 14/1.  (3)
المصدر السابق، 25/1.  (4)
المصدر السابق، 22/1.  (5)
المصدر السابق، 23/1.  (6)
المصدر السابق، 25/1.  (7)
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٭ الضرورات الخمس:
ـ فـــي حفظ الدين: يرى بــأن فداء الأســير المســلم إذا كان يأتي على بيت مال المســلمين 
ويضعهم في مقام الضعف، فإنه ليس للمسلمين دفع الفداء، حتى يحفظوا الحق في أيدي المسلمين، 
والحق هو الإســلام، قال: «فإن قال: أرأيت إن كان بعض المســلمين في يد عدو، وقد أســره وطلب 
فداء عليه، كان على المســلمين تخليصه بشــيء من مالهم؟ قيل له: على الإمام أن يخلصه من بيت 
المال، فإن لم يكن إماماً فعلى المســلمين تخليصه، إلا أن يكون المال الذي يطلبه إذا دفعوه إليهم 
أضعفهم، وقوىّ العدو به على جميعهم، أو ضعفوا به عن عدوهم، فهو أشد ضرراً منه عليهم، فحينئذ 
لا يدفعون إليه شيئاً، ولا يلزمهم؛ لأن قتل واحد أيسر على المســلمين من جميعهم، أو ذهاب الحق 
من أيديهم»(1). وقال: «على المســلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إذا رجوا القدرة على 

ذلك بأنفسهم وسلاحهم ودوابهم»(2).
ـ حفظ النفس: يرى أن على مسلمٍ يكون عند الملك الجبار أو الكافر، فطلب الجبار أو الكافر 
من المسلم أن يقول كلمة الكفر، وغلب على ظن المســلم أن الكافر المتسلط سيقتله إن لم يقلها، 
قال: «فإن له أن يظهر له ما أراد منه بلســانه، ويكره ذلك بقلبه، وكذلك إن خاف منه أن يضربه 
الضرب الشديد الذي يؤدي إلى تلف نفســه»(3). وقال في موضع آخر: «إن االله أوجب عليه أن تكون 
نفسه أبر عنده من ماله، وأن ينفق ماله في صلاح نفســه، فلا صلاح لنفسه أكثر ولا أولى من أن 

يفدي نفسه من القتل»(4).
ـ حفظ العقل: قال بتحريم الشــراب المســكر، ســواء أكان قليلاً أو كثيراً، وتقرير قاعدة «ما 
 ـ، وردوده على من  أسكر كثيره فقليله حرام»، ومن ذلك قوله بحرمة النبيذ ـ إلا ما كان في الأديم 
قال بإباحته ومناقشة استدلالاتهم ونقضها واحداً واحداً(5). وبجانب قوله بجواز شرب النبيذ إذا كان 
في الأديم فقط ـ أي جلد الماعز ـ إلا أنه نهى عن شربه تنزيهاً وتطهيراً للمؤمن حتى لا ينقص من 
قدره(6)، والقدر والمنزلة مرتبط أكثر ما يكون بالعقل، فبقدر ســمو العقل تسمو المنزلة. وقال في 
موضع: «وكذلك قولنا في النبيذ، فإن كان حلالاً فإننا ننهى عنه لأن شــربه ينقص من شاربه ويقل 

من هيبته، ولما [قد] يحدث معه من السكر»(7).

ابن بركة، الجامع، 195/1.  (1)
المصدر السابق، 195/1.  (2)

المصدر السابق، 189/1 - 190.  (3)
المصدر السابق، 194/1.  (4)

المصدر السابق 534/2 - 548.  (5)
المصدر السابق، 545/2.  (6)
المصدر السابق، 546/2.  (7)
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ـ حفظ النسل والنسب والعرض: قال ببطلان اشتراط تملك الولاء والنسب في صفقة البيع، قال: 
«والذي عندي ـ واالله أعلم ـ أن خبر بريرة كان شــرطه غير جائز؛ لأنه اشترط ما لا يجوز تملكه، وهو 
الولاء الذي جعله النبي ژ كالنســب».(1)، فيرى أن النســب أقدس من التلاعــب به في صفقات البيع 
والشــراء. كما قال بعدم جواز زواج الرجــل بامرأة زنا بها أو نظر إلى فرجها مســتمتعاً بذلك؛ حفاظاً 
على الأعراض من الهتك والأنســاب من الاختلاط، وأنكر على من أبــاح زواج الزاني بمزنيته، أو زواج 
الرجل بمن نظر إلى فرجها اســتمتاعاً وشــهوة(2). وقال: «النســاء محرمات الفروج إلا بما أحلهن االله 
تعالى من نكاح أو ملك يمين»(3). وقال كذلك بتحريم بيع لبن النســاء في الأســواق محلوبا؛ً لاشــتراك 

الأطفال فيه، واشتراكهم في الأنساب، حيث يتفرقون فلا يعرف النسب، فتكثر الشبهة في النكاح(4).
ـ حفظ المال: قال عن المســلم الذي أجبره الجبار أو الكافر المتســلط على قول كلمة الكفر 
وإلا أخــذ ماله: «فإن قال قائل: فإن خاف أن يأخذ مالــه، أو كان من عادة الكافر ذلك أو الجبار، 
هل له أن يقول ذلك؛ ليخلص ماله عنده ويســلم به؟ قيل له: إن كان ما يأخذه من ماله يؤديه إلى 
هلاكه وهــلاك عياله، فله أن يقــول»(5). وقال فــي معرض الحديث عن الســمن الذائــب تقع فيه 
النجاســة، يجوز اســتخدامه لإيقاد الســراج من دون الأكل: «ولو جــاز الانتفاع بــه ما أمرنا ـ أي 

الرسول ژ ـ بإراقته، وهو ينهى عن إضاعة المال»(6).
ـ الحاجيات: وهي المقاصــد التي تدعو الحاجة إليها، ولكنها لا تتوقــف عليها الحياة كما هو 
الحال في المقاصد الضرورية، ومثالها في رخص التخفيف: رخصة قصر الصلاة في السفر(7). قال 
في معرض الحديث عن صلاة السفر: «وقصر الصلاة في أيّ سفر، كان المسافر في سفره طائعاً أو 

عاصياً، إذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله»(8).
ـ التحسينيات: وهــي المقاصد التي يحســن بها نظام الحياة، مثل التطيــب والتزين والتنظف 
والتجمل(9). ومثاله ما قال في الاستنجاء: «فإذا وجد الإنســان الماء لم يكن له استعمال غيره؛ لأن 
فيه غاية الاستطابة؛ لأن النبي ژ أراد بالاستنجاء الاستطابة، وبالماء أبلغ الاستطابة والتنظيف»(10).

ابن بركة، الجامع، 20/1.  (1)
المصدر السابق، 133/2.  (2)
المصدر السابق، 141/2.  (3)
المصدر السابق، 546/2.  (4)
المصدر السابق، 190/1.  (5)
المصدر السابق، 383/1.  (6)

الخادمي، تعليم أصول الفقه، ص 426.  (7)
ابن بركة، الجامع، 575/1.  (8)

الخادمي، تعليم أصول الفقه، ص 426.  (9)
ابن بركة، الجامع، 284/1.  (10)
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3 ـ منهج كتاب (الجامع) وصلته بالتنظير الفقهي:
إن منهج ابن بركة في كتابه (الجامع) يكمل لنا مشــهد نظريته الفقهية الأصولية، حيث يظهر 
في كتابــه اعتماده الواضح والواثق علــى النظرية الفقهية الأصولية التي يتبناها في إيراد مســائله 
وفروعه الفقهية، بل نجده يحاسب غيره من العلماء عندما لا يلتزمون بالقواعد الأصولية أو الفقهية 
التي نظـروا لها. ويمكن اعتبار تلك المســائل والتفريعات التي جاء بها في كتابه أمثلة وفروعاً على 
القواعد الأصولية والفقهية التي قررها، ودعامات لنظريته الفقهية. فنجده يسير في صفحات كتابه 
انطلاقاً مــن نظريته الفقهية الأصولية التي قررها في أوائل الكتــاب، ولا نبالغ في القول ـ بل هذا 
ما يوجبه التتبع والاســتقراء لكتاب (الجامع) ـ إن ابن بركة تناســق تناســقاً تاماً في تفريعاته مع 

نظريته الفقهية الأصولية التي رسمها في كتابه. ومن الأمثلة على ذلك:
ـ تمسّكه بالعمل من حيث الاجتهاد والنظر، والاســـتنباط وإعمال العقل الذي دعا إليه ـ 
كما رأينا أثنــاء تنظيره للفقه ـ ومن ذلك: أنــه حكى اتفاق الإباضية الذيــن تقدموه على وقوع 
طلاق السكران، من دون تفريقهم بين الســكران المميز وبين السكران الذي ذهب عقله تماماً، 
بينما أعمل اجتهاده ونظره، وتأمل في المسألة بعمق، فوجد أنه يمكن تقسيم السكر إلى حالتين، 
حالة يبقى فيها السكران مميزاً، لديه جزء من العقل، يستطيع أن يتبين قصده ونيته من الأفعال، 
فهذا القسم ـ بناء على النظر ـ لا يمكن اعتباره كالمجنون الذي ذهب عقله تماماً، فيلزم بأفعاله 
وتجري عليــه أحكام العقلاء القاصدين. وحالــة أخرى يذهب فيها جميع عقل الســكران فيصبح 
كالمجنون، يلقي بنفســه في أي مكان، وهذا لا يمكن ـ بناء على النظر في الأدلة ـ إلا أن يعامل 
معاملــة المجنون من حيث عدم اعتبــار أفعاله لخلوها من المقاصد(1). وهكذا في مســائل أخرى 
كثيرة في جامعــه تجده يجتهد رأيه ويتعمق في النظر. وهذا لديــه مما توجبه القواعد الأصولية 

التي نظـر إليها.
ـ تمســـكه بالعمل بعموم الدليل ما لم يرد مخصص: وذلك ما ذكره عن مســألة وجوب 
تبييت النية لكل صيام، فرضاً أو نفلاً، لعموم الحديث، وعدم وجود ما يخصصه لديه، حيث قال 

بعد إيراده لحديث «لا صوم إلا بتثبيت من الليل»: «وهذا عموم يشتمل على كل صوم»(2).
ـ العمل بالقاعدة في التفريعات تبعاً لأصولها: فمن التزم قاعدة أصولية أو فقهية فعليه أن 
يلتزم بها في جميع تفريعاتها، وقد أنكر أن يختلف تفريع الفقيه عن أصوله وقواعده التي ينطلق 
منها، ومثال ذلك: إنكاره على بعض العلماء من المذاهب الإســلامية الأخرى قولهم بعدم إفساد 

ابن بركة، كتاب الجامع، 177/2 - 178.  (1)
المصدر السابق، 6/2.  (2)
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صوم الــكاذب والمغتاب عمدا أثنــاء الصوم، مــع أن قاعدتهم التي أوردها عــن أحدهم توجب 
الفساد، قال: «فقال داود بن علي: «وكل من فعل في صومه ما ليس له فعله، فذلك الفعل مفسد 
لصومه» وقــد كان يجب عليــه فيما أصله لنفســه أن يقول فــي الغيبة والكذب كذلــك؛ لأنهما 

محرمان، فيجب أن يقول بقول أصحابنا في ذلك بنقض الطهارة والصوم بالكذب والغيبة»(1).
ـ تمسّكه الواضح والواثق بالأصول الشرعية التي يستنبط منها أحكام الفقه، وعدم التفاته 
إلى الأقــوال مع وجود النص: ومثــال ذلك رفع الإثم والقضاء عمن نســي فأكل أو شــرب أثناء 
صومه، مــع أن بعضا قال بإثبات القضــاء عليه من دون الإثم والكفارة، قال: «ومن أكل وشــرب 
ناسياً فلا شــيء عليه، لقول النبي ژ : «إن االله أطعمه وســـقاه»(2)، وهذا القول من النبي ژ 
إخبار عــن عذر الآكل ناســياً، ولولا الخبــر لوجب عليه القضــاء؛ لأنه غير صائــم. وقال بعض 
أصحابنــا: عليه قضاء يومه؛ لأنــه غير صائم، وإنما ســقطت عنه الكفارة والإثــم الذي عذر به 
بالنســيان. والرأي الأول أنظر؛ لأن الموجب عليه الصوم هو الذي أطعمه وســقاه، ولا تجب عليه 

إعادة صوم إلا بأمر ثان»(3).
ـ عمله بقول الصحابي ـ الذي هو من الأدلة الشرعية التبعية ـ الذي تستنبط منه الأحكام، 
وقد قــرر ذلك في نظريتــه الفقهية في أوائــل الكتاب، وعمل بهــذا التنظير في أثنــاء التفريع 
الفقهــي: ومن أمثلــة ذلك ضابطه الفقهــي في أن الهبة لا تصــح إلا في ما يملــك، ويصح فيه 
القبــض، فقد قال: «والهبــة لا تصح إلا في ما يملــك ويصح فيه القبض، وأمــا ما لا يصح فيه 
القبض فغير جائز هبته، لما روي أن أبا بكر الصديق وهب لابنته عائشــة ثمرة نخل له بالمدينة 
في صحته ـ والقصة معروفة في ذلك ـ فلم تقبض العطية، فلما حضرته الوفاة قال لها: بنية، إن 
ذلك المال لم تكوني قبضتيه، وهو الآن مال الورثة. فصح بهــذا أن الهبة ما لم تقبض فالملك 

لا يصح فيها للموهوب له»(4).
فهو إذاً ينطلق في تفريعاته ودراســته للمســائل الفقهية الفرعية من نظام في رأســه قرره في 
 ـ، مما يمكننا من القول بــأن كتاب الجامع نموذج  بداية كتابه، والتزم به طــول الخط ـ كما رأينا 
متكامل لنظرية فقهية أصولية، شــملت جميع أجزائها، وتناســقت أجزاؤها في مــا بينها، بداية من 
الإطار النظري (أصول الفقه بكل أسسه) وانتهاءً بتطبيق النظرية وتنزيلها في الواقع الفقهي (الفروع 

والمسائل الجزئية المختلفة).

ابن بركة، الجامع، 8/1 - 9.  (1)
رواه الإمام أحمد.  (2)

ابن بركة، الجامع، 9/1 - 10.  (3)
المصدر السابق، 417/2.  (4)
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بما أن القواعد الفقهية من البنى الأساســية فــي النظرية الفقهية، فإنــه لا بد من النظر في 
دراسة ابن بركة لهذا الجانب في كتابه (الجامع) الذي يعد من بواكير العمل الفقهي التنظيري عند 
الإباضية، حيــث بدأت القواعــد الفقهية في التبلــور في عصره، أي فــي القرنين الثالــث والرابع 
الهجريين، فهل نظـر ابن بركــة للقواعد الفقهية في كتابه (الجامع) كمــا فعل مع أصول الفقه في 

ذلك الوقت المبكر من عصور الإسلام؟
وللإجابة عن هذا السؤال فإنني سأسوق النقاط الآتية:

1 ـ موقف ابن بركة من التنظير في القواعد الفقهية:
ســنعود مرة أخرى إلى الســبب الذي انطلق منه ابن بركة في تأليفه كتاب (الجامع) كما فعلنا 
في المطلب الســابق في أصول الفقه ـ؛ لنتبين منه بوضوح قصد المؤلف الصريح إلى تزويد الفقيه 
بعلم القواعد الفقهية التي يحتاجها في استخراج الأحكام. قال في بداية كتابه (الجامع)، حيث ذكر 
ســبب تأليفه للكتاب: «فالواجب عليــه ـ أي الفقيــه ـ إذا أراد علم الفقه أن يتعــرف أصول الفقه 
وأمهاته؛ ليكون بناؤه على أصول صحيحة؛ ليجعل كل حكم في موضعه ويجريه على ســننه، ويستدل 
على ذلــك بالدلالة الصحيحــة، والاحتجاجات الواضحة، وأن لا يســمي العلة دليــلاً والدليل علة، 

والحجة علة، وليفرق بين معاني ذلك، ليعلم افتراق حكم المفترق، واتفاق المتفق»(1).
فهو إذاً يبينّ صراحة أن من الواجب على الفقيه أن يجري كل حكم على ســننه، والســنن هي 
القواعد، وأن يلـمّ بقواعد الفقه، وهي التي عناها بقوله: «افتــراق حكم المفترق، واتفاق المتفق»، 

وهي ما كان يعبر عنه في بداية عصر وضع علم القواعد الفقهية بالفروق، أو الأشباه والنظائر(2).
إذاً من هذا يتبيــن اهتمامه بعلم القواعد مــن أول الكتاب، وقصده الصريــح إلى تقرير تلك 
القواعد في كتابه ليعين المتفقه على معرفتها، وعلى معرفــة كيفية تنزيلها على الواقع الفقهي (من 
خلال منهجه في بحث المســائل)، وعلــى معرفة الأمثلة الحيــة عليها أيضاً (من خــلال التفريعات 

والمسائل التي أوردها وعالجها).

2 ـ تطبيق التنظير في القواعد الفقهية في كتاب (الجامع):
من خلال تتبع كتــاب «الجامع» يظهر اهتمام ابن بركة بالقواعد الفقهية، وأنه يســتخدمها في 
اســتخراج الأحكام، فإذا تتبعنا مســائل الكتاب ســنجدها لا تخلو من الدوران حــول تلك القواعد 

ابن بركة، الجامع، ص 14.  (1)
السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص 28 - 31.  (2)
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الفقهية المعروفة، وما يتفرع عنهــا من قواعد وضوابط جزئية، وفي أحيان تجده يذكر تلك القواعد 
بلفظها صراحــة، وفي أحيان أخرى يظهر اعتماده عليها في تخريــج الحكم وإن لم يذكرها، وتجده 

يستخدم القاعدة، ويسوق فروعاً كثيرة تحتها.
 ـ، إلى  ومــن هنا يمكننا اعتبار كتــاب (الجامع) كتاباً فــي القواعد الفقهية ـ نظريــة وتطبيقاً 
جانب اعتباره كتاباً في أصول الفقه. وفي ما يلي سأذكر بعض الأمثلة على تطبيقه للقواعد الفقهية، 
وســأكتفي بالقواعد الفقهية الكبرى الخمس، من دون توســع في ذكر القواعــد الفرعية والضوابط 

الفقهية المتفرعة عن القواعد، بحيث أذكر مثالاً أو مثالين قرين كل قاعدة من القواعد الكبرى:
ـ قاعدة الأمور بمقاصدها: أجاز إقامة المسلمين في بلد غلب عليها الجبابرة والظلمة وزراعتها 
والعمل فيها، إذا كان قصد المســلمين من ذلك نفع أنفسهم وستر عيالهم وإصلاح أحوالهم وأحوال 
المســلمين ـ وإن كان الظلمة يأخذون من تلك الأموال ليستعينوا بها على ظلمهم ـ أما إذا كان قصد 
المسلمين غير ذلك فلا يجوز لهم(1). كما أباح للمسلم العمل مع الذمي مع وجود المذلة والظلم إذا 
كان قصد المسلم إعزاز نفسه عن الفقر ومساءلة الناس، وإن كان غير ذلك فلا(2). فالقصد إذاً هو 

الذي يحدد نوع العمل من حيث الإباحة أو الحرمة.
ـ قاعدة: الضرر يزال: ومن أمثلتها أنه أجاز التســعير في حال الشــدة(3). ومن تفريعات هذه 
القاعدة إباحة الضرر الأخف في سبيل دفع الضرر الأكبر، وفي هذا الجانب أباح إزالة ضرر الهلاك 
بضرر أخف منه وهو ارتــكاب المحرم، فأباح للمضطر أكل الميتة ليحيي نفســه(4)، كما أباح له أن 
يأكل من مال الغير بغير إذنه مع الضمان لاحقاً ليحيي نفســه أيضاً(5). وأجاز لمن تسلط عليه كافر 
وألزمه بقــول كلمة الكفر وإلا قتله أو اعتدى علــى ماله بما يضره، أجاز له قــول كلمة الكفر ـ مع 

الإنكار بقلبه ـ ليرفع الضرر عن نفسه أو ماله(6).
ـ قاعدة: العادة محكمة: قال: «بأنه لو حلف رجل على ألا يأكل البيض، ثم أكل بيض السمك فإنه 
لا يحنث؛ لأن عرف الناس وعاداتهــم ومقاصدهم على بيض الدجاج»(7). «وأنــه لو حلف رجل على ألا 

يسكن بيتاً، ثم سكن بيتاً من شعر أو نحو ذلك فإنه لا يحنث؛ لأن البيوت المعروفة هي غير ذلك»(8).

ابن بركة، الجامع، 201/1 - 202.  (1)
المصدر السابق، 203/1.  (2)
المصدر السابق، 604/2.  (3)
المصدر السابق، 191/1.  (4)

المصدر السابق، 196/1 - 197.  (5)

المصدر السابق، 189/1 - 190.  (6)
المصدر السابق، 89/2.  (7)
المصدر السابق، 89/2.  (8)
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ـ قاعـــدة: اليقين لا يزول بالشـــك: ذكر هذه القاعــدة صراحــة، فقال: «التيقــن لا يرتفع 
بالشــك»(1). وقد فـرّع عليها، ومن تلك التفريعات قوله: «بأن من تيقن حدثاً، ثم شك هل تطهر أم 
لم يتطهر، فإنه يبقى على يقينه وهو أنه غير متطهر، وكذلــك العكس، فمن تيقن أنه على طهارة، 

ثم شك، فإنه يبقى على اليقين وهو الطهارة»(2).
ـ قاعدة: المشـــقة تجلب التيســـير: قال عند ذكر وجوب الجمع بعرفة للحجاج: «والاعتبار في 
ذلك العذر والمشــقة التي تلحــق بترك الجمــع»(3). وقد وافق قــول أصحابه بالجمع للمســتحاضة 
والمبطــون وفي اليوم المطير في الحضر من أجل المشــقة أيضاً، قال: «وقــد أجاز أصحابنا الجمع 
للمســتحاضة في الحضر... وأجاز بعض أصحابنا الجمع للمبطون في الحضــر، والصحيح في اليوم 
المطير للمشــقة والضرورة»(4). وقال بجواز التيمم عند الخوف من اســتعمال الماء لشدة برودته(5). 
وقال بجواز أن يصليّ الإنسان إلى غير القبلة إذا خشي [ضرراً عند] التوجه إليها(6). ومن فروع قاعدة 
«المشقة تجلب التيسير» قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، وقد ذكر هذه القاعدة صراحة حيث 

قال: «لأن االله ـ جل ذكره ـ أباح ذلك في الاضطرار ـ أي أكل الميتة وشرب الخمر ـ»(7).
إذاً من الواضح ـ كما رأينا ـ أن التنظير للقواعد والضوابط الفقهية لم يغب عن بال ابن بركة 
في كتابــه (الجامع) وهو الذي قصــد ابتداء إلى تزويــد الفقيه بالخلفية النظريــة التي تمكنّه من 
صياغة الواقع الفقهي الســليم ـ بل نجــده يقدم النظرية في هيكل تطبيقي، حتى يكتســب الفقيه ـ 
الذي هو هدف الكتاب ـ الخلفية النظرية، والخلفية التقنية والمهارة في آن واحد، وبما أن القواعد 
الفقهية من البنى الأساســية للنظرية الفقهية، فإننا نســتطيع أن نقول: إن كتــاب (الجامع) يمكن 
اعتباره نموذجاً من كتــب النظرية الفقهية، التي نظـرت للفقه (القواعــد الفقهية) وقدمت التطبيق 

والأمثلة المتكاملة على ذلك.

:áãjóëdG  á«¡≤ØdG  äÉjô¶ædGh  (™eÉédG)  ÜÉàc  :ådÉãdG  Ö∏£ªdG

إن مصطلــح النظريات الفقهية مصطلح حديث، لم يكن معروفاً لــدى الفقهاء المتقدمين، فهو 
من عمل الفقهاء المعاصريــن الذين أرادوا مواكبة النظريات القانونيــة التي انجذب إليها الناس، 

ابن بركة، الجامع، 320/1.  (1)
المصدر السابق، 319/1.  (2)
المصدر السابق، 574/1.  (3)

المصدر السابق، 576/1 - 577.  (4)
المصدر السابق، 313/1.  (5)
المصدر السابق، 578/1.  (6)
المصدر السابق، 191/1.  (7)
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بنظريات تواكب وتعالج الحياة والقضايا والأحداث والوقائع المعاصرة من منظور الفقه الإسلامي.
غير أن المتتبع والمســتقرئ للتراث الفقهي المبكر يســتطيع أن يــدرك أن مضمون النظريات 
الفقهية كان موجوداً ـ وإن كان مبعثراً ـ في كتب الفقهاء، وأن يدرك أن الفقيه كان ينطلق في تفريع 

المسائل من نظام فقهي عام وشامل يحمله ويسلم به، وإن لم يعبر عن ذلك صراحة(1).
ويمكن ـ بكل ثقة ـ اعتبار شــأن النظريات الفقهية في التطور كشــأن أصــول الفقه والقواعد 
الفقهية، فالفقهاء في القرنين الأول والثاني الهجريين لم تكن لديهم أصول الفقه وقواعده واضحة 
ولا متبلورة ولا مستقلة كعلم قائم، بل لم تكن معروفة بألفاظها الدقيقة التي استقرت لاحقاً، لكنهم 
مع ذلــك كانوا يعتمدون عليها في تخريــج الفقه، ولا يمكن أن نقول: إلا أنهــا كانت نظريات عامة 
كانت متأصلة وواضحة فــي أذهانهم وتصوراتهم، وكانــوا ينطلقون منها في إنتــاج الواقع الفقهي، 
ويمكننا ـ بناء علــى هذا الأســاس ـ أن نعتبر النظريــات الفقهية هي المرحلــة النظرية التطورية 
الطبيعيــة المنطقية الثالثــة، بعد المرحلتين الســابقتين: أصــول الفقه وقواعد الفقــه، وإن كانت 

النظريات الفقهية قد تأخرت ـ بعض الشيء ـ في الظهور؛ لأسباب عدة ليس هذا محل بسطها.
وليس أدل على تقريرنــا لوجود النظريات الفقهيــة متضمنة في فقه العصــور الفقهية المبكرة من 
عمليات التنظير الفقهــي المعاصرة، والتي لجأ فيهــا فقهاء النظريات المعاصرون إلــى التراث الفقهي 
المبكر والوسيط والمتأخر لصياغة نظريات الفقه المعاصرة، فهم اعتمدوا اعتماداً شبه كلي على التراث 
الفقهي (الأصــول والقواعد والفــروع). فالنظريات الفقهيــة الحديثة إذاً نتيجة طبيعيــة للإنتاج الفقهي 

السابق، ومبنية عليه كلياً، كما بنيت القواعد الفقهية من قبل ذلك على الفروع الفقهية السابقة لها.
إذاً ـ وفي هذا الســياق ذاته ـ فإن رجوعنا إلى مؤلفات الفقهاء في القرون الأولى بالاســتقراء 
والدراســة، ومن منطلق البحث عن النظريات الفقهية، سيتكشــف لنا بوضوح وجود نظام خفي كان 
ينطلق منه الفقهاء في التفريع الفقهي في قضايا معينة، تماماً مثلما يحصل حينما يضع المستكشف 
عين المجهر على ورقة من الشــجر فيرى ملايين المسامات والشعيرات الدقيقة التي لم يكن يراها 
قبل لحظة من وضع المجهر. ومن هنا فإنه باستطاعتنا القول بأن التنظير للنظريات الفقهية كشفٌ 

لواقع وإعادةٌ لتنظيمه.

إذاً المعطيات الجاهزة التي لدينا ـ إلى الآن ـ هي:
المعطى الأول: النظريات الفقهية مرحلة جديدة من مراحل تطور الفقه، تكمّل المراحل السابقة، 

وتعتمد عليها، وليست شيئاً مبتدعاً. بدليل أن النظريات لا تستقيم بغير أصول الفقه وقواعده.

موقع التبصرة (www.tabsera.com) مقال علمي للدكتور محمد الفقيه، بعنوان: النظرية الفقهية.  (1)
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المعطى الثاني: لا يمتنــع وجود النظريات الفقهية فــي أذهان الفقهاء الأوائــل أثناء التفريع 
الفقهي، بدليل وجود أصول الفقه وقواعد الفقه في أذهان فقهاء القرنين: الأول والثاني الهجريين، 

مع عدم تطرقهم لها صراحة، وعدم وضوحها في ذلك الوقت.
المعطى الثالث: النظريــات الفقهية موجودة ضمنيــاً في الإنتاج الفقهــي المتقدم، وإن كانت 

مبعثرة، بدليل اعتماد النظريات الفقهية المعاصرة على التراث الفقهي المتقدم عند صياغتها.
ولإكمال المعطيــات التي تجيب علــى الفرضية الثالثة فــي هذا البحث، فإننا ســنقدم مفهوم 

النظريات الفقهية كما حدده الفقهاء المعاصرون. فما هو مفهوم النظريات الفقهية؟
لقد عرف الفقهاء المعاصــرون مفهوم النظريات الفقهية بأنها: «دســاتير ومفاهيم كبرى 
تشــكل نظاماً متكاملاً في جانــب كبير من جوانب الحياة والتشــريع، وهي تعتمــد على أركان 
وشروط تقوم عليها، وأن كل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية»(1). وقال بعضهم: «هي 
موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل أو قضايا فقهية، حقيقتها أركان وشروط وأحكام، 
تقوم بين كل منها صلــة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هــذه العناصر جميعاً»(2). وقال 
آخر: «تصور يقوم بالذهن ســواء اســتنبط بالتسلسل الفكري المنطقي أو اســتمد من استقراء 
الأحكام الفرعيــة الجزئية ويتصف هــذا التصور بالتجريــد إذ يحاول أن يتخلـّـص من الواقع 
التطبيقي لينفذ إلى مــا وراءه من فكرة تحكم هذا الواقع، وهو تصــور يحاول أن يحيط جميع 
جوانــب الموضوع، ويبحث كافة مســتوياته وأبعاده»(3). وقال آخر: «المفهــوم العام الذي يؤلف 
نظاماً حقوقيــاً موضوعياً تنطوي تحتــه جزئيات موزعة على أبــواب الفقه المختلفــة»(4). وقال 
غيرهم: «هي المفهوم الكلي الذي يدخل تحته الموضوعات المتشــابهة في الأركان والشــروط 

والأحكام العامة»(5).
إذاً أنت ترى كيف أن هناك ألفاظاً مشتركة أو متقاربة في دلالتها على مفهوم النظرية، مفهوم 
عام، مفاهيم كبــرى، مفهوم كلي، بناء عام. فهذه التعريفات تشــترك في وصــف النظرية بالعموم 

والشمول والكلية وكونها مفهوماً أو رؤية شاملة وليست مسائل جزئية(6).

الزحيلي، النظريات الفقهية، ص 202.  (1)
السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص 15.  (2)

موقــع التبصــرة (www.tabsera.com) مقال علمي للدكتور محمد الفقيــه، بعنوان: النظرية الفقهية، نقــلاً عن: جمال الدين   (3)
عطية، التنظير الفقهي.

المصدر السابق نفسه، مقال علمي للدكتور محمد الفقيه، بعنوان: النظرية الفقهية، نقلاً عن: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته.  (4)
المصدر السابق نفسه.  (5)
المصدر السابق نفسه.  (6)
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إذاً فالمعطى الرابع هو: بما أن النظريات الفقهية رؤية عامة وشــاملة وكلية وليســت مســائل 
جزئيــة، فإن من الواجــب أن تكون هــذه الرؤية مطردة في جزئيــات معينة مما يــورده الفقيه من 
مسائل، وتربط بين تلك الجزئيات المعينّة علاقات خفية خاصة، وما دامت العلاقات الخاصّة خفية 
بين تلك المسائل المعينّة، فلا يمنع أن يكون الفقيه واعياً لها، ومستحضراً لسلطانها، وإن لم يذكر 

تلك الرؤية التي وجهته.
وللتأكيد على هذا المعطى فإنه يحســن بنا رســم صورة من خلال ضرب مثــال على تناول ابن 
بركة لنظرية فقهيــة واحدة في كتابه «الجامع»، هذه النظرية هي ما يســمى فــي العصر الحديث 
نظرية الاحتياط الفقهي، لنرى هل كان ابن بركة ينطلق من رؤية عامة في مسائل الاحتياط الواردة 
في كتابه؟ أو بمعنى آخر هل توجد علاقات خفية تجمع بين تلك المسائل المبعثرة، وفق رؤية شاملة 

خاصة بها؟ ومثال: لمقاربة حول بعض جوانب نظرية الاحتياط عند ابن بركة في كتابه «الجامع»:

1 ـ مفهوم نظرية الاحتياط:
عـرّف المختصّون الاحتياط بأنه: «وظيفة شــرعية تحول دون مخالفة تكاليف الشــارع وأوامره 
عند العجــز عن معرفة حكمه علــى وجه اليقين أو الظــن المعتبر»(1). إذاً فهــدف الاحتياط حماية 

المكلف من الوقوع في المحظور.
وقد قال ابن بركة في جامعه بما يقترب من هــذا المفهوم حينما احتاط وحكم بحرمة الذبيحة 
 ـ،  إذا كان الذابح ســارقاً للســكين أو للدابة المذبوحة ـ رغم أن فقهاء آخريــن يقولون بعكس هذا 
قال: «فتجب أن تكون هي ـ أي الذكاة ـ ما لا عصيان فيها، لأن الشــرع لا يرد بالمعاصي، والذابح 
ما ليس له أو بالسكين المغتصبة أو المسروقة عاصياً في الذبائح، والفعل الواحد في الوقت الواحد 

من فاعل واحد لا يكون طاعة ومعصية... والطاعة والمعصية متنافيتان»(2).
وإننا نســتطيع هنا ـ من خلال هذا التعليل لاحتياطه بالقول بتحريــم ذلك النوع من الذبائح ـ 
القول بــأن ابن بركة حاول أن يقــدم مفهوماً لنظريــة الاحتياط التي يحملها في رأســه يقترب من 
المفهوم المعاصر لنظرية الاحتيــاط الفقهي ـ وإن كان هذا المفهوم الــذي يقدمه يفهم من خلال 
 ـ، وإننا نرى بوضوح من خلال دراسته للمســألة أنه يقوم بالوظيفة  ســياق بســطه لهذه المســألة 
الشرعية التي تحمي المكلف من الوقوع في مخالفة الشارع الحكيم في وقت شعر فيه بعجز الآخرين 

عن الوصول إلى القطع في المسألة.

موقع نيل وفرات كوم (www.nwf.com)، نقلا عن: سماعي؛ محمد عمر: نظرية الاحتياط الفقهي.  (1)
ابن بركة، الجامع، 118/1.  (2)
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2 ـ مقاصد الاحتياط:
أهم مقصد من مقاصد الاحتياط هو حماية المكلف من الوقوع في مخالفة الشــارع عند العجز 

عن معرفة الحكم الشرعي على وجه اليقين، أو الظن المعتبر.
ولقد كان هذا المقصد واضحاً في أحكام وتفريعات الاحتياط في كتاب «الجامع»، بل إننا نجد 
ابن بركة يعبرّ صراحة عن ذلك في بعض المواضع، فقد علل احتياطه في مســألة الذكاة الشــرعية 
وغير الشــرعية بالتحرز من المعصية، فقد قال: «لأن الشرع لا يرد بالمعاصي، والذابح ما ليس له 
أو بالسكين المغتصبة أو المســروقة عاصياً في الذبائح، والفعل الواحد في الوقت الواحد من فاعل 
واحد لا يكون طاعة ومعصيــة... والطاعة والمعصية متنافيتان»(1). وقد قــال بهذا الاحتياط في حين 
رأى طائفة من العلماء بأن الذابح المســلم إذا كان يذبح بسكين ســرقها أو يذبح شاة سرقها، فإن 

سرقته هي المعصية، وليست ذبيحته، فتبقى ذبيحته على أصل الإباحة.
وخروجاً من كل ذلك التحوير، وما قد يلحقه من غلــط، واحتمال كبير في عدم الصواب، رأى 
 ـ،  ابــن بركة أن الأحوط لــه الرجوع إلى قاعدة أن الطاعــة والمعصية متنافيتان ـ التي يســلم بها 
والتأكيد على مقصد احتياطه، وهــو حماية المكلف من الوقوع في معصية االله تعالى؛ «لأن الشــرع 

لا يرد بالمعاصي»(2) فقال بحرمة الذبيحة في تلك الحالة.

3 ـ مقومات الاحتياط:
إن من أهم مقومات الاحتياط الاستناد إلى أصل فقهي(3): ففي مسألة الاختلاف بين العلماء في 
طهارة دمي الرعاف والاستحاضة ونجاستهما، قال بعضهم بطهارة الدمين، وقال آخرون بنجاستهما، 
قائسين دم الرعاف على دم الاســتحاضة، وقال بعضهم بنجاسة دم الاستحاضة؛ لخروجه من مخرج 
نجس، وطهارة دم الرعاف؛ لأنه ليس كذلك، فحينما لاحظ ابن بركة هذا الاختلاف في التعليل بين 
الأقــوال الثلاثة لجأ إلى الاحتياط بالقول إنهما نجســان قــولاً واحداً؛ لأن كليهما دم، مســتنداً في 
احتياطه هذا علــى الآية الكريمــة(4): ﴿ ! " # $ ﴾ [المائدة: 3]. ثــم قال بعد ذلك: 

«وإذا اعتورته هذه الأسباب، فأقل أحواله أن يكون نجساً ينقض الطهارة»(5).

ابن بركة، الجامع، 118/1.  (1)
المصدر السابق.  (2)

موقع نيل وفرات كوم (www.nwf.com)، نقلاً عن: سماعي؛ محمد عمر: نظرية الاحتياط الفقهي.  (3)
ابن بركة، الجامع، 111/1 - 112.  (4)

ابن بركة، الجامع، 112/1.  (5)
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4 ـ مناشئ الشكوك:
والمقصود بها المعاني المعتبرة في إثارة الاشتباه، والإلجاء إلى الأخذ بالحيطة والحزم(1)، 

ومنها:
الشك في أصل الحكم: ومثال ذلك الشــك في وجوب تبييت النية لصيام الفرض والنفل  ـ  1

من عدمه (هل تبييت النية لصيــام النفل واجب أم لا؟ وهل تبييــت النية لصيام الفرض 
واجب أم لا؟) وذلك بســبب حديث وجوب تبييت الصيام من الليل، ورواية السيدة عائشة 
التي فيها أن النبي ژ يســألها عن الطعام ثم يقول إنه صائم، وحديث الأمر بصوم يوم 
عاشــوراء، وأن النبي ژ ابتدأ صومه في النهار، فالشافعي رأى أن صوم الواجب لا يجوز 
بغير تبييــت النية، أما النفــل فله أن يبتــدئ النية في الصــدر الأول من النهــار، ورأى 
أبو حنيفــة أن صــوم رمضان مســتحق ويثبــت بغير نيــة، أما النفــل فقال فيــه كما قال 

أبو الشافعي.
وهنا ذهب ابــن بركة في «الجامع» وأصحابه أيضاً ـ إلى الاحتيــاط بالقول بأن النية من الليل 
ركن مــن أركان الصوم فرضاً أو نفــلاً، إعمالاً لرواية وجــوب التبييت، وتأويل رواية الســؤال عن 
الطعام بعدة احتمالات، منها احتمال بأنه ژ سأل الســيدة عائشة عن قوتهم الذي لا بد لهم منه؛ 
ليتناوله وقت الإفطار، أو ليتناولــه أهله حلة كونهم مفطرين لا صائمين، ومنها احتمال بأنه أراد أن 

يعرفها صومه الذي هو عليه، وأيضاً ليس في الرواية أنه سألها في النهار(2).

الشــك في واقع الحكم ومناطه: ومن أمثلة ذلك: الشــك في حكم من أكل أو شرب ناسياً  ـ  2
في صومه، فهل يرتفع عنــه الإثم والقضــاء، أو يرتفع عنه الإثم فقــط ويلزمه القضاء؟ 
والسبب في هذا الشك دلالة حديث: «إن االله أطعمه وسقاه»(3)، فقد قال بعض العلماء بأن 
الحديث رافــع للإثم وغير رافع للقضاء؛ لأن من أكل لا يســمى صائماً، وبعضهم قال بأنه 

عذر للناسي فلا يلزمه الإثم ولا القضاء.
أما ابن بركة فقد احتاط لنفســه بعدم إيجاب القضاء على الناسي؛ أخذاً بمفهوم الحديث؛ لأن 
فيه الإخبار عن عذر الأكل ناسياً، ولا يمكن إيجاب إعادة الصوم إلا بأمر ثان، ولما لم يوجد الأمر 
الثاني، فــلا يمكن إيجاب ما لم يجب. وفي هذا احتياط للفقيــه والمفتي حتى لا يوجب على الناس 

ما لا يجب ويقع في مخالفة أمر الشارع، وليس هذا مقصود نظرية الاحتياط الفقهي.

موقع نيل وفرات كوم (www.nwf.com)، نقلا عن: سماعي؛ محمد عمر: نظرية الاحتياط الفقهي.  (1)
انظر: ابن بركة، الجامع، 6/1 - 7.  (2)

رواه الإمام أحمد.  (3)
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الشــك في مآل الحكــم ومنتهاه: ومن أمثلة ذلــك: قول ابن بركة بأنــه إذا ورد الأمر من  ـ  3
 ـ، فإن النظر عنده يوجب  الشارع بالفعل مطلقاً من دون تحديد وقت للأداء ـ كالحج مثلاً 
إتيان العمل على الفور، وعلل ذلك بأن آخر العمر مجهول، وكذلك وســطه، ولا سبيل إلى 
علم ذلك. وما كان آخره مجهولاً لم يعرف، ووســطه لم يعرف، لم يلزم فعله، ولكن هذا 
محال، فإذا بطل هذان الوجهان صح أن إيجاب الفعل على الفور(1). وهو في هذا قد خالف 

ما ذكره عن شيوخه وأئمته، بأن الأمر للتراخي إذا كان غير مقيد بوقت.

5 ـ مسالك الاحتياط:
ومن أهم مسالك الاحتياط(2):

البناء على اليقيــن: ومن أمثلة ذلك قولــه بعدم جواز صوم يوم الشــك، خلافاً لمن قال  ـ  1
بجواز ذلك من بعض أصحابنا، أو من قال بأن الأحوط صومه، وقد بنى احتياطه هذا على 
أساس اليقين، ويوم الشك الأصل فيه أنه من شعبان، فنحن على حكم شعبان، ولسنا على 
يقين من أنا قد خرجنا منه ودخلنا رمضان، فحكم شعبان جار علينا ما لم نعلم بانقضائه 

كم علمنا بابتدائه(3).
التوقف والامتنــاع: ومن ذلك احتياطه للصائم بترك القبلة، قــال: «وأكره القبلة للصائم؛  ـ  2

لأنها من دواعي الجماع، والوطء مفسد للصوم، فأحتاط للصائم بترك القبلة»(4).
ترك الرخص غير المقطوع بها: ومن أمثلة ذلك قوله بالترتيب في كفارة انتهاك شهر رمضان  ـ  3

وليس التخيير كما قال آخرون، واســتدل لذلك بصريح مفهوم الحديث الذي ذكر الترتيب في 
الكفارة للرجــل الذي انتهك الصــوم، مع أن فقهاء آخريــن رخصوا أن تكــون الكفارات على 

التخيير في ما بينها. لكن ابن بركة لما عدم دليلاً يقطع بهذه الرخصة قال بما قال(5).
الأخذ بالأشــد أو الأكثر: ومن أمثلة ذلك قوله بأنه إذا رفع الصحابي خبراً عن النبي ژ  ـ  4

بإيجاب فعل، وجــب العمل به على من بلغه ذلك الخبر مــن المكلفين، إلى أن يلقى خبراً 
غيره ينسخ ذلك الخبر(6). ومن ذلك أيضاً إيجابه تعجيل الفعل في أول الوقت إذا كان أمر 

ابن بركة، الجامع، 87/1 - 88.  (1)
موقع نيل وفرات كوم (www.nwf.com)، نقلا عن: سماعي، محمد عمر: نظرية الاحتياط الفقهي.  (2)

ابن بركة، الجامع، 18/2.  (3)
المصدر السابق، 17/2.  (4)
المصدر السابق، 15/2.  (5)
المصدر السابق، 26/1.  (6)
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الشارع الوارد به مطلقاً من دون تقييد بوقت(1). وكذلك عدم ترخيصه بتأخير صيام قضاء 
رمضان، بل يــرى أن على المكلف قضــاء ما عليه عقب أول أوقات قدرتــه، ولا يتأخر عن 

أدائه؛ لأنه فرض قد لزمه، وقد دخل وقته، ولم يرخص في تأخيره(2).

6 ـ القواعد الأصولية في الاحتياط:
لقد قرر ابن بركة فــي كتابه (الجامع) بعــض القواعد الأصولية التي تخــدم نظرية الاحتياط 

الفقهي، ومن أهم تلك القواعد التي ذكرها صراحة ما يلي:
تقريــره لقاعدة التعارض والترجيح، فقــد قال: «وأما الأخبــار المتعارضة، فمثل ذلك أن  ـ  1

يروى عــن النبي ژ خبر بإباحة شــيء، ويروى خبر آخــر فيحظر ذلــك، فيوقفا جميعاً، 
وينظر المتقدم منهما من المتأخر بالتاريخ، ليعلم الناســخ من المنسوخ». فهو يرى بوقف 
الخبر المبيــح أو الخبر الــذي يوجب حظــراً، حتى يتــم التأكد مــن أي الخبرين أولى 

بالعمل(3).
تقريره لقاعدة الإثبات والنفــي إذا وردا على الفعل الواحد، فقد قــال: «وإذا ورد خبران  ـ  2

أحدهما ينفي الفعــل والآخر يوجب إثباته، كان الإثبات أولــى إذا لم يعلم المتقدم منهما 
من المتأخر، ولا الناسخ من المنســوخ»(4) فهو يحتاط هنا بإعمال الرواية التي تثبت الأمر 
بالعمــل، حتى يتم التأكد، ومع ذلــك يطلب من المكلف العمل، حتى لا يـكتشــف أن خبر 
الإثبات هو الأولــى بالعمل، ويكون المكلف قد مضى عليه زمــان وهو لا يعمل العمل الذي 

طلبه الشارع منه.
تقريره العمل بالخبر الذي فيه زيادة: قال: «وأما الخبر الزائد على الناقص، فإنه إذا ورد  ـ  3

خبر عن النبي ژ من وجه، وروي ذلك الخبر أيضــاً من وجه آخر، إلا أن أحد الخبرين 
فيه زيادة لفظة، اســتعمل الزائد من الخبرين؛ لأن فيه فائــدة لم تذكر في الخبر الآخر، 
ولم يوردها الراوي الثاني معه، لما قد يجوز أن يكون أحدهما شــاهد القصة إلى آخرها، 
فيســمع ما لم يســمع الآخر، ويشــاهد ما لم يشــاهد الآخر، فلذلك اســتعمل الزائد من 

الأخبار»(5).

ابن بركة، الجامع، 87/1.  (1)
المصدر السابق، 11/2.  (2)
المصدر السابق، 18/1.  (3)
المصدر السابق، 20/1.  (4)
المصدر السابق، 19/1.  (5)
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تقريره العمل بخبر الصحابي: «إذا رفع الصحابي خبراً عن النبي ژ بإيجاب فعل، وجب  ـ  4
العمل به على مــن بلغه ذلك الخبر مــن المكلفين، إلى أن يلقى خبراً غيره ينســخ ذلك 

الخبر»(1).
تقريره الأصل في قاعدتي الأمر والنهي: «فإذا ورد الخطاب معرى من القرائن والمقيدّات  ـ  5

والمقدّمات، فهــو أمر ونهي»(2)، أي أنه يــرى أن الأمر للوجــوب أو الحظر ما لم تصرفه 
قرينة معتبرة، وهذه من قواعد الاحتياط في الدين.

القواعد والضوابــط الفقهية فــي الاحتياط: كمثال علــى القواعد والضوابــط في موضوع  ـ  6
الاحتياط في (الجامع) قاعدة «الفعل الواحد في الوقت الواحد من الفاعل الواحد لا يكون 
طاعــة ومعصية فــي نفس الوقــت، والطاعــة والمعصيــة متنافيتــان؛ لأن الشــرع لا يرد 

بالمعاصي»(3):
وقد ذكر هذه القاعدة عند حكمه بأن الذكاة الشــرعية المطلوبة من الشــارع هي الذكاة التي 
لا عصيان فيها، وأن الذابح إذا كان يذبح بســكين مســروقة، أو يذبح ذبيحة مســروقة، فإن الذكاة 
لا تكون شــرعية، ولا تحل. وهذا احتياط كبير منــه، وقد ردّ به على من قالوا بأن معصية الســارق 
للســكين أو الذبيحة تكون في فعله وهو الســرقة، ولكنها لا تكون مبطلة للفعــل الثاني وهو الذبح، 

فتكون ذبيحته غير باطلة(4).
وقــد ذهب إلى مثل هذا الاحتيــاط أيضاً عند الحديث عــن إبطال الغيبة والكــذب المتعمديْن 
للوضوء والصيــام، بعكس ما قاله آخرون ـ من غيــر الإباضية ـ من أن الغيبــة والكذب المتعمديْن 

ينقصان من الثواب ولا يبطلان الطاعة(5).
هكذا نراه تناول نظرية الاحتياط الفقهي كما هو واضح من خلال الصورة التقريبية الســابقة، 
ومن خــلال التأمل في المثال يتأكــد لنا أن هناك رؤيــة خاصة وعلاقات خفية بيــن تلك الجوانب 
والأجــزاء، فتلك الجوانب والأجزاء والتفريعات ترتبط كلها في مــا بينها برباط واحد، هو الاحتياط 
الفقهي، بحيث إن تلــك الأجزاء مجتمعة تكونّ صورة واحدة عامــة متكاملة حول موضوع واحد. ومن 

هنا يتأكد المعطى الرابع الذي أشرنا إليه سابقاً.

ابن بركة، الجامع، 26/1.  (1)
المصدر السابق، 89/1.  (2)

المصدر السابق، 118/1.  (3)
المصدر السابق، 117/2 - 119.  (4)

المصدر السابق، 8/2 - 9.  (5)
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إذاً في ضوء المعطيات الأربعة الســابقة باســتطاعتنا القول بأن الفرضية الثالثة لهذا البحث، 
وهي أن ابن بركة كان ينطلق في بحث مســائل كتابه (الجامع) مــن نظريات فقهية كلية منظمة كان 
يحملها في رأســه ـ وإن كانت مبعثرة في كتابه وغير مذكورة صراحة؛ بسبب أنها لم تكن قد تبلورت 

بعد في ذلك العصر كعلم محدّد ـ فرضية قريبة جداً من الواقع.
ومن واقعية هذه الفرضية فإننا نستطيع أن نقول: إن كتاب (الجامع) له صلة كبيرة بالنظريات 

الفقهية المعاصرة رغم البعد الزمني بينهما.

٭ ٭ ٭

á``ª`JÉ`N

يعد كتاب (الجامع) لابن بركة نموذجاً في النظرية الفقهية بأسسها الأربعة، الجزئيات الفقهية، 
وأصول الفقه، والقواعد الفقهية، والنظريات الفقهية. وهذا الكتاب القيـم، في ذلك العصر المبكرّ، 
من خير الأدلة على سعة الفقه الإسلامي ومرونته، وأنه نظام أصيل، لم يأخذ مناهجه ولا مضامينه 

من أي مكان آخر غير الوحي الحكيم.
وقد أثبت هــذا البحث الوجيز المتواضع فروضه الثلاثة تجاه كتــاب (الجامع)، وهي أنه كتاب 
نموذجي فــي نظرية أصول الفقــه، ونظرية قواعد الفقــه، واحتواؤه ضمنياً على كثيــر من الأجزاء 
والجوانب التي ســتخدم مســتقبلاً في المرحلة الفقهية الحالية، مرحلة النظريات الفقهية، وتقديم 

الفقه إلى الواقع المعاصر في ثوب مقبول.
إن كتاب (الجامع) حافــل ـ كما يبدو من البحث ـ برصيد وافر فــي التنظير الفقهي، وما على 
المختصيــن والباحثين إلا إلقاء مراســيهم في بحره العميق؛ لاســتخراج مكنوناتــه الدفينة، والتي 
ســتخدم ـ ولا شــك ـ المرحلة الجديدة من التنظير الفقهي، وهي مرحلة النظريــات الفقهية، كما 

خدمت نظرية الأصول ونظرية القواعد الفقهية.

٭ ٭ ٭
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فيســرّني أن أقدّم ورقة العمل هذه لندوة تطور العلوم الفقهيــة، والتي تحمل هذا العام 
موضــوع (النظرية الفقهية والنظــام الفقهي)، ولا ريــب أن أصول الفقه مكون أساســي في النظام 
الفقهي، ومن ثم اكتســب أهمية وزخماً بالغين، عند المتقدمين تأصيــلاً وتطبيقاً، ولذا جاءت هذه 
الندوة المباركة لتســلط الضوء على ما يمكن تحديثــه في هذه المنظومــة المتكاملة التي ـ بحكم 

منبعها ـ تستمد صفة الديمومة والبقاء
وقد أوكل إلي الحديث عن كتاب (طلعة الشمس) للإمام نور الدين السالمي 5 ، تحت محور 
(التنظير الأصولي عند الفقهاء)، حيث إن كتاب (طلعة الشــمس) يكتســب أهمية بالغة في الوســط 
الأصولي، مــن حيث إنه مــن أوائل ما ألف في الأصول بشــكل مســتقل عنــد المشــارقة، كما أن 
مؤلفه 5 بالإضافة إلى جمعه بين طريقتــي الأصوليين ـ فقهاء ومتكلمين ـ جمع آراء الإباضية في 

مسائل الأصول المختلفة، مما جعله من أثرى الكتب في بابه.
وقد حاولت في البحث قدر الإمكان تغطية أهم الجوانب في كتاب (طلعة الشــمس)، وقد كانت 

خطة البحث كالآتي:
المبحث الأول: التعريف بالإمام السالمي وكتابه.

المبحث الثاني: منهج الإمام السالمي في الطلعة.
المبحث الثالث: النظريات الأصولية في (طلعة الشمس).



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1208 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وفي الختــام أتوجه بالشــكر الجزيل لمنظمي نــدوة (تطور العلــوم الفقهيــة)؛ لطرقهم هذه 
المواضيع التي تمس عصب الفكر الإسلامي، واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

٭ ٭ ٭
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أولاً: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه...
هو عبد االله بن حميد بن ســلوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي، ويكنى بأبي محمد وهو 
أكبــر أبنائه، ويكنى ـ كذلك ـ بأبي شــيبة، وهو لقب لابنه محمد، وقد لقبّ الإمام الســالمي 5 

بألقاب عديدة بيد أن أشهرها «نور الدين» الذي لقبه به قطب الأئمة 5 .
ولادته: اختلف في ســنة ولادة الإمام الســالمي 5 على أقوال عدة، ولكن ما اشتهر منها أنه 
ولد ســنة 1286ه ـ، ببلدة الحوقين من أعمال الرستاق، نشــأ في كنف والده 5 فقد توفيت عنه 

والدته وهو صغير السن، ثم كف بصره وهو في الثانية عشرة من عمره.
الحالة السياســـية في عُمان: ولد في فترة كانت تعيش عُمان الشقاق والانقسام والشحناء بين 
القبائل، كما أن الجهل كان يعشش في كثير من المناطق العُمانية، أضف إلى ذلك الواقع السياسي 
المتردي الذي كانت تعيشــه الدولة آنــذاك، ولذا فقد كانــت حياته مثلاً أعلى فــي مجال الدعوة 
والجهاد والسياســة، وقد وفقّه االله تعالى للقيام بهــذه الأعباء خير قيام، فنشــر العلم وأقام لواء 

الدعوة إلى االله ونهض بأمر الأمة وانتخب لها من يسوسها بما أمر االله 8 .
صفاته الخِلْقيـــة والخُلُقية: أما الخِلقية فقد كان 5 ربع القامة، تعلوه ســمرة، ليس بالســمين 
المفرط، ولا نحيف الجســم، مكفوف البصر، نير البصيرة، مدور اللحية، ســبط الشــعر. وأما صفاته 
الخُلقُية فقد كان 5 شديد الغيرة في ذات االله لا تأخذه لومة لائم، يقول الحق، وينطق بالصدق، كما 
كان خطيباً منطقياً يرتجل الخطب الطوال في المجامع بحســب ما يقتضيه المقام، وكان جواداً ســخياً 

قلما أكل طعامه وحده؛ لازدحام الضيوف بناديه، كان عزوفاً عن التوسع في متع الدنيا والسكون إليها.
وفاته: توفي 5 ليلة الخامس من شــهر ربيع الأول سنة 1332ه ـ، وسبب وفاته 5 أنه كان 
مســافراً إلى بلدة الحمراء لمناقشة شــيخه ماجد بن خميس العبري في مســألة وقف أموال لقراءة 

أخذ غالب هذه الترجمة من كتاب نهضة الأعيان، للشيخ محمد بن عبد االله بن محمد السالمي.  (1)
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القرآن على القبور، وفي الطريق صدعه غصن أمبا فسقط عن راحلته واهن القوى، وبقي أياماً على 
فراش المرض إلى أن توفي 5 ودفن فــي بلدة تنوف، وقد رثي بقصائد منها قصيدة أبي مســلم 

البهلاني 5 حيث يقول:
الملل يا خيـــر  الأعـــلام  الجلـــلنكســـي  بالخطـــب  الإســـلام  رزئ 
العملوانتثـــر يا دمـــع أجفـــان التقـــى واغتيـــل  العلم  أصيـــب  قد 
إن حبـــل الديـــن بالأمـــس انبتلوانفطر يا قلب واســـتقص الأســـى
جاءكم هـــل  الديـــن  رجـــال  أن بـــدر الديـــن فـــي الأرض أفليـــا 

ثانياً: حياته العلمية:
تلقى الإمام الســالمي 5 أول علوم القرآن على يد والده حميد بن سلوم السالمي، ثم انتقل 
إلى الرســتاق، وفيها مدرستها الشهيرة في مســجد البياضة، حيث تُدرسّ فيها شتى العلوم من نحو 
وصرف وفقه وعقيدة وفيها تعلم على يد المشايخ ماجد بن خميس العبري وسالم بن سيف اللمكي، 
وعبد االله بن محمد الهاشــمي، وفــي تلك الفتــرة أملى منظومته «بلــوغ الأمل في شــرح المفردات 

والجمل» وعمره سبعة عشر عاماً.

ثم انتقل إلى نزوى وفيها تتلمذ على يد الشــيخ محمد بن خميس السيفي، ثم الشيخ محمد بن 
مسعود البوســعيدي بمنح، وهناك التقى بالشيخ ســلطان بن محمد الحبســي زعيم قبيلة آل حبس، 
فأعجب بنباهته وفطانته فألح عليه في الذهاب معه لتدريس أبناء بلدته فاستقر في المضيبي وتتلمذ 
بها، وشــاءت الأقدار أن يخرج الإمام السالمي مع الشيخ سلطان الحبســي لزيارة الشيخ المحتسب 
صالح بن علي الحارثي 5 وهناك استقر الإمام السالمي وعمره أربعة وعشرون عاماً، فأخذ العلم 

عن شيخه المحتسب وكان سنداً له في مدرسته العلمية، كما تفرغ للتأليف والتحرير.

كان الشيخ المحتســب صالح بن علي الحارثي 5 عالماً ربانياً، ومصلحاً اجتماعياً، وسياسياً 
محنكاً، وقائماً بواجب الاحتســاب، وقد استشــهد 5 في خضم قيامه بالأمر، مما أثر في نفســية 
الإمام السالمي فرثاه بقصائد عدة تدل على مكانته في نفسه، بيد أنه لم يستسلم للحزن بل واصل 

أداء رسالته كما قام بواجب توحيد الأمة.

ومما زاد الإمام السالمي اطلاعاً وتبحراً رحلته إلى الحج بحراً عن طريق جدة، ومنها إلى مكة 
وهناك التقى بالعديد من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى، فكانت بينه وبينهم مداولات ومناظرات 
ومناقشــات علمية، أضف إلى ذلك أن الإمام الســالمي جلب معه مصنفات عديدة من كتب الحديث 
والأصول من مختلف المذاهب مما وسّــع مداركه العلمية، وهو ما يلحظــه القارئ عند الاطلاع على 
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كتبه ومنها: (طلعة الشــمس) الذي نحن بصدده الآن، حيث ينقل عن الأشاعرة والظاهرية والزيدية 
كما ينقل عن المذاهب الفقهية المختلفة.

تتلمذ على يد الإمام الســالمي جمهور واســع من طلبة العلم كان لهم الدور في اتصال الحلقة 
العلمية ونســب المذهب الإباضي، حيث كان من أهم تلاميذه: الإمام ســالم بن راشــد الخروصي، 
والإمام محمد بن عبد االله الخليلي، والمشايخ: عامر بن خميس المالكي، عيسى بن صالح الحارثي، 

وعبد االله بن غابش النوفلي، وحمد بن عبيد السليمي وغيرهم الكثير.

ثالثاً: آثاره العلمية:
خلفّ الإمام السالمي 5 مؤلفات عديدة تدل على تبحره في مختلف العلوم، لغة وفقاً وعقيدة 

وتاريخاً، فمن أهم مؤلفاته 5:

شــرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل، وهو شــرح لمنظومته بلوغ الأمل التي تقع في ما يزيد  –
على 300 بيت وهي نظم لقواعد الإعراب.

أنــوار العقول، وهي منظومة فــي العقيدة وضع لها شــرحين مختصراً وموســعاً، أما المختصر  –
فسماه بهجة الأنوار، وأما الموسع فسماه مشارق أنوار العقول.

طلعة الشمس شرح شمس الأصول وهذا الكتاب هو موضوع هذه الورقة وسيأتي التعريف به. –

معارج الآمال على مدراج الكمال، شرح لمنظومته مدارج الكمال التي تقع في ألفي بيت تقريباً،  –
وصل إلى الجزء الثامن وقد عاجلته المنية قبل أن يتمه، وقد طبع عدة طبعات أكملها وأجودها 

طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

شرح مسند الإمام الربيع بن حبيب، شــرح فيه أحاديث مسند الإمام الربيع، بأسلوب علمي  –
رصين.

جوهر النظام في علمــي الأديان والأحكام، منظومة في الفقه والآداب تقع في أربعة عشــر  –
ألف بيت تقريباً.

تحفة الأعيان في تاريخ عُمان، بحث تاريخي رصين تكلمّ فيــه عن تاريخ عُمان منذ انهيار  –
سد مأرب إلى عصره، وفيه تناول أهم الأحداث معتمداً في معظمه على المصادر التاريخية 

العُمانية.

الأجوبة والفتاوى المختلفة التي جمعت وطبعت تحــت عنوان العقد الثمين من فتاوى الإمام نور  –
الدين، ثم طبعتها وزارة الأوقاف بعنوان آخر هو: جوابات الإمام نور الدين السالمي.
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أولاً: تاريخ الكتاب:
أصل كتاب (طلعة الشــمس) منظومة ألفّها الإمام السالمي 5 تقع في ألف بيت تقريباً، حيث 

لم يجد نظماً في هذا الفن مع شرفه حيث يقول:
نظمـــاً يريـــك دره مـــن صدفـــهولـــم أجـــد في فنـــه مع شـــرفه

إلا أنه استدرك في شــرحه فقال: «واعلم أني بعدما شرعت في نظم هذه المنظومة سمعت 
بوجود منظومة في الفن فحرصت على تحصيلها فــوردت علي بعد أن انتهى بي النظم إلى ركن 

الاستدلال»(1).
ثم وضع عليها شرحه الذي ســماه في ما بعد (طلعة الشمس) كما صرّح هو في مقدمة الكتاب، 
إذ يقول بعد حديثه عن المنظومة: «وقد أخذت في شــرحها على وجه يروق للناظر، ويبهج الخاطر، 
موضحاً لمعاني أبياتها ومبيناً لغالب نكاتها آخذاً من طرق الشــرح أوسطها، ومن العبارات أحسنها 
 ـ(طلعة الشــمس) وقد انتهى من  وأضبطهــا، ولئن من االله علي بإتمامه لأســمينه ـ إن شــاء االله ـ ب

تأليفه سنة 1314هـ بحسب تحري الباحث سلطان بن مبارك الشيباني(2).
 ـ(شرح طلعة الشمس) بتحقيق الدكتور محمود سعيد، وهي  بيد أن الكتاب طبع في مصر وعنون ب
طبعة لم يلتزم فيهــا بالتحقيق العلمي أو ضبط النــص، ثم طبعته وزارة التــراث القومي والثقافة 
آنــذاك مصوراً من الطبعــة المصرية، ثم جاءت أخيــراً طبعة وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية في 

مجلدين بحلة بهية تليق بالكتاب وقد تناول تحقيقه الدكتور عمر حسن القيام.
وقد كثر تناول العُمانيين ـ وغيرهم ـ لهذا الكتاب قراءة ودراسة، واطلاعاً وإفادة، فاستفاد منه 
الفقهاء في ما بعد عند مناقشــة المســائل الأصولية أو التأليف في علم الأصول كالشيخ خلفان بن 

جميل السيابي في كتابه (فصول الأصول).

ثانياً: قيمة الكتاب:
للكتاب قيمة علمية كبيرة، اســتحق بها القبول والشهرة في الوســط الإباضي عموماً، والعُماني 

خصوصاً، وذلك لعدة أسباب؛ منها:

طلعة الشــمس، شرح شــمس الأصول، عبد االله بن حميد الســالمي، مكتبة الإمام نور الدين الســالمي، من دون رقم الطبعة،   (1)
2010م، بدية، سلطنة عُمان، (77/1).

طلعة الشمس، (52/1).  (2)



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1212 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ســهولة العبارة وجزالة التعبير، مع الطــرح العلمي الرصين، فكتــب المتقدمين مع ما بها من  ـ  1
المتانة العلمية إلا أنها مستغلقة الألفاظ صعبة التناول، أما المتأخرون فقد فرّطوا في كثير من 
الأسس العلمية للطرح الأصولي في سبيل تقريب الفهم للطالب، بيد أن (الطلعة) استطاعت أن 

تجمع بين الميزتين في آن واحد.
جمع المؤلف آراء المتكلميــن والفقهاء والإباضيــة والزيدية في كتابه، وهــو دليل على انفتاح  ـ  2

المؤلف على المدارس الأصولية الأخرى وعدم التعصّب أو الانغلاق على مدرسته، كما أن وجهته 
ومقصده الحق أنى كان.

يعبر الكتاب في كثير من مباحثه عن آراء الإباضية خاصة المشــارقة منهم، حيث لم أقف على  ـ  3
كتاب مستقل في أصول الفقه لمشارقة الإباضية قبل (طلعة الشمس).

بعــد المؤلف عن المباحث التي لا ثمــرة لها، مما جعل كتابه خلاصــة علمية لأهم ما في علم  ـ  4
أصول الفقه.

الكتاب شــرح لمنظومة المؤلف نفســه، ومن المعلوم أن شــرح الناظم لنظمــه أفضل وأوثق،  ـ  5
وأحسن وأدق، وأبين وأصدق؛ لأنه أدرى بنظمه، كما أن الكتاب يجمع آراء الإمام السالمي 5 

في أصول الفقه.
كثرة الأمثلة والشــواهد الفقهيــة والتطبيقات لقواعد أصول الفقه مما يبــرز فائدتها من جهة،  ـ  6

ويسهل فهمها للقارئ من جهة أخرى.
اشــتمال الكتاب على تحقيقات في بعض المســائل الأصولية، مما جعل مؤلفه يصرح بأنه انفرد  ـ  7

بها، كتحريره محل النزاع في دلالة النهي على الفساد.

٭ ٭ ٭
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يمتــد التاريخ الأصولــي تطبيقاً منذ نــزول القرآن الكريــم، فجملة من آيــات الكتاب العزيز 
بالإضافة إلى تعامل النبي ژ مع النص يمثل أحد مصادر التأصيل للقواعد الأصولية ـ كما سيأتي ـ 
وعضد ذلــك كله اجتهاد النبي ژ في بيــان ما لم ينص على حكمه كحادثة فداء الأســرى، ليأتي 

الوحي بعد ذلك مؤيداً أو مسدداً.
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ثم امتد التناول الأصولي فــي عهد الصحابة ـ رضوان االله عليهــم ـ بالاجتهاد ومحاولة إعمال 
القواعــد الأصولية التي فهموهــا عن النبي ژ ، ولم تكــن إذ ذاك منصوصاً عليها بأســمائها، بل 
أعانهم ما تضافــر عندهم من أدوات الفهم وقرب التلقي عن النبي ژ ، وقد اشــتهرت في التاريخ 
الإسلامي حوادث مختلف للصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ في الاجتهاد منها ما أقرهم عليه النبي ژ : 
كحادثة بني قريظة، فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: «قال النبي ژ لنا لما رجع من الأحزاب: 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بنـــي قريظة»، فأدرك بعضهم العصر فــي الطريق، فقال بعضهم: 
لا نصلي حتــى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلــك، فذكر للنبي ژ فلم يعنف واحداً 
منهم». فهنا أقرهم النبي ژ في اجتهادهم، وقد يأتي التصويب من النبي ژ كما جاء في ما رواه 
الربيع بن حبيب في مســنده «عن قوم مات بحضرتهم مجدور فقيل للنبي ژ إنه أمر بالغســل كما 
ترى فكر عليه الجدري فمات، فقال النبي ژ : «قتلوه قتلهم االله، ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم».

ومع توســع رقعة الإســلام ودخول أجناس مختلفة فيه، وانفتاح المســلمين على الحضارات 
المختلفة وبدء حركة الترجمة، واحتدام الخــلاف الكلامي ظهرت الحاجة ملية إلى بدء تدوين 
العلــوم المختلفة وتبويبهــا والتأليف فيها، وكان علــم الأصول حاضراً بقوة فــي هذا الميدان، 
لعلاقتــه الوثيقة بعلم الكلام من جهة ولأهميته في اســتنباط الأحــكام الفقهية ولعل من أقدم 
المؤلفات فيه كتاب «الرسالة» للشافعي (150 - 204هـ) كما يذكر كثير من الباحثين، وإن كان 
ثمَ من يرى أن أبا حنيفة (80 - 150هـ) هو الأسبق سهماً في هذا المجال، وثمَ من يرى أن أبا 
جعفر محمد الباقر (ت: 114هـ) هو من ســبق بالتأليف، بيد أنه يظهر أن الشافعي هو أول منْ 

بدأ بتحرير فصوله، ومناقشة جملة من أبوابه.

وفي هذه العصور المبكرة دارت عجلة التطور الأصولــي، فقد تناول الإباضية في مرحلة مبكرة 
القواعد الأصولية في الاجتهاد الفقهي مع التصريح بمسمياتها عند المناقشة العلمية كما يظهر جلياً 

عند أبي سعيد الكدمي وابن بركة في جامعه.

إلا أنه وفي خضم تطور أصول الفقه انقســمت الاتجاهات الأصولية إلى قسمين أساسيين، هما 
طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، أو ما تسمى بطريقة الشافعية وطريقة الحنفية، وقد اعتمدت كل 
منهمــا طريقة منهجية مختلفة، بدءاً من تأصيل القواعد الأصولية نفســها ومــروراً بالتفريع وانتهاءً 

بتطبيقها على الفروع الفقهية.

أما طريقة الشافعية ـ أو ما تســمى بطريقة المتكلمين ـ فتعتمد على تقرير القواعد الأصولية 
وتحقيقها وإقامة الأدلــة عليها من دون النظر إلى مدى موافقتها لفــروع المذهب الفقهي، حيث إن 
القاعدة هــي التي تحكم علــى الفرع الفقهي ولا تكون ناشــئة عنــه، وفي ذلك يقــول ابن خلدون 
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«والمتكلمون يجرّدون صور تلك المســائل عــن الفقه ويميلون إلى الاســتدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه 
غالب فنونهم ومقتضــى طريقتهم». ومــن أهم ما ألف على هــذه الطريقة كتــاب العمدة للقاضي 
عبد الجبار بــن أحمد المعتزلــي (ت: 415هـ)، والمعتمد لأبي الحســين محمد بــن علي بن الطيب 
المعتزلي، (ت: 436) والمستصفى لمحمد بن محمد الغزالي (ت: 505هـ)، والبرهان لإمام الحرمين 

الجويني (ت: 478هـ).
أما طريقـــة الحنفية ـ أو ما تســمى بطريقة الفقهــاء ـ فتبني على القواعــد الأصولية، وعلى 
مجموع المســائل الفقهية لتصوغ منها القاعدة الحاكمة على المسائل الفقهية المستجدة، ولذا فهي 
أبرز ما تكون لخدمة المذهب الفقهي «وإذا كانت القاعدة يترتب عليها مخالفة فرع فقهي شــكلوها 
بالشــكل الذي يتفق معه فكأنهم إنما دونوا الأصول التي ظنوا أن أئمــة المذاهب اتبعوها في تفريع 

المسائل وإبداء الحكم فيها(1).
ومن أهم ما ألف على هذه الطريقة كتاب أصول الكرخي (ت: 370)، وكتاب التقويم للدبوســي 

(ت: 482)، وكتاب أصول البزدوي (ت: 482).
ثم جاءت مدرسة أخرى حاولت أن تستفيد من المدرستين، فأخذت مزايا كلا المدرستين، فقررت 
القواعد الأصولية على منهج المتكلمين، كمــا طبقت هذه القواعد الفقهية وأظهرت ثمرتها على الفروع 
الفقهية كما هو الشــأن عند الفقهاء، ولعل أهم مــن حاول في ذلك مظفر الدين الســاعاتي الحنفي 

(ت: 694) في كتابه (بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام في أصول الأحكام).
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أولاً: منهج المؤلف العامّ في كتابته المباحث الأصولية:
ســلك المؤلف 5 طريقة النظم المحببة إلى نفوس طلبة العلــم، حيث لا يتصدر لها إلا من 
أوتي حظاً من الرسوخ في العربية مع الأخذ بناصية العروض، والإمساك بزمام البلاغة، ليتسنى له 
جمع المعاني الكثيرة، في الألفاظ اليسيرة في طابع بلاغي مشرق يسهل حفظه وتداوله، وقد حفظ 
لنا التاريــخ العُماني جملة من المنظومات التي ســبكها العلماء، ومن أولهــا دعائم ابن النظر، ثم 
امتدت هذه الظاهرة حتى بدايات القرن الخامس عشــر الهجري، وهي في ذلك كله تســهل التناول 
العلم لطالبه، وتشــيع في مجالس العامة حب المطالعة والقراءة؛ لعذوبــة ألفاظها، وإمكان التغني 
بها، وقد كان لمؤلفات الإمام الســالمي ـ ومنها منظومة (شــمس الأصول) نصيب وافر من الاهتمام 

حفظاً وقراءةً ودراسةً.

أصول الفقه، محمد الخضري بك، دار القلم، بيروت ـ لبنان، ط1، 1987م، ص 110.  (1)
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وقد اتبع المؤلف في نظمه وشرحه طريقاً جامعاً بين المدرستين الأصوليتين الكلامية والفقهية 
ابتداء من تقسيم الكتاب ومروراً بالنقاش العلمي وانتهاء بترجيح الأقوال، فجاء كتابه خلاصة لسعة 

اطلاعه ومحاولته التوفيق بين المدرستين من خلال الراجح بين كل مدرسة.
بدأ المؤلف كتابه بالحديث عن أحكام البســملة والحمدلة والصلاة على النبي ژ ، ثم شــرع 
في تعريف علم أصــول الفقه وبيان ثمرته وغايته، وحض على صــرف النظر إليه لما له من أهمية 
وأثر في اســتنباط الأحكام الشــرعية ناعياً على أهل زمانه إهمالهم له، يقول 5: «وقد رغب عن 
ذلك كثير من أهــل زماننا؛ لجهلهم بما فيه مــن التحقيق، وصعوبة ما فيه مــن التدقيق، فقصارى 
متفقههم حفظ أقــوال الفقهاء، وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله النبهاء، لا يدرون غث الأقوال من 
سمينها، ولا خفيفها من رزينها، قد حبسوا في التقليد المضيق عن فضاء التحقيق، وليتهم لما وقعوا 
ع أحدهم منزلة ابن عباس، ويقول: هلموا أيها الناس، فإنا الله  هنالك عرفوا منزلتهم بذلك، ولم يد

وإنا إليه راجعون، ذهب العلم وأهلوه وبقي الجهل وبنوه».
ثم شــرع في الحديث عن المباحث الأصولية مقارباً بذلك طريقة الحنفية، فقســم كتابه إلى 
قســمين أساســيين: القســم الأول في الأدلة: من أصلية وتبعية، أو المتفق عليها، والمختلف فيها، 

والقسم الثاني في الأحكام،

أما القسم الأول: فقد قسّمه إلى خمسة أركان:
الركن الأول في الكتاب: فبــدأ فيه بتعريف الكتاب العزيز، مشــيراً إلى غرض الأصوليين من 
تعريف الكتاب، ثم عرج إلى القراءات الســبع مناقشاً مسألة تواترها والخلاف المثار فيها، كما رد 
على قضية قديمة حديثة وهي مدى قطعية أصول الفقــه وإلزامه في ظل عدم تواتر اللغة أصلاً راداً 
بذلك على الفخر الرازي، ثم شــرع فــي الحديث عن اللفظ ودلالته على المعنــى، وجعله في أربعة 
اعتبارات، سواء من حيث الاعتبار اللفظي المشتمل على الخاص والعام والمجمع المنكر والمشترك، 
أو باعتبار فهم المعنى ظهوراً وخفاء، ويندرج تحته المجمل والمبين والمتشابه والمحكم، أو باعتبار 

الحقيقة والمجاز، أو الدلالات إشارة أو اقتضاء.
وأما الركن الثاني ففي السنة النبوية: على صاحبها ـ أفضل الصلاة والسلام ـ وفيه تكلمّ عن 
اجتهاد النبي ژ ، وحجية السنة، ثم قسمها إلى: متواتر وآحادي، وهو من أهم المباحث التي تهم 

الأصولي، معرجاً إلى شروط الراوي وعدالة الصحابة، وحجية مذهب الصحابي.
وأما الركن الثالث ففي الإجماع: وفيه تناول أنواعــه المختلفة، ومدى قطعية أو ظنية كل 
نــوع منها، فتحدث عن الإجماع الســكوتي، وإجماع أهــل البيت، وإجماع أهــل المدينة، محرراً 

شروط الإجماع ومحله.
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وأما الركن الرابع ففي القياس: وفيه تناول القياس ومباحثه، فعرفه وبين حجيته، ثم عرج إلى 
مبحث العلة وبين طرقها، ثم ختمه بالحديث عن قوادح العلة المبطلة للقياس.

وأما الركن الأخير ففي الاستدلال: ويسميه بعض الأصوليين بالأدلة المختلف فيها، ومن أهمها 
الاستصحاب، والاستقراء، والإلهام، والمصالح المرســلة، موضحاً رأيه في كل دليل منها، ثم ختمه 

بالحديث عن التعارض بين الأدلة والترجيح بينها.
وأما القسم الثاني فقد اشتمل على أربعة أركان:

الركن الأول في الحكم: وفيه تحــدث عن تعريف الحكم باعتباراته المختلفة ســواء من حيث 
صحته وفساده، أو من حيث انقسامه إلى: عزيمة ورخصة، ثم انقسام العزيمة إلى الأحكام الخمسة 

المشهورة.
وأما الركن الثاني ففي الحاكم: وفيه حرر مســائله تحريراً ضافياً مناقشــاً فيه رأي المعتزلة، 

راداً بالحجة والدليل على قضية هي من أهم القضايا التي لها ارتباط وثيق بعلم الكلام.
وأما الركن الثالث ففي المحكوم به: «والمراد به الأشــياء التي كلفنا الشــرع بها من عبادات 

وغيرها»(1) وتحدث عن حقوق االله، وحقوق العباد، والحقوق المشتركة بينهما.
وأما الركن الرابع ففي المحكوم عليه: وهو المكلف وهنا أســهب في الحديث عن الأهلية وما 

يترتب عليها من أحكام، كما تكلم عن عوارض الأهلية المكتسبة وغير المكتسبة.
ثم ختم المؤلف كتابــه بالحديث عن الاجتهاد وبيان حقيقته وشــروطه وأحكامــه، معرجاً إلى 
التقليد والمقلد، ثم ختم ذلــك كله بتتمة يحمد االله فيها على تمام نعمتــه بإتمام الكتاب وموضحاً 

أهم المصادر التي اعتمد عليها في كتابه.

ثانياً: منهج المؤلف في عرضه المباحث الأصولية:
ســلك المؤلف منهجاً علمياً رصيناً في كتابه، مما أكســبه قيمة علمية ميزته عن كثير مما كتب 
في أصول الفقه، وذلــك لاعتدال مؤلفه في الطرح فــلا محاباة لمذهب أو عالم، بل المنشــود هو 

الحق سواء أتى من موافق أو مخالف، وهو ما يتضح في تضاعيف الكتاب.
يبدأ المؤلف عادة كل فصل بتعريف المصطلح الأصولي لغة واصطلاحاً، ثم يضرب عليه الأمثلة 
من الكتــاب العزيز أو الســنة النبوية أو أقــوال العرب وأمثالهــم، ويعرج بعد ذلك إلى المســائل 

والأحكام المندرجة تحت هذا المصطلح الأصولي.

الطلعة، 311/2.  (1)
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ونجد هــذه المنهجية مطردة عنــد المؤلف في معظم الكتــاب فمثلاً عند تعريــف النهي يبدأ 
بالتعريف اللغوي بأنــه «المنع» ويختار من بين تعاريفه الاصطلاحية بأنه «طلب كف عن الفعل». ثم 
يعرض لشــرح قيود التعريف التي حملته على اختياره، ويعرج بعدها إلى صيغه معضداً ذلك بالأمثلة 

من الكتاب العزيز، ثم ينتهي ببيان أحكام النهي المختلفة وأنواعه ومسائله.
وعند حديثه عن المسائل الأصولية نجده يعرض المســألة الواحدة بشرح ماهيتها، ثم يبدأ بسوق 
الأقوال معزوة إلى أصحابها مستمســكاً بالأمانة العلمية التي تملي عليه نسبة القول إلى قائله، وقد بينّ 
منهجه في سوق الأقوال حيث قال بعد ذكر أهم ما رجع إليه: «فتارة آخذ المعنى من هذه الكتب، وتارة 
يأخذ المعنى بلفظه، ومرة يعزوه إلى مأخذه، ومرة لا يعزوه، كل ذلك بحســب موافقة الحال، لا لأجل 
أن يقال ـ واالله المطلع على السرائر ـ فلا يحسبن من وقف على هذا الشرح أن جميع ذلك من عندي، 
وتاالله إنــي لمعترف بالتقصير، ولا أحب أن أحمد بما لم أفعل»(1). ثــم يذكر حجج كل قول من الأقوال 
وفي ثنايا هذا النقــل قد يعترض أو يصحح أو يســدد، ثم يختار القول الراجح مــن بين هذه الأقوال 

جميعاً، كل ذلك بلغة هادئة رصينة جزلة لا تشوبها شائبة التعصب.
فمثلاً عند حديث المؤلف عن ورود مسمى لغوي ومسمى شرعي للفظ الواحد كالصوم في اللغة 
بمعنى الإمساك مطلقاً وفي الشرع الإمساك عن المفطرات في الوقت المعروف، وكالوضوء فإنه في 
اللغة بمعنى التنظف مطلقاً، وفي الشــرع اســم لأعمال مخصوصة، وكالصلاة فإنها في اللغة بمعنى 
الدعاء، وفي الشــرع اســم للعبادة المخصوصة، فقد نقل المؤلف الأقوال في هذه المسألة مع عزو 
كل قــول إلى قائله، ثم ذكر حجــج كل قول من هذه الأقوال كما ذكر الاعتــراض على كل قول منها 
وإجابة كل فريق على ما اعترض به عليه، ثم ختم بذكر رأيه المختار في المســألة(2)، كما نجد من 
أمانته العلمية أنه يعزو التحقيق في المســألة إلى قائله من دون أن ينسبه إلى نفسه، كما فعل عند 
الحديث عن اللفظ في المطلق والنكرة وهل ثم فرق بينهما، فنقل تحقيق الكمال في هذه المســألة 
ثم قال: «وبهذا التحقيق الذي ذكره الكمال هاهنا تعرف صحة ما مشــى عليه المصنف في النظم 

تبعا لمن ذكر من المحققين»(3).
كما نجد أن المؤلف 5 تحرى طلب الحق في كتابه فاتبــع الدليل دونما نظر إلى قائله 
موافقاً أو مخالفــاً، ولا أدل على ذلك من المثال الذي أشــار إليه الدكتــور زين العابدين في 
 ـ(طلعة الشمس)(4) في مســألة رد خبر فاســق التأويل، فقد نص البدر  مقدمته على دراســته ل

طلعة الشمس، 453/2.  (1)
المصدر السابق، 356/1.  (2)
المصدر السابق، 186/1.  (3)
المصدر السابق، 38/1.  (4)
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الشــماخي عليه بقوله: «ومذهبنا رد الجميع». أما الإمام الســالمي فقد اختــار قبول روايته إن 
احتف بالقرائن التي تدل على صدقه، بل خرج هذا القول على قبول الربيع شــهادة المبتدع في 
الأحكام، كمــا نجد المؤلــف 5 يعقب ولا يتوانــى عن التعقيــب، على ما يــراه غير موافق 
للصواب، كما جاء في مســألة نهي االله 8 هل فيه تأديب أم كله زجر، فاختار البدر الشماخي 
أنه زجر كله. وعقبّ عليه الإمام السالمي بعد بيان الأمثلة التي ترد للتأديب بقوله: «وإذا تأملت 
المقام مع ما مر من تمثيلنا للنهي في الإرشاد وغيره عرفت أن نهي االله يرد لغير الزجر أيضاً 
ثم إن البدر ـ عفا االله عنه ـ قد مثل لمجيء صيغة النهي للإرشــاد وغيره بآيات قرآنية فلينظر 

الجمع بين ما صححه هاهنا وبين ما مثلّ به هنالك واالله أعلم»(1).

وكما جاء في مسألة ورود مسمى لغوي ومسمى شــرعي للفظ الواحد، فقد فرّع عليها الشماخي 
قول القائــل: «واالله لا أبيع الخمر، فباعها؛ قال: فإن حمل على البيع الشــرعي لم يحنث، وإن حمل 
على اللغوي حنث». فعقب عليه الإمام الســالمي بقوله: «والظاهر أن هذه المســألة ليست من فروع 
تلك القاعدة، فإن تلك القاعدة إنما هي في بيان خطاب الشارع لا في بيان كلام العوام فإن الحنث 

له لازم له قولاً واحداً حملاً على المعنى اللغوي»(2).

غير أن المؤلف 5 قد يشــتد على مخالفه في ما يبعد فيه النجعة، ويشتد في مخالفة الحق 
الحقيق بالقبول، كرده على الزمحشري في جعله «أل» في الحمد للجنس، فبعد أن بين ما يميل إليه 
كر على الزمخشــري فقال: «واختار الزمخشــري كون «أل» في الحمد للجنس؛ ليتأتى له حمله على 
قاعدة مذهبه الفاسد، وهو أن للعباد حمداً حقيقياً على خلق أفعالهم الخيرية، ونحن نقول إن خالق 
ذلك هو االله تعالى»(3). ثم قال: «فإنا لم نعب على الزمخشري نفس اخياره كون «أل» للجنس وإنما 

عبنا عليه الأمر الذي حمله على اختيار ذلك»

كما اشتد في رده على أبي بكر الظاهري في مسألة نسخ التوحيد فقال: «وجوزّ بعض الظاهرية 
نسخ التوحيد وأجاز الأمر بالتثنية والتثليث، وبعبادة غير االله تعالى، وبأن يكون التوحيد يومئذ كفراً 
لو فعل، وتغالى حتــى قال: لــو أراد أن يتخذ ولداً لفعل. قــال البدر الشــماخي: «والمجوز لذلك 
أبو بكر الظاهري، وبطــلان هذا القول لا يخفى على ذي بال؛ لما فيه مــن عكس الحقائق، وتجويز 

المستحيل عقلاً وشرعاً تعالى االله تعالى عما يقول المبطلون علواً كبيراً»(4).

طلعة الشمس، 171/1.  (1)
المصدر السابق، 356/1.  (2)
المصدر السابق، 55/1.  (3)

المصدر السابق، 506/1.  (4)
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عند التأمل في (طلعة الشمس) نجد مؤلفها 5 استفاد من طريقتي الفقهاء والمتكلمين، فقد 
وافق الفقهاء في العديد من القضايا منها تقســيم الكتاب، فبدأه بعرض مباحث الأدلة الشــرعية، 
وأدخل ضمنها مباحث الكتاب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مباحث الحكم (الحكم والحاكم والمحكوم به 
والمحكوم عليه) مخالفاً بذلك طريقة المتكلمين. كما وافق الفقهاء في تقســيم دلالات الألفاظ إلى 
الــدال بالعبارة، أو الإشــارة، أو الاقتضاء، أو الدلالة وهو عين تقســم الحنفية، في حين يقســمها 
المتكلمــون إلى الدلالة بالمنطــوق، أو المفهوم، وتحتها تندرج المفاهيــم المختلفة، كما نجد تأثر 
الإمام الســالمي 5 بالحنفيــة في إدراج مباحــث لا يتناولهــا المتكلمون عادة فــي كتب الأصول 

كمباحث الأهلية والوحي وأقسامه.

كمــا نجد المؤلف 5 يوافق الفقهاء فــي أن موضوع أصول الفقه الشــرعية من حيث إثباتها 
للأحكام والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة الشــرعية، كما وافقهم في مسائل أخرى ذكرها الدكتور 
زين العابدين في مقدمته على (الطلعة) ومن أهمها: مســألة عدم عموم المشــترك، إذ يقول 5 : 
«أي القول بالمنع من إطلاق المشــترك علــى معنييه أو معانيــه حقيقة ومجازاً ومفــرداً وجمعاً هو 

الصحيح عندنا فليعلم ذلك»، ثم نقل تحرير الإزميري لهذه المسألة(1).

كما وافقهم 5 في بعض مباحث السنة من حيث تقســيمها؛ فقسم الوحي إلى قسمين: ظاهر 
وباطــن، حيث يقول: «اعلــم أن الوحي الذي أوحــاه االله إلى نبيه نوعان: أحدهمــا وحي باطن وهو 
اجتهاده ژ في الأشــياء التي لم ينزل عليه فيها شــيء وســيأتي الكلام عليه قريباً، والثاني وحي 

ظاهر وذكروا له خمس كيفيات...»(2).

كما وافقهم في تقسيم السنةّ إلى متواتر ومشهور وآحاد حيث يقول:
يتصل إمـــا  الحديث  فـــي  ينفصـــلوالقول  وإمـــا  نقـــلاً  إســـناده 
كــامــل ــــا  إم ــن  ــي ــوع ــن ال ناقـــلوأول  جمـــع  رواه  الـــذي  وهـــو 
من العـــادة  وتمنـــع  مثلهـــم  زكنعن  ميـــن  على  مثلهـــم  تواطـــؤ 
ـــاد الإســـن ــصــل  ــت م يــكــن  ـــال فـــهـــو الآحــــــاديوإن  ـــم بــــلا ك

أما باقي الكتاب في عمومه فهو راجع إلى طريقة المتكلمين، من حيث طريقة تقرير المســائل، 
وتحريرها. فكثيراً ما يبدأ بتقرير المسألة في ضوء الاســتدلال اللغوي، أو العقلي، وانظر مثالاً على 

طلعة الشمس، 283/1.  (1)

المصدر السابق، 6/2.  (2)
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تناول الإمام الســالمي 5 مبحث الخاص وأحكامه فقد بدأ بتعريفه ثم شــرع بتقرير أحكامه وفق 
المتقرر عند اللغويين والمناطقة(1).
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ذكر المؤلف 5 في خاتمة كتابه أهم المصادر التي رجع إليها في كتابه حيث قال: «هذا آخر 
هذا الشــرح الذي منّ االله بكتابته على هذا النظم، ولقد جمعته من كتب الأصول، وزدت فيه فوائد، 
لا تخفى على مــن كان مطلعاً على هذا الفن، ولقــد أخذت غالبه من: منهاج الوصول، ومن شــرح 
البدر الشــماخي على مختصره، ومن مرآة الأصول، وحاشية الإزميري عليها، ومن شرح المحلي على 

جمع الجوامع، وحاشية البناني عليه، ومن التلويح على التوضيح»(2).
هذه أهم كتب الأصــول التي رجع إليها المؤلف بيــد أن هناك كتباً أصوليــة أخرى رجع إليها 

المؤلف وصرح بذلك في ثنايا الكتاب من أهمها:
الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي (ت: 631هـ). ـ  1
مختصر ابن الحاجب لأبي عمر عثمان بن الحاجب (ت: 646). ـ  2
المحصول للفخر الرازي (ت: 606). ـ  3
المستصفى لمحمد الغزالي (505). ـ  4
حصول المأمول لصديق حسن خان (ت: 1307هـ). ـ  5

كما رجع المؤلف 5 إلى كتب أخرى غير كتب الأصول ومنها:
كتاب الجامع لابن بركة (ت: ق6هـ). ـ  1
الإيضاح للشماخي (ت: 792). ـ  2
بيان الشرع للكندي (ت: ق6هـ). ـ  3
فتح الباري لابن حجر (ت: 852هـ). ـ  4
معالم الدين للثميني (ت: 1223هـ). ـ  5
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ت: 911هـ). ـ  6

٭ ٭ ٭

طلعة شمس، 111/1.  (1)
المصدر السابق، 453/2.  (2)
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يرجع الجذر اللغوي لكلمــة النظرية إلى كلمة «نظر». يقول صاحب المختار: «النظر والنظَران 
بفتحتين تأمل الشــيء بالعيــن»(1)، وأما المعنى العــام للنظرية: فهو عبارة عــن تصور فكري يوحد 

وينسق بين عناصر ومعطيات جزئية.
يعد الحديث عــن النظريات والتنظير جديداً بمفهومه المنهجــي المعاصر، فلا يعدو أكثر 
من قرن منصــرم، كما أن مواضيع هــذه النظريات لامســت العديد منها ما كثــر تداوله بين 
الباحثيــن من المواضيــع التي تهم حيــاة الناس كالنظريــات الاقتصاديــة، أو الاجتماعية، أو 
المنظومــات العقدية، وبقي علم أصول الفقــه في فلك المختصين مــن الباحثين وطلبة العلم، 
ولعل ذلك راجع في مجمله إلى أنه شــاع أن أصول الفقه علــم نخبوي لا يتناوله إلا المتعمقون 
المختصون، مع ما له من دور حيوي يغذي شــرايين الحياة الفقهية خصوصاً والعلوم الشــرعية 

الأخرى عموماً.
وإبان كتابة هذه الورقات المتواضعة لم أقع على كتابات مفصلة في النظريات الأصولية، ســوى 
بعض الشذرات هنا وهناك، ومنها رسالة للدكتور جمعة علي جمعة في كتابه (الفلسفة وعلاقتها بعلم 
أصــول الفقه)، وعد ســبع نظريات قال: «إنها صالحــة للزيادة، أو إدخال بعضهــا في بعض، وهي: 

الحجية والإثبات، والفهم والقطعية، والإلحاق والاستدلال والإفتاء».
بيد أنه لم يتوســع في ذكر أركان هذه النظريات وشــروطها وقيودها، وســأحاول في هذا 
الملخص أن ألقي إضاءات عابرة عن ورود معاني هذه النظريات عند الإمام السالمي 5 في 

كتابه (طلعة الشمس).
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تأتي نظرية الحجة لتكون القاعدة التي يشــاد عليها البنــاء الفقهي، والمقصود بالحجة هاهنا 
ما يعتبر دليلاً يحق للأصولي أو الفقيه أن يســتنبط منه الحكم الشــرعي، وعنــد رجوعنا للإمام 
نة  السالمي في (الطلعة) نجده ينص على الحجج التي يعتمدها دليلاً حيث يقول: «فأما الكتاب والس
والإجماع فلا خلاف بين أحد من المسلمين أنها تفيد الأحكام الشرعية، إما قطعاً، وإما ظناً، إلا من 
شــذ من بعض مخالفينا في إنكار الإجماع أو إنكار حجيته»، ثم ختمه بالحديث عن الاستدلال فقال: 

 ـسوريا، مادة: «نظر». مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار ابن كثير، دمشق   (1)
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«وإن أنكر بعضهم كونه من الأدلة الشــرعية فهو منها في غالب أنواعه»(1). فالحجة المؤصلة للحكم 
الشرعي عند الإمام السالمي تكون بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو الاستدلال.

أما الكتاب: فيعرفه الإمام الســالمي 5 بقوله: «النظم المنزل على نبينا محمد ژ المنقول 
عنه تواتراً والحال أن في إنزاله إعجاز من قصد معارضته في شــيء من أحواله». فالحجة الواجب 
اتباعها من الكتــاب العزيز ما أتى نقلــه متواتراً عن النبــي ژ ، وكل مــا كان دون المتواتر من 

قراءات فهو آحاد ويرى الإمام السالمي جواز العمل به وقد يجب أحياناً(2).
أما الســـنة: فعرفها بأنها: «ما صدر عن النبي ژ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير»، ثم 

قسّمها إلى: متواتر ـ وأفاض في تفصيله ـ ومشهور وآحاد.
أما المتواتر: فهو أقوى أبواب السنة حجة، فهو يفيد عنده العلم الضروري؛ ولذا فرّع على ذلك 

مسائل، منها:
«وجــوب اعتقاده إن كان من المســائل القطعية، ووجــوب اتباعه والأخذ بمدلولــه إن كان من 

المسائل العملية، وتفسيق من خالفه وإن كان متأولاً»(3).
 ـ«حكمه أنه لا يفيد العلم القطعي كما  أما الآحاد: فحجيته عند الإمام السالمي دون المتواتر ف
أفاده التواتر ولا الاطمئنانة الحاصلة للنفس كما أفاده الخبر المشهور، لكن يفيد وجوب العمل به، 

مع حصول الشرائط المذكورة في الراوي؛ لحصول الظن بصدق خبر العدل»(4).
وتدور حجية الحديث المشــهور بين المتواتر والآحاد عند الإمام الســالمي حيث أخذ بشبه من 

كل واحد منهما وقد نقل قول بعضهم مقراً له: «فأفاد حكماً دون اليقين وفوق أصل الظن»(5).
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وفي هذه النظرية نتحدث عــن إثبات الحجة التي لا تجوز مخالفتهــا، إن ثبتت بطريق موصل 
إلــى اليقين الذي يقطــع معه بحجية ذلــك الدليل، ومن خــلال تتبع (طلعة الشــمس) نجد الإمام 
ــنة  الســالمي 5 قد يوافق أو يخالــف الأصوليين في طرق إثبــات الحجة القطعية (الكتاب والس

المتواترة) وكذلك الإجماع وسيأتي الحديث عنه في نظرية الإلحاق.

طلعة الشمس، 95/1.  (1)
المصدر السابق، 101/1.  (2)
المصدر السابق، 21/2.  (3)
المصدر السابق، 24/2.  (4)
المصدر السابق، 23/2.  (5)
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أما الكتاب العزيز فهو حجــة قطعية لا تجوز مخالفتها، ولا يرقى إلى هذه المرتبة إلا المتواتر 
منه، حيث يقول: «فكل منقول عنه ژ نقلاً لم يبلغ حــد التواتر لم يعط حكم ما نقل بالتواتر فلا 
يســمى قرآناً ولا تثبت له أحكام القرآنية من جواز قراءته في الصلاة، وحرمة مس الجنب له ونحو 

ذلك بلا خلاف بين المسلمين في ذلك»(1).
وقد بينّ 5 شــرط هذا التواتر عند حديثه عن الحديث المتواتر الذي لا تجوز مخالفته وهو 
العنصــر الثاني في هــذه النظرية حيث يعرفه بقولــه: «ما رواه جماعة لا يمكــن تواطؤ مثلهم على 
الكذب عادة عن جماعة مثلهم، بحيث إنه لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة أيضاً، حتى ينتهي 

به النقل كذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام»، فشروطه في المتواتر أربعة:
الأول: أن ينقل الخبر فئة كثيرة، فما نقله الأربعة فليس بمتواتر قطعاً إذ الأربعة ليس بكثرة.

الثاني: أن يكون عــدد الناقلين كثيراً، بحيث لا يمكن في العــادة أن يتواطأ مثلهم على الكذب 
لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها لا لمجرد كثرة.

الثالث: أن يكونوا في خبرهم مســتندين إلى المشــاهدة نحــو الإخبار عن البلــدان والملوك 
والأصوات والمطعومات والمشمومات.

الرابع: أن يكون عدد الناقل كعدد المنقول عنه أو مقارباً له.
هذه أهم شــروط الإثبات عند الإمام السالمي بالنســبة لعنصر التواتر في الحديث، وقد نقل 

أقوال بعض الأصوليين في شروط أخرى لكنه كر عليها بالنقض.
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لا نبالغ إن قلنا: إن نظرية الفهم تمثل عصب أصول الفقه، فما مضى من نظريات إنما ينصب 
في إثبات الحجج وورودها، وما ســيأتي من نظريات ينصب حــول تطبيق هذه النظريات؛ ولذا تأتي 
نظرية الفهم؛ لتكون الآلة المستخرجة للحكم من الحجج لتنزل على أرض التطبيق استدلالاً وإفتاء.

وقد بــرع الأصوليون في فهم النصوص، فوضعوا لها قواعد اســتنبطوها من اللغة العربية، وفن 
المنطق، وعلم الكلام، بالإضافة إلى الفروع الفقهية، وتوســعوا فــي الحديث عن مباحثه المختلفة، 
ومن أهم ما تعرض له الإمام السالمي 5 في طلعته وقدم لهذه النظرية ببيان أركانها حيث قال: 

«واعلم أن للفظ الدال على المعنى اعتبارات أربعة:

طلعة الشمس، 106/1.  (1)
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الاعتبار الأول: من جهة وضع اللغة.
الاعتبار الثاني: من حيث فهم المعنى منه ظهوراً وخفاء، وذلك كالمجمل والمبين، والمتشــابه 

والمحكم.
الاعتبار الثالث: من حيث استعمال اللفظ في ما وضع له، وفي غير ما وضع له، وذلك الحقيقة 

والمجاز.
الاعتبار الرابع: من حيث أخذ الحكم منه، وذلك هو الدال بعبارته، والدال بإشــارته، والدال 

باقتضائه، والدال بدلالته»(1).
ثم شرع 5 في بيان كل ما يتعلقّ بهذه الاعتبارات الأربعة، مما شكل عنده نظرية كاملة لفهم 
النصــوص؛ ليســتطيع الفقيه على إثرها اســتنباط الحكم الشــرعي من دليلــه التفصيلي وفق هذه 

النظرية المتكاملة.
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تأتي هذه النظرية لتضيــف لبنة أخرى في الأدلة القطعية التي لا يصــح مخالفتها، فمع ورود 
الأدلة التي تؤصــل للإجماع كقــول النبي ژ: «لا تجتمـــع أمتي على ضلال»؛ ومــع وجود بعض 
الاستنباطات الفقهية التي لم يوجد له مخالف ممن تأهل للاجتهاد في عصر من العصور كان لا بد 
من القول بحجيــة الإجماع، ووجوب اتباعه، وعدم مخالفته، واشــتراط معرفة ما أجُْمِع عليه؛ ليتأهل 

الفقيه للاجتهاد.
بيد أنه من ناحيــة أخرى اختار الإمام الســالمي من بين ما ذكره الأصوليون شــروطاً ضابطة 
للإجماع، فقــد عرفه بأنه «اتفاق علماء الأمة على حكم في عصر»، ثم بين حجية القطعي منه، وهو 
الإجماع القولي، فقال: بأنه لا تجوز مخالفته فقال: «وأما حكم الإجماع القولي فهو أنه حجة قطعية، 

يفسق من خالفها عند الجمهور، لكن كونها قطعية بعد كمال شروطها»(2).
بيد أنه لا يرقى عنده إلى مرتبة القطعية التي يفســق معها المخالف إلا إذا استند إلى شروط 

محددة وهي:
الأول: أن يكون للمجمعين سند يستندون إليه من كتاب أو سنة أو اجتهاد.

الثاني: ألا يكون هناك نص من كتاب أو سنة أو إجماع يخالف ما أجمعوا عليه.

طلعة الشمس، 110/1.  (1)
المصدر السابق، 102/2.  (2)
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الثالث: انقراض عصر المجمعين بأن لا يظهر خلاف ممن قــد كان يمكنه النظر في الحادثة 
المجمع على حكمها وفي الحياة أحد من أهل ذلك الإجماع.

كما أن الإجماع عنده يرقى إلى القطعية ـ بالإضافة إلى ما ســبق ـ إذا نقل إلينا نقلاً متواتراً، 
أو كان هناك من عاصر هذا الإجماع فيكون حجة قطعية عليه.

وبهذه الشروط يبين الإجماع المعتبر شرعاً والذي تقوم بها الحجة، ويرد على كثير من الفقهاء 
ادعاءات الإجماع التي يسوقونها حتى فقد الإجماع مكانته الحقيقية في دائرة التأصيل الشرعي.
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تتناول هذه النظرية ما ألحقه الأصوليون من وسائل لاستنباط الحكم الشرعي، فالنص الثابت 
الوارد ـ من كتاب أو ســنة ـ لا تفي نصوصه بكل ما يســتجد من قضايا إن أعملنا فيه أدوات الفهم 
الســالفة الذكر، فكان لا بد مــن إلحاق القياس الذي يسترشــد بالنص الثابت من كتاب أو ســنة 

ويحمل مجهول الأحكام على معلومها ليصل إلى ما تعبد االله تعالى عباده من أحكام.
والقياس في أبســط تعريفاتــه وهو «حمل مجهول الحكــم على معلوم الحكم بجامــع بينهما»(1). 
واختــار المؤلف أنه حجة تثبت بها الأحكام الشــرعية حيث قال: «اعلم أن النــاس اختلفوا في ثبوت 
التعبد بالقياس على مذاهب، الأصح منها ما عليه الجمهور من العلماء من أن القياس الصحيح مثبت 

للحكم الشرعي في ما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة فالقياس على هذا أحد أدلة الشرع»(2).
وقد حمل المذهب الظاهــري في تكوينه بذور فنائه، فمع قوة حجة ابــن حزم ومكنته في اللغة 
العربية وسائر وسائل الفهم والاستنباط إلا أن إنكاره للقياس جعل من بعض آرائه الفقهية سداً منيعاً 
بينه وبين تلقــي الناس له بالقبول. إذ الأصوليون القائلون بالقياس مــن فقهاء ومتكلمين لم يكتفوا 
بالقياس ـ منهم الإمام الســالمي في طلعته ـ حتى ألحقوا به الاســتدلال والقواعــد الخمس الكلية 

وتحتها عدد كبير من القواعد الجزئية وهو ما سيأتي الحديث عنه في نظرية الاستدلال.
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لم يكــن حمل مجهول الحكم على معلومه كافياً عند بعض الأصوليين في اســتنباط الحكم 
الشرعي، إذ تبقى مع ذلك مجموعة من المسائل التي لا تسعفنا فيها أدوات القياس، وإجراءاته 

طلعة الشمس، 140/2.  (1)
المصدر السابق، 83/1.  (2)
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ــنة؛ لاستنباط أدوات  على اســتنباط الحكم الشــرعي، فكان لا بد من الاسترشاد بالكتاب والس
أخرى، تمهد الطريق للحكم الشــرعي، ومن هنا جاء الاســتدلال أو ما يسميه بعض الأصوليين 

بالأدلة المختلف فيها.
تناول الإمــام الســالمي 5 الأدلة المختلــف فيها، وقــد اعتمدها حجة في إثبــات الأحكام 

الشرعية، ومن أهم ما ذكره من ضمنها:
القياس المنطقي، بنوعيه الاقتراني، والاستثنائي، أما الاقتراني، في القياس المنطقي: فهو  ـ  1

قول مؤلف من قضايا، متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر فإن كان اللازم ـ وهو النتيجة 
أو نقيضه ـ مذكوراً فيه بالفعل فهو القياس الاستثنائي وإلا فهو القياس الاقتراني.

الاستصحاب: وهو إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم أو نحو ذلك. ـ  2
قياس العكس: وهو: إثبات نقيض حكم شيء لضد ذلك الشيء ولتعاكس وصفيهما. ـ  3
الاستقراء: وهو تتبع أفراد الجنس في حكم من الأحكام. ـ  4
المصالح المرسلة: وهي وصف مناسب ترتبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة. ـ  5
الاستحسان: وهو العدول عن دليل أوهى إلى دليل أقوى. ـ  6
حكم الأشياء قبل ورود الشرع(1). ـ  7

كل هذه الأدلة ـ ومنهــا عموم البلوى ـ اعتمدها الإمام الســالمي في نظريته للاســتدلال 
واعتبرها حجة، بل ألحق بها أيضــاً القواعد الكلية الخمس وما يندرج تحتها من قواعد جزئية، 
وهي: «اليقين لا يزول إلا بيقين مثله»، و«الأمور بمقاصدها»، و«الضرر يزال»، و«المشقة تجلب 

التيسير»، و«العادة محكمة».
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هذه النظرية تأتي تتويجاً للنظريات السالفة الذكر، حيث هي الثمرة التي يصل إليها العالم، 
فبعد أن قرر الحجة التي يســتند إليها، واســتدل لثبوتها بمنهج علمي رصين، وأعمل أدوات الفهم؛ 
لاســتخراج الحكم الشــرعي، وألحق به ما يلزمه من قياس، ووسائل اســتدلال تأتي نظرية الإفتاء؛ 
لتضــع بعض المحددات العامة من مقاصد شــرعية، وبيــان كيفية الانفكاك من تعــارض الأدلة مع 

الحديث عن شروط الاجتهاد والمجتهد.

انظر: طلعة الشمس، (مبحث الاستدلال، 255/2).  (1)
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وقد شغلت هذه النظرية حيزاً ليس باليسير من (طلعة الشمس)، إدراكاً من الإمام السالمي 5 
أن كثيراً من شطحات الفتاوى، والغلو، أو التســاهل في إطلاق الأحكام الشرعية مرده إما إلى عدم 

كفاية المستنبط، أو عدم مراعاته للأطر العامة للاجتهاد، أو فقه المقاصد الشرعية.
وقد قســم الإمام 5 أحــد عناصر هذه النظريــة ـ وهو الاجتهــاد ـ إلى ركنيــن: المجتهِد، 

والمجتهدَ فيه.
أما الركن الأول وهو المجتهد: فقد تناول شــروطه، لئلا يتســلق إليــه من ليس أهلا له 

فاشترط فيه:
أن يكون عالماً بالكتاب محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ومجمله ومبينه  ـ  1

ومطلقه ومقيده.
أن يكون عالماً بالسنة وأحكامها، وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها وآحادها ومتواترها. ـ  2
أن يكون عالماً بالمسائل التي اجتمعت عليها الأمة؛ لئلا يخالف اجتهاده إجماع الأمة. ـ  3
أن يكون عالماً باللغــة العربية صرفها ونحوهــا ومعانيها، بالقدر الــذي يتوقف عليه فهم  ـ  4

معنى الأحكام.
أن يكون عالماً بأصول الفقه وأصول الدين»(1). ـ  5

وأما الركن الثاني وهو المجتهد فيه: أو محل الاجتهاد، وهو «حادثة لم يوجد فيها حكم عن 
االله تعالــى في كتابه، ولا على لســان رســوله، ولم ينقل فــي حكمها إجماع عن المســلمين»، ولم 

يفصل 5 في هذا الموضع؛ لكونه قد أشبع البحث فيه عند حديثه عن الأدلة.
كما أن الإمام الســالمي في «طلعته» تناول عنصراً آخر من عناصر نظرية الإفتاء وهو التعامل 
مع الأدلة عند تعارضها فقال: «اعلم أنه لا يصح تعارض الدليلين في نفس الأمر بل لا بد وأن يكون 
أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً، أو نحو ذلك، فإذا لم نعلم الوجه الذي يرتفع به وجه التعارض بين 
الأدلة وقع في ذهننا أن تلــك الأدلة متعارضة فاحتجنا إلى العمل بواحد منها حيث لم يمكن الجمع 
بين المتعارضين فإن كان في أحدهما مرجح يقوى به على معارضه وجب علينا الأخذ بالراجح وطرح 
المرجــوح»(2)، وفصل ضمن هــذا العنصر من النظرية ســبل الترجيح بين الأدلة، ســواء من ناحية 

المتن، أو الإسناد، أو الحكم، أو بأمر خارجي، كما تعرض للترجيح بين القياسين إذا تعارضا.
٭ ٭ ٭

انظر: طلعة الشمس، (مباحث المجتهد، 399/2).  (1)
المصدر السابق، 280/2  (2)
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بعد هذا الجولة الســريعة فــي كتاب (طلعة الشــمس) للإمــام نور الديــن عبد االله بن حميد 
السالمي 5 نجد أن أهم معالم الكتاب كانت على ما يلي:

أخذ المؤلف من كل طريقة عند الأصوليين أحسنها، فقد أخذ من الفقهاء حسن التقسيم،  ـ  1
وضرب الأمثلة، والتفريع، وأخذ من المتكلمين التقعيد الأصولي، وهو ما بين ذلك يناقش، 

وقد يقبل أو يرد.
امتاز الكتاب بسهولة العرض، مع جزالة اللغة، ومتانتها، وقوة الطرح العلمي، جامعاً مؤلفه  ـ  2

في ذلك بين ميزتي المتقدمين والمتأخرين.
يمثلّ الكتاب قيمة علمية كبيرة؛ لأنه أول كتاب مشــرقي ألُف مســتقلاً فــي أصول الفقه ـ  ـ  3

بحسب ما أعلم ـ كما أنه يجمع آراء الإباضية في المسائل المختلفة في أصول الفقه.
يتسم الكتاب بالأمانة العلمية، والدقة في نقل الآراء، ومناقشتها من دون تعصب أو انحياز. ـ  4
نة المتواترة حجة قطعية، وكذلك الإجماع والقياس في بعض  ـ  5 يرى المؤلف أن الكتاب والس

صوره مع تحقق شروطه، وما عداه فيدور في دائرة الظني.
أقر الإمام السالمي في نظرية الفهم كثيراً من المباحث الأصولية التي ذكرها المتقدمون،  ـ  6

وأعرض عن ذكر ما ليس له ثمرة أصولية أو فقهية.
وضع الإمام الســالمي شــروطاً حازمة للاجتهاد والمجتهد، منها: أن يكون عالماً بالكتاب  ـ  7

نة، واللغة وسيرة النبي ژ ؛ وذلك حتى لا يتســلقّ للاجتهاد من ليس أهلا له. هذه  والس
أهم ميزات الكتاب من خلال هذا التطواف الســريع، والكتاب بحاجــة لمزيد من البحث 

والدراسة، واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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(باحث أكاديمي من المملكة المغربية)
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يُحكى أنّ أعرابياًّ وقف على مجلس الأخفش فســمع كلام أهله في النحــو وما يدخل معه، فحار 
وعجب، وأطرق ووسوس، فقال له الأخفش: «ما تسمع يا أخا العرب؟» قال: «أراكم تتكلمّون بكلامنا 
في كلامنا بما ليس من كلامنا». أخشــى ما أخشــاه أن يكــون حالي ـ وأنا مقبل علــى هذا الجمع 
المهيب من فقهاء الأمة ـ يشــبه حال هذا الأعرابي، أنا الذي نشــأت على محبة الحكمة منذ نعومة 
أظافري وأرضعت الفلسفة منذ أيام مراهقتي. لكن، لدي عند هذا الجمع الجليل شفعاء ثلاثة لعلهم 
يشــفعون لي: من الشــفاعات ما تعلقّ بي، ومنها ما تعلق بموضوع مداخلتي: منها أني أهتم بفلســفة 
الدين، وإنما فلســفة الدين هي النظر النقدي في الدين، ليس بمعنى التقحم على الدين والتســور 
على حرماته، وإنما بمعنى فحص الأدلة الدينية، ومن هنا كانت لها صلة وثيقة بعلمين أساسيين من 
العلوم الإســلامية: علم الكلام، وعلم أصول الفقه. وكلاهما علم نقــدي المنزع، فضلاً عن اهتمام 
هذه العلوم أجمعها بالكليات وبالأصول والمبادئ. وأبو يعقوب بن يوســف الوارجلاني ـ موضوع بحثي 
هذا ـ تكاد بعض أنظاره في شــأن «الديــن» ترقى إلى مرتبة النظر الفلســفي في الدين. يكفي أن 
نذكر له في هذا المقام قوله في أمر «الدين»: «إن هذا الأمر المتعلقّ بالدين شــأنه عظيم، وخبره 
[خطره] جسيم، لا يسعنا فيه إلا الحق عند االله تعالى، فإن علومنا ضعيفة، وأحوالنا خفيفة، وعقولنا 

كليلة، وأيامنا قليلة، مع ظهور الفتن، وكثرة المحن»(1).
وفضــلاً عن هذا، كان قد علمنا الشــيخ مصطفى عبد الــرازق أن «الجراثيــم الأولى» للتفكير 

أبو يعقوب يوســف إبراهيم الوارجلاني: الدليل والبرهان، تحقيق: الشــيخ ســالم بن حمد الحارثــي، وزارة التراث والثقافة،   (1)
سلطنة عُمان، الطبعة الثانية 2006م، الجزء الثاني، المجلد الأول، ص 23.
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الفلسفي في الإسلام إنما نبعت من تربة أصيلة لا دخيلة هي تربة أصول الفقه: «الاجتهاد بالرأي في 
الأحكام الشــرعية هو أول ما نبت مــن النظر العقلي عند المســلمين. وقد نما وترعــرع في رعاية 
القرآن وبســبب من الدين، ونشــأت منه المذاهب الفقهيــة، وأينع في جنباته علم فلســفي هو علم 
«أصول الفقه»، ونبت في تربته التصوف أيضاً وذلك قبل أن تفعل الفلسفة اليونانية فعلها في توجيه 
النظر عند المســلمين إلى البحث في ما وراء الطبيعيات والإلهيات على أنحاء خاصة. والباحث في 
تاريخ الفلسفة الإسلامية يجب عليه أولاً أن يدرس الاجتهاد بالرأي منذ نشأته إلى أن صار نسقاً من 
ـه بداية التفكير الفلســفي عند  البحــث العلمي له أصولــه وقواعده. يجب البــدء بهذا البحث؛ لأنـ
المســلمين، والترتيب الطبيعي يقضي بتقديم الســابق على اللاحق. ولأن هــذه الناحية أقل نواحي 
التفكير الإســلامي تأثرا بالعناصر الأجنبية، فهي تمثلّ لنا هكذا التفكير مخلصاً بسيطاً يكاد يكون 
ميسراً في طريق النمو بقوته الذاتية وحدها، فيسهل بعد ذلك أن نتابع أطواره في ثنايا التاريخ وأن 

نتقصى فعله وانفعاله في ما اتصل به من أفكار الأمم»(1).

ومن شــفعائي من تعلقّ بمــن أبحث في نظره الأصولــي الفقهي: وما لأمري والرجل موســوعي 
الثقافــة، فقد نظر وصنف فــي معظم مناحي الفكــر الإســلامي ـ الدنيوية منهــا والدينونية ـ في 
الإلهيــات وفي الطبيعيــات وفي الفقهيات وفــي المنطقيات وفــي الرياضيات وفــي الخلافيات وفي 
الآرائيات الفرقية (..). يشــهد له على ذلك كتابه الأوفى: (الدليل لأهل العقول الباغي السبيل بنور 
الدليل، وتحقيق مذهب الحــق بالبرهان والصدق) المعــروف اختصاراً باســم (الدليل والبرهان). 
والرجل كان مهتماً أيما اهتمام بما كان يســميه طوراً «العلوم العقليــة» وتارة «علوم العقلاء» ونحواً 
«العلوم الضرورية». فلا غرابة أن يصادف هواه هواي. ثــم إن الرجل فقيه متكلم من بلاد المغرب 
العربي، وأي متكلم فقيه هــو؟ كان يلقب في الأندلس بالجاحظ، وعــد البعض منزلته في الإباضية 
بمثابة منزلــة أبي بكر الباقلاني عند الأشــاعرة(2). يكفــي أن نلمع ههنا إلى أنه شــرح القرآن في 
ســبعين جزءاً تعرضت ـ مع الأسف الشــديد ـ للفناء بســبب الفتن الداخلية التي أصابت الحواضر 

الإباضية بشمال إفريقيا في منتصف القرن السادس للهجرة.

ثانياً: إنه رجل مهتم بالفلســفة وبعدتهــا المنطقية، وكتاباته تحمل أثر التفلســف فيها، ويصح 
القول فيــه ما قاله الإمام ابن العربي عن الإمام الغزالي ـ لكن علــى جهة المدح هذه المرة وليس 

مصطفى عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلســفة في الإســلام، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 1959،   (1)
ص 123.

عمــار الطالبي: الاتجاه الكلامي عند الإباضية بالغرب الإســلامي (أبو يعقوب الوارجلاني نموذجــاً.. ضمن كتاب: الاتجاهات   (2)
الكلامية في الغرب الإســلامي، منشــورات كليــة الآداب والعلوم الإنســانية بالرباط، سلســلة ندوات ومناظــرات، رقم 118، 

ص 102 - 103.
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الذم ـ «شــيخنا أبو حامد ابتلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فما اســتطاع»، وفي مكان آخر: «شيخنا 
أبو حامد دخل في بطن الفلاســفة فأراد أن يخرج فما اســتطاع». غير أن صاحبنــا هذا ما أراد أن 

يتقيأهم أصلاً، ولا هو رام أن يخرج من بطنهم.
وفضلاً على هذا وذاك، إن حالي وحاله كحال ابن فارس اللغوي المشهور صاحب كتاب (معجم 
مقاييس اللغــة) وإن ما كنت بحجم الرجل ولــن أكونه ـ مع مذهب الإمام مالــك. فقد أوردت كتب 
التراجم أنه كان شافعياً، فتحول مالكياً، وقال: «أخذتني الحمية لهذا الإمام أن يخلو مثل هذا البلد 
عن مذهبه». وذكر أنه كان فقيهاً شــافعياً حاذقاً، فانتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره، وسئل من 
ذلك فقــال: «دخلتني الحمية لهذا الإمام المقبول على جميع الألســنة أن يخلــو مثل هذا البلد عن 
رتُ مشهد الانتساب إليه، حتى يكمل لهذا البلد فخره، فإن الرأي أجمع البلاد للمقالات  مذهبه؛ فعم
والاختلاف على تضادها وكثرتهــا». فكذلك كان أمري وأمره: حملتني الحميــة للوارجلاني على ألا 
يكون في بلدي من يهتم بمذهبه، فأردت التعريف به وبكتابه. وقد كان الرجل كما قال أول من أنجز 
بحثاً ضافياً عنه ـ د. مصطفى بن صالح باجو(1) ـ: «بقي الرجل مغموراً وتراثه مطموراً قرابة عشــرة 

قرون»(2). ولهذا هزتني الحمية له إلى الكتابة عنه.
ومما يجعله شفيعاً لي عنكم أنه جسد لا فحســب أخلاق العلماء في نقائها، وإنما أوتي الحكمة 
إيتاء. فقد ذكر عنه المترجم الوحيد من القدماء الذي ترجم له بترجمة ـ أبو العباس الدرجيني في 
كتابه (طبقات المشــايخ) أنه: «كان إذا جاء إلى موضع الوضوء في مسجد وارجلان انصرف كل من 
حول المتوضئ، فيضع من يده ســفراً ومفتاحاً ويضع عمامته وكســاءه، ويقعد في ثوب واحد فيدخل 
المطهرة، فيرجعون ويأخذ أحدهم شــيئاً منها، ويأخذ الآخر شــيئاً آخر، حتى يرجع الشيخ فلا يجد 
شــيئاً فيقول: ردوا علي علائقي، فيقول أحدهم: أردّ بعوض. فيسأل عن مســألة في النحو ثم يجيب 
فيرد ما أخذ، ثم يسأل الآخر عن فريضة، ويســأل الآخر عن مسألة فقهية، ويسأل الآخر عن تأويل 
آية، ويســأل الآخر عن تأويل رؤيا وعن غير ذلك، فيجيب كلهم فحينئذ يردون عليه ما أخذوا، فكان 

هذا دأبه 5 حتى لقي االله».
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مصير غريب ذاك الذي لحق كتاب (العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف) بحيث 
حكم عليه ـ ومعه على كل الكتب التي تناولته بالشــرح أو بالاختصار أو بشــرح الاختصار ـ إما بأن 

بابي حامد الغزالــي)، وزارة التراث  (دراســة لعصره وفكره الأصولــي مقارناً  مصطفى باجــو: أبو يعقوب الوارجلاني أصولياً   (1)
والثقافة، سلطنة عُمان، الطبعة الثانية، 1428 هـ/2007م.

المرجع السابق، ص 4.  (2)
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تبقى مخطوطة، أو أن تظل مرقونة، أو أن تطبع بطباعة مدخولة. ذلك أن الكتاب نفسه بقي مغموراً 
ومطموراً لما يناهز عشــرة قرون، حتى قال عنه أحد أبرز المهتمين بتراث الوارجلاني: «بقيت هذه 
المســاهمة في الظل عدة قرون»(1). وتحقيق الكتاب أصابته «لعنة» الكتاب نفســه، فبقي منذ 1977 
مرقوناً، وطبعته كانت من أســوأ ما رأت عيني من طبعات كتب التراث هذا، وقد لحقت «لعنة» هذا 
الكتاب شروحه ومختصراته، بله شــروحات مختصراته. وهكذا، فإن معظم الكتب التي تناولته بقيت 
مخطوطة: شأن كتاب (البحث الصادق والاستكشــاف عن حقائق معاني كتاب العدل والإنصاف) لأبي 
 ـالجزائر، وفي  القاســم البرادي (ت: 810هـ) والذي لا يزال نسخاً مخطوطة فيني يســجن، غرداية 
المكتبة البارونية بجربة (تونــس). ومثال كتاب (مختصر العدل والإنصاف) لأبي العباس الشــماخي 
(ت: 928هـ) والذي نشــرته مكتبة الاســتقامة بســلطنة عُمان. ونظير كتاب «شــرح مختصر العدل 
والإنصاف» للشــماخي أيضاً وهو مخطوط أصلاً بمكتبة الشــيخ فرحات الجعبيــري، حققه مهنى بن 
عمر التواجيني، بغاية نيل دكتوراه الســلك الثالث بتونس، لكنه لا يزال مرقوناً. ومثيل كتاب (حاشية 
على مختصر العدل والإنصاف)، لأبي ســتة (1088هـ)، وقد بقيت الحاشــية مخطوطة. وعديل كتاب 
(شرح مختصر العدل والإنصاف) للشيخ محمد بن يوسف أطفيش المشهور بقطب الأئمة (ت: 1322هـ) 
في ســتة أجزاء، ولا يزال مخطوطاً. ويلحق به كتاب عمر بن رمضان التلاتي الجربي (رفع التراخي 
في مختصر الشــماخي) والذي لا يزال بدوره مخطوطاً. هذا ناهيك عن كتاب (موارد الألطاف بنظم 
مختصر العدل والإنصاف) للشــيخ عامر بن خميس المالكي العُماني الذي لربما شــكل الاســتثناء، 
فضلاً عن (مختصر العدل والإنصاف) للشماخي الذي سبقت الإشارة إليه، وقد نجا من تلك «اللعنة 

الموصولة» بأعجوبة بحيث نشرته وزارة التراث والثقافة لسلطنة عُمان (1985م).
وكما لاحــظ ذلك بحــق مصطفى بن صالــح باجــو، صاحب أوفى دراســة لحد الســاعة عن 
الوارجلاني، في كتابه (أبو يعقوب الوارجلاني أصولياً: دراســة لعصــره وفكره الأصولي مقارناً بأبي 
حامد الغزالــي)، والذي كان في الأصــل أطروحة ماجســتير، فإنه: «يمكن تصنيــف كتاب (العدل 
والإنصاف) في دائــرة كتب علم الأصول المقــارن، التي لم تكن تلتزم حرفيــة قواعد مذهب فقهي 
بعينــه، وإنما تورد الأقــوال وتعتمد ما رجــح الدليل»(2). إذ يــورد الوارجلاني ـ في هــذا الكتاب ـ 
العشــرات من القضايا الخلافية ـ التــي تمتزج فيها قضايا الفقه بقضايــا أصوله بقضايا الكلام ـ 

بحيث تكاد فيه مسائل الخلاف لا تحصى عدداً.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية يتداخل فيه أصول الفقه بأصول الدين. فقد لاحظ عمار الطالبي 
بحق أنه: «ليس الكتــاب كما قد يتبادر إلى الذهن من عنوانه في أصــول الفقه وحدها، وإنما كتب 

باجو: أبو يعقوب الوارجلاني أصولياً، ص 195.  (1)
المرجع السابق، ص 568.  (2)
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فيه عن مســائل كثيرة تتصل بأصول الدين أو علــم الكلام»(1). وهو الأمر نفســه الذي كان لاحظه 
مصطفى بن صالح باجو من ذي قبل. فكتاب (العدل والإنصــاف)، عنده، «كتاب نموذج لتمازج علم 

الأصول وعلم الكلام، وتداخل قضاياهما في كثير من الأحيان»(2).
والحال أن التأليف في الخلاف معروف في التراث العربي الإســلامي، وهو يشكل تقليداً من تقاليد 
التأليف الفقهي والكلامــي. ومن الكتب التي يرد فــي عنوانها النظر في الخــلاف الفقهي، ناهيك عن 
الفصول المعقــودة في العديد من أمهــات الكتب الفقهية فــي الخلاف، وفضلا عن المســائل الخلافية 
المنبثة تضاعيف كتب الفقه، وذلك علــى غير ترتيب: كتاب (التعليقة الكبيرة في مســائل الخلاف على 
مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل) لأبي يعلى، وكتاب (عيون الأدلة في مســائل الخلاف بين 
فقهاء الأمة) للقاضي أبي الحســن بن القصار البغدادي، وكتاب (الإشــراف على نكت مســائل الخلاف) 
للبغدادي، ومصنــف: (طريقة الخــلاف في الفقه بيــن الأئمة الأســلاف» للعلاء الأســمندي، ومصنف: 
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف) للقاضي عبد الوهاب المالكي، ومؤلف: (وسائل الأسلاف إلى مسائل 
الخلاف) لســبط ابن الجوزي، وكتاب (الخلافيات) للبيهقي، وجامع (رؤوس المسائل: المسائل الخلافية 
بين الحنفية والشافعية) للزمخشــري، و(الدرة المضيئة في ما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية) 
لإمــام الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوســف، و(مســائل الجنايات في الخلاف بيــن الإمامين أبي 

عبد االله بن إدريس الشافعي وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي) من تأليف كمال الدين السمناني.
ومما لا شــك فيه أن الباحثين في أمــر «الخلاف بين الفقهاء» لا يــكادون يضبطون عداً، وكل 
يدعي لنفســه «العدل» في الخصومة، و«الإنصاف» في الحكم. والتأليف فــي العدل وفي الإنصاف 
المتعلقّ بالخلاف تقليد فقهي أيضاً. يكفي أن نلمــع، ههنا، إلى بعض العناوين الدالة بهذا الصدد. 
وذلك شــأن كتاب (إيثــار الإنصاف في آثار الخلاف) لســبط ابن الجــوزي، و(الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف علــى مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل) للمــرداوي، و(الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف) لابن قدامة، وبعضهم لا يكتفــي بالإنصاف بل يبتغي العدل مقروناً بالإنصاف، 
وذلك على نحو ما ذهب إليه مصنف (العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف) للفندلاوي، وكتاب 
(الحكم بالعدل والإنصاف لما وقع بين فقهاء سجلماســة من الاختــلاف فيمن أقر بالوحدانية وجهل 

ما له من الأوصاف) لأبي سالم العياشي.
وما زالوا يفعلون، يؤلفون ويصنفون، حتى وضعوا هم للخلافيات آداباً سموها «آداب الاختلاف» 
بلغة القدامــى ـ وأخلاقيــات ـ بلغة المحدثين. والشــيء بالشــيء يذكر، لا خفاء أنــه صار الفكر 

عمار الطالبي: الاتجاه الكلامي عند الإباضية بالغرب الإسلامي (أبو يعقوب الوارجلاني نموذجاً)، ص 108.  (1)
باجو: أبو يعقوب الوارجلاني أصولياً، ص 568.  (2)
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الأخلاقي الحديث يضع لــكل مجال «أخلاقياته»، فصرنــا أمام «أخلاقيات التواصــل» و«أخلاقيات 
الطب» و«أخلاقيات الحوار» و«أخلاقيات المناقشــة» وغيرها من الأخلاقيات المزدهر التأليف فيها 
في زماننا هــذا. وفي مجال الدين ـ وهو المجال الذي يهمنا ههنا أكثر من غيره ـ فإننا صرنا أمام 
«الأخلاقيات الدينية» و«أخلاقيات الإيمان أو الاعتقاد». والحال أنه ما كانت الحضارة العربية بدعاً 
من هذا، بل لربما البدع ما يحدث في واقع العرب اليــوم من انبهار بالتأليف الغربي في أخلاقيات 
وآداب تقدم أن ألف في ما يشــبهها أجدادنا، لكن تراثهم صار لنا ـ مع الأســف الشــديد ـ نسياً 
منســياً. فقديماً اعتنى العرب بمجال ما كانوا يســمونه «آداباً» عناية واسعة، شــأن «آداب الطبيب» 
 ـ« آداب الإقــراء» و«آداب المعاملات» وغيرها من الآداب  و«آداب الأكل» و«آداب التأليــف» مروراً ب

مما يعسر أن تحصر عداً وقد أبلى الفقهاء ـ على وجه الخصوص ـ بلاء حسنا في هذا المضمار.
وفي المجال الذي يهمنا على وجــه التخصيص ـ مجال الخلاف ـ فإن ثمة مباحث آدابية تعلقت 
به. ويمكن أن نلمع بهذا الصدد إلى مجالين: «آداب المناظرة» أو «آداب البحث» و«آداب الخلاف». 
غير أنه ما كان الغرض من هذا البحث ذكر موارد الخلاف التي يقف عندها الوارجلاني بالتفصيل ـ 
فذاك مما لا يتســع له مقام هــذه المداخلة، لا ولا بالأولــى إيراد رأي الوارجلاني في كل مســألة 

خلافية مسألة، وإنما الحديث عن كيفية تبدي أخلاقيات الخلاف هذه عنده.

±ÓàN’Gh  ±ÓîdG  ÜGOBG  øe

والحال أنه ما كان الرجــل غريباً عن النظر في أمــر «الآداب» أو «الأخلاقيــات» بعامة. إذ عقد 
فصلاً ـ في مدخل كتابه «العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقــه والاختلاف» كان عبارة عن «وصية 
جامعــة لأهل الأدب والنهي والطلــب»، رام فيه وضع آداب لطالب العلم تكون لــه هادية. وقد ميز في 
مسار طالب العلم بين الأطوار الثلاثة التي يتطور فيها الطالب: طور المذاكرة، وطور المناظرة، وطور 
المجادلــة. ثم إنه وضع لكل طــور من هذه الأطوار «آدابــاً» خاصة به. ومن بين هــذه «الآداب» التي 
ذكرها التقــوى، وإخلاص النية الله، وقبول الحق ممن جاءك به والاعتراف له والإقرار به والإذعان له، 
وألا يعود المتفقه نفسه المجادلة في كل شيء حتى لا ينطبق عليه قوله تعالى: ﴿ + , - 
. / ﴾ [الكهــف. 54]، وأن يراعي العدل والإنصاف بينه وبين خصمه. يقول الوارجلاني بهذا الصدد 
مخاطباً طلبــة العلم: «فلن تتــم مروءة أحدكــم ما لم تجتمع فيــه هاتان الخصلتــان، ولا تقوى حتى 
يجمعهما، وقد نصبنا العدل والإنصاف ميزاناً بين كل خصمين، والحذر كل الحذر أن تظلم خصمك»(1)، 

وأن يحسن خلقه ويستعمل الأدب بين يدي الرب، ويستعمل الوقار والتقى والعلم.

الوارجلاني: العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، 1984، الجزء   (1)
الأول، ص 12.
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علــى أن ما يعنينا من هــذه «الآداب» أو «أخلاقيــات التفقه» القاعدة الخامســة ـ قاعدة 
«العدل والإنصاف» فالكتاب بأكمله تســمى باســمها: (العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه 
والاختلاف)، ولا نظن أن صاحبها كان من جنس الناصــح المغفل الذي يريد أن ينصح الطلبة 
بإعمال مبدأ «العدل والإنصاف»، وألا يعمله هو بدءاً من نفسه وعلى نفسه، لا سيما إذا ما نحن 
علمنــا موقفه المتشــدد من النفــاق والمنافقيــن. والحال أن هــذه القاعدة ـ قاعــدة «العدل 
والإنصاف» شديدة الحضور في الكتاب بأكمله، حتى إنه يمكن اعتبارها بمثابة «قاعدة القواعد». 
كيف يكون الأمر على خلاف ذلك وهو يوصي الطالب المتفقه بألا: «يعذر نفســه في المواطن 
الذي لا يعذر فيها غيره» وذاك هو عين «الإنصاف» عنده، ويحضه على إتيان «العدل» الإتيان: 
«وليكن عدلاً وســطاً بينــه وبين ربه، وبين ربه وبينــه، وبينه وبين خصمــه». فقاعدة «العدل»، 
ههنا، ثلاثية المنحى: تحكم صلة الــرب بالعبد، وصلة العبد بالربّ، وصلة العبد بالعبد. لكن 

هذه الصلة الأخيرة هي ما يهمنا هنا.
وحين يضع هــو آداباً ـ في كتاب آخر هو كتاب «الدليل والبرهان» لمن «ينتحل خشــية االله في 
السر والعلانية»، فإن مبدأي «العدل» و«الإنصاف» يردان فيها أيضاً الورود: «اعلم أنه يجب وينبغي 
لمن ينتحل خشــية االله في الســر والعلانية، إذ لم يخلق هملاً، ولم يترك ســدى طللاً، أن يراعي 

نفسه ويحاسبها عند ثلاثة مواطن:
أولها: أن يصدق ظاهره باطنه، ويوجب الله تعالى من الخدمة ما نطق من قول: لا إله إلا االله.
الثاني: ألا يعتمد على قول الآباء والأجداد في الضمائر والاعتقادات في دين االله العلي الهادي.

الثالث: أن يحاسب نفسه في المناظرات، فيقبل الحق إذا ظهر، ويرد الباطل إذا ندر، ويحسن 
الأدب في مناظراته، ويراعــي الصدق والحق في محاوراته، وإن أخل بواحدة من هذه، فهو لنفســه 

أعدى عدو من أعدائه»(1).
فقــد تحقق من هذا أن أهم قاعــدة تتحكم في «آداب الخلاف»، عنــد الوارجلاني، هي قاعدة 
«العدل والإنصاف». لكن، ما معنى «العدل» عند الوارجلاني؟ وما دلالة «الإنصاف» لديه؟ وهلا من 

سبيل إلى التفرقة بينهما؟
يعتبر الوارجلاني أن مفهــوم «العدل» إنما يحققه الامتثال إلى المبــدأ التالي: «من حكم على 
غيره كما يحكم على نفســه فقد عدل»(2)، فحــدّ «العدل»، إذاً، هو أن تحكم لســواك بما تحكم به 

أبو يعقوب يوســف إبراهيم الوارجلاني: الدليل والبرهان، تحقيق: الشــيخ ســالم بن حمد الحارثــي، وزارة التراث والثقافة،   (1)
سلطنة عُمان، الطبعة الثانية 2006م، الجزء الثالث، المجلد الأول، ص 333،

الوارجلاني: العدل والإنصاف، الجزء الأول، ص 9.  (2)
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لنفسك، وأن يكون ما تســوغه لنفسك تســوغه له، وإما لا فلا، وأن مفهوم «الإنصاف» إنما يحققه 
الالتزام بالمبدأ التالي: «من أحب لغيره مثل ما يحب لنفســه فقد أنصف»(1). فحد «الإنصاف» إذاً 
يتجــاوز أن «تحكم» على النفس والغير بالحكم الســواء إلى أن «تحب» أن تعامل نفســك على نحو 
ما تعامل به ســواك. والفارق بيــن «العدل» و«الإنصــاف» إذاً: أولاً؛ كلاهما صلــة بالغير على جهة 
«الفعل» عند أول النظر ـ «أن تحكــم» و«أن تحب» لكنه عند التأمل «تفاعل» على الحقيقة، وذلك؛ 
لأن المبــدأ ينطبق بتبادل الأدوار بينك وبين ســواك، بحيــث ليس يلزم طرفاً واحــداً بل الطرفين. 
وثانياً: إن هذه الصلة التي تجمعك بالغير تكون إما صلة حكــم وقضاء (عدل) [أن تحكم]، أو صلة 
محبة أمــر (إنصاف) [أن تحــب]. فالصلة الأولى من صنــف الصلة القضائية المســطرية، والصلة 
الثانيــة من جنس الصلة الوجدانية. بما دل عنده ـ وقد جمع بيــن الصلتين ـ على أن لا صلة بالغير 

صورية مسطرية من غير صلة وجدانية إنسانية.

±ÓîdG  äÉ«ã«M  »a

يمكــن نضد الأنظار في مســألة الخلاف باتباع طــرق المناظرة عند الآدمييــن. وذلك بتوجيه 
الأســئلة عن الخلاف صوب ســتة: ســؤال الهلية (هــل هناك خلاف؟) وســؤال الأينيــة (أين يوجد 
الخلاف؟) وسؤال الماهية (ما طبيعة هذا الخلاف؟) وسؤال اللمية (لِمَ يوجد هناك خلاف؟) وسؤال 

الأحقية (من له الحق في الاختلاف؟) وسؤال الكيفية (كيف ندبر أمر هذا الخلاف؟)

1 ـ سؤال الهلية: هل هناك خلاف بين المسلمين؟
أول الأسئلة المتعلقة بحيثيات الاختلاف سؤال الهلية: هل ثمة خلاف بين المسلمين؟ والحال أنه 
ليس يكلف الوارجلاني نفسه طرح «ســؤال الهلية» هذا: أثمة اختلاف في ما بين المسلمين؟ وذلك 
لأمر بســيط ـ وهو أن واقع الحال يشــهد على واقعة الاختــلاف، فما المــدارس الفقهية والكلامية 
الإسلامية ـ على تنوعها وتعددها، وعلى غمرتها وشهرتها ـ إلا شاهد على ذلك الاختلاف. وكأنني به 

يرد على سؤال الهلية ـ وهو العالم بالمنطق ـ ببيت شعر للمتنبي:
دليـــلوليـــس يصح فـــي الأذهان شـــيء إلـــى  النهـــار  احتـــاج  إذا 

ولســنا نحتاج بدورنا إلى أن نعدد مظاهر اختلاف أهل القبلة، فــي العديد من جوانب دينهم، 
فهي أبين من أن يشار إليها.

الوارجلاني، العدل والإنصاف، الجزء الأول، ص 9.  (1)
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2 ـ سؤال الأينية: أين يوجد الخلاف بين المسلمين؟
أهم من «سؤال الهلية» «سؤال الأينية»: أين يوجد الخلاف؟ وهو سؤال متعلقّ بمظان الاختلاف؛ 
أي بالأماكن التي يُظن ـ بــل يُتيقن ـ أن الاختلاف فيها موجود. والحــال أنه من حيث المبدأ يوجد 
الخلاف، نظرياً، في كل مجال أوكل إلى اجتهاد المسلم. يقول الوارجلاني بهذا الصدد معيناً مظان 
الخلاف على وجه الجملة: «وكل ما ليس في كتاب ولا سنة ولا إجماع فمختلف فيه»(1). ومن الناحية 
العملية، يكاد الاختلاف أن يشــمل كل مناحي الفكر الإســلامي، بحيث تعدى حتى هذا الإطار الذي 

رسمه الرجل. وذلك على نحو ما سنقف عليه في ما بعد.
لكن الوارجلانــي يحول ســؤال الأينية: من أيــن يوجد الخــلاف؟ إلى: أين ينبغــي أن يوجد 
الخــلاف؟ وعنده أن مظــان الاختلاف ينبغي أن توجد فــي مواطن الاجتهــاد. إذ ما يفتأ يربط بين 
الاختلاف والاجتهــاد ربطاً. ثمة تعالق بيــن الاثنين يعبرّ عنــه القول التالي: «واعلم أنه لا يســوغ 
الاجتهاد إلا في فروع الشريعة وأما أصولها فلا. والتفرقة بين الأصول والفروع، فالأصول كل ما جاء 
في كتاب االله 8 نصاً أو مستخرجاً مجموعاً عليه، أو في سُنة رسول االله ژ مقطوعاً به، أو اجتمعت 
عليه الأمة، والأصــل أن المجموع ما يؤثم فيه بعضهم بعضاً، والفــروع بخلافها وهو ما طريقه غلبة 
الظن والاجتهاد. واعلم أن الاجتهاد قد وقع في أصول الديانات وسامح فيهن ناس من الناس وأطلقوا 
القول والمعذرة لمن أخطأ وجه الحق إذا كان مجتهداً في طلب الحق أو قاصراً عن ذكر الحق...»(2). 
ويقول في مصنف آخر: «واعلم أن اجتهاد الرأي سائغ لهذه الأمة وله أمكنة، أمكنة أولها: في جميع 
النوازل التي تنزل على العباد، مما ليس لهم عهد من كتاب االله 8 ولا سُنة رسول االله ژ ، فيسوغ 

لهم الاجتهاد بين مخطئ ومصيب. والكل محمول عنهم»(3).
والحال أن ما يهمنا هو الخلاف في الفروع ـ لأنه أراد لكتابه هذا (العدل والإنصاف) أن يكون 
كتاباً عن الخلاف فيها. أما كتابــه الآخر ـ (الدليل والبرهان) ـ فهو كتاب عن الخلاف في الأصول. 
على أن هذا ما منعه أن يورد أموراً من خلاف الفروع في كتــاب الأصول، ولا، بالضد من هذا، من 
أن يورد مســائل من خلاف الأصول في كتابه عن خلاف الفروع. من هذه، مثلاً، نقاشه لقضايا خلق 

القرآن ـ وهي قضايا في أصول الديانات (أو في علم الكلام) في كتاب عن الفروع.
والحق أنه يلاحظ أن ثمــة تداخلاً بين «أصول الفقه»، من جهة، و«أصــول الديانات»، من جهة 
أخرى. وأحياناً كان الوارجلاني يعي أنه انتقل، لربما من حيث لم يحتسب، من قضايا «أصول الفقه» 
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إلى قضايــا «علم الكلام»، بحيث تتلبس عنده هــذه بتلك، فينتفض مســتدركاً: «... والكلام في هذه 
المســائل في أصول الديانات»(1)، بل ويقول في موضع آخر: «والكلام فــي هذا عند الكلام في أصول 
الدين»(2). هــذا مع تقدم العلم أن لفظ «أصول الفقه» أو «الفقه وأصوله» ورد عنده في مواضع عدة، 
وإن كان نادر الوجود في كتاب مفرد لمسائل أصولية(3). لكنه عادة ما يقصر الحديث، عند حديثه عن 
«الأصول» مهملــة هكذا غير مقيــدة، على «أصــول الدين»؛ بمعنى «علــم الكلام»، حتــى إنه يقول: 
«والأصول علم المتكلمين، وإن شئت قلت علم الأصوليين»(4)، وحين يعين علم الفقه تعييناً، فإنه يعرفه 

بوفق التعريف التالي: «والفقه في الدين والأحكام والاستنباط علم الفقهاء وأهل الفتوى»(5).
أكثر من هذا، لربما ما حمله على المــزج بين الأمرين إنما هو تصوره النبيل لمفهوم «الفقه»، 
فلطالما اشــتكى ـ في رسالته المخطوطة المســماة «رســالة الوارجلاني» من أمر الفهم الوضيع ـ 
لا الرفيع ـ لدلالة «الفقه»، معيبــاً على الناس انحرافهم عن الفهم النبيــل للفقه إلى فهم وضيع، 
ومن ثمة انصرافهم، بأثــر من هذا الفهم الوضيــع لا البديع للفقه، إلى: «مســائل الطبولية التي 
اســتخرجوها من وراء الفقه، كمســائل الظهار والإجــارات والبيوع والحيض والنفــاس والطلاق... 
والطهارات والأنجاس، وجعلوها أصول الدين، وعلم الأولين، ونحلوها فضائل جميع تعليم العلوم»(6). 
والأنكى من هذا، أنهــم اهتموا بنوازل، لكنهــا مفترضة متخيلة، وذلك بحيــث: «يمكث الواحد من 
الطلبة مدة مديدة، ولم تنزل عليه مســألة من هذه المســائل، ولا ابتلي بشــيء من هذه النوازل»، 

بينما ابتغاء الفقه الحق إنما هو تزكية النفس وإصلاح الأخلاق(7).

3 ـ سؤال الماهية: ما هي طبيعة الخلاف بين المسلمين؟
بدءاً، الخلاف بعامة، عنده، على ثلاثة أضرب: «إن الناس المختلفة ضروب وأفانين وشــعوب؛ 
فضروب أهــل الدهر بأصنافهم وأهل الأوثــان بأفنانهم، والثاني المجوس وأهــل الكتابين، والثالث 
أغوياء القرآن» وهم فرق أهل الإســلام على التخصيص. فثمة إذاً المختلفون عن «المسلمين»: وهم؛ 
أولاً: الدهريون والوثنيون. وهم أصناف وأفنان. وثانياً: المجوس واليهود والنصارى. وثالثاً: من هم 

مخالفون في الملة من الملة.
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والحال عند الوارجلاني أن مــدار الخلاف بين الأديان على ثنائية «الشــرك» و«التوحيد»، إذ 
المسلمون «موحدون» وغيرهم «مشرك» بضروب من الشــرك جلية وخفية. ومدار الاختلاف بين من 
يسميهم «الأفراق» أي الفرق الكلامية والسياسية الإسلامية من قدرية وجبرية وشيعة وسنة... ـ إنما 
كان علــى ثنائية «الحق» و«الباطل»، بحيــث يكون بعضها [«الفرقة المحقــة» أو «الفرقة الناجية»] 
«محقاً»، وغالبها «مبطل» أو «ضال»، فالحق فيها إلــى جانب واحدة لا إلى أكثر من واحدة. ومدار 
الاختلاف بيــن المذاهب الفقهيــة على ثنائيــة «الصواب» و«الخطــأ»، فبعضها «مصيــب» والبقية 
«مخطئة». قال الوارجلاني في كتاب «الدليل والبرهان»: «فالقول بين الأديان بين الشرك والتوحيد، 

وبين الأفراق بين الحق والباطل، وبين المذاهب بين الصواب والخطأ»(1).

وما يهمنا هنــا هم المخالفون من أهل الملة. وهم عنده ليســوا أهل «أديان»، على نحو ما هم 
اليهود أو النصارى بالنســبة إلــى أهل التوحيد، وإن كانــوا أهل «ديانات». فليــس يقبل أن توصف 
المذاهب الكلامية بالأديان، فلا يقال «دين القدرية»، مثلاً، أو «دين المرجئة»، أو دين من يسميهم 
«المارقة». وإنما يســميهم «الأفراق»، كما يعتبرهم أهل ديانات؛ أي تدينــوا بما اختلفوا فيه. والذي 
عنده أن النبي نــص على ثلاث طوائف مبتدعة: المرجئة والقدرية والمارقة، ونص المســلمون بعده 
على ثلاث: الرافضة وغاليتها والمجســمة والمشــبهة. هذا مع تقدم العلم عنده أن هذه الفرق إنما 
«تدينت» هي الديانة؛ بمعنى أنها صيرت مذهبها ديناً، فخرجت بذلك عن الأمة ـ هي ذي «الفرقة» 

حين تصير «ديانة»(2).

لا، وليس يقبــل الوارجلاني أن توصف المذاهب الفقهية بلفظ «الأديــان»، فلا يقال «دين أبي 
حنيفة»، مثــلاً، لا ولا «دين مالك»، أو «دين الشــافعي». فما يقبل هو أن يوصــف بالدين إلا دين 
النصارى وديــن اليهود والصابئة والمجوس والمشــركين، فلا بأس به أن يســمى كذلك(3). على أن 

«الديانة»، عنده، غير «الدين»، إنما الدين يلم أهل الأمة الواحدة، وإنما الديانة تفرق بينهم.

والرجل يقبل بالاختلاف في المذاهب قبولاً. وعنده أن المذاهــب [الفقهية] هي: «طريقة الأمة 
في الشريعة من الفقهيات»، كما تعني: «مذاهبهم في التفســير وما يؤول إلى ذلك». وهنا لا مساغ 

للتفسيق، ولا للتضليل، بل يعتبر أن التخيير بين المذاهب هو القاعدة المرتضاة في هذا الباب(4).

فإذاً ثمة الاختــلاف في المذاهب، وهو اختلاف محمود، ثم هنــاك الاختلاف في الأفراق، وهو 
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اختلاف مذموم. وعنده أن «الفرقة هي الطريقة، يهلك بهــا معتقدوها، واتخذوها ديناً، وصاروا بها 
من أهل النار إلا الفرقة المحقة»(1). ههنا التمييز بين «الفرقة المحقة» و«الأفراق المهلكة».

على أن جديــد الوارجلاني هنــا إبداعه مفهــوم «التديــن»، وإعطاؤه دلالــة خاصة لمعنى 
«الديانــة». فمــا كان «التدين»، عنــده، اتباع دين معيــن، مثلما يتبــع اليهود دينهــم أو يفعل 
المســيحيون. وليس «التدين» يعني التعاطي للدين (تلك هي «الدينونة» تلقاء الإقبال على الدنيا 
الذي هو «الدنيوية»). إنما «التدين» عنده مأخوذ من «الديانــة»، فهو اتباع ديانة لا اتباع دين، 
ا اعتقدوه ديناً يدان  وإنما «الديانة» عنده: «اســم يشــتمل على ما بانت به فرقة من صاحبتها مِم
االله تعالــى به، وقطعوا فيه عــذر من خالفهم ســواء كان ذلك حقاً أو باطــلاً، أو عمداً ذلك أو 
خطأ»(2). وبهذا تصير الديانة تعصباً للفرقة ضد بقية الفرق، ويصير التدين من التعصب، بل هو 
هو ولا ثالث لهما. وبوفق هذا المعنى، يقول الوارجلاني: «فكل من شرع لنفسه ديناً يأمره وينهاه 
فهو متدين»(3)، وذلك بما يجعل «التدين» ضربــاً من «الأديلوجة» بلغة المحدثين ـ أو «الميل» أو 
«الهوى» بلغة القدماء ـ التي يتعصب لها تابعها التعصــب، فتملي عليه التصرف، وتعمي بصيرته 
وتســد عليه ما عداها من منافذ الفكر والاجتهاد، والقبول بالرأي المخالف وتنسيب الأحكام، بل 
وتوجه هي نظره توجيهاً. والاختلاف الذي يرفضه الوارجلاني هو هذا بالذات؛ أي التعصب لفرقة 
من فرق الإسلام الكلامية أو السياسية، والاعتقاد بأنها تمثل الحق وغيرها يمثل الباطل. فالفرق 
بوفق هذا المعنى «أهل ديانات»(4)؛ ومن ثمة كانت: «الفرقة اســم لأهل ديانة من هذه الأمة»(5). 
على أن من الاختلاف الذي يســوغه الاختلاف في الفروع ـ وهو الاختلاف المذهبي. والذي عنده 
في أمــر هذا الضرب من الاختلاف أن لا تأثيم فيه: «وأما المذهــب فهو الطريق الذي بانت بها 
الفروع، وليس فيهــا تأثيم، وإنما ظهرت المذاهــب في هذه الأمة، حين اقتســمت الأئمة الأمة، 

فبانت كل فرقة بمذهب إمامها»(6).
غير أن الذي يبدو أن موقفه من هذه المســألة ـ الاختلاف المذهبي ـ لا يخلو من إشكال: تارة 
تلفيه يمدح الاختلاف المذهبي، بناء على مبدأ لطالما رفعه إلى مســتوى «مبــدأ المبادئ» في أمر 
الاختلاف: «إن الاختلاف رحمة»، وذاك تأسياً بقول الرسول الكريم، وطوراً تلفيه يذمه الذم، وذلك 
بنــاء على واقع تاريخ الأمة الشــاهد على التشــرذم. فكأني به يقبــل بالمبــدأ ـ اعتبارياً ـ ويرفض 
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التطبيق ـ عملياً. وهو حين يتحدث عن أئمة المذاهب، فإنه يجد أنهم ظهروا متأخرين: «إنما ظهرت 
الأئمة في آخر المائــة الثانية من خلافة العباســيين»(1)، بعد الفتنة وعقابيلهــا. بل يذهب إلى حد 
تقسيم تاريخ الإســلام إلى تاريخين: تاريخ «خيرين» وتاريخ «شرين»: «الخير الأول» كان على عهد 
الرســول الكريم والخليفتين اللذين جاءا بعده. ثم كان «الشــر الأول» الذي بعد «الخير الأول» في 
الفتنة: من لدن الخليفة عثمان إلى عام أربعين للهجرة، وهي ـ على التدقيق فتن أربع ـ (يوم الدار، 
يوم الجمل، يوم صفين، يوم النهروان). وعهــد معاوية، بما له وما عليه، يبقى عهد «خير ثان». ثم 
كان «الشــر الأخير» المرتبط بعصر من يســميهم «الأئمة الضالين»: إمام الحجاز مالك بن أنس، 
وإمام مصر الليث بن ســعد، وإمام العراق سفيان الثوري، وإمام الشــام الأوزاعي، وأبو حنيفة إمام 

قبلهم، وفي كل إقليم إمام من خراسان إلى أرض الأندلس(2).
والذي عنده في أمر اختــلاف الأئمة ومن يتمذهب بمذهبهم أن هــذه المذاهب الفقهية ـ التي 
يســميها «الفقهيات» يســوغ بالإجماع أن توصف بأنها «علم» و«حكم»، وبالتالي لا تسوغ أن توصف 
بأضدادهما، فتقول في حق بعضها البعض: «سفه» و«جهل». لكن الخلاف واقع في ما إذا كان يسوغ 
وصفها بالوصفين: «الحق» و«الصواب»، وضديدهما «الباطل» و«الخطأ». وأنت تجده يعرض الرأي 
بهــذا الصدد: «بعض أطلق علــى المختلفين أنهما حــق كما أنهما علم وحكم، ولم يســوغ ضده من 
الباطل على واحد منها»، وسرعان ما يقفي على أثره بالقول: «وإلى هذه أميل»(3). فإذاً، الذي يكون 
عنده أن لا مذهب فقهياً يجوز أن يوصف بوصف «الباطل»: «وأما الصواب والخطأ، فجل الفقهاء قد 
أطلقوا هنا على المختلفين وإن ساغ الصواب في أحدهما ساغ الخطأ في خلافه»(4). أما من قال: «إن 
هذه الألفاظ الأربعة [يعني: «العلم» و«الحكم» و«الحق» و«الصواب»] تســوغ على المختلفين جميعاً 
ولا يســوغ أضدادها من الســفه والجهل والباطل والخطأ»، فإنه يعد قوله هذا من باب قول «شواذ 
العلماء»(5). وهو يعمد إلى تخريج معنى لطيف للحديث النبوي الشريف: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ 
فلــه أجر اجتهاده، وإن اجتهد وأصاب فلــه أجران: أجر اجتهاده، وأجر إصابتــه الحق»، بحيث يعلقّ 
على الحديث: «فإن هذا مقصور على الصواب والخطــأ، لا على الحق والباطل»(6). هذا مع العلم أن 
بين الحق والباطل، من جهة، والصواب والخطأ، من جهة ثانيــة، «بون بعيد»، حتى إن الوارجلاني 
يعمد إلى تصحيح مذهب جماعته، فيقــول: «ومذهب أهل الدعوة: أن الحق فــي واحد، والخطأ في 

الوارجلاني، العدل والإنصاف، الجزء الثالث، المجلد الثاني، ص 46.  (1)
المصدر السابق، الجزء الثالث، المجلد الثاني، ص 46 - 47.  (2)

المصدر السابق، الجزء الثالث، المجلد الثاني، ص 47.  (3)

المصدر السابق، الجزء الثالث، المجلد الثاني، ص 48.  (4)

المصدر السابق، الجزء الثالث، المجلد الثاني، ص 48.  (5)

المصدر السابق، الجزء الثالث، المجلد الثاني، ص 48.  (6)



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1242 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

خلافه. وإنما ينبغي أن يقولوا: فالباطل في خلافــه. وأما الصواب، فإنهم قالوا: الصواب في واحد، 
والخطأ في خلافه. فهذا مستقيم»(1).

4 ـ سؤال اللمية: لمِ وجد الخلاف بين المسلمين؟
وأجدى من سؤالي الهلية والأينية سؤال اللمية: لِمَ كان الخلاف بين المسلمين؟

والذي يراه، أولاً، أن الاختــلاف موجود، لكنه في أهل الديانات أوجــد. قال الرجل: «اعلم أن 
أهل كل علم لهم أئمة يقتدون بهم في علومهم. وبين أئمة تلك الصناعة وتلك العلوم مؤالفة وموافقة 
 m ﴿ : 8 ومحبة، إلا ما يتعلق بأمر الديانات خصهم االله تعالى بالبغي في ما بينهم كما قال االله
n ﴾، فهدى االله الذيــن آمنوا لما اختلفوا فيه مــن الحق بإذنه. فأئمة اللغــة الخليل بن أحمد 
وســيبويه وأبو زياد الكلابي والمفضل الضبي وتغلب، وأئمة النحو الخليل أيضاً وسيبويه والزجاجي 
والنحاســي وباب شــاذ ومثلهم، وأئمة القرآن كنافع بن نعيــم ويحيى بن كثيــر وعبد االله بن عامر 
وعمرو بن عباس والحسن ومجاهد والضحاك وقتادة ومثلهم، وأئمة الشعراء كامرئ القيس والنابغة 
وزهير والأعشى وطرفة وجرير والفرزدق والأخطل، وأئمة أهل الرؤيا كابن سيرين وسعيد بن المسيب 
وعلي بن أبي طالب القروي، وأئمة أصحــاب الأغاني: كالقريض [بل الغريض] ومعبد وابن عائشــة 
وابن شريح، وأئمة الفقه مالك في الحجاز والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري بالعراق والأوزاعي 
بالشام، وأصحاب الحديث: أحمد بن حنبل ووكيع بن الجراح ويحيى بن معين، ونظراء هؤلاء كلهم. 

وأخص االله تعالى من بينهم أهل الديانات بالبغي والاعتداء»(2).
فالخــلاف يكون أكثر ما يكون في أصــول الديانات ـ ونعود هنا من جديــد لنميز بين مجالين 
أساسيين للخلاف الديني: مجال أصول الفقه، ومجال أصول الديانات. والخلاف وإن كان مقبولاً في 
الأول، بل محموداً، بل مطلوباً، بل حتمياً، فإنه في المجــال الثاني مذموم عنده. فهو يقبل بالخلاف 
في الفروع، وأن يبذل الوســع في الاجتهاد ويقبل العذر في الخطأ، لكن هــذا مقصور على الفروع. 
وحينما يذكر اختلاف الأمة، يضيف: «هذا الذي كنا نقول في فروع الديانات، وأما في أصولها فلا؛ 
لأن االله 8 تولى الحكم فيها والرسول ـ صلوات االله عليه ـ تولى الإيضاح والبيان عنها، وعلى سائر 

المؤمنين الرضا والتسليم لها»(3).
وإذا ما نحن أقبلنا على الفروع ـ الفقهيات ـ وطرحنا السؤال: لم يقع الخلاف فيها؟ وجدنا موقف 
الوارجلاني نابعاً من ملاحظته الطابع الإشكالي لمجال الفقهيات. من جهة أولى، ما يفتأ يلاحظ أهمية 
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أصول الفقه وجــدواه وثمرته ومســيس الحاجة إليه. يقول محــدداً موضوعه: «وبأصولــه [يعني الفقه 
تظهر] معاني القــرآن»(1). ومن جهة ثانيــة: يرى أن مقام الفقهيــات مقام ظني: «فأمــا معرفة الفقه 
وأصوله فإنها غيــر مضبوطة لكثرة الاختلاف في فصولها وقلة الاتفاق علــى أصولها وكثرة التنازع في 
محصولها؛ لأنها بنيت على أمارات وإشــارات وعلامات (والفرق بينها وبين الدليل أنها يســتدل عندها 
وتســتدل به). وبراهينها مقصورة على تلويحات وتنبيهات. ولم تكن براهينها عقليات مطردات منعكسات 
وحججها غير مقطوع بها، ولا متفق عليها»(2). ويضيف في مكان آخر: «وجل أحكام الشــريعة إنما بنيت 
على غلبات الظنون». فــإذاً، المنزلة الإبســتمولوجية لعلم الفقه وأصوله أنه علــم ظني، وحيثما وجد 
الظن وجد الاختــلاف. إذ الظن مدعاة للاختلاف. وبهذا يتضــح أن أول موجبات الاختلاف في الفقه، 

إذاً، أن مجاله مجال ظني غير قطعي، وأن منزلته الإبستمولوجية منزلة احتمالية وليست يقينية.

ومن الأسباب الموجبة للاختلاف أيضاً مما يعتبره من الآفات التي لحقت بالأمة الإسلامية: التقليد. 
ويتحــدث الوارجلاني عن جملة آفــات عصفت بالأمة، ويذكــر منها: «التقليد للآبــاء والأجداد وانتصار 
الأخلاف للأسلاف لأجل الصبا الســابق والهوى اللاحق، وتفضيل الأعصار على الأعمار، والمألوف على 
المعروف، ولم يجعلوا للهمة في أنفســهم نصيباً»(3). وذلك؛ لأن «التقليد غير مأمون الخطأ»(4)، ومسألة 
الدين أجدّ مــن أن تترك للتقليد. وقد كان وضــع الوارجلاني آداباً للباحث ثلاثة أوســطها: «ألا يعتمد 
[الإنسان] على قول الآباء والأجداد في الضمائر والاعتقادات في دين االله العلي الهادي»(5). والنظر نفسه 
في أمر «التقليد» يســتأنف القول فيه فــي كتابه (الدليل والبرهان)، حيث يقــول: «ولا ينبغي للعاقل أن 
يتخذ دينــه لهواً ولعباً، فإن من ورائه يوم الفصل بين الحق والباطل، ولا أن يقلد الآباء ديناً ولا مذهبا؛ً 
لأنه الداء العضال الذي أهلك القرون الماضية والأمم الخالية، وانتصاراً للســلف، وأيضاً للخلف ترك 
البحث عما فــي اليد من الهــوى والردى تقليداً لــلأب والجد»(6). وعــادة ما يقابل هو بيــن «التقليد» 
و«التقييد». إذ يتحدث عن: «إظهــار البرهان على قوله من طرق البراهين الدالة على الحق من الكتاب 
ــنة والإجماع والعقل ولا خامس إلا التقليد، فالحق في التقييد دون التقليــد، والتقليد إما حق وإما  والس
باطل، فإن كان عن معصوم كان حقاً، ولا معصوم إلا المهدي وعيسى بن مريم عليهما السلام، والتقييد 

نة ورأي المسلمين والعقل»(7). في الأوجه الأربعة: الكتاب والس
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ومــن الباعث على الخلاف أيضــاً مناهج الفقهاء في اســتنباط الأحكام مــن الحديث النبوي: 
ــنة تحتاج إلى ثلاثة أوجــه: [الأول]: تخريج المتون، والثاني: تصحيــح نقله [نقلة] الحديث،  والس»
والثالث: كيفية اقتباس العلوم من نفس الحديث. ومن هذه الوجوه وقع الخلل وعظم الزلل وهو آفة 
هذه الأمة دون ســائر الأمم؛ لأن عامة الأمــم فرائضها منصوصة مقصــودة مخصوصة، وهذه الأمة 
سلك بها طريقة الاستبداد بالرأي والاجتهاد، فتشعبت عليهم العيون وتفننت بهم الميون، فاتسعوا في 
الميدان وتسابقوا تســابق أفراس الرهان، ولكن الصواب من مصيبهم مقبول، والخطأ من مخطئهم 
محمول، ما لــم يبغ بعضهم على بعض في الإمــرار والنقض»(1). يظهــر إذاً أن من حدود الاختلاف 
ما يسميه «البغي». والحال أنه يكرر الفكرة نفســها في كتابه «الدليل والبرهان»: «واعلم أن الأمم 
الماضية لم يطلق االله أيديهم في الشــرائع بالرأي، ليس لهم إلا المنصوص مشرعاً»(2)، هذا بينما 
أطلق االله أيدي المســلمين في الشــرائع بالرأي. وذلك أنه: «فوضّ رســول االله ژ إلى علماء أمته 
وأهل البصائر منهم ما وراء ذلك، فجعل إليهم حكم النوازل التي لم يشــرعها القرآن ولم يســنها 

النبي عليه السلام»(3).
ويتعلق بهذا السبب من الأسباب الموجبة للاختلاف سبب فرعي ـ وهو أن الإسلام دين اجتهاد. 
 F E D C B A @ ? > ﴿ :وقد ذهب الوارجلاني إلى حد تأويل قوله تعالــى
R Q PO N M L K J I H G﴾ [النســاء: 115] تأويلاً على تسويغ 
الاختــلاف لا على منعه: «وهذه الآية تدل علــى أن اختلافهم [يعني: المؤمنيــن] رحمة وأن من اتبع 
سبيل بعض المؤمنين واسع له، وهي على سوغ الاختلاف أدل منها على الإجماع»(4). وهو يقصد بسوغ 

الاختلاف سوغ الاختلاف لأهل الاجتهاد.
وهل الاختلاف محمود أم مذموم؟ الجواب عن هذا السؤال يتعلقّ بطبيعة هذا الاختلاف. والذي 

عنده أن ثمة اختلافاً محموداً، مثلما أن ثمة اختلافاً مذموماً:

أ) في مديح الاختلاف:
ما يفتــأ الوارجلاني يذكّر بمزايا هذه الأمة، ومن المزايا التي يذكرها لها ما يســميه «فضيلة 
هذه الأمة»: «إن إجماع هذه الأمة عصمة ورحمة، وإن اختلافهم راحة ورحمة»(5). والســبب في ذلك 
أن دين هــذه الأمة قائم، في جملته، علــى الاجتهادات: «واعلم أن االله تعالــى قد رضي بعقول هذه 
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الأمة عقولاً ففوض إليهم جل دينــه تفويضاً، وجعله فيه النجاة إجماعــاً واختلافاً، فالإجماع عصمة 
والاختلاف راحة»(1). فما يميز هذه الأمة الميزة ويحقق لهــا الخصوصية الإجماع على حق: «ولفظة 
الإجماع تجمع على الحق والباطل والخطأ والصواب، لكن هذه الأمة ثبتت من سائر الأمم، وثبت أن 
إجماعها كله صواب وحق، وما ملة من الملل ولا أمة من الأمم التي ذكرنا إلا وقد اجتمعوا على خطأ 
وباطل غيــر هذه»(2). ويقول فــي موطن آخــر: «إن االله تعالى جعل اختلاف أمة محمــد رحمة، قال 
رســول االله ژ : «اختلاف أمتي رحمة». فجعل سبيل ما اختلفوا فيه ســبيله، وجعل وسيلة االله وسعاً 
لهذه الأمة ورفقاً بها. فمن عمل بشــيء من اختلاف العلماء، فهو في ســبيلهم، ولو صادفه من غير 

معرفة به فواسع له»(3).

ب) في ذم الاختلاف:
ما كان الاختلاف مذمومــاً لذاته، وإنما يكون مذمومــاً لما يرفقه ويقترن بــه. وما يرافقه هو 
ما يســميه الوارجلاني «البغي»: «وإنما وقع الذم على الاختلاف لهذه الأمــة إذا اقترن معه البغي، 
وأما إذا فارقه البغي فلا»(4). إنما الاختلاف يسوغ للأمة إذا أداهم الاجتهاد إليه، فهو مقرون ـ على 

وجه الإيجاب ـ بالاجتهاد، وعلى جهة السلب بالبغي.

5 ـ سؤال الأحقية: من له الحق في الاختلاف؟
من الذي له الحق في الاختلاف وفي النظر فيه؟ الحق في الاختلاف، شأن الحق في الإجماع، 
لا يكون بالوهب وإنما يتم بالكســب؛ ولا يتحصل بالرواية وإنما بالدرايــة ينجز؛ أعني أن كل متفقه 
في الدين، فضلاً عن متفيهق فيــه، بمكنته أن يختلف أو أن يعلن اختلافــه؛ فضلاً عن أن ينظر في 
الاختلاف بعامــة. إنما الاختلاف والنظــر فيه «مزية» لا مجــرد «ميزة». وهكذا، فإنــه حين يذكر 
الوارجلاني مسألة «الإجماع»، يشــير إلى أن الإجماع إنما هو إجماع «العلماء». ويفسر مقصوده من 
إعمال لفظ «العلماء» بأنهم «العارفون» بكتاب االله 8 وفنون التفسير وبالسنن وفنونها وبالأصول ـ 
وهو الكلام عنده. مع ملاحظــة أن المقصود بالأصول عنده، بالأولى، أصول الديانة أو علم الكلام، 
وأن المعني به، بالتبع، «أصول الفقه». فالرجل «أصولي»؛ بمعنى «متكلم»، أكثر منه أصوليا؛ً بمعنى 
مختص في أصول الفقه، غير أن هــذا لم يمنعه من أن ينظر في أصول الفقــه وفنونه. وهو يقصد 
بالمعرفة هنا المعرفة بالمشــهور المأثور وليس الدراية بالشــأن المغمور. وما ينطبق على مســألة 
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«الإجماع» ينطبق عنده على مســألة «الخلاف»، فكما أنه لا يجمع إلا بشــرط، بله بشروط، فكذلك 
لا يختلف إلا بشرط، بله بشــروط: «وكل فن من هؤلاء [الذين يحق لهم الإجماع] ممن لا يحسن إلا 
فنه فلا يعتــد بإجماع هــؤلاء ولا اختلافهم؛ لأنهم من نمط العامة ولا ســيما أنهــم رواة»(1). فههنا 
نكتتان دقيقتان: أولاهمــا: إبداع الوارجلاني في تحديد من هو «العامــي»: ما كان العامي عنده من 
لا يعــرف فناً، وإنما العامي هو من يعــرف فناً [واحداً] بعينه، ومن هنا دعوتــه الجريئة إلى تكامل 
أصناف المعرفة الدينيــة. وثانيتها: تمييزه في علمــاء الدين بين «الــرواة» و«العارفين». وما قيل 
ينطبق بالعموم على رجال الدين، وبالأولى على علماء الأصول، وبالمناسبة على علماء أصول الفقه: 
«فأما أصحاب أصول الفقه فلهم حظ في الإجماع والاختــلاف ما لم يكونوا جفاة عن الدين». ومن 
هو «الجافي» عــن الدين الذي ليس لــه الحق في أن ينظــر في الاختلاف؟ وجــواب الوارجلاني: 
«والجافي هو الذي ذهب به فنه ومذهبه عن ســنن القصد»(2). ذلك أن من حدود الاختلاف، عنده، 
أنه يستبعد كلاً ممن يسميهما «الباغي» و«الجافي» استبعاداً. وإذ عرفنا «الجافي» الذي لا يحق له 
الاختلاف نظــراً وفعلاً، فمن هو ضده «العارف» الذي يســوغ له ذلك، لا ســيما في الفقه وأصوله 
الذي هو مجال نظرنا هنــا؟ يقول الوارجلاني: «اعلم أن الذي يجوز له الرأي والاجتهاد في النوازل 
من كان عارفاً أولاً بوضع الأدلة مواضعها من جهة العقل والشرع وطريق المواضعة في اللغة والشرع 
والتوقيف فيهمــا، ويكون عالماً بأصول الديانــات وأصول الفقه، وعالماً بأحــكام الخطاب في فنون 
الشريعة من العموم والخصوص والأوامر والنواهي والمفسر والمجمل والمنصوص والمنسوخ، ويعلم 
ــنة والآثار،  مــن النحو واللغة ما يفهم بــه معنى الكلام كلام العــرب؛ فإنه يحتاجهما للقرآن والس
ــنة والآثار عن تصحيح طرقهما، فإن حرم  ة والآثار إلى طريقهما؛ فإنه لا غنى للسن ويحتاج في الس
المجتهد شــيئاً من هذه الشــروط كان راوياً لا عارفاً ومتفقهاً، ويكون صحيح الأمانة مأمون الخيانة 

سليم الديانة»(3). فإذاً كل مختلف مجتهد، فهل كل مجتهد مختلف؟

6 ـ سؤال الكيفية: كيف يمكن تدبير الاختلاف؟
لكن، حيثما وجد الاختلاف وجد من الناس من يســعى إلى الائتلاف. بيد أن السؤال هو: كيف 
الســبيل إلى تحقيق الائتــلاف؟ ذلك أنه بعد أن ذكــر الوارجلاني ظنية علم الفقــه، وكونه مدعاة 
للاختلاف، طرح مشــروعه الــذي أراد تحقيقه في الكتــاب: «لذلك أردنا أن نشــير إلى الطريقة 
الوسطى منها ونســتعمل الجواز ونطرح الشــواذ ونسلك مســلكاً قصداً بين الغلو والتقصير، ليقرب 
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المأخذ على المقتصد، وتهون المشــقة على المجتهد»(1). ولو نحن بادرنا إلى تسمية المذهب الذي 
ارتضاه في تدبير الاختلاف لكان هو «مذهب الطريقة الوسطى» أو «مسلك القصد». فما فتئ يكرر 

الحديث عن «الطريقة الوسطى» المرار الكثيرة(2).
والمعولّ عليه في تحقيق الوســطية المنشــودة مبادئ عامة وضوابط وآليــات. والمبادئ العامة 

مبنية على «خبر» و«نظر»:
1 ـ الخبر: وهو قول الرسول الكريم: «يحمل هذا العلم النافع من كل خلف عدوله، ينفون عنه 
تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين». والأصح: عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن العذري 
قــال: قال رســول االله ژ : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفـــون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» رواه البيهقي. فإذاً ثمة هم ســلبي وجّه الوارجلاني. وقد بنى 
الحديث على أن: «االله تعالى ركب في طبائع البشــر عشــق صنائعهم، والشــغف بها والذب عنها، 
والحياطة لهــا وتخليصها من الشــوائب والمعائب، وإيثارهــا على المطاعم والمشــارب والمفارش 
والمراكب لا ســيما صناعة العلوم خصوصاً قد ائتلفت القلوب والهمم والطبائع والشــيم من العرب 
والعجم على تلخيص هذه المعاني وتخليصها من الميول والأماني، لا سيما هذه الأربعة وهي الخادمة 
لأصول الدين فائتلفت القلوب علــى اختلاف البلدان والأماكن، وتباعد الأقطار والمســاكن، وتنافر 
أهل المدائــن والمواطن، وهو دأب االله تعالى في القرون الماضيــة والأجيال الحالية، وهو دأبه في 

الأمم الآتية، ولن تجد لسُنة االله تبديلاً»(3).
2 ـ النظر: «وأما النظر فاستعمال الأمة كل شيء من العلوم في موضعه، وإعطاء كل ذي حق حقه، 
وعولّ على الأصول التي اجتمعت عليها الأمة واجعلها منارك واتخذها معيارك تأخذ وتعطي به، وأرد االله 

يردك، واضرب العلوم بعضها ببعض يخلص لك الذهب من الخبث، والحض من بين الدم والفرث»(4).
والحال أن تدبير الخلاف عند الرجل إنما يقوم، في نهاية المطاف، على مبدأ «تكامل أصناف 
المعارف الدينية»: والأصل الذي يؤصل عليه هذا التكامل أصل نبوي يتمثلّ في الحديث المروي عن 
النبي الكريم: «العلم علمان: علم باللسان، وعلم بالجنان؛ فأما العلم باللسان، فذلك حجة االله على 
ابــن آدم، وأما العلــم بالجنان فذلك العلــم النافع» [وهو في الحقيقة قول منســوب إل ى الحســن 
البصري]: «العلم علمان: علم باللســان، وعلم بالقلب، فعلم القلب: هو العلم النافع، وعلم اللسان: 
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هو حجة االله على ابن آدم» [ضمن رســائل ابن رجب، 296/1]. والحديث النبوي: «المرء بأصغريه: 
فؤاده ولســانه». بناء عليه يقســم الوارجلاني المعارف مثنى مثنى: من جهة، ثمة «أصول اللسان»: 
وهي علم اللغة الذي ثمرته كون «البيان»، وعلم النحو الذي ثمرته كون «التبيان»، ومن جهة أخرى، 
ثمة «أصول الجنان»: علــم المنطق الذي ثمرته «حجج البرهان» وعلــم الفقه الذي ثمرته «معاني 
القرآن». ولكل علم مقامه الإبستمولوجي: مقام أصولي اللسان مقام البيان والبيان. ويلاحظ الرجل: 
«رأينا أصولي اللسان قد لحب سبيلهما، واستقامت أصولهما، فرأيناهما كالمجتمع [كالمجمع] عليهما 
وقد تصــدى لهما أقوام فألفــوا فيهما ما فيه الكفاية لمن أراد االله إرشــاده وهديــه فكفينا المؤنة 
فيهما»(1). وأما مقام علم المنطق فمقام مُشْكلٌَ: «وإن كان المنطق بمثابتهما في اتساق مبانيه وصحة 
معانيه، لكنه عويص مشــكل المسالك على الأقوام ســريع الدثور على الأفهام، فلذلك غاصت فنونه 
وانطمســت عيونه واندمجــت قوانينــه وتعطلت براهينــه، فالتحــق بالأولين في البيــان وقصر عن 

التبيان»(2). وأما مقام أصول الفقه فهو مقام الظن على نحو ما أسلفنا الكلام عن ذلك.

وتكامل أصناف المعرفة الدينية مبني على مبدأ عام ورد عنده هو مبدأ «التنســيب»: «من غلب 
عليه فن من الفنون مــن الإلهيات والرياضيات والطبيعيات والصناعيات، فإنه يؤتى عليه في غيرها، 
مثلمــا يؤتى على من كان في الصيف اعتقد أنه على الدنيا صيــف، وإن طال نهاره طال نهار الدنيا 
كلهــا، ومن قصر نهاره أو ليلــه اعتقد أنه هكذا فــي الدنيا»(3). ويضيف في مــكان آخر: «ومن لم 
يمارس الأمور ويفارق وطنه، ظن وتوهم أن بلده إذا كان فيها ريح أو غيم أو رعد أو برق، توهمه في 
ســائر الدنيا، وكذلك من كانت بلده مخصبــة أو مجذبة، أو جبالاً أو رمالاً، أو ســبخة أو أجنة، أو 
أنهاراً أو عيوناً، في أمثالها، فإذا مارســوا الأمور وســافروا، ورأوا البلاد والعباد، انقشع عليهم جل 

علومهم، ورجعوا إلى الحقائق»(4).

ولا شــك أن رحلاته في البلدان ألهمته درس تنســيب الأحكام هذا. فعن رحلته إلى الســودان 
يورد: «وقد وصلت بنفسي إلى قريب من خط الاســتواء، وليس بيني وبينه إلا مسيرة شهر، وكاد أن 
يستوي الليل والنهار فيه أبداً، وإنما وصلت إلى قريب منه، وأطول يوم السنة إنما يفضل أقصر يوم 
منه بساعة واحدة، فالنهار الطويل ثلاث عشرة ساعة، والنهار القصير إحدى عشرة ساعة، ولياليها 

كذلك»(5)، فتأمل.
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أما آليــات تدبير الاختلاف عنده، فقــد أحصينا منها عــدداً؛ ومنها: على جهة الســلب، «آلية 
اجتناب التقليد». قال الرجل: «وقد جعل االله للإســلام ضوءاً ومناراً كمنار الطريق، وحلاوة وطلاوة 
في اللها والحلوق، وســكوناً وقبولاً في النفوس والقلوب، والحق يصدق بعضه بعضاً ولا يكذب بعضه 
بعضاً، واجتنب التقليد في ما خالــف التقييد والمنكر في الصدور والشــواذ في الأمور والدين بين 
الغلــو والتقصير (...)»(1). ومنهــا: أيضاً آلية تجنــب التعصب للرأي. وهو ما نبــه إليه الوارجلاني 
بقوله: «اعلم أن ما يوجبه التخبط والتشبط بين الناس أن المتناظرين يبنون مناظراتهم على فروع 
أصولهم ويهملون أصولهم، ويبني كل واحد على أس نفسه»(2). والذي عنده أن التعصب للرأي يشبه 
إلف الأطفال بما ألفوه، لا يريدون أبداً الانفكاك عنه. وذلك: «مثلما يجري لبعض الناس أن المطر 
إذا كان في بلادهــم اعتقدوه في الدنيا كلها، والريح والجذب والخصــب والجبال والرمال والقرار 

والبادية أجمع»(3).
هذا على جهة السلب؛ أي ما ينبغي اجتنابه، أما على جهة الإيجاب؛ أي ما يلزم اتباعه، فنقول: 
ثمة الآلية الكبــرى. وهي ما يمكن أن ندعوه ـ التأســي بصاحب كتاب «العدل والإنصاف» نفســه ـ 
«آلية البين بين»؛ بمعنى آلية الوسطية حيث لا إفراط ولا تفريط. ولطالما أعملها الوارجلاني، حتى 
أمكن نســبة فقهه إليها، والقول عنه: إنه فقه البينية. ذلك أنه من الجديد الذي أتى به الرجل أنه 
تفرد بمفاهيم خاصة قلما أولاها مجايلوه نفس الفرادة: شأن «بين بين»، و«أنفاس الأمة»، و«أنفاس 
الشــريعة»، و«الوســع»... وكلها، إذا ما هي تدبرت خير تدبر وجدت تدل على ما سماه الرجل عادة 
«الطريقة الوسطى»، ونسميها اليوم «الوســطية». أنظره، على سبيل المثال لا الحصر، يقلب النظر 
على جميع وجوهه في تعريف معنى «الفعل» البشري، فإنك تجده يلاحظ ما يلي: «اختلف الناس في 
حد الفعل»، من قائل بقول القدرية، وذاهب مذهب المعتزلة، ومتمذهب بالجهمية، وبالجملة، ما بين 
واقف الفعل على الخالــق، وعاز له إلى الإنســان، والحال أنه ما أن ينهي عــرض الآراء والتعقيب 
عليها، حتى يضيف: «وأهل الحق يقولون هي بيــن بين كانت منا فعلاً ومن االله خلقاً»(4). واعتبر به، 
مثلاً، حين يتحدّث عن اختلاف الفرق الكلامية في بــاب «المعدوم» أهو مأمور على الحقيقة أم لا، 
فيورد رأي القدرية النافي، ورأي الأشعرية المجوز لذلك الأمر بشروط، ويضيف: «وسلك المسلمون 
طريقة بين بيــن، فوافقوا المعتزلة في خلق الأمــر والنهي، واختلفوا معهم في أنــه آمر ناه، فمنعته 
القدرية وجوزته المسلمون، ووافقوا الأشــعرية في أن االله تعالى آمر ناه لم يزل، وخالفوهم في أن 
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الأمر والنهي صفتان (...)»(1). وما اقتصر الأمر على المســائل الفقهية وحــده، بل إنك لواجده في 
مسائل أصول الديانات يسلك النهج العدل الأوســط نفسه، فتراه في كتاب «الدليل والبرهان» عادة 

ما يقول في معرض مسألة خلافية: «وأنا أشير إلى طريقة واسطة بين المختلفين (...)»(2).
والحال أن هذا «المنزع البيني الوســيطي» إنما يتم ـ حين يحدث له أن يتم ـ بين الفرق، أما 
حين يكون التمييز بين «ســائر الأمة» و«الشــواذ»(3)، فإن موقع المتكلم الفقيه إنما يكون إلى جانب 
«سائر الأمة»، فما كان هو مع «الشواذ» ولا ينبغي له، ولا كان هو من موقعي الشواذ والعموم بموقع 

وسط؛ أي بين بين.
ثانيــاً: الآلية التي اصطلحنا على تســميتها «آلية التســويغ». هذا مع تقدم العلــم أن المؤلف 
لا يني يستعمل دلالة «التسويغ» بمختلف تصاريفها وتقاليبها: سائغ، ويسوغ، وساغ... ومقتضى «آلية 
التســويغ» هذه جعل الرأي ســائغاً جائزاً، مما يعمل، من جهة، على التخفيف من غلواء ركون المرء 
إلى اختلافه وجموده عليه، بل واتخاذه اختلافه دينه، وفي نفس الوقت الإيحاء بأن الاختلاف مجرد 
رأي ممكــن. وصيغته: يســوغ الرأيان. وهكــذا، مثلاً، فإنه في مســألة وقفية أو وضعيــة اللغة يورد 
الإشكال إيراداً، ويعرض الرأيين فيه عرضاً، ثم ينتهي لا إلى موقف بيني، وإنما إلى تسويغ الرأيين 
معاً. قــال الرجل: «واختلف في اللغة هل هي توقيف أو مواضعة، فالأشــعرية تقــول: توقيف، وبعض 
القدرية يقول: مواضعة، والأصل أن المعنيين ســائغان، يجوز أن تكون توقيفاً ومواضعة»(4). ولطالما 
أعمل هو هذه الآلية إعمالاً، فجوز آراء، وسوغ مواقف، ملطفاً بذلك من حدة الخلاف، سالكاً مسلك 
من لا يقفل الباب أمام الاجتهاد. ولطالما ختــم عرض مختلف احتمالات الآراء أو مختلف الإمكانات 
المطروحــة بالتعليق: «فذلك كله ســائغ»(5)، أو بالضميمة: «فهذا كله جائز»(6). غير أنه مثلما ســوغ 
وسوغ، حتى كاد أن يصير له التسويغ مقاماً، فإنه ما ســوغ هو كل شيء، وإنما السائغ عنده ما ساغ 
في العقل، وبالضد من ذلك، غير الســائغ عنده ما لم يســغ في العقل. فلذلك لطالما كتب: «غير 
ســائغ عقلاً» و«غير جائز عقلاً»(7). وهو قد يتأول للرأي ويتعمل ويتمحل حتى يســوغه تسويغاً، وهذا 
ما حدث له، مثلاً، مع نظر شــيخه أبي الربيع ســليمان بن يخلف، لما أورد هو رأي الشيخ القائل: 
«من أجاز النسخ في أخبار االله 8 مشرك»، فما كان منه إلا أن علق بالقول: «يجوز أن يكون يريد 
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من أجاز النسخ في ما [لا يكون] فيه النسخ من أخباره 8 كقوله: إنما االله إله واحد، وقوله: لا إله 
إلا االله، وجميع ما ذكره من أمور الآخرة الآتية وأمور الدنيا الكائنة، وجميع ما أخبر به عن النبيين 

والمرسلين وأخبار الأمم مع أنبيائها، فهذا كله من أجاز فيه النسخ فمشرك»(1).
ومن هذه الآليات «آلية التوسيع». وهي آلية تقوم على مبدأ أنه: «لا ينبغي لأحد أن يحظر سعة 
رحمة االله»(2). ومنزلــة الفقهاء بين «الموســع» و«المضيق»، وصاحبنا أميل ما يكــون إلى أن يكون 
«موسّعاً» منه إلى أن يكون «مضيقّاً». أكثر من هذا، إنما مجال الفقه هو مجال «الآرائيات»، والحال 

أن ما من مجال كهذا إلا وهو شاهد على «الديانات التوسعية»(3)، فليتأمل.
ومنها: «آليــة التعقيل»، والحال أنه يحتل العقل منزلة كبرى فــي فقهيات الرجل، وهو يجد أن 
الشرع مبني، في جوانب جوهرية منه، على العقل. أنكى من هذا، إن سبيله في الحوار مع المشركين 
إنما كان سبيل الاحتجاج بالعقل وبالعقليات: «وجل احتجاج القرآن على أهل الأوثان عقليات، وعرفنا 
االله 8 الاحتجاج ونبهنا عليه في مواطن من كتابه، وجل السور المكية مشحونة به ـ وجه الاحتجاج 
بالميزان العقلي ـ فمن أراده فليأخذه عن االله 8 أولاً، ثم عــن الخليل ـ صلوات االله عليه ـ ثانية، 

 ـ»(4). ثم عن سائر الأنبياء ـ صلوات االله عليهم أجمعين 
وعــاد الوارجلاني في مصنف (الدليــل والبرهان) فــأورد ما يلي: «وبفائــدة المنطق حاج االله 
المشــركين في القرآن، من أوله إلى آخــره، وقرعهم ببراهينــه وحججه، والأنبيــاء ـ صلوات االله 
عليهم ـ بالأثر، والأولياء على أســلوبهم»(5). وأضاف في مكان آخــر منه: «واعلم أن جميع ما خاطب 
 الرب تعالى به المشركين في القرآن ـ الذين لا يقرون بالقرآن ولا بالنبوة ـ من الأمور العقلية؛ لأن
الأمور العقلية ضرورية، فمــن أنكر الأمور الضروريــة كابر وتجننّ»(6). ومــا زال يمجد العقل حتى 
اعتبره الحجة العظمى: «والحجة العظمى وجود العقل»(7)، وحتى صار ينظر في ما يســوغ من أفعال 
البشر وما لا يســوغ بناء على ميزان العقل. وكم من مرة ردد هو القول: «وهذا سائغ عقلاً»، و«هذا 
لا يسوغ عقلاً»، وما فتئ يفعل حتى رهن الديانة هو بالعقل، وذلك لما تحدث عن بعثة رسول معين: 
«[وأما أن] يرســله [االله تعالى] بخلاف ما تقتضيه العقول، فلا، فإن ذلك كذب»(8). أنكى من هذا، 
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ذهــب الوارجلاني إلى حد القول: «ولا يجوز النســخ فــي معرفة االله تعالــى ولا الإباحة ولا الندب 
ولا النســخ في الأمور العقلية كلها؛ لأن الشرع لا يأتي بخلافها»(1). ولهذا ارتضى العقل معياراً لرفع 

نة والإجماع. الخلاف بين الفقهاء، وذلك بطبيعة الحال بعد استنفاد النظر في القرآن والس

ومن آليات تدبير الاختلاف «آلية التيســير». وهي مبنية، عنــده، على المبدأ: «وإذا وردت 
لفظة: افعل بعد الحظر وعريت من القرائن كانت إباحة، وهو الأليق بهذه الشريعة؛ لأنها مبنية 
̄ ﴾ [البقرة: 185]. وقال:   ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ : 8 على التيسير. قال االله
﴿ z } | { ~ ے ¡ ﴾ [الحــج: 78]»(2). وذلــك؛ لأن الأصــل في هــذا كله إباحات 
لا واجبات... ويعلق الوارجلانــي محدثاً مفهوماً جوهرياً في فقهه ـ هــو مفهوم «أنفاس الأمة»: 
«ويراعى في هذا كله وفي أمثاله وما شــاكله أنفاس الأمة». فليس يمكــن أن نحبس على الأمة 

أنفاسها، وليس ينبغي ذلك بأي حال.

وفضلاً على هذه الآليات، ثمــة ما يمكن أن ندعوه: «آلية التخيــر». ذلك أنه بدل التقليد 
الذي يكرس فوارق الاختلاف، ثمة إمكان أن يتخير المرء ما يتعبد به في الفروع. والتخير دليل 
على التحرر من ســلطة التقليــد، وهو إذ يقول: «أتخيــر هذا الأمر»، ففي قولــه هذا حكمتان: 
أولاهما: أن الاختيار دليل على التعقل، وهو، ثانياً: أمارة على عدم التعصب. ولهذا الأمر، فإنه 
عادة ما تحدّث الوارجلاني عما سماه «التخير بين أقاويل العلماء». وقد أسند هو «آلية التخير» 
هذه إلى رأي حكيم قال به الصحابي الجليل أبو بكر الصديق: «عن أبي بكر ƒ قوله: «ما من 
عالم إلا وفي علمه مأخوذ ومتروك، ما خلا صاحب هذا القبر»، فالتفت عن يمينه وأشــار إلى 
قبر رســول االله ژ وهو على المنبر». وقد علق الوارجلاني على هــذه المروية بالقول: «وهذا 
الحديث علــى التخيرّ بين أقاويل العلمــاء»(3). وهكذا، فإنه لطالما تخير الرجل أو استحســن. 
ولطالما ردد هــو القول الترديــد: «والذي أختاره (...)»، ثــم علل اختياره تعليــلاً(4)، أو قال: 

«والذي أختاره أنا (...)»(5)، أو أنشأ يقول: «والذي أقول به وأستحسنه (...)»(6).

علــى أن إعمال هذه الآليات جميعاً ـ وهي تفيد منحى الوســطية الذي ارتضاه لنفســه وانتحاه 
لذاته، مــا كان ليمنعه أبداً من أن يتحيز إلى ما اعتقد أنه الحق. فعادة ما أنشــأ يقول بعد أن كان 
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هو اســتعرض مختلف المواقف: «والذي عندي»(1)، أو «والذي أقول به»(2). وعادة ما حســم الخلاف 
حســماً: «والصحيح» و«الأصح»(3). وما كان إبداء الرأي هنا ولا حسم الخلاف ليعني التفرد بالرأي 
تفــرداً، بل قد يعنــي التحيز إلى الجهــة التي أصابته، حتــى وإن كان يخالفها التوجــه المخالفة. 
وهكــذا، أنت واجده، مثلاً، في مســألة تكــرار الأمر ومــا إذا كان يقتضي ذلك بالضــرورة تكرار 
المأمور، يحدث القول: «الأمر إذا تكرر لا يقتضي تكرار المأمور به، وقال بعضهم: يقتضي التكرار، 
والأول أصح، وهــو مذهب الفقهاء الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشــافعي»(4). أكثر من هذا، قد يعمل 
آلية التسفيه مفيداً من معرفته بأصول المناظرة والجدل، مستفيداً من علمه بالمنطق، حد أنه يصف 
موقف خصمه بالمغالطة وبالسفســطة. وهكذا ألفيته، مثلاً، حين يعرض إلى الرأي الذي يقول: «إن 

في القرآن كل الألسن»، فيعلقّ: «هذا خرق، فليته سكت ولم ينطق»(5).
ولئن هو خُيرّ بيــن «الوقف» و«القــول»، لعلك تجده أقرب إلى الحســم منــه إلى القول 
بالوقف. فعادة ما ورد الحديث عن «الوقف» في سياق سلبي: «وقال أهل الوقف بالوقف»، وأنت 
ملفي أنه لا يكاد يتحمّس للوقف تحمســه للحسم. إلا أن هذا ليس يعني أنه لا يتوقف البتة، بل 
يحدث له أن يفعــل ذلك، بدلالة قوله في العديــد من الأمور الشــرعية: «واالله أعلم»، أو أنه 
ذاهب إلى أنه لا يسوغ لغيره أن يتوقف بإطلاق، فقد حدث له أن سوغ التوقف، لكن في المرار 
النادرة، وذلك بالقياس إلى ما حكم. وإذ يناقش مســألة خبر الآحاد، مثلاً، فإنه يعقب بعد أن 
يورد مختلــف الآراء: «ومن قال إن حجة االله تعالى لا تقــوم إلا بالتواتر الألف فما فوقه ـ وهو 
قول أحمد الحســين ـ أزرى علــى الدين وقدح فــي جماعة المســلمين، وأبطل فائــدة الأنبياء 
والمرسلين. والأصل في المسألة أن أخبار الآحاد مقبولة في نقل الشريعة، ومن قصر فهمه عن 
الحجة، وقارنته قرينة الارتياب، فيســعه التوقف ولو كثروا، وليس ذلك يقدح في المســلمين. 
وهذا كله ما لــم تقع فيه بلوى، فإن وقعت البلوى احتــاج ألا يتخلف عن الحق ما لم يوجه االله 
تعالى إلى الفعل، فيتخلفّ عن ســبيل المؤمنين أو يبرأ من أحد من المســلمين أو وقف فيه أو 
قطع عــذره أو تقــولّ خلافهم فــي ديــن رب العالميــن، أو تولى مــن كان على خــلاف دين 
المســلمين»(6). فإذاً، الرجل لا يذم التوقف بإطلاق، وإنما يفضل عليــه الحكم، وحين يجيزه، 

فإنه يفعل على الغالب لا لنفسه وإنما لسواه، وبشروط كثيرة عديدة.
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ألا إن للاختلاف حدوداً عند الوارجلاني، ففضــلاً على أنه يذم الاختلاف في أصول الديانات، 
فإن نظريته في الحق تدفعه إلى الاعتقاد الجازم بأن الحق يكون مع جهة واحدة. وإذ يتحدث أحياناً 
عــن فرقته بوصفها «أصحابنا»، و«هو قول أصحابنا»، فإنه يذهــب إلى أن مذهب الأصحاب هذا هو 
مذهب «أهل الحق»(1). بل إنه يصف أهل الحق بوصف «المســلمين»، وعادة ما ينشــئ هو مثل هذه 
العبارات: «اختلــف الناس (...) قالت المعتزلة (...) وقال المســلمون»(2). وهؤلاء «المســلمون» هم 
الذين يعتبرهم على «دين االله الأصوب»(3). وهو يحدد دلالة «المســلمين» أحياناً تحديداً موسعاً بما 
صدقهم كي لا يقصره على فرقته بالقول: «والمسلمون (..) أخذوا بالطريقة الوسطى، وسلكوا النمط 
الأوسط»(4)، بما يخفف من إقصائيته. غير أنه يشــتد على بعض فرق الإسلام ولا يلين اللهم إلا في 
ما نــدر. وقد ذهب به الأمر إلى حد التصريــح حين الحديث عن المشــبهة: «اعلم أن هؤلاء القوم 

أرجاس أنجاس أعكاس أنكاس مثل الأولين [يعني فرقة أهل الباطن]»(5).
ويعلم أن اتهامه لبعض فرق أهل الكلام قد يتأدى إلى عتابه، لا سيما وقد يعد خرقاً لمبدأ 
«الإنصــاف» الذي التزم به في أمر فقــه الخلاف، فيقول: «إن قال قائــل: قد نلت ونلت وعبت 
وغبت ورميت الأمة بالأمة والملة بالقلة، وشــملت الســانح والبارح، وخلطت الســادح بالطارح، 
ومدحت نفســك بالوفا، ونبزت غيرك باللغا؛ فكيف وحتام بلغــت المنا وفاز غيرك بالمنا، فمن 
عاب اجتنب المعيب، ومن طاب اســتعمل الطيب، وأراك وضعت أموراً متشاكهة متلاحكة وأشياء 
متشــابهة متلابكة، فأين السدا والســنا من اللحمة والطعمة؟ أم أين الضيا والنور من السدفة 
والظلمة؟ ألك علم بغيب العباد أم ظهرت لك أحكام الباري ســبحانه غداً في المعاد، فإن كان 
فانصب منوالك، وانســج عليه أقوالك حتى يظهر الحق ولســان الصدق عند جميع الخلق، وإلا 
التحقت بالأخســرين أعمالاً المبطلين أقوالاً»(6). وهو الأمر نفسه الذي كرر القول فيه في كتابه 
الثاني. وجوابه عــن الاعتراض: أن فيصل التفرقة بينه وبين خصومــه يتمثل في «ميزان العقل» 
لا في «ميزان الثقــل». وهو على التحقيق موازين خمســة كلها تتغيا الإنصــاف: كتبه المنزلة، 
أنبياؤه المرســلة، أولياؤه المحدثة المروعــة، الحواس المطبوعة المســخرة، العقول المضيئة 

انظر مثلاً: الوارجلاني: العدل والإنصاف، الجزء الأول، ص 114 والجزء الثاني، ص 14 و37 و49 و50 و 128 وفي غيرها من   (1)
المواضع كثير.

انظر مثلاً: الوارجلاني: العدل والإنصاف، الجزء الأول، ص 56 و88.  (2)
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المنــورة: «فمن وزن بهذه الموازين فزاد وطفا وبخس فبغا ضــل وغوى وهلك فتردى، ومن وزن 
وعدل وتحرى الصدق ولم يمل فاز ونجا»(1).

والحال أن لا سبيل إلى رفع استشــكال هذا الموقف على الناظر إلا بفحص نظرية الحق عنده، 
ولا خفاء أن مفهوم «الحق» يلعب دوراً أساســياً في نظرية العدل والإنصاف. وإن شعار الرجل لكان 
على وجه الدوام هو: «ونجعل الحق أصلاً وأساســاً بيننا وبين الأمة، وبيننا وبين أنفســنا»(2) ـ وذاك 
هو عين العــدل عنده. وقد أضاف في مكان آخــر بعد أن رام الإنصاف فضلاً عــن العدل: «والعقل 
برهان والشــرع تبيان، فإنه ينبغي للعاقل المحق أن يحاسب نفسه كما يحاسب غيره»(3). ولما يذكر 
الاختلاف يســتعرض الآراء في من هو علــى حق من المختلفيــن، فيقول: «قال بعضهــم: الحق في 
جميعهم [كل من اختلف محق في اختلافه من حيث المبدأ، وفي ما أدى إليه اختلافه (الثمرة)] وقال 
بعضهم: الحق في واحد [مــا كل من اختلف أصاب عين الحق، واحد محــق والآخرون مبطلون] وقد 
ضاق عن الناس خلافه. وقال أهل الحق: [الحق] في واحد ولا يضيق على الناس خلافه»(4). ويضيف 
في مكان آخر: «فإن قال قائل: أراك أثبت على كل فرقة خطأها وضلالها وأنت بخلافها، واســتدللت 
بذلك أنك على حق حين خالفت الباطــل، فما تنكر أن يكون القولان ســائغين جميعاً، فهذا مأجور 
وهذا معذور، وهذا مصيب وهذا قريــب، والخطأ والصواب محمولان عن هذه الأمة في أكثر علومها، 
ووســعهم ذلك. قلنا: لســنا ننكر ذلك، ما لم يقع التديــن، وقطع العذر، وهو البغــي الذي ذكره 
االله 8 ومصادمة القرآن بغير أفعاله والرأي والإجمــاع»(5). وإذ ينطلق من المقدمة التالية: «فوعد 
االله تعالــى لهذه الأمــة الهداية إلى الحق، في كل أمــر مختلف فيه لا بد لبعضهــم أن يهتدي إلى 

الحق»(6)، فإنه يرى أن ما كل فرق الإسلام بمهتدية إلى هذا الحق.
والحــال أن اعتماده المنطق دفع به إلــى أن يبني تصوره للحقيقة على مقدمة أساســية: الحق 
واحد، والاعتقاد فيه متعدد. لكن أنى لنا بأن نحدد الحق الواحد هذا؟ لا شــك أن ثمة جهة واحدة 
ـ بين الجهات العدة ـ أصابت الحق، وأن الجهات الأخــرى أخطأته، إذ ثمة جهة محقة نظير جهات 
مبطلة، هذا مع تقدم العلم أن المبطل له أجر الاجتهاد لا أجر إصابة الحق. وهذا الأمر ينطبق على 
الشــرعيات (الحق عند االله واحد): «وأما وجه الحق، فلا يكون شــيء وخلافــه حقين عند االله»(7)، 

الوارجلاني، العدل والإنصاف، الجزء الأول، ص 9.  (1)
الوارجلاني: الدليل والبرهان الجزء الثاني، المجلد الأول، ص 3.  (2)
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ويضيف في مكان آخر: «وكل ما ليس في كتاب ولا ســنة ولا إجماع فمختلف فيه، قال بعضهم الحق: 
[في] جميعهم، وقال بعضهم: الحق في واحد وقد ضاق عن الناس خلافه، وقال أهل الحق: الحق في 
واحد، ولا يضيق على الناس خلافــه». وذلك مثلما هو ينطبق على العقليــات أيضاً: «والاجتهاد في 
العقليات ســائغ والحق فيه واحد»(1). موقفه، على الجملة، في الفقهيات، أن الحق واحد، وهو يوجد 
في جهة واحدة ـ هي جهة أهل الحق الذي يعتقــد بأنه ينتمي إليها، لكنه لا يضيق على الآخرين أن 

يجتهدوا، فلهم أجر الاجتهاد لا أجر الحق.
وهنا أيضاً يســتحضر إمكان الاعتراض عليه: «إن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن الحق في 
يدك دون غيــرك، وغيرك يدعي مثل ما تدعي؟» وجوابه عن هذا الاعتــراض الوجيه: «إن الحق في 
يدي ومعي اقتبســته من كتاب االله 8 وسُــنة رســوله ژ والإجماع وآراء الصالحين ـ رضوان االله 

عليهم أجمعين ـ ومن دليل العقل والحس والقياس والحدس»(2).
أخيراً، ختــم الوارجلاني كتاب «العدل والإنصاف» بالقول: «أســتعتب كل مســلم قرأ هذا 
الكتــاب أن يحمل كلامنا على أحســن وجوهه، وهو ديــن االله الذي تعبد به عباده وشــرع فيه 
مراده، وقد قال z y ﴿ : 8 } | {~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ 
§ ¨﴾ [الزمــر: 18]، وحســبنا ما لا ينفك به الآدمي في غالب الحال من الخطأ والســهو 
والنســيان، وقد أوســع االله 8 عذراً للمســتنبطين في فروع الشــريعة في ألفاظهم ومعانيهم، 
فليوســعنا عذراً كما أننا نوســعه في مثل ذلك أعذاراً»(3). ذاك هو «العدل» بعد أن كان اتخذه 
الوارجلاني مبدأ فــي التعامل مع الغير المخالف في الفروع، صــار يطالب به خصمه. غير أن 
ههنا مســألة دقيقة ـ وهي أنه يطلب من قارئه أن يوســعه عذراً، لكن يقر على نفسه ألا ينتحل 
للغير عذراً واحداً فحســب، وإنما أن ينتحل له أعذاراً تتلوها أعــذار ـ وتلك لعمري من أعالي 
أخلاق العلمــاء. أكثر من هذا، يقر هو بما أقر به العماد الأصفهانــي والثعالبي لما قال الأول: 
«إني رأيت أنه لا يكتب إنســان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيرَ هذا لكان أحســن، ولو 
زِيدَ هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر وهو دليل على اســتيلاء النقص على كافة البشر»، 
وقــال الثاني: «إن أول ما يبدو من ضعف ابن آدم أنه لا يكتــب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحب 
في غدهــا أن يزيد أو ينقص منه، هــذا في ليلة واحدة فكيف في ســنين عــدة؟»، ولهذا قال 
الوارجلاني في آخر كتاب «العدل والإنصاف»: «هذا مع اعترافي بقلة معرفتي، ورغبتي إلى من 
وقف على هذا المكتوب، ووقف منه على شــيء من الغلط، أن يصلحه لوجه االله تعالى، ويستر 

الوارجلاني، العدل والإنصاف، الجزء الثاني، ص 13.  (1)
الوارجلاني: الدليل والبرهان، الجزء الأول، ص 25.  (2)
الوارجلاني: العدل والإنصاف، الجزء الأول، ص 10.  (3)
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ما بدا به من العوار، والخير أردت، وباالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا باالله. وفوق كل ذي علم 
عليم، وصلى االله على محمد نبيه الكريم»(1).

على أنه مــا كان كتاب «العدل والإنصاف» هــذا كتاباً في الأجوبة ـ حتــى وإن هي غلبت عليه، 
وحتى وإن ما استراح صاحبه إلى القول بالوقف في العديد من الأمور ـ وإنما كان هو أيضاً كتاباً في 
الأســئلة؛ أي كتاباً مفتوحاً. وإذ كان صاحبه مجيباً في قضايا عدة، فإنه كان أيضاً ســائلاً في بضع 
أمور. فحين عرض، مثلاً، إلى مسألة من سمع دعوة نبي، أورد التساؤل التالي: «هل يسوغ أن يكلف 
االله بعض الأمم معرفته وحده من دون الجمل ومن دون المعاد، أو يكلف بعضهم ما حطه عنا أو لم 
يكلفه لنا، أو هل يجوز في نفــس الأمة أن يكلف بعضهم الجملة وشــرحها، ويحط عمن بعدت داره 
بعض شرحها؟ وهل في ذلك تفرقة بين مشرك أو بالغ فآمن ولم يذق؟ ومن أجاب إلى شريعتنا من 
أهل الكتاب هــل يأثم بتضييع جميع ما في شــريعته، وإن كان عندنا منســوخاً أو لا يتم كان عندنا 
واجبا؟ً وهل يصح أن يكون على شــريعة نبي ولم يكن عنده اسم ذلك النبي؟ والذي قالوه أن نوحاً 
ـ صلوات االله عليه ـ لم يبعــث إلى قومه إلا بكلمة «لا إله إلا االله» صحيح أو غير صحيح؟ فمن كان 
عنده الجواب، فليكشف الغمة ويشف الهموم كفاه االله وشفاه»(2). والأمر نفسه يجعل منه نداء يوجهه 
إلى قارئه في كتاب «الدليل والبرهان»: «إلى كل من ســمع مقالتي أن ينظــر فيها بعين البصيرة، 

فيحاسبني إن زغت، ويصدقني إن أصبت»(3).
بقيت مسألة، وهي أني ما كنت أول من كابد المكابدة في قراءة نص كتاب «العدل والإنصاف»، 
فلقد تقدمني العديد، ولا شك أن معظمهم اشتكى من نشــر الكتاب من غير تحقيقه تحقيقاً علمياً. 
هذا أحدهــم يقول مثلاً: «ولئــن أنصفنا جهود الناشــرين الذيــن أخرجوا هذا الكنــز من ظلمات 
الخزائن، فلا يمكن الإغضاء عما صاحب عملية النشر من أخطاء مطبعية بلغت حد تحريف الآيات، 
وحذف فقرات كاملة، ولا تكاد تخلو من هذه الأخطاء صفحة واحدة من الكتاب، وهو ما يقف حاجزاً 
دون إتمام لفهم النص واســتيعاب رأي الكاتب في كثير من الأحيان»(4). ولســت أملك بدوري إلا أن 
أؤيد صاحب هذا القول في ما ذهب إليه، اللهم باســتثناء أن يتهم ناشريه بتحريف القرآن الكريم، 
ما لم يقصد هو ســوء العناية التي تسقط كلمة أو سوء الرقانة التي تغير دلالتها. وأوجه ندائي إلى 
وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، في شــخص وزيرها الكريم، كي تبذل الوسع لدى ورثة المرحوم 
الأســتاذ عمر خليفة النامي الذي كان حقق الكتاب منذ ما ينيف على خمســة وأربعين سنة، تحقيقاً 

شبه تام، ولا يزال، بحسب علمي، مرقونا.
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الحمد الله الــذي أنزل كتابه بالحــق لقوم يفقهون، وبينّــه لقوم يعلمون، وندب تدارســه لقوم 
يتدبرون، والصلاة والسلام على ســيدنا محمد أعظم الخلق وأكرم المرسلين، الذي علمّه ربه علوم 
الأوليــن والآخرين، ومع ذلك كان يقــول: «رب زدني علماً، وانفعني بمـــا علمتني إنك أنت العليم 
الحكيم»، صلى االله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهريــن وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فإن االله تعالى نزّل كتابه على نبيه بلســان عربي مبين، وجعل هذا الكتاب معجزة خالدة 
أبد الآبديــن، وأعطى نبيه علماً آخــر فقال عنــه ژ : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثلـــه معه»(1)، وبث 
النبي ژ هذيــن العلمين في أمتــه وعنهما تفرّعت جميع العلــوم، ولكل علم من هــذه العلوم أصول 
وقواعد ومقدمات ونتائج، وكل هذا اســتوعبه الصحابة من رســول االله ژ ، ونشره الصحابة ـ رضوان 
االله عليهم ـ في التابعين، على أســس متينة رصينة، ولم نكن نســمع من خلال كلامهم كثيراً من تلك 
الأصول والقواعد لقوة ملكتهم وســعة حفظهــم، وتمكنهم من الأدوات العلمية التــي يملكون ناصيتها، 
واعتماداً على أن السامع المتعلمّ يأخذ منهم ما يأخذ ويضم ذلك إلى ما عنده من أسس وقواعد، من 
دون أن تظهر الصناعة العلمية والترتيبات الفنية، كما اســتغنوا مثلاً عن ذكر القواعد النحوية لسابق 
معرفتها، وكانت الكتابات فــي القرن الأول لا تعدو كونها رؤوس أقلام تذكــر القضايا الجامعة، وأما 
التفصيلات الأخرى فإنما يتم اســتدعاؤها من صدورهم، يوم كانت الذاكرة العربية تنســاب انسياب 

أخرجــه أحمد (130/4، رقــم 17213)، وأبــو داود (200/4، رقم 4604)، كتاب الســنة، باب في لزوم الســنة، والطبراني   (1)
(283/20، رقم 670). والبيهقي في دلائل النبوة، 27/8).
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المــاء في الأنهار، وتلتقط المعلومة مــن الأفواه، وتطبعها كما تنطبع الألــوان على المادة فلا تنمحي 
أبداً، ولكن لما اختلط العــرب بغيرهم ووجب عليهم تعليمهم ظهر في كلامهــم الحديث عن القواعد 
والأصول، والإشارات إلى مآخذ استدلالاتهم واستنباطاتهم، وبدأ ذلك يزيد في كتبهم ويزيد ـ ولا أقول 
يتطور ـ حتى احتاج الناس لبيان كل شــيء، من إعراب وشرح مفردات وقواعد وضوابط، لو أن الأوائل 

قرأوها لضحكوا منا كما يضحك الكبير العاقل من تصرفات الصغير الجاهل.
هذا هو الواقع العلمي الذي سوف نقيم عليه الأدلة الدامغة والأمثلة المفحمة؛ لأنه قد ظهر قوم 
يدعون أننا أخذنا هذا الترتيــب والتنظيم والصناعة من الغرب إبّان عصــر الترجمة، أو بعد ظهور 
حركــة التأليــف الغربية، وهذه ادعــاءات باطلــة لا يتبجح بها إلا مغــرور متطــاول، أو غر جاهل، 
وموضوعنا اليوم هو الذي سيلقمّ أولئك الحجر ويفصل للجميع الخبر، وسوف نرى كيف كان أسلافنا 

ألفّوا علوماً وصنعوا كتباً فيها كل ما عنه يتحدثون وبتفرّدهم وسبقهم يتبجّحون.
أهمية الموضوع: هذا موضوع مهم غايــة الأهمية؛ لأنه يتعلق بصناعة العالــم وإعداده إعداداً 
فكرياً لكي يتصدى للتأليف ونشــر العلم وبيان الهداية للناس، فإذا ما تصدى لمســألة ما، أو سئل 
عن قضية ما يســتطيع أن يســتحضر المادة العلمية المضبوطة المنضبطة بأصولها وقواعدها. وهذا 

شيء مهم لا يجيده إلا المحققون من العلماء، وهو ما نسعى لصناعتهم.
سبب اختيار الموضوع: أما ســبب اختياري للموضوع فإن التنظيم العام لهذا المؤتمر هو الذي 
تفضّل علي وخصّني به، ظناً منهم أن عندي بعض علم في هذا المجال، فأرجو أن أكون عند حســن 

ظنهم، وأعتمد في ذلك التوفيق من االله 4 .
منهجـــي في البحث: وأما منهجــي في البحث فقد اعتمــدت على قراءتــي واطلاعي على كتب 
الأقدمين مــن أئمتنا؛ لربط هــذا الموضوع بما قرأناه وتعلمناه في مســيرتنا العلميــة الطويلة، ثم 
اعتمدت بعد ذلك على القراءة المتأنية في كتاب (المســتصفى) في أصــول الفقه للإمام الغزالي، 
وربط أوله بآخره، والانتباه التام لكل ما أصّل له، ووضع له النظرية المناســبة. واكتشــاف أنه لم 
يؤلف على أسس التنظير فحســب، بل قسم النظريات وضبطها ضبطاً جميلاً، وبين فيه مقدرته على 

الصناعة العلمية الفنية.
خطة البحث: ولكي نتحدث عن ذلك لا بد أن نمهد لذلك بتمهيد وأربعة مباحث، على حســب 

ما قسم به المؤلف كتابه.
أما التمهيد فأذكر فيه أمريــن: الأمر الأول: أبين فيه باختصار معنــى النظرية ومعنى التنظير 
الفقهي والعلمي والفرق بيــن القاعدة والنظرية. والأمر الثاني: أذكر فيــه بعض المؤلفات القديمة 

التي سارت على نهج التنظير والتوطئة للنظرية العلمية والفقهية.
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المبحث الأول: القطُْبُ الأوَلُ: فِي الثمَرَةِ وَهِيَ الحُكْمُ.
المبحث الثاني: القطُْبُ الثاّنِي: فِي أدَِلةِ الأحَْكامِ.

المبحث الثالث: القطُْبُ الثاّلِثُ: فِي كَيْفِيةِ اسْتِثْمارِ الأحَْكامِ مِنْ مُثْمِراتِ الأصُُولِ.
المبحث الرابع: القطُْبُ الرّابِعُ: فِي حُكْمِ المُسْتثَْمِرِ وَهُوَ المُجْتهَِدُ.

٭ ٭ ٭
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في مطلع القرن العشرين الميلادي ظهرت في بلاد الإسلام ثقافة جديدة منبهرة بكل ما جاء به 
الغرب ومستشــرقوهم، وظنوا أن الغرب لما جــاء باختراعات جديدة نافعة، فــإن كل ما يأتي جيد 
ونافع، وغرّهم ذلك لبعدهم عن تراثهم وجهلهم بما فــي من المبتكر والنافع، ولا يعرفون أن الذي 
يتغنى به الغرب ما هو إلا غرفة ســرقها الغرب من علوم أجدادنا، ولكي يدلسّوا علينا أخفوا معالمه 
القديمة وألبسوه ثوباً براقاً، وادعوا أن هذا من عندهم، وصدّقهم السذج والجهلاء الذين رضوا من 

أنفسهم أن يذهبوا إلى الغرب ويتعلموا علوم أجدادهم من عدوهم الذي سرق منهم كل شيء.
وموضوع النظرية العلمية والتنظير العلمي لكل شيء والدراسة الموضوعية للتفسير والحديث(1) 
والشعر أمور كان قد انبهر بها المتعلمون الغربيون الذين تعلمّوا عندنا في الأندلس وبغداد وغيرهما 
من العواصم الإســلامية، وظل علماؤهم يتدارســونها، وضموا إليها بعد ذلك ما ســرقوه من تراث 
أمتنا، فلما ضعفت بلادنا وانتشــر الجهل بين أبنائنا وغزانا الغرب عــدة غزوات، من ضمنها الغزو 
الفكري الذي جــاء بهذه الثياب، والذي ظن بعض الجهلة أنها من صنعهم، والواقع الصارخ يشــهد 
بأنها من صناعتنا نحن منذ نشــأ العلم في ديارنا بمجيء الرســالة المحمديــة، ومنذ ذلك الحين 
والعلم ينبثق من أرضنا ويتفجر ينابيع من علوم ديننا الحنيف، ولا بد إذاً أن نعرف النظرية ونذكر 

الفرق بينها وبين القاعدة.
فتعريف النظرية العامة هو: «موضوعات فقهية أو موضوع يشــتمل على مسائل أو قضايا فقهية. 
حقيقتها: أركان وشروط وأحكام، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه 
العناصر جميعاً». ومن أمثلتها: نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الإثبات، فمثلاً نظرية الإثبات 
في الفقه الجنائي الإســلامي تتألف من عدة عناصر: حقيقة الإثبات ـ الشهادة ـ شروط الشهادة ـ 

مما يؤسف له أن بعض الأســاتذة الكبار في قسم أصول الدين في بعض الجامعات الإسلامية العريقة يدعون أنهم هم الذين   (1)
ابتدعوا التفسير الموضوعي والحديث الموضوعي.
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كيفية الشهادة ـ الرجوع عن الشــهادة ـ مسؤولية الشــاهد ـ الإقرار ـ القرائن ـ الخبرة ـ معلومات 
القاضي ـ الكتابة ـ اليمين ـ القسامة ـ اللعان.

وذهب بعــض المعاصرين إلــى عدم التفريــق بينهما، وأن النظريــات تعتبر مرادفــة للقواعد 
الفقهية. ثم إن القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية قد تشــتركان في أمور منها: أنّ كلا منها يشتمل 

على فروع فقهية من أبواب مختلفة إلا أنهما يفترقان من عدة وجوه.
أولاً: النظرية الفقهية أكثر اتســاعاً وشمولاً من القاعدة الفقهية؛ لأن النظرية قد يندرج تحتها 
الكثير من القواعد الكلية والضوابــط الفقهية ذات الصلة بموضوع النظرية، كنظرية التعســف في 
اســتعمال الحق، حيث يدخل فيها الكثير من القواعد الفقهية مثل: «الضرر يزال»، «درء المفاســـد 
مقدم على جلب المصالح»... وغير ذلــك. وقد تكون القاعدة الفقهية فــي بعض الأحيان أعم من 
النظرية الفقهية من وجه آخر، فقد تكون القاعدة الفقهيــة ذات صلة بعدة نظريات فقهية؛ كقاعدة 
«الأمور بمقاصدها» فهي تتصل بعدة نظريات كنظريــة العقد، والملكية، وغير ذلك؛ فتكون العلاقة 

بين النظرية والقاعدة العموم والخصوص الوجهي.
ثانياً: النظرية الفقهية لا تتضمن حكماً فقهيــاً في ذاتها، في حين أن القاعدة الفقهية تتضمّن 

حكماً فقهياً في ذاتها.
ثالثاً: النظرية الفقهية تتضمن في الغالب المقومات الأساســية من أركان وشــروط وضوابط، 

وهذا ما لا تتضمنه الكثير من القواعد الفقهية.
رابعاً: النظرية الفقهية تصاغ على شــكل بحــث أو كتاب مطول، في حيــن أن القاعدة الفقهية 

تصاغ بعبارة موجزة ودقيقة.
لكن قد تكون النظرية العامة مختصرة وتفهم شروطها وأركانها من سياقها اعتماداً على الثقافة 

الواسعة لدى المستمع. ونضرب مثالاً على ذلك بما يأتي:
إن أول مــن كان يضــع النظرية تلو النظرية هو ســيد الكائنات ومعلم البشــرية ـ صلوات االله 
وســلامه عليه ـ ليفهمّها صحابته ويجعلها منضبطة بين أيديهم، وذلك مثل: نظرية الثواب والعقاب؛ 
فقد كان النبي ژ يحدث عن أجر المســلم في نفقته عامة وعلى أهل بيته خاصة، ثم ذكر الزوجة 
فقال: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رســول االله، أيأتي أحدنا شــهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟» قالوا: نعم. قال: «فكََذَلكَِ إِذا وَضَعَها فِي 

الحَلاَلِ كانَ لَهُ أجَْرٌ»(1).

أخرجه مسلم، رقم 2376. و أحمد، رقم 22090.  (1)
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فالقاعدة هي قوله «وفي بضع أحدكم» والنظرية هي: إن كل ما يفعله المســلم من حرام فعليه 
وزر، فإن فعل ما يضاده من حلال كان له أجر. ســواء كان طعاماً أو شــراباً أو نكاحاً أو شبه ذلك. 

والأمثلة كثيرة ولو لم يوجد إلا هذا المثال لكفى.

ثــم إذا نظرنا بعد ذلك في أوائل ما صنــف في كتب الفقه فنجد مثــلاً: إن كتب الأصول عند 
الحنفيــة مرتبة على طريقة النظرية الفقهية العامة، وهي الكتب الســتة المشــهورة للإمام محمد: 
الجامع الصغير، والجامع الكبير، والســير الصغير، والســير الكبير، والمبسوط، والزيادات، ففيها 
بيان أن الفقه مبني على نظريتين: هي نظرية العبادات، ونظريــة المعاملات، ثم بيان أن العبادات 
تضم مجموعة من الأحكام تجمعها نظرية واحدة لها قواعد خاصة، وكذلك المعاملات، وهذا النهج 
موجود عند ابن جــزي (ت: 741هـ) في قوانينه التي قســم الفقه تقســيماً موضوعياً إلى قســمين: 
العبادات والمعاملات، وضمن كل قســم عشــرة كتب وهذه هي بداية التقسيم الأساسي، ويحتوي كل 

كتاب على عشرة أبواب فانحصر الفقه عنده في عشرين كتاباً، ومائتي باب.

وهناك مثال صارخ ينصّ نصّاً صريحاً على استعمال مســمى النظرية، وهو كتاب نظرية العقود 
لابن تيمية، وهو كتاب مشــهور جداً، ولا مجال بعد هذا لإنكار وجود التنظير الفقهي في كتب الفقه 
الإســلامي وأصوله، كذلك في العلوم النظرية الأخرى. بل نجدها أوضح ممــا يقوله الذين يدّعون 
أنهم ابتكروا النظريــة الفقهية، ولو تصفحوا كتب الرازي صاحب التفســير الكبير لوجدوا أن أكثر 
كتبه التي هي في الفقه والتفســير والمنطق والطب وغير ذلك يسير فيها على منهاج وضع النظرية 

المحكمة. وكذلك الكاساني في بدائع الصنائع وغير ذلك من كتبه.

أما كتاب المســتصفى للغزالــي (ت: 505هـ) فــإن النظريــة الفقهية المرتبة على أســس من 
الصناعــة الفنية المحكمة المتقنة واضحة جداً، بل إنه ســلك مســلكاً في التنظيــر لا يعرفه علماء 
الغرب ولا المستشرقون، ولو عرفوه لما ادعوا ذلك ولما نسبوه إلى أنفسهم، وهذا المسلك القديم 
الجديد هو أنه يذكــر النظرية العامة وما ينطوي تحتها من نظريات متوســطة وبســيطة، ثم يعود 
فيتحدث عن النظرية المتوسطة ويذكر ما ينطوي تحتها من نظريات بسيطة، ويربط كل ذلك برابط 
واضح يؤكّــد عليه كلما انتقل من نظرية إلــى أخرى، وكأنها خطة البحث التــي يتعلمها اليوم طلبة 
الماجســتير والدكتوراه، والتي نجعل لها عنواناً عامــاً ومقدمة وتمهيداً وأبواباً، ثم نقســم الأبواب 

فصولاً، ونقسم الفصول إلى مباحث، ونقسم المباحث إلى مطالب والمطالب إلى فروع.

وهذا ما سوف نراه في المباحث القادمة إن شاء االله تعالى.

٭ ٭ ٭
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نحن نعلم أن الغزالي 5 عــاش في القرن الخامس الهجري ومطلع القرن الســادس، وذلك 
عندما كانت المؤلفات العلمية وعلى رأسها أصول الفقه قد أخذت حظها الوافر من الصناعة الفنية، 
حيث انتشرت المدارس العلمية في طول البلاد الإســلامية وعرضها، وقد شهدت تنافساً علمياً أثرى 

الحركة العلمية إثراء كبيراً جداً.
ولأول وهلة يرى القارئ تقســيم الغزالي لكتابه المستصفى تقســيماً قائماً على فكرة النظرية، 
ولكن بأســلوب فذ، وترتيب علمي فلســفي لا مثيل له، فقد قسّــمه إلى أربع نظريات عامة سمى كل 

نظرية: بالقطب.
لُ: فِي الثمَرَةِ وَهِيَ الحُكْمُ. َالقُطْبُ الأو

القُطْبُ الثّانيِ: فِي أدَِلةِ الأحَْكامِ.
القُطْبُ الثّالثُِ: فِي كيَْفِيةِ اسْتِثْمارِ الأحَْكامِ مِنْ مُثْمِراتِ الأُصُولِ.

القُطْبُ الرّابعُِ: فِي حُكْمِ المُسْتَثْمِرِ وَهُوَ المُجْتَهِدُ.

وهو بعد أن قسم هذا التقسيم لم يســرع إلى التفصيل ويترك الأمور مرسلة، بل ذكر أنه يعني 
ذلك، وبيـّـن كيفية اندراج علم الأصــول تحت هذه النظريــات فيقول: «بيان كيفية اندراج الشــعب 
الكثيرة مــن أصول الفقه تحت هذه الأقطــاب الأربعة؛ لعلك تقول: أصول الفقه تشــتمل على أبواب 

كثيرة وفصول منتشرة فكيف يندرج جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة؟ فنقول:

القطب الأول: هو الحكم وللحكم حقيقة في نفســه وانقســام، وله تعلقّ بالحاكم وهو الشارع، 
والمحكوم عليه وهو المكلفّ، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف وبالمظهر له وهو السبب والعلة؛ ففي 
البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفاً للفعل، ولا حسن 
ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه، ولا حكم قبل ورود الشــرع، وفي البحث عن أقســام الحكم يتبين حد 
الواجب والمحظــور والمنــدوب والمباح والمكــروه والقضــاء والأداء والصحة والفســاد والعزيمة 
والرخصة، وغير ذلك من أقســام الأحكام، وفي البحث عن الحاكــم يتبين أن لا حكم إلا الله، وأنه 
لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم االله تعالى ووضعه 
لا حكم لغيره، وفي البحث عن المحكوم عليه يتبينّ خطاب الناسي والمكره والصبي وخطاب الكافر 
بفروع الشرع وخطاب السكران، ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز، وفي البحث عن المحكوم فيه يتبينّ 
أن الخطاب يتعلقّ بالأفعال لا بالأعيــان، وأنه ليس وصفاً للأفعال في ذواتها، وفي البحث عن مظهر 
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الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة، فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق 
فصول الأصول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شــتى، لا تتناسب ولا تجمعها رابطة، فلا يهتدي 

الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه.
ــنة والإجماع، وفــي البحث عن أصل الكتاب يتبين  القطب الثاني: في المثمر وهو الكتاب والس
حد الكتاب وما هو منه وما ليس منــه وطريق إثبات الكتاب وأنه التواتر فقــط، وبيان ما يجوز أن 
يشــتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية، وفي البحث عن الســنة يتبينّ حكم الأقوال 
والأفعال من الرسول وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد، وطرق روايتها من مسند ومرسل، وصفات رواتها 
ــنة كتاب النســخ فإنه لا يرد إلا  من عدالــة وتكذيب إلى تمام كتاب الأخبار، ويتصل بالكتاب والس
عليهما، وأما الإجماع فلا يتطرق النســخ إليه، وفي البحث عن أصل الإجمــاع تتبينّ حقيقته ودليله 

وأقسامه وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم إلى جميع مسائل الإجماع.
القطب الثالث: في طرق الاســتثمار وهي أربعة: الأولى دلالة اللفــظ من حيث صيغته وبه يتعلقّ 
النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والنص والنظر في كتاب الأوامر 
والنواهــي والعموم والخصــوص نظر في مقتضــى الصيغ اللغويــة. وأما الدلالة مــن حيث الفحوى 
والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل الخطاب. وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه 
فيتضمن جملة من إشــارات الألفــاظ كقول القائل: أعتق عبــدك عني. فتقول: أعتقــت؛ فإنه يتضمّن 
حصول الملك للملتمس ولــم يتلفظا به لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضــاه. وأما الدلالة من حيث 
معقول اللفظ فهو كقولــه ژ : «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، فإنه يــدل على الجائع والمريض 

والحاقن بمعقول معناه، ومنه ينشأ القياس وينجر إلى بيان جميع أحكام القياس وأقسامه.
القطب الرابع: في المســتثمر وهو المجتهــد وفي مقابلته المقلد، وفيــه يتبينّ صفات المجتهد 
وصفات المقلـّـد، والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد من دون الــذي لا مجال للاجتهاد فيه، والقول 
في تصويــب المجتهدين وجملة أحكام الاجتهــاد، فهذه جملة ما ذكر في علــم الأصول، وقد عرفت 

كيفية انشعابها من هذه الأقطاب الأربعة».
رأينا كيف سلك هذا السلوك العلمي الفلســفي المتسم بالصناعة الفنية المحكمة، ولم يقتصر 
على ذلك، وكأنه يشــعر بأن أحداً سيأتي ويدعي أن علماء المســلمين لا يعرفون تأسيس كتبهم على 
أســاس النظريات العامة التي تربط أجزاء الموضوع ببعضها وتجعله مبســطاً مفهوماً مترابطاً كأنه 
جملة واحدة، بل إنهــم عبروا عن هذه الأجزاء بجملة واحدة، ويكفي أن ينظر الباحث في تعريفاتهم 
للأبواب الجامعــة المانعة وتعقيبها بذكر المحترزات. ولم يقتصر الغزالي على تأســيس كتابه بهذه 

النظريات فحسب بل صرح بأن كل العلوم كذلك فيقول:
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«اعلم أنه لمــا رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشــتمل الحد على ثلاثة ألفاظ: 
المعرفة والدليل والحكــم، فقالوا: إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى كان معرفته أحد الأقطاب 
الأربعة فلا بد أيضاً مــن معرفة الدليل ومعرفة المعرفة؛ أعني العلــم، ثم العلم المطلوب لا وصول 
إليه إلا بالنظر فلا بد من معرفة النظر، فشــرعوا في بيان حد العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا 
على تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجر بهم إلى إقامــة الدليل على إثبات العلم على منكريه من 
السوفســطائية، وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر، وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام 
الأدلة، وذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له بالكلام، وإنمــا أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين 
لغلبة الــكلام على طبائعهم، فحملهم حــب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعــة كما حمل حب اللغة 
والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني 
الإعراب جملاً هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي 
زيد 5 وأتباعه على مزج مســائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض 
المثال وكيفية إجراء الأصل في الفــروع فقد أكثروا فيه، وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم والنظر 
والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة البرهان علــى إثباتها مع المنكرين؛ لأن الحد 
يثبت في النفس صور هذه الأمور، ولا أقل من تصورها إذا كان الكلام يتعلقّ بها، كما أنه لا أقل من 
تصور الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه، وأما معرفة حجية الإجماع وحجية القياس فذلك من 
خاصية أصول الفقه، فذكر حجية العلم والنظر على منكريه اســتجرار الكلام إلى الأصول، كما أن 

ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد في الفقه استجرار الأصول إلى الفروع.
وبعد أن عرفناك إســرافهم في هذا الخلط؛ فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شــيء منه؛ 
لأن الفطام عن المألوف شــديد، والنفوس عن الغريب نافرة، لكنــا نقتصر من ذلك على ما تظهر 
فائدته على العمــوم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول، وكيفية تدرجها من الضروريات إلى 
النظريات على وجه يتبينّ فيه حقيقة العلم والنظر والدليل وأقسامها وحججها، تبيناً بليغاً تخلو عنه 

مصنفات الكلام».
انتهــى كلامه عن تقســيمه الكتاب إلى نظريــات عامة أربــع، ولكنه بينّ أيضــاً أن تحت هذه 
النظريات العامة نظريات أخرى تماثلها في العموم، لكن سمى هذه النظريات التي تنطوي تحت كل 

قطب من هذه الأقطاب فناً قائماً بذاته، فقال:
«القطب الأول: في الثمرة، وهي الحكم: والكلام فيه ينقســم إلى فنــون أربعة: فن في حقيقة 
الحكم. وفن في أقســامه. وفن في أركانه. وفن فيما يظهره» (45/1) ولا شك أن هذه كلها نظريات، 
ولكن النظرية العامة الكبرى هي نظرية الحكم، وقد عرف هذه النظرية بأنها: «خطاب الشرع إذا 

تعلقّ بأفعال المكلفين».



د. عبد العزيز العوضي 1267التنظير الفقهي في المدارس الفقهية

وهذه النظرية كتب فيها الفقهاء قديماً وحديثاً، ويكفي الباحث أن ينظر في فهارس مكتبة كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وغيرها من المكتبات.

ويبينّ لنا الغزالي أن هذه النظرية العامة تنطوي على خمس نظريات كبرى، فيقول:
«الفن الأول: في حقيقته ويشــتمل على تمهيد وثلاث مسائل. أما التمهيد: فهو أن الحكم عندنا 
عبارة عن خطاب الشــرع إذا تعلقّ بأفعال المكلفيــن، فالحرام هو المقول فيــه: اتركوه ولا تفعلوه، 
والواجب هو المقــول فيه: افعلوه ولا تتركوه، والمباح هو المقول فيه: إن شــئتم فافعلوه وإن شــئتم 
فاتركــوه؛ فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشــارع فلا حكم، فلهذا قلنا: العقل لا يحســن ولا يقبح 

ولا يوجب شكر المنعم، ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع، فلنرسم كل مسألة برأسها» (45/1).

وهذه النظريات الخمس هي أقسام الحكم، كما يقول:
 مْهِيدُ فَإِنالثاّنِي: فِي أقَْسامِ الأحَْكامِ وَيَشْــتمَِلُ عَلىَ تَمْهِيدٍ وَمَسائِلَ خَمْس عَشْــرَةَ: أمَّا الت َالفن»
أقَْســامَ الأحَْكامِ الثاّبِتةَِ لأفَْعالِ المُكلَفِينَ خَمْسَــةٌ: الواجِبُ والمَحْظُورُ والمُبــاحُ والمَندُْوبُ والمَكْرُوهُ. 
ـرْكِ أوَْ التخْيِيرِ بَيْنَ  ــرْعِ إمّا أنَْ يَرِدَ بِاقْتِضاءِ الفِعْلِ أوَْ اقْتِضاءِ التـ خِطابَ الش َوَوَجْهُ هَذِهِ القِسْــمَةِ أن
الفِعْلِ والترْكِ، فَإِنْ وَردََ بِاقْتِضاءِ الفِعْلِ فَهوَُ أمَْرٌ، فَإِمّا أنَْ يَقْترَِنَ بِهِ الإِشْعارُ بِعِقابٍ عَلىَ الترْكِ فَيكَوُنَ 
واجِباً أوَْ لا يَقْترَِنَ فَيكَوُنَ ندَْباً. والذِي وَردََ بِاقْتِضاءِ الترْكِ، فَإِنْ أشَْعَرَ بِالعِقابِ عَلىَ الفِعْلِ فَحَظْرٌ وَإِلا 

فَكرَاهِيةٌَ، وَإِنْ وَردََ بِالتخْيِيرِ فَهوَُ مُباحٌ» (123/1).

وهو هنا يبينّ هذه النظريات الخمس التي هي:
1 ـ نظريــة الواجب: وقد بيـّـن أن هذه النظرية هــي ما يُثابُ عَلـَـى فِعْلِهِ وَيُعاقَبُ عَلـَـى تَرْكِهِ، 
(49/1). لكنه ذكر أكثــر من تعريف، فقال: «اخْتلَفَوُا فِــي حَد الواجِبِ، فَقِيلَ: الواجِــبُ ما تَعَلقَ بِهِ 
الإِيجابُ، وَهُوَ فاسِــدٌ، كَقوَلِْهِمْ: العِلمُْ ما يُعْلمَُ بِهِ، وَقِيلَ: ما يُثابُ عَلىَ فِعْلِهِ وَيُعاقَبُ عَلىَ تَرْكِهِ، وَقِيلَ: 
ما يَجِبُ بِترَْكِهِ العِقابُ، وَقِيلَ: ما لا يَجُوزُ العَزْمُ عَلىَ تَرْكِــهِ، وَقِيلَ: ما يَصِيرُ المُكلَفُ بِترَْكِهِ عاصِياً، 
وَقِيلَ: ما يُلامُ تارِكُهُ شَــرْعاً. وَأكَْثَرُ هَذِهِ الحُدُودِ تَعْرِضُ لِلوازِمِ والتوابِعِ، وَسَــبِيلكَُ إنْ أرَدَْتَ الوقُُوفَ 
لَ إليَْهِ بِالتقْسِيمِ كَما أرَْشَــدْناكَ إليَْهِ فِي حَد العِلمِْ» (49/1) ثم قال: «ثمُ ربُما  َعَلىَ حَقِيقتَِهِ أنَْ تَتوَص

وهُ بِاسْمِ الفرَْضِ». فَرِيقٌ اسْمَ الواجِبِ بِما أشَْعَرَ بِالعُقوُبَةِ عَليَْهِ ظَناًّ، وَما أشَْعَرَ بِهِ قَطْعاً خَص خَص
مشــيراً بذلك إلى تقســيمات الحنفية، ولم يكتف بهــذا القول بل ذكر كل تعريف ـ ويســميه 

الحدّ ـ وذكر الاعتراضات عليه وناقش ذلك مناقشة الأصولي المتمكن فقال:
مَةِ الكِتابِ؛ نذَْكُر الآنَ ما قِيلَ فِيهِ، فَقالَ قَومٌْ:  َالواجِبِ: فَقدَْ ذكََرنا طَرَفــاً مِنهُْ فِي مُقد فَأمَّا حَد»
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إنهُ الذِي يُعاقَبُ عَلىَ تَرْكِهِ. فاعْترُِضَ عَليَْهِ بِأنَ الواجِبَ قَدْ يُعْفىَ عَنْ العُقوُبَةِ عَلىَ تَرْكِهِ وَلا يَخْرُجُ عَنْ 
كَونِْهِ واجِبا؛ً لأنَ الوجُُوبَ ناجِزٌ والعِقابَ مُنتْظََرٌ.

دَ لوَجََبَ تَحْقِيقُ الوعَِيدِ، فَإِن كَلامَ  َهُ لوَْ تَوعَدَ بِالعِقابِ عَلىَ تَرْكِهِ. فاعْترُِضَ عَليَْهِ بِأن ُوَقِيلَ: ما تُوع
االلهِ تَعالىَ صِدْقٌ وَيُتصََورُ أنَْ يُعْفىَ عَنهُْ وَلا يُعاقَبَ.

وَقِيلَ: ما يُخــافُ العِقابُ عَلىَ تَرْكِــهِ. وَذلَِكَ يَبْطُلُ بِالمَشْــكوُكِ فِي تَحْرِيمِهِ وَوُجُوبِــهِ فَإِنهُ ليَْسَ 
هِ أنَْ يُقالَ هُوَ  ـ: الأوَْلىَ فِي حَد  بِواجِبٍ وَيُخافُ العِقابُ عَلىَ تَرْكِهِ. وَقالَ القاضِي أبَُو بَكْرٍ ـ رحَِمَهُ االلهُ 
الذِي يُذَم تارِكُهُ وَيُلامُ شَرْعاً بِوجَْهٍ ما؛ لأنَ الذم أمَْرٌ ناجِزٌ والعُقوُبَةَ مَشْكوُكٌ فِيها. وَقَولْهُُ «بِوجَْهٍ ما» 
ــعُ فَإِنهُ يُلامُ عَلىَ  َهُ يُلامُ عَلـَـى تَرْكِهِ مَعَ بَدَلِهِ، والواجِبُ المُوسرَ، فَإِنقَصَدَ أنَْ يَشْــمَلَ الواجِبَ المُخَي

تَرْكِهِ مَعَ تَرْكِ العَزْمِ عَلىَ امْتِثالِهِ» (124/1).
 ذِي وَردََ النص بِاقْتِضاءِ تركه، وبِالعِقابِ عَلىَ الفِعْلِ؛ لأنَ2 ـ نظرية الحرام أو المحظور: وَهو ال
النهــي إذا لم يقتــرن بالعقاب فقد لا يكــون للتحريم، كما قــال الغزالــي: «فَقدَْ تَكـُـونُ لِلتحْرِيمِ 
 Ê É È ﴿ :ِحْقِيرِ كَقوَلِْــهِ: ﴿ ¶ ¸ ¹ ﴾. وَلِبَيانِ العاقِبَــةِ، كَقوَلِْهوَلِلكْرَاهِيـَـةِ، والت
عاءِ كَقوَلِْهِ: ( وَلا تَكِلنْا إلىَ أنَفْسُِنا طَرْفَةَ عَيْنٍ ). وَلِليْأَسِْ كَقوَلِْهِ:  وَلِلد ﴾ Î Í Ì Ë

رْشادِ كَقوَلِْهِ: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾» (14/2). ﴿ É È Ç ﴾. وَلِلإِْ
3 ـ نظرية المباح: «الــذِي وَردََ الإِذْنُ مِنْ االلهِ تَعالىَ بِفِعْلِهِ وَتَرْكِهِ غَيْرَ مَقْرُونٍ بِذَم فاعِلِهِ وَمَدْحِهِ 

وَلا بِذَم تارِكِهِ وَمَدْحِهِ». وهذه نظرية ذكر حولها مناقشة فقال:
فْــلِ والمَجْنوُنِ  يْنِ، وَيَبْطُلُ بِفِعْلِ الطالمُباحِ فَقدَْ قِيــلَ فِيهِ: ما كانَ تَرْكُــهُ وَفِعْلهُُ سِــي وَأمَّا حَــد»
والبَهِيمَةِ، وَيَبْطُلُ بِفِعْلِ االلهِ تَعالىَ، وَكَثِيرٌ مِنْ أفَْعالِهِ يُساوِي الترْكَ فِي حَقنا وَهُما فِي حَق االلهِ تَعالىَ 
هُ  ى شَيْءٌ مِنْ ذلَِكَ مُباحاً، بَلْ حَد رْكَ وَلا يُسَمرْعِ تُساوِي الت أبََداً سِياّنِ، وَكَذَلِكَ الأفَْعالُ قَبْلَ وُروُدِ الش
أنَهُ الذِي وَردََ الإِذْنُ مِنْ االلهِ تَعالىَ بِفِعْلِهِ وَتَرْكِهِ غَيْرَ مَقْرُونٍ بِذَم فاعِلِهِ وَمَدْحِهِ وَلا بِذَم تارِكِهِ وَمَدْحِهِ.

ــرْعُ أنَهُ لا ضَرَرَ عَليَْهِ فِي تَرْكِــهِ وَلا فِعْلِهِ وَلا نفَْعَ مِنْ حَيْثُ  فَ الش ذِي عَرهُ الَبِأن وَيُمْكِنُ أنَْ يُحَد
رُ لا مِنْ حَيْثُ تَرْكُ المُباحِ بَلْ مِنْ حَيْثُ  هُ يَتضََرفِعْلهُُ وَتَرْكُهُ؛ احْتِرازاً عَمّا إذا تَرَكَ المُباحَ بِمَعْصِيةٍَ فَإِن

ارْتِكابُ المَعْصِيةَِ» (124/1)
4 ـ نظرية المندوب: «وهو الذي طلب فعله مَعَ إسْقاطِ الذم عَنْ تارِكِهِ» (145/1).

ورد علــى من أخرجه من الطلب فقال: «وَقالَ قَومٌْ: المَندُْوبُ غَيْرُ داخِلٍ تَحْتَ الأمَْرِ. وَهُوَ فاسِــدٌ 
مِنْ وَجْهيَْنِ: أحََدِهِما: أنَهُ شاعَ فِي لِسانِ العُلمَاءِ: أنَ الأمَْرَ يَنقْسَِمُ إلىَ أمَْرِ إيجابٍ وَأمَْر اسْتِحْبابٍ وَما 
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شاعَ أنَهُ يَنقْسَِمُ إلىَ أمَْرِ إباحَةٍ وَأمَْرِ إيجابٍ مَعَ أنَ صِيغةََ الأمَْرِ قَدْ تُطْلقَُ لإِرادَةِ الإِباحَةِ كَقوَلِْهِ تَعالىَ: 
﴿ ® ¯ ° ﴾ ﴿ 8 9 : ; ﴾. والثاّنِي: أنَ فِعْلَ المَندُْوبِ طاعَةٌ بِالاتفاقِ. 
وَليَْسَ طاعَــةً لِكوَنِْهِ مُراداً، إذْ الأمَْرُ عِندْنا يُفــارِقُ الإِرادَةَ، وَلا لِكوَنِْهِ مَوجُْــوداً أوَْ حادِثاً أوَْ لِذاتِهِ أوَْ 

صِفةَِ نفَْسِهِ، إذْ يَجْرِي ذلَِكَ فِي المُباحاتِ» (145/1).
5 ـ نظرية المكروه: «وَهُوَ الذِي أشَْعَرَ بِأنَ تَرْكَهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنْ لمَْ يَكنُْ عَليَْهِ عِقابٌ» (125/1). 

ثم يذكر أقوالاً أخرى ويناقشها فيقول:
حَى مَثَلا لا لِنهَْيٍ وَردََ عَنهُْ وَلكَِنْ  وقيل: تَرْكُ ما هُوَ الأوَْلىَ وَإِنْ لمَْ يُنهَْ عَنهُْ، كَترَْكِ صَــلاةِ الض»
يبَةُ والشــبْهةَُ فِي تَحْرِيمِهِ كَلحَْمِ  هُ مَكْرُوهٌ تَرْكُهُ. وقيل: ما وَقَعَتْ الرلِكثَْرَةِ فَضْلِهِ وَثوَابِهِ. قِيلَ فِيــهِ: إن
ــبُعِ وَقَلِيلِ النبِيذِ. وَهَذا فِيهِ نظََرٌ؛ لأنَ مَــنْ أدَّاهُ اجْتِهادُهُ إلىَ تَحْرِيمِهِ فَهـُـوَ عَليَْهِ حَرامٌ، وَمَنْ أدَّاهُ  الس
اجْتِهادُهُ إلىَ حِلهِ فَلا مَعْنىَ لِلكْرَاهِيةَِ فِيهِ إلا إذا كانَ مِنْ شُــبْهةَِ الخَصْمِ حَزازةٌَ فِي نفَْسِــهِ وَوَقَعَ فِي 
قَلبِْهِ، فَقدَْ قــالَ ژ : «الإِثْمُ حَزّازُ القَلْبِ» فَلا يَقْبُحُ إطْلاقُ لفَْظِ الكرَاهَةِ لِما فِيهِ مِنْ خَوفِْ التحْرِيمِ 
 بَ كُلجِهُ هَذا عَلـَـى مَذْهَبِ مَنْ يَقوُلُ المُصِيبُ واحِــدٌ، فَأمَّا مَنْ صَووَيَت .الحِل ن وَإِنْ كانَ غالِــبُ الظ

.(126/1) «هِ الحِلعِندَْهُ مَقْطُوعٌ بِهِ إذا غَلبََ عَلىَ ظَن مُجْتهَِدٍ فالحِل
وبينّ أن نظرية الحكم لها تعلق بنظريات أخرى وهي:

6 ـ نظريــة الحاكم: «وهو المخاطِــب بالحكم وهو االله تعالى. وبين أنــه لا حكم إلا الله، وكل 
الأحكام الشرعية مستمدة من ذلك ســواء كان من الحديث أو الإجماع أو القياس. أما في الحقيقة 
يدِ عَلىَ العَبْدِ وَلا لِمَخْلوُقٍ عَلىَ مَخْلوُقٍ، بَلْ كُل ذلَِكَ حُكْمُ االلهِ تَعالىَ وَوَضْعُهُ  سُولِ وَلا لِلس فلا حُكْمَ لِلر

لا حُكْمَ لِغيَْرِهِ» (159/1).
7 ـ نظرية المحكوم عليه: «وهو المكلف، وَشَرْطُهُ: أنَْ يَكوُنَ عاقِلا يَفْهمَُ الخِطابَ، فَلا يَصِح خِطابُ 
بِي الذِي لا يُمَيزُ؛ لأنَ التكْلِيفَ مُقْتضَاهُ الطّاعَةُ والامْتِثالُ، وَلا  الجَمادِ والبَهِيمَةِ بَلْ خِطابُ المَجْنوُنِ والص
نٌ  خِطابٍ مُتضََم ُكْلِيفِ، فَكليُمْكِنُ ذلَِكَ إلا بِقصَْدِ الامْتِثالِ، وَشَــرْطُ القصَْدِ العِلمُْ بِالمَقْصُودِ والفهَْــمُ لِلت
وتَْ كالجَمادِ كَيْفَ يُكلَمُ؟ وَإِنْ سَمِعَ  لِلأمَْرِ بِالفهَْمِ، فَمَنْ لا يَفْهمَُ، كَيْف يُقالُ لهَُ: افْهمَْ؟ وَمَنْ لا يَسْمَعُ الص
وتَْ كالبَهِيمَةِ وَلكَِنهُ لا يَفْهمَُ، فَهوَُ كَمَنْ لا يَسْــمَعُ. وَمَنْ يَسْــمَعُ وَقَدْ يَفْهمَُ فَهْماً ما، لكَِنهُ لا يَعْقِلُ وَلا  الص
يُثْبِــتُ كالمَجْنوُنِ وَغَيْرِ المُمَيزِ فَمُخاطَبَتـُـهُ مُمْكِنةٌَ، لكَِنْ اقْتِضاءُ الامْتِثالِ مِنهُْ مَــعَ أنَهُ لا يَصِح مِنهُْ قَصْدٌ 
بْيانِ. قُلنْا: ليَْسَ ذلَِكَ مِنْ  فقَاتُ عَلىَ الصكاةُ والغرَامــاتُ والنصَحِيحٌ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَإِنْ قِيلَ فَقدَْ وَجَبَتْ الز
يَةُ عَلىَ العاقِلـَـةِ لا بِمَعْنىَ أنَهمُْ مُكلَفوُنَ  كْلِيفُ بِفِعْلِ الغيَْرِ، وَتَجِبُ الدكْلِيفِ فِي شَــيْءٍ، إذْ يَسْــتحَِيلُ التالت

تِهِمْ فَكذََلِكَ الإِتْلافُ» (161/1). فِعْلَ الغيَْرِ سَبَبٌ لِثُبُوتِ الغرُْمِ فِي ذِم َبِفِعْلِ الغيَْرِ وَلكَِنْ بِمَعْنىَ أن
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 هُ سَــبَبٌ لِخِطابِ الولَِيَبْيانِ، بِمَعْنىَ أن ةِ الص صابِ سَــبَبٌ لِثُبُوتِ هَذِهِ الحُقوُقِ فِــي ذِموَمِلكُْ الن»
بِي بَعْــدَ البُلوُغِ، وَذلَِكَ غَيْرُ مُحالٍ إنمــا المُحالُ أنَْ يُقالَ لِمَنْ  بِالأدَاءِ فِي الحالِ وَسَــبَبٌ لِخِطابِ الص
ةِ فَمُسْتفَادٌ مِنْ  مةُ ثبُُوتِ الأحَْكامِ فِي الذلا يَفْهمَُ: افْهمَْ، وَأنَْ يُخاطَبَ مَنْ لا يَسْــمَعُ وَلا يَعْقِلُ. وَأمَّا أهَْلِي
الإِنسْانِيةِ التِي بِها يُسْــتعََد لِقبَُولِ قُوةِ العَقْلِ الذِي بِهِ فَهْمُ التكْلِيفِ فِي ثانِي الحالِ، حَتى إن البَهِيمَةَ 
تِها» (161/1). أ لإِضافَةِ الحُكْمِ إلىَ ذِمَةِ لمَْ تَتهَيُةُ فَهْمِ الخِطابِ بِالفِعْلِ وَلا بِالقولمَّا لمَْ تَكنُْ لهَا أهَْلِي
8 ـ نظريــة المحكوم فيــه: «وهو الفعــل الاختيــاري، إذْ لا يَدْخُلُ تَحْــتَ التكْلِيــفِ إلاّ الأفَْعالُ 
ةُ حُدُوثِهِ لاسْتِحالةَِ تَعَلقِ الأمَْرِ بِالقدَِيمِ والباقِي  لُ: صِحَكْلِيفِ شُرُوطٌ: الأوةُ. وَلِلدّاخِلِ تَحْتَ الت الاخْتِيارِي
يْنِ وَســائِرِ المُحــالاتِ التِي لا يَجُوزُ التكْلِيفُ بِهــا عِندَْ مَنْ يُحِيلُ  د وَقَلبِْ الأجَْناسِ، والجَمْعِ بَيْنَ الض

تَكْلِيفَ ما لا يُطاقُ، فَلا أمَْرَ إلاّ بِمَعْدُومٍ يُمْكِنُ حُدُوثهُُ.
وَهَــلْ يَكوُنُ الحادِثُ فِي أوَلِ حالِ حُدُوثِــهِ مَأمُْوراً بِهِ كَما كانَ قَبْلَ الحُــدُوثِ، أوَْ يَخْرُجُ عَنْ كَونِْهِ 
مَأمُْوراً كَما فِي الحالةَِ الثاّنِيةَِ مِــنْ الوجُُودِ؟ اخْتلَفَوُا فِيهِ، وَفِيهِ بَحْثٌ كَلامِــي لا يَلِيقُ بِمَقاصِدِ أصُُولِ 

الفِقْهِ ذِكْرُهُ.
الثاّنِي: جَوازُ كَونِْهِ مُكْتسَِــباً لِلعَْبْدِ حاصِلا بِاخْتِيارِهِ، إذْ لا يَجُوزُ تَكْلِيفُ زيَْدٍ كِتابَةَ عَمْرٍو وَخِياطَتهَُ 

وَإِنْ كانَ حُدُوثهُُ مُمْكِناً، فَليْكَنُْ مَعَ كَونِْهِ مُمْكِناً مَقْدُوراً لِلمُْخاطَبِ
الثاّلِثُ: كَونْهُُ مَعْلوُماً لِلمَْأمُْورِ مَعْلوُمَ التمْيِيزِ عَنْ غَيْرِهِ حَتى يُتصََور قَصْدُهُ إليَْهِ، وَأنَْ يَكوُنَ مَعْلوُماً 
كَونْهُُ مَأمُْوراً بِهِ مِنْ جِهةَِ االلهِ تَعالىَ حَتى يُتصََورَ مِنهُْ قَصْدُ الامْتِثالِ، وَهَذا يَخْتصَ بِما يَجِبُ فِيهِ قَصْدُ 

بِ. َقرالطّاعَةِ والت
رْطُ  هُ مَأمُْورٌ بِهِ. قُلنْا: الشَلامُ وَهُوَ لا يَعْلمَُ أن سُولِ عَليَْهِ الس فَإِنْ قِيلَ: فالكافِرُ مَأمُْورٌ بِالإِيمانِ بِالر
لا بُــد أنَْ يَكوُنَ مَعْلوُماً أوَْ فِي حُكْمِ المَعْلـُـومِ، بِمَعْنىَ أنَْ يَكوُنَ العِلمُْ مُمْكِناً بِــأنَْ تَكوُنَ الأدَِلةُ مَنصُْوبَةً 
بِي والمَجْنوُنِ  ما لا دَلِيلَ عَليَْهِ أوَْ مَنْ لا عَقْلَ لهَُ مِثْلُ الص ى إنظَرِ حاصِلاً، حَتنُ مِنْ النمَكوالعَقْلُ والت

لا يَصِح فِي حَقهِ الرّابِعُ: أنَْ يَكوُنَ بِحَيْثُ يَصِح إرادَةُ إيقاعِهِ طاعَةً وَهُوَ أكَْثَرُ العِباداتِ» (166/1).
9 ـ نظرية الســبب: «وهو الذي يضاف الحكم إليه ويظهر به، فيوجــد بوجوده وينعدم بعدمه؛ 
لأنَهُ لمَّا عَسُــرَ عَلىَ الخَلقِْ مَعْرِفَةُ خِطابِ االلهِ تَعالىَ فِي كُل حالٍ لا سِــيما بَعْدَ انقِْطاعِ الوحَْيِ، أظَْهرََ 
االلهُ سُبْحانهَُ خِطابَهُ لِخَلقِْهِ بِأمُُورٍ مَحْسُوسَةٍ نصََبَها أسَْباباً لأحَْكامِهِ، وَجَعَلهَا مُوجِبَةً وَمُقْتضَِيةًَ لِلأحَْكامِ 
يةِ مَعْلوُلهَا، وَنعَْنِي بِالأسَْبابِ هَهنُا: أنَها هِيَ التِي أضَافَ الأحَْكامَ إليَْها،  ةِ الحِسعَلىَ مِثالِ اقْتِضاءِ العِل
 ﴾ y x w v u ﴿ :تَعالـَـى تَعالـَـى: ﴿ = < ? @ ﴾ وقَولْــه  كَقوَلِْــهِ 
لاةِ  مِــنْ العِباداتِ كالص رُ  َوَقَولِْهِ ژ : «صُومُوا لرُِؤْيتَِـــهِ وَأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَِهِ». وَهَذا ظاهِــرٌ فِيما يَتكَر
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رُ كالإِسْلامِ  َى سَــبَبا؛ً أمَّا ما لا يَتكَر رِهِ فَجَدِيرٌ بِأنَْ يُسَــم َرُ الوجُُوبُ بِتكَر َما يَتكَر كاةِ، فَإِنومِْ والز والص
والحَج فَيمُْكِنُ أنَْ يُقالَ: ذلَِكَ مَعْلوُمٌ بِقوَلِْهِ تَعالىَ: ﴿ | { ~ ے ¡ ﴾، وَكَذا وُجُوبُ المَعْرِفَةِ 

عَلىَ كُل مُكلَفٍ يَعْلمَُ بِالعُمُوماتِ، فَلا حاجَةَ إلىَ إضافَتِها إلىَ سَبَبٍ» (181/1).
10 ـ نظريــة «نســبة الحكم إلــى الســبب الصحيح الــذي يوافق الشــرع غيــر الباطل 

والفاسد» (184/1).

٭ ٭ ٭
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ذكر الغزالي في هذا القســم من كتابه نظرية عامة كبرى ينــدرج تحتها نظريات أخرى، وهي 
نظرية أدلة الأحكام الشــرعية التي يجوز الاســتدلال بها حيث لا دليل إلا بحكم، إذاً فهذه النظرية 
ــنةُ،  لها علاقة وثيقة بالحكم. وهذه النظريــة يندرج تحتها أربع نظريات كبرى هي: الكِتابُ، والس

. فْيِ الأصَْلِيرِ عَلىَ الن َوالإِجْماعُ، وَدَلِيلُ العَقْلِ المُقر
ونظرية الكتاب الذي هــو الكلاَمُ القائِمُ بِــذاتِ االلهِ تَعالىَ، وَهُوَ صِفةٌَ قَدِيمَــةٌ مِنْ صِفاتِهِ وهو 
ــبْعَةِ المَشْــهوُرةَِ نقَْــلاً مُتوَاتِراً»(198/1).  تيَ المُصْحَفِ عَلىَ الأحَْرُفِ السالذي ما نقُِــلَ إليَْنا بَيْنَ دَف

ويدخل تحت هذه النظرية العامة نظريات كبرى وهي:
نظرية الأمر، ونظريــة النهي، ونظرية المحكم، ونظرية المتشــابه، ونظرية النســخ، ونظرية 
الظاهــر، ونظرية المؤوّل، ونظريــة النص، ونظرية المجمــل، ونظرية المبيــن، ونظرية الحقيقة، 
ونظرية المجاز، ونظريــة الخاص، ونظرية العام، وهــذه النظريات أيضاً مفصّلــة، وقد كتب فيها 

كثيرون في القديم والحديث.
ونظرية السنة وهي ما نقل إلينا من أقوال النبي ژ وأفعاله وتقريراته، وهي علم قائم بذاته، 
ويندرج تحتها نظريات عامة أخرى مثل: نظرية الخبر، ونظرية الخبر المتواتر، ونظرية خبر الآحاد، 

ووراء كل نظريةٍ نظريةٌ أخرى، يضيق البحث عن ذكرها.
ينِيةِ (345/1). ةً عَلىَ أمَْرٍ مِنْ الأمُُورِ الد دٍ ژ خاص ةِ مُحَم ُفاقَ أمونظرية الإجماع، وهو: ات

وقبل الانتقال إلى المبحث التالي لا بد أن نشــير إلى أن الإمــام الغزالي ذكر النظر في بعض 
المواضع المتقدمة وعنى به النظرية، يقول:
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«النظَرُ الأوَلُ: فِي حَقِيقتَِــهِ، وَمَعْناهُ: هُوَ الكلاَمُ القائِمُ بِذاتِ االلهِ تَعالـَـى، وَهُوَ صِفةٌَ قَدِيمَةٌ مِنْ 
صِفاتِهِ». ثم يشرح التعريف، ويذكر المحترزات (196/1).

ــبْعَةِ  تيَْ المُصْحَفِ عَلىَ الأحَْرُفِ السالكِتابِ: ما نقُِلَ إليَْنا بَيْنَ دَف هِ، وَحَد ظَرُ الثاّنِي: فِي حَــدالن
المَشْهوُرةَِ نقَْلاً مُتوَاتِراً». ثم يشرح التعريف ويذكر المحترزات، (198/1).

النظَرُ الثاّلِثُ: فِي ألَْفاظِهِ، كالحقيقة والمجاز، والقرآن كله عربي، وفيه محكم ومتشــابه». ثم 
يشرح التعريف ويذكر المحترزات، (206/1).

قُ التخْصِيصِ  أوِْيلِ إلىَ ظاهِرِ ألَْفاظِهِ، وَتَطَرقُ الت ظَرُ الرّابِعُ: فِي أحَْكامِهِ، وَمِنْ أحَْكامِــهِ: تَطَرالن
قُ النسْــخِ إلـَـى مُقْتضََياتِهِ. وفصلِ كل قضية في باب مشــهور». ثم يشــرح  إلـَـى صِيغَِ عُمُومِهِ، وَتَطَر

التعريف ويذكر المحترزات (210/1).

وكذلــك عندما تطرق للحديث عن الأمر والنهي الذي هو جزء مــن مفهوم الأمر والنهي فقال: 
هِ وَحَقِيقتَِهِ، وَهُوَ: قِسْمٌ مِنْ أقَْسامِ الكلاَمِ، إذْ بَيناّ أنَ الكلاَمَ يَنقْسَِمُ إلىَ: أمَْرٍ،  لُ: فِي حَدَظَرُ الأوالن»
ـهُ القوَلُْ المُقْتضَِي طاعَــةَ المَأمُْورِ بِفِعْلِ  وَنهَْيٍ وَخَبَرٍ واسْــتِخْبارٍ، فالأمَْرُ أحََدُ أقَْســامِهِ، وَحَد الأمَْرِ أنَـ

المَأمُْورِ بِهِ، والنهْيُ هُوَ القوَلُْ المُقْتضَِي تَرْكَ الفِعْلِ»، (8/2).

يغةَِ، وَقَدْ حَكىَ بَعْضُ الأصُُولِيينَ خِلافاً فِي أنَ الأمَْرَ هَلْ لهَُ صِيغةٌَ؟ وَهَذِهِ  ظَرُ الثاّنِي: فِي الصالن»
: أمُِرَتْ بِكذَا؛  حابِي قَولَْ الشّــارِعِ: أمََرْتُكمُْ بِكذَا أوَْ أنَتْمُْ مَأمُْوروُنَ بِكذَا، أوَْ قَولَْ الص رْجَمَةُ خَطَأٌ، فَإِنالت
كُل ذلَِكَ صِيغٌَ دالــةٌ عَلىَ الأمَْرِ، وَإِذا قالَ: أوَْجَبْــتُ عَليَْكمُْ، أوَْ فَرَضْتُ عَليَْكـُـمْ، وَأمََرْتُكمُْ بِكذَا، وَأنَتْمُْ 
مُعاقَبُونَ عَلىَ تَرْكِهِ، فَكلُ ذلَِكَ يَدُل عَلىَ الوجُُوبِ، وَلوَْ قالَ: أنَتْمُْ مُثابُونَ عَلىَ فِعْل كَذا، وَلسَْتمُْ مُعاقَبِينَ 
عَلىَ تَرْكِهِ، فَهوَُ صِيغةٌَ دالةٌ عَلىَ الندْبِ. فَليَْسَ فِي هَذا خِلافٌ، وَإِنما الخِلافُ فِي أنَ قَولْهَُ: «افْعَلْ» هَلْ 

دَ عَنْ القرَائِنِ؟ فَإِنهُ قَدْ يُطْلقَُ عَلىَ أوَْجُهٍ»، (13/2). دِ صِيغتَِهِ إذا تَجَر عَلىَ الأمَْرِ بِمُجَر يَدُل

«النظَــرُ الثاّلِثُ: فِي مُوجَــبِ الأمَْرِ، وَمُقْتضَــاهُ مُوجَبُ الأمَْــرِ، وَمُقْتضَاهُ بِالإِضافَــةِ إلىَ الفوَرِْ، 
والتراخِي، والتكْرارِ، وَغَيْرِهِ، وَلا يَتعََلقُ هَذا النظَرُ بِصِيغةٍَ مَخْصُوصَةٍ، بَلْ يَجْرِي فِي قَولِْهِ: «افْعَلْ» كانَ 
ــيْءِ  عَلىَ الأمَْرِ بِالش دَلِيلٌ يَدُل دْبِ أوَْ لِلوْجُُوبِ، وَفِي قَولِْهِ: «أمََرْتُكمُْ»، «وَأنَتْمُْ مَأمُْوروُنَ »، وَفِي كُللِلن

إشارةًَ كانتَْ أوَْ لفَْظاً أوَْ قَرِينةًَ أخُْرَى»، (29/2).
هكذا عبر الغزالي 5 .

٭ ٭ ٭
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وهي نظرية الدلالات، أي وجــوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظــوم، ودلالة بالمفهوم، 
ودلالة بالضــرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول، ويبين الغزالــي تنوع هذه النظريات المهمة 

فيقول:
«واعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول؛ لأن ميدان ســعي المجتهدين في اقتباس الأحكام 
من أصولهــا واجتنائها مــن أغصانها، إذ نفس الأحكام ليســت ترتبط باختيــار المجتهدين ورفعها 
ــنة والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها  ووضعها والأصول الأربعة من الكتاب والس
وتأصيلها، وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه اســتعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها 
من مداركها، والمدارك هي الأدلة السمعية ومرجعها إلى الرسول ژ ، إذ منه يسمع الكتاب أيضاً، 
وبه يعرف الإجمــاع، والصادر منه من مــدارك الأحكام ثلاثــة، إما لفظ، وإما فعل، وإما ســكوت 

وتقرير، ونرى أن نؤخر الكلام في الفعل والسكوت؛ لأن الكلام فيهما أوجز.
واللفظ إما أن يــدل على الحكم بصيغته ومنظومه، أو بفحواه ومفهومه، أو بمعناه ومعقوله، وهو 

الاقتباس الذي يسمى قياسا؛ً فهذه ثلاثة فنون: المنظوم، والمفهوم، والمعقول.
الفن الأول: «في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع، ويشتمل هذا الفن 
على مقدمة وأربعة أقسام: القِسْــمُ الأوَلُ: فِي المُجْمَلِ والمُبَينِ، القِسْمُ الثاّنِي: فِي الظّاهِرِ والمُؤوَلِ، 

.(452/1) ،« والخاص هْيِ، القِسْمُ الرّابِعُ: فِي العامالقِسْمُ الثاّلِثُ: فِي الأمَْرِ والن
«الفنَ الثاّنِي: فِيما يُقْتبََــسُ مِنْ الألَْفاظِ لا مِنْ حَيْثُ صِيغتَهُا، بَلْ مِنْ حَيْثُ فَحْواها، وَإِشــارتَُها، 
ى اقْتِضاءً، وَهُــوَ الذِي لا يَدُل عَليَْــهِ اللفْظُ، وَلا يَكوُنُ  لُ: ما يُسَــمَرْبُ الأو وَهِيَ خَمْسَــةُ أضَْرُبٍ: الض
مَنطُْوقاً بِهِ، وَلكَِنْ يَكوُنُ مِنْ ضَرُورةَِ اللفْظِ، إمّا مِنْ حَيْثُ لا يُمْكِنُ كَونُْ المُتكَلَمِ صادِقاً إلا بِهِ، أوَْ مِنْ 

حَيْثُ يَمْتنَِعُ وُجُودُ المَلفْوُظِ شَرْعاً إلا بِهِ، أوَْ مِنْ حَيْثُ يَمْتنَِعُ ثبُُوتُهُ عَقْلا إلا بِهِ.
يامَ  تْ الصمِ فَكقَوَلِْهِ ‰ : «لا صِيــامَ لِمَنْ لمَْ يُبَيَذِي هُوَ ضَرُورةَُ صِدْقِ المُتكَلأمَّا المُقْتضََــى ال
ومُْ لا يَنتْفَِي بِصُورتَِهِ، فَمَعْنــاهُ: لا صِيامَ صَحِيحٌ أوَْ كامِلٌ، فَيكَوُنُ  ومَْ، والص هُ نفَىَ الصيْــلِ»، فَإِنمِنْ الل
ومِْ هُوَ المَنفِْي لا نفَْسُــهُ، والحُكْــمُ غَيْرُ مَنطُْوقٍ بِهِ، لكَِنْ لا بُد مِنـْـهُ لِتحَْقِيقِ صِدْقِ الكلاَمِ،  حُكْمُ الص

فَعَنْ هَذا قُلنْا لا عُمُومَ لهَُ؛ لأنَهُ ثبََتَ اقْتِضاءً لا لفَْظاً»، (158/2).
رْبُ الثاّنِي: ما يُؤْخَذُ مِنْ إشــارةَِ اللفْظِ مما يُؤْخَذُ مِنْ إشــارةَِ اللفْظِ لا مِنْ اللفْظِ، وَنعَْنِي بِهِ:  الض»
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ما يَتسِعُ اللفْظُ مِنْ غَيْرِ تَجْرِيدٍ قَصَدَ إليَْهِ، فَكمَا أنَ المُتكَلَمَ قَدْ يُفْهِمُ بِإِشارتَِهِ، وَحَرَكَتِهِ فِي أثَنْاءِ كَلامِهِ 
ى إشارةًَ، فَكذََلِكَ قَدْ يُتبَْعُ اللفْظُ ما لمَْ يَقْصِدْ بِهِ، وَيُبْنىَ عَليَْهِ. فْظِ فَيسَُمعَليَْهِ نفَْسُ الل ما لا يَدُل

هْرِ، وَأكَْثَرِ الحَيْضِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَومْاً بِقوَلِْهِ ‰ :  الط كُ العُلمَاءِ فِي تَقْدِيرِ أقََل وَمِثالُ ذلَِكَ: تَمَس
«إنهُن ناقِصاتُ عَقْلٍ، وَدِينٍ» فَقِيلَ: ما نقُْصــانُ دِينِهِن؟ فَقالَ: «تَقْعُدُ إحْداهُن فِي قَعْرِ بَيْتِها شَــطْرَ 
ينِ، وَما وَقَعَ النطْقُ قَصْداً إلا بِهِ لكَِنْ  ما سِيقَ لِبَيانِ نقُْصانِ الدي، وَلا تَصُومُ»، فَهذَا إندَهْرِها لا تُصَل
هْرِ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ  هُ لا يَكوُنُ فَوقَْ شَــطْرِ الدَهْرِ، وَأن الط حَصَلَ بِهِ إشــارةٌَ إلىَ أكَْثَرِ الحَيْضِ، وَأقََل

ضَ لهَا عِندَْ قَصْدِ المُبالغَةَِ فِي نقُْصانِ دِينِها، (160/2). يادَةَ لتَعََررَ الزهْرِ، إذْ لوَْ تَصَو يَومْاً مِنْ الش
ــرْبُ الثاّلِثُ: فَهْــمُ التعْلِيلِ مِــنْ إضافَةِ الحُكْــمِ إلىَ الوصَْفِ المُناسِــبِ؛ كَقوَلِْــهِ تَعالىَ:  الض»
ـهُ كَما فُهِمَ وُجُوبُ  ﴿ / 0 1 2 ﴾ وَ ﴿ + , - . / 0 ﴾ فَإِنـ
رِقَةِ، والزنا عِلةً لِلحُْكْمِ، وَكَونْهُُ  القطَْعِ، والجَلدِْ عَلىَ السّارِقِ، والزّانِي، وَهُوَ المَنطُْوقُ بِهِ فُهِمَ كَونُْ الس

عِلةً غَيْرَ مَنطُْوقٍ بِهِ لكَِنْ يَسْبِقُ إلىَ الفهَْمِ مِنْ فَحْوىَ الكلاَمِ»، (162/2).
رْبُ الرّابِــعُ: فَهْمُ غَيْرِ المَنطُْوقِ بِهِ مِنْ المَنطُْوقِ بِدَلالةَِ سِــياقِ الــكلاَمِ، وَمَقْصُودِهِ، كَفهَْمِ  الض»

.(165/2) ،«﴾ | { z y x w ﴿ :َرْبِ مِنْ قَولْه تَعالى تمِْ، والقتَلِْ، والض تَحْرِيمِ الش
ــيْءِ بِالذكْرِ عَلىَ نفَْيِ الحُكْمِ  رْبُ الخامِسُ: هُوَ المَفْهوُمُ، وَمَعْناهُ الاسْــتِدْلال بِتخَْصِيصِ الش الض»

عَمّا عَداهُ»، (163/2).
وفي طيــات كتابه يفصّل لنا تفرع هــذه النظريات: نظرية المفهوم، ونظريــة المنطوق، وننقل 

مسمياتها لحصر تفرعاتها:
«الفــن الأول: في المنظوم، وكيفية الاســتدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع، ويشــتمل هذا 

الفن على مقدمة وأربعة أقسام:
القسم الأول: في المجمل والمبين.
القسم الثاني: في الظاهر والمؤول

القسم الثالث: في الأمر والنهي.
القسم الرابع: في العام والخاص فهذا صدر هذا القطب

أما المقدمة: فتشتمل على سبعة فصول.
الفصل الأول: في مبدأ اللغات أنه اصطلاح أم توقيف.

الفصل الثاني: في أن اللغة هل تثبت قياساً.
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الفصل الثالث: في الأسماء العرفية.
الفصل الرابع: في الأسماء الشرعية.

الفصل الخامس: في اللفظ المفيد وغير المفيد.
الفصل السادس: في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة

الفصل السابع: في المجاز والحقيقة» (180/1).

«القِسْــمُ الأوَلُ مِنْ الفـَـن الأوَلِ مِنْ مَقاصِدِ القطُْــبِ الثاّلِثِ فِــي المُجْمَلِ والمُبَينِ: وَلِنشَْــتغَِلْ 
يـَـغِ والألَْفــاظِ المَنطُْوقِ بِهــا، وَهِــيَ أرَْبَعَةُ  ــةُ اقْتِبــاسِ الأحَْــكامِ مِــنْ الصبِالمَقاصِــدِ وَهِــيَ: كَيْفِي

أقَْسامٍ»، (492/1).
«القِسْمُ الثاّنِي مِنْ الفنَ الأوَلِ فِي الظّاهِرِ والمُؤوَلِ»، (8/2).

هِ، وَحَقِيقتَِهِ، وَثانِياً فِي  لا فِي حَــدَهْيِ فَنبَْدَأُ بِالأمَْــرِ، فَنقَوُلُ: أوالقِسْــمُ الثاّلِثُ: فِي الأمَْرِ، والن»
صِيغتَِــهِ، وَثالِثاً فِي مُقْتضَاهُ مِنْ الفـَـورِْ، والتراخِي أوَْ الوجُُــوبِ أوَْ الندْبِ، وَفِي التكْــرارِ، والاتحادِ، 

وَإِثبْاتِهِ.
هِ، وَحَقِيقتَِهِ»، (13/2). لُ: فِي حَدَظَرُ الأوالن

يغةَِ، وَقَدْ حَكىَ بَعْضُ الأصُُولِيينَ خِلافاً فِي أنَ الأمَْرَ هَلْ لهَُ صِيغةٌَ؟ وَهَذِهِ  ظَرُ الثاّنِي: فِي الصالن»
: أمُِرَتْ بِكذَا.  حابِي قَولَْ الشّارِعِ: أمََرْتُكمُْ بِكذَا، أوَْ أنَتْمُْ مَأمُْوروُنَ بِكذَا، أوَْ قَولَْ الص رْجَمَةُ خَطَأٌ، فَإِنالت
كُل ذلَِكَ صِيغٌَ دالــةٌ عَلىَ الأمَْرِ، وَإِذا قالَ: أوَْجَبْــتُ عَليَْكمُْ أوَْ فَرَضْتُ عَليَْكـُـمْ، وَأمََرْتُكمُْ بِكذَا، وَأنَتْمُْ 

مُعاقَبُونَ عَلىَ تَرْكِهِ»، (29/2).
«النظَــرُ الثاّلِثُ: فِي مُوجَــبِ الأمَْرِ، وَمُقْتضَــاهُ مُوجَبُ الأمَْــرِ، وَمُقْتضَاهُ بِالإِضافَــةِ إلىَ الفوَرِْ، 

والتراخِي والتكْرارِ، وَغَيْرِهِ وَلا يَتعََلقُ هَذا النظَرُ بِصِيغةٍَ مَخْصُوصَةٍ»، (60/2).
مَةٍ، وَخَمْسَةِ  َوَيَشْتمَِلُ عَلىَ مُقد ، والخاص ،يغةَِ القوَلُْ فِي العام ظَرِ فِي الصالقِسْــمُ الرّابِعُ مِنْ الن

.(63/2) ،« والخاص ،العام مَةُ: القوَلُْ فِي حَد َأبَْوابٍ: المُقد
«أمَّا الأبَْوابُ فَهِيَ خَمْسَــةٌ: البابُ الأوَلُ: فِي أنَ العُمُومَ هَلْ لـَـهُ صِيغةٌَ أمَْ لا؟ واخْتِلافُ المَذاهِبِ 
فِيهِ. البابُ الثاّنِي: فِي تَمْيِيــزِ ما يُمْكِنُ دَعْوىَ العُمُومِ فِيهِ عَمّا لا يُمْكِنُ. البــابُ الثاّلِثُ: فِي تَفْصِيلِ 
صَــةِ. البــابُ الرّابِــعُ: فِــي تَعــارضُِ العُمُومَيْنِ. البــابُ الخامِــسُ: فِي الاِسْــتِثْناءِ،  ــةِ المُخَصالأدَِل

رْطِ»، (203/2). والش
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«الفن الثاني المفهــوم. الفنَ الثاّلِثُ: فِي كَيْفِيةِ اسْــتِثْمارِ الأحَْكامِ مِنْ الألَْفــاظِ والاِقْتِباسِ مِنْ 
مَتيَْنِ، وَأرَْبَعَةِ أبَْوابٍ»، (203/2). َمَعْقوُلِ الألَْفاظِ بِطَرِيقِ القِياسِ. وَيَشْتمَِلُ عَلىَ مُقد

هُ: أنَهُ حَمْلُ مَعْلوُمٍ عَلىَ مَعْلوُمٍ فِــي إثبْاتِ حُكْمٍ لهَمُا أوَْ  القِيــاسِ. وَحَد مَة الأولى: فِي حَد َالمُقد»
نفَْيِهِ عَنهْمُا بِأمَْرٍ جامِعٍ بَيْنهَمُا مِنْ إثبْاتِ حُكْمٍ أوَْ صِفةٍَ أوَْ نفَْيِهِما عَنهْمُا»، (205/2).

رْعِياّتِ مَناطَ  ةِ فِي الشمَةٌ أخُْرَى: فِي حَصْرِ مَجارِي الاجْتِهادِ فِي العِللَِ. اعْلمَْ أنَاّ نعَْنِي: بِالعِل َمُقد»
ــرْعُ الحُكْمَ إليَْهِ، وَناطَهُ بِهِ، وَنصََبَهُ عَلامَــةً عَليَْهِ. الباب الأوَلُ: فِي إثبْاتِ  الحُكْمِ، أيَْ: ما أضَافَ الش
ــبَهِ.  ةِ. الباب الثاّلِثُ: فِي قِياسِ الشأصَْلِ القِياسِ عَلىَ مُنكِْرِيهِ. البــاب الثاّنِي: فِي طَرِيقِ إثبْاتِ العِل
 ةُ، والحُكْمُ، وَبَيانُ شُــرُوطِ كُلالبــاب الرّابِعُ: فِي أرَْكانِ القِياسِ، وَهِــيَ أرَْبَعَةٌ: الأصَْلُ، والفرَْعُ، والعِل

ركُْنٍ مِنْ هَذِهِ الأرَْكانِ».

٭ ٭ ٭
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ويشــتمل هذا القطــب على ثلاثة فنون: فــن في الاجتهاد، وفــن في التقليد، وفــن في ترجيح 
المجتهد دليلاً على دليل عند التعارض»، (342/1).

وقد تقدم قولنا: إن هذه الفنون نظريات عامة عرفها الغزالي وشرح التعريف وذكر محترزاته، 
والشرح والمحترزات أهم سمات النظرية الفقهية؛ لأنه لا بد أولاً من تحديد النظرية وتسميتها، ثم 

بيان ما تشتمل عليه هذه النظرية، وبعد ذلك بيان ما يدخل فيها و ما لا يدخل.
وليس كلامنا هذا من قبيل فهم الإشــارات، بل إنه صرح أن كتابه هذا مبني على نظريات عامة 

وأن هذه النظريات تجمع في طياتها نظريات أخرى.
نظرية المجتهد: وهو العدل المحيط بمدارك الشــرع المتمكنّ من اســتثارة الظن بالنظر في 

الأدلة.
ونظرية الاجتهاد: «وهو بَذْلِ المَجْهوُدِ واسْتِفْراغِ الوسُْعِ فِي استخراج الحكم من الدليل، ويتطرق 
فيه إلى أحَْكامِ الاجْتِهادِ والنظَرِ فِي حَق المُجْتهَِدِ فِي تَأثِْيمِهِ وَتَخْطِئتَِهِ وَإِصابَتِهِ وَتَحْرِيمِ التقْلِيدِ عَليَْهِ، 

وَتَحْرِيمِ نقَْضِ حُكْمِهِ الصّادِرِ عَنْ الاجْتِهادِ، فَهذَِهِ أحَْكامُ النظَرِ.
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رْعِي عَنْ العَقْلِياّتِ  واحْترََز بِالش . ليَْسَ فِيهِ دَلِيلٌ قَطْعِي حُكْمٍ شَرْعِي ونظرية المُجْتهَدَُ فِيهِ وهو كُل
وَمَســائِلِ الكلاَمِ، فَإِن الحَق فِيها واحِدٌ والمُصِيبَ واحِــدٌ والمُخْطِئَ آثِمٌ. وَإِنما نعَْنِــي بِالمُجْتهَدَِ فِيهِ 
ةُ مِنْ جَلِياّتِ  ُفقَتَْ عَليَْهِ الأمكَواتِ، وَما ات لوَاتِ الخَمْسِ والز ما لا يَكوُنُ المُخْطِئُ فِيهِ آثِما؛ً وَوُجُوبُ الص

رْعِ فِيها أدَِلةٌ قَطْعِيةٌ يَأثْمَُ فِيها المُخالِفُ، فَليَْسَ ذلَِكَ مَحَل الاجْتِهادِ»، (370/2). الش
ونظرية الترجيح: وهو المصير إلى أحــد الأحكام عن نظر قوي تطمئــن إليه نفس المجتهد، 

وهذه نظرية تخص المتأخرين كثيرًا، ولذلك فقد بين مباحثها فقال:
 ُــرْعِ، ثم قَبْلَ وُروُدِ الش فْيِ الأصَْلِينظََرَهُ إلىَ الن مَسْــألَةٍَ أنَْ يَرُد 1 ـ يَجِبُ عَلىَ المُجْتهَِدِ فِي كُل»
ــمْعِيةِ المُغيَرَةِ فَينَظُْرَ أوَلَ شَيْءٍ فِي الإِجْماعِ، فَإِنْ وَجَدَ فِي المَسْألَةَِ إجْماعاً تَرَكَ  ةِ السيَبْحَثَ عَنْ الأدَِل
نةِ؛ فَإِنهمُا يَقْبَلانِ النسْخَ، والإِجْماعُ يَقْبَلهُُ، فالإِجْماعُ عَلىَ خِلافِ ما فِي الكِتابِ  ظَرَ فِي الكِتابِ والسالن

ةُ عَلىَ الخَطَأ. ُسْخِ، إذْ لا تَجْتمَِعُ الأمةِ دَلِيلٌ قاطِعٌ عَلىَ النن والس
ــنةِ المُتوَاتِرَةِ عَلىَ رتُْبَةٍ واحِدَةٍ؛ لأنَ كُل واحِــدٍ يُفِيدُ العِلمَْ القاطِعَ وَلا  يَنظُْرُ فِي الكِتابِ والس ُثم
ــمْعِيةِ إلا بِأنَْ يَكوُنَ أحََدُهُما ناسِــخاً، فَما وُجِــدَ فِيهِ نصَ كِتابٍ أوَْ  عارضُُ فِي القطَْعِياّتِ السرُ التيُتصََو
صاتِ  يَنظُْــرَ فِي مُخَص ُةٍ مُتوَاتِرَةٍ أخُِذَ بِهِ، وَيَنظُْــرَ بَعْدَ ذلَِكَ إلىَ عُمُومــاتِ الكِتابِ وَظَواهِرِهِ، ثمسُــن
العُمُومِ مِنْ أخَْبارِ الآحادِ وَمِنْ الأقَْيِسَــةِ، فَإِنْ عــارضََ قِياسٌ عُمُوماً أوَْ خَبَرُ واحِــدٍ عُمُوماً فَقدَْ ذكََرْنا 
ما يَجِبُ تَقْدِيمُهُ مِنهْا، فَإِنْ لـَـمْ يَجِدْ لفَْظاً نصَّاً وَلا ظاهِراً نظََرَ إلىَ قِيــاسِ النصُوصِ، فَإِنْ تَعارضََ 
قِياســانِ أوَْ خَبَرانِ أوَْ عُمُومانِ طَلبََ الترْجِيحَ كَما سَنذَْكُرُهُ، فَإِنْ تَســاوَيا عِندَْهُ تَوقَفَ عَلىَ رأَيٍْ وَتَخَيرَ 

عَلىَ رأَيٍْ آخَرَ كَما سَبَقَ»، (442/2).
نوُنَ  الظ َيْنِ؛ لأنما يَجْرِي بَيْــنَ ظَنرْجِيحَ إنالت َهِ: اعْلمَْ أنعــارضُِ وَمَحَل2 ـ قال فِي حَقِيقةَِ الت»
تَتفَاوَتُ فِي القوُةِ، وَلا يُتصََورُ ذلَِــكَ فِي مَعْلوُمَيْنِ إذْ ليَْسَ بَعْضُ العُلوُمِ أقَْــوىَ وَأغَْلبََ مِنْ بَعْضٍ وَإِنْ 
لِ وَهُوَ  َأملِ، بَلْ بَعْضُها يَسْتغَْنِي عَنْ أصَْلِ الت َأماسْتِغْناءً عَنْ الت كانَ بَعْضُها أجَْلىَ وَأقَْرَبَ حُصُولا وَأشََد
لٍ، لكَِنهُ بَعْدَ الحُصُولِ مُحَققٌ يَقِينِي لا يَتفَاوَتُ فِي كَونِْهِ  َيَحْتاجُ إلىَ تَأم وَبَعْضُها غَيْرُ بَدِيهِي البَدِيهِي
مُحَققاً فَلا تَرْجِيحَ لِعِلمٍْ عَلىَ عِلمْ؛ٍ وَلِذَلِكَ قُلنْا: إذا تَعارضََ نصَّانِ قاطِعانِ فَلا سَبِيلَ إلىَ الترْجِيحِ، 
بَلْ إنْ كانا مُتوَاتِرَيْنِ حُكِمَ بِأنَ المُتأَخَرَ ناسِخٌ، وَلا بُد أنَْ يَكوُنَ أحََدُهُما ناسِخاً، وَإِنْ كانا مِنْ أخَْبارِ 
مُ الأقَْوىَ  َرِ، وَإِنْ لـَـمْ نعَْرِفْ فَصِدْقُ الرّاوِي مَظْنوُنٌ فَنقُد َالآحادِ وَعَرَفْنا التاّرِيخَ أيَْضاً حَكمَْنا بِالمُتأَخ

فِي نفُوُسِنا.
يْنِ قاطِعَيْــنِ فَكذََلِكَ فِي عِلتيَْنِ قاطِعَتيَْنِ، فَلا يَجُوزُ أنَْ  َرْجِيحُ بَيْنَ نصعارضُُ والتوَكَما لا يَجُوزُ الت
يَنصِْبَ االلهُ عِلةً قاطِعَــةً لِلتحْرِيمِ فِي مَوضِْعٍ، وَعِلةً قاطِعَــةً لِلتحْلِيلِ فِي مَوضِْعٍ، وَتَدُورُ بَيْنهَمُا مَسْــألَةٌَ 
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تُوجَدُ فِيها العِلتانِ، وَنتَعََبدُ بِالقِياسِ؛ لأنَهُ يُؤدَي إلىَ أنَْ يَجْتمَِعَ قاطِعٌ عَلىَ التحْرِيمِ وَقاطِعٌ عَلىَ التحْلِيلِ 
نوُنَ تَخْتلَِفُ بِالإِضافاتِ  الظ َمُجْتهَِدٍ واحِدٍ، وَهُوَ مُحالٌ لا كالعِلـَـلِ المَظْنوُنةَِ؛ لأن فِي فَرْعٍ واحِدٍ فِي حَق
فَلا تَجْتمَِــعُ فِي حَق مُجْتهَِدٍ واحِدٍ فَإِنْ تَقاوَمَ ظَناّنِ أوَْجَبْنا التوقَــفَ عَلىَ رأَيٍْ كَما لوَْ تَعارضََ قاطِعانِ، 
مٍ  َحْلِيلِ مِــنْ غَيْرِ تَقدحْرِيمِ والتهُ لا يَجُــوزُ أنَْ يَرِدَ نصَّانِ قاطِعــانِ بِالتَخْيِيرِ أجَابَ بِأنوَمَنْ أمََــرَ بِالت
وَتَأخَرٍ، وَيَكوُنُ مَعْناهُ التخْيِيــرَ؛ لأنَ اللفْظَ لا يَحْتمَِلُ التخْيِيرَ، فَكذََلِكَ التعَبــدُ بِالقِياسِ مَعَ التصْرِيحِ 

بِالتعْلِيلِ تَصْرِيحٌ بِالنفْيِ، والإِثبْاتُ لا يَحْتمَِلُ التخْيِيرَ مِنْ حَيْثُ اللفْظُ فَيكَوُنَ مُتنَاقِضاً.
نيْنِ  باعِ أغَْلبَِ الظفَيصَْلحُُ لأنَْ يَنزِْلَ عَلىَ ات ن بــاعِ الظدِ المُجْتهَِدِ بِاتعَلىَ تَعَب ذِي دَللِيلُ ال أمَّا الد
وَعِندَْ التعارضُِ عَلىَ التخْيِيرِ بَيْنهَمُا، فَإِنهُ أمَْرٌ بِاتباعِ المَصْلحََةِ وَبِالتشْبِيهِ وَبِالاسْتِصْحابِ فَإِذا تَعارضَا 

فَكيَْفمَا فَعَلَ فَهوَُ مُسْتصَْحِبٌ وَمُشَبهٌ وَمُتبِعٌ لِلمَْصْلحََةِ.
أمَّا القوَاطِعُ فَمُتضَادةٌ وَمُتنَاقِضَةٌ لا بُد مِنْ أنَْ تَكوُنَ ناسِــخاً وَمَنسُْوخاً فَلا تَقْبَلُ الجَمْعَ، نعََمْ، لوَْ 
أشُْــكِلَ التاّرِيخُ وَعَجَزْنا عَنْ طَلبَِ دَلِيلٍ آخَــرَ فَلا بُد أنَْ يُتخََيرَ إذْ ليَْسَ أحََدُهُمــا بِأوَْلىَ مِنْ الآخَرِ مَعَ 

تَضادهِما.
 َلوَْ خالـَـفَ العِلمَْ فَهوَُ مُحال؛ٌ لأن ن الظ ؟ قُلنْا: لا فَإِنفَــإِنْ قِيلَ: فَهلَْ يَجُوزُ أنَْ يَجْتمَِعَ عِلـْـمٌ وَظَن
 ن رَ الظَفِيمــا يُعْلمَُ وَإِنْ وافَقهَ؟ُ فَــإِنْ أث فَكيَْفَ يُشَــك ، خِلافِهِ شَــك خِلافُه؟ُ وَظَن ما عُلِمَ كَيْفَ يُظَن

بِالكلُيةِ بِالعِلمِْ فَلا يُؤثَرُ مَعَهُ»، (444/2).
نيْنِ، وَكُل ظَن لوَْ انفْرََدَ  حْتمُْ أحََدَ الظَرْجِيحِ: فَإِنْ قالَ قائِلٌ: لِمَ رج3 ـ وقال فِي دَلِيلِ وُجُوبِ الت»
بِنفَْسِــهِ لوَجََبَ اتباعُهُ؟ وَهَلا قَضَيْتمُْ بِالتخْيِيرِ أوَْ التوقَفِ قُلنْا: كانَ يَجُوزُ أنَْ يَرِدَ التعَبدُ بِالتسْوِيَةِ بَيْنَ 
لفَِ فِي تَقْدِيمِ بَعْضِ الأخَْبارِ  عَلىَ خِلافِهِ عَلىَ ما عُلِمَ مِنْ الس الإِجْماعَ قَدْ دَل يْنِ وَإِنْ تَفاوَتا، لكَِنن الظ
مُوا خَبَرَ  مَنصِْبِهِمْ؛ فَلِذَلِــكَ قَد ُواةِ وَكَثْرَتِهِمْ وَعَدالتَِهِــمْ وَعُلو بِسَــبَبِ عِلمِْ الــر ن ةِ الظُعَلـَـى بَعْضٍ لِقو
مُوا خَبَرَ عائِشَةَ ـ رضَِيَ االلهُ عَنهْا ـ فِي التِقاءِ الخِتانيَْنِ عَلىَ  ساءِ وَقَدمِنْ الن أزَوْاجِهِ ‰ عَلىَ غَيْرِهِن
خَبَرِ مَنْ روََى «لا مــاءَ إلا مِنْ الماءِ» وَخَبَرَ مَنْ روََتْ مِنْ أزَوْاجِهِ أنَهُ كانَ يُصْبِحُ جُنبُاً عَلىَ ما روََى أبَُو 
هُرَيْــرَةَ عَنْ الفضَْلِ بنِ عَباّسٍ: أنَ «مَنْ أصَْبَحَ جُنبُاً فَلا صَومَْ لـَـهُ»، وَكَما قَوى عَلِي خَبَرَ أبَِي بَكْرٍ فَلمَْ 
دُ بْنُ مَسْلمََةَ، وَقَوى  ةِ لمَّا روََى مَعَهُ مُحَم ى أبَُو بَكْرٍ خَبَرَ المُغِيرَةِ فِي مِيراثِ الجَدفَ غَيْرَهُ وَقَوفْهُ وَحَليُحَل
وايَةِ، إلىَ غَيْرِ ذلَِكَ  فِي الر فِي الاسْتِئذْانِ بِمُوافَقةَِ أبَِي سَــعِيدٍ الخُدْرِي عُمَرُ خَبَرَ أبَِي مُوسَى الأشَْعَرِي
ن كَونُْ الفرَْعِ أشَْــبَهَ بِأحََدِ الأصَْليَْنِ وَجَبَ اتباعُهُ بِالإِجْماعِ،  عُهُ. وَكَذَلِكَ إذا غَلبَ عَلىَ الظَمِمّا يَكْثُرُ تَتب
رُقَ  دُوا بِما هُوَ عادَةٌ لِلناّسِ فِي حِراثتَِهِمْ وَتِجارتَِهِمْ وَسُــلوُكِهِمْ الطهمُْ تَعَبَفَقدَْ فُهِمَ مِنْ أهَْلِ الإِجْماعِ أن

المَخُوفَةَ، فَإِنهمُْ عِندَْ تَعارضُِ الأسَْبابِ المَخُوفَةِ يُرَجحُونَ وَيَمِيلوُنَ إلىَ الأقَْوىَ.
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ن، بَلْ يُقْضَــى بِالتعارضُِ عِندَْ  ةِ غَلبََةِ الظــهادَةِ بِالكثَْرَةِ وَقُــو حُوا فِي الشفَإِنْ قِيــلَ: فَلِمَ لمَْ تُرَج
 َوايَةِ، وَسَبَبُهُ أن حُوا فِي الرَهادَةِ، وَقَدْ رجحُوا فِي الشأهَْلَ الإِجْماعِ لمَْ يُرَج َنتَيَْنِ؟ قُلنْا: لأنتَناقُضِ البَي
ــهادَةِ لمَْ تُقْبَلْ، وَلا تُقْبَلُ  ى لوَْ أتََى عَشَــرَةٌ بِلفَْظِ الإِخْبارِ دُونَ الشدِ حَتعَبعَلىَ الت ــهادَةِ مَبْنِي بابَ الش

شَهادَةُ مِئةَِ امْرَأةٍَ وَلا مِئةَِ عَبْدٍ عَلىَ باقَةِ بَقْلٍ»، (446/2).
حُ بِهِ الأخَْبارُ: اعْلمَْ أنَ التعارضَُ هُوَ التناقُضُ، فَإِنْ كانَ فِي خَبَرَيْنِ فَأحََدُهُما  4 ـ وقال فِيما تُرَج»
كَذِبٌ والكذَِبُ مُحالٌ عَلىَ االلهِ وَرسَُــولِهِ، وَإِنْ كانَ فِــي حُكْمَيْنِ مِنْ أمَْرٍ وَنهَْيٍ وَحَظْــرٍ وَإِباحَةٍ فالجَمْعُ 
تَكْلِيفٌ مُحالٌ فَإِمّا أنَْ يَكوُنَ أحََدُهُما كَذِباً أوَْ يَكوُنَ مُتأَخَراً ناسِخاً، وَإِمْكانُ الجَمْعِ بَيْنهَمُا بِالتنزِْيلِ عَلىَ 
تِي؛ فَنقَـُـولُ: أرَادَ بِالأوَلِ  ُــلاةُ غَيْرُ واجِبَةٍ عَلىَ أم تِي الص ُلاةُ واجِبَةٌ عَلىَ أم حالتَيَْنِ كَما إذا قــالَ: الص
بْيــانَ والمَجانِينَ، أوَْ فِي حالتَيَْ العَجْزِ والقـُـدْرةَِ أوَْ فِي زمََنٍ دُونَ زمََنٍ.  فِينَ، وَأرَادَ بِالثاّنِي الصَالمُكل
مِ والمُتأَخَــرِ رجَحْنا وَأخََذْنا بِالأقَْــوىَ. وَتَقوَي الخَبَرِ فِي  َوَإِنْ عَجَزْنــا عَنْ الجَمْعِ وَعَنْ مَعْرِفَــةِ المُتقَد
تِهِ، وَتَضْعِيفُ الخَبَرِ فِي نفُوُسِــنا إمّا بِاضْطِرابٍ فِي مَتنِْهِ، أوَْ بِضَعْفٍ فِي  نفُوُسِــنا بِصِدْقِ الرّاوِي وَصِح

ندَِ والمَتنِْ فَسَبْعَةَ عَشَرَ: قُ بِالسندَِ والمَتنِْ. أمَّا ما يَتعََل سَندَِهِ، أوَْ بِأمَْرٍ خارِجٍ مِنْ الس
 حَةٌ فَإِنلُ: سَــلامَةُ مَتنِْ أحََدِ الخَبَرَيْنِ عَنْ الاخْتِلافِ والاضْطِرابِ دُونَ الآخَرِ فَسَــلامَتهُُ مُرَجَالأو
سُولِ أشَْبَهُ، فَإِنْ انضْافَ إلىَ اضْطِرابِ اللفْظِ اضْطِرابُ المَعْنىَ كانَ أبَْعَدَ  ما لا يَضْطَرِبُ فَهوَُ بِقوَلِْ الر

وايَةِ. عْفِ وَتَساهُلِ الرّاوِي فِي الر عَلىَ الض سُولِ فَيدَُل عَنْ أنَْ يَكوُنَ قَولَْ الر
راحَهُ. قُلنْا: لا يَجِبُ؛  يادَةِ فِي مَتنِْ الحَدِيثِ اضْطِراباً يُوجِبُ اطفَإِنْ قِيلَ: فَيجَِبُ أنَْ تَكوُنَ رِوايَةُ الز
وايَةِ عَنْ الحُفاّظِ فَيجَُوزُ أنَْ  ثٌ بِكثَْرَةِ الانفِْرادِ بِالر هُ فِي مَعْنىَ خَبَرَيْنِ مُنفْصَِليَْنِ إلا أنَْ يُعْرَفَ مُحَــدَلأن

مَ خَبَرُ غَيْرِهِ عَلىَ خَبَرِهِ. َيُقد
ــندَِ بِأنَْ يَكوُنَ فِي أحََدِهِما ذِكْرُ رِجالٍ تَلتْبَِسُ أسَْــماؤهُُمْ وَنعُُوتُهمُْ وَصِفاتُهمُْ  الثاّنِي: اضْطِرابُ الس

بِأسَْماءِ قَومٍْ ضُعَفاءَ وَصِفاتِهِمْ بِحَيْثُ يَعْسُرُ التمْيِيزُ.
ةٍ مَشْهوُرةٍَ مُتدَاوَلةٍَ بَيْنَ أهَْلِ النقْلِ وَمُعارِضُهُ قَدْ انفْرََدَ  الثاّلِثُ: أنَْ يَرْوِيَ أحََدُهُما فِي تَضاعِيفِ قِص
ــلامَةِ مِنْ  فوُسِ وَأقَْرَبُ إلىَ السةِ، فَما روََى فِي الجَماعَــةِ أقَْوىَ فِي الن بِهِ الرّاوِي لا فِي جُمْلـَـةِ القِص

تِهِ المَشْهوُرةَِ. الغلَطَِ مِمّا يَرْوِيهِ الواحِدُ عارِيّاً عَنْ قِص
. قةَُ بِرِوايَتِهِ عِندَْ الناّسِ أشََدةِ الغلَطَِ، فالثظِ وَقِلَيقالرّابِعُ: أنَْ يَكوُنَ راوِيهِ مَعْرُوفاً بِزِيادَةِ الت

الخامِسُ: أنَْ يَقوُلَ أحََدُهُما: سَمِعْنا النبِي ‰ ، والآخَرُ أنَْ يَقوُل: كَتبََ إليَ بِكذَا، فَإِن التحْرِيفَ 
والتصْحِيفَ فِي المَكْتوُبِ أكَْثَرُ مِنهُْ فِي المَسْمُوعِ.
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قَ الخِلافُ إلىَ أحََدِ الخَبَرَيْنِ أنَهُ مَوقُْوفٌ عَلىَ الرّاوِي أوَْ مَرْفُوعٌ، فالمُتفقَُ عَلىَ  السّادِسُ: أنَْ يَتطََر
كَونِْهِ مَرْفُوعاً أوَْلىَ.

السّــابِعُ: أنَْ يَكوُنَ مَنسُْــوباً إليَْهِ نصَّاً وَقَولاْ، والآخَرُ يُنسَْــبُ إليَْهِ اجْتِهاداً بِأنَْ يُرْوَى أنَهُ كانَ فِي 
زمَانِهِ أوَْ فِي مَجْلِسِــهِ وَلمَْ يُنكِْرْهُ، فَما نسُِــبَ إليَْهِ قَولاًْ وَنصَّاً أقَْوىَ؛ لأنَ النص غَيْــرُ مُحْتمََلٍ وَما فِي 

زمَانِهِ ربُما لمَْ يَبْلغُْهُ وَما فِي مَجْلِسِهِ ربُما غَفلََ عَنهُْ.
مُ عَليَْهِ  َهُ فَيقُد وايَةُ عَنهُْ فَنقُِلَ عَنـْـهُ أيَْضاً ضِد نْ تَعارضََتْ الر الثاّمِنُ: أنَْ يُرْوَى أحََــدُ الخَبَرَيْنِ عَم

ما لمَْ يَتعَارضَْ؛ لأنَ الْمُتعَارِضَ مُتسَاقِطٌ فَيبَْقىَ الآخَرُ سَلِيماً عَنْ المُعارضََةِ.
، فَرِوايَــةُ مَيْمُونةََ:  التاّسِــعُ: أنَْ يَكوُنَ الرّاوِي صاحِبَ الواقِعَــةِ فَهوَُ أوَْلىَ بِالمَعْرِفَــةِ مِنْ الأجَْنبَِي
مَةٌ عَلىَ رِوايَةِ ابْنِ عَباّسٍ: أنَهُ نكَحََها وَهُوَ حَرامٌ. َوَنحَْنُ حَلالانِ بَعْدَ ما رجََعَ. مُقد ‰ بِيجَنِي النتَزَو

ياً. ظاً وَأكَْثَرَ تَحَرَتَيق العاشِرُ: أنَْ يَكوُنَ أحََدُ الرّاوِيَيْنِ أعَْدَلَ وَأوَْثقََ وَأضَْبَطَ وَأشََد
الحادِيَ عَشَرَ: أنَْ يَكوُنَ أحََدُهُما عَلىَ وَفْقِ عَمَلِ أهَْلِ المَدِينةَِ فَهوَُ أقَْوىَ؛ لأنَ ما رآَهُ مالِكٌ ـ رحَِمَهُ 
ةً فَيصَْلـُـحُ لِلترْجِيحِ؛ لأنَ المَدِينةََ دارُ الهِجْــرَةِ وَمَهْبِطُ الوحَْيِ  ةً وَإِجْماعــاً إنْ لمَْ يَصْلحُْ حُج االلهُ ـ حُج

الناّسِخِ فَيبَْعُدُ أنَْ يَنطَْوِيَ عَليَْهِمْ.
 َواةِ؛ لأن حُ بِكثَْــرَةِ الر حُ بِــهِ مَنْ يُرَج الثاّنِيَ عَشَــرَ: أنَْ يُوافِــقَ أحََدَ الخَبَرَيْنِ مُرْسَــلٌ غَيْرُهُ فَيرَُج

ةً فَلا أقََل مِنْ أنَْ يَكوُنَ مُرَجحاً. ةٌ عِندَْ قَومٍْ، فَإِنْ لمَْ يَكنُْ حُج المُرْسَلَ حُج
ةُ بِمُوجِبِ أحََدِ الخَبَرَيْنِ، فَإِنهُ إذا احْتمََلَ أنَْ يَكوُنَ عَمَلهُمُْ بِدَلِيلٍ آخَرَ  ُالثاّلِثَ عَشَــرَ: أنَْ تَعْمَلَ الأم

فَيحُْتمََلُ أنَْ يَكوُنَ هَذا الخَبَرُ فَيكَوُنَ صِدْقُهُ أقَْوىَ فِي النفْسِ.
الرّابِعَ عَشَرَ: أنَْ يَشْــهدََ القرُْآنُ أوَْ الإِجْماعُ أوَْ النص المُتوَاتِرُ، أوَْ دَلِيلُ العَقْلِ لِوجُُوبِ العَمَلِ عَلىَ 
حُ بِــهِ. فَإِنْ قِيلَ: ذلَِــكَ قاطِعٌ فِــي تَصْدِيقِهِ. قُلنْا: لا، بَــلْ يُتصََــورُ أنَْ يَكْذِبَ عَلىَ  وَفْــقِ الخَبَرِ فَيرَُج
النبِي ‰ فِيما يُوافِقُ القرُْآنَ والإِجْماعَ، فَيقَوُلُ: سَمِعْتُ ما لمَْ يَسْمَعْهُ، وَإِنما يَجِبُ صِدْقُهُ إذا اجْتمََعَتْ 

ةُ عَلىَ صِدْقِهِ لا إذا اجْتمََعَتْ عَلىَ عَمَلٍ يُوافِقُ خَبَرَهُ، وَلعََلهُ عَنْ دَلِيلٍ آخَرَ. ُالأم
مَ ما هُوَ أخََــص بِالمَقْصُودِ، كَتقَْدِيمِ  َفَيقُد والآخَرُ أعََم ، الخامِسَ عَشَــرَ: أنَْ يَكوُنَ أحََدُهُما أخََص
 َفْلِ والبالِغِ عَلىَ قَولِْهِ: «رفُِعَ القلَمَُ عَنْ ثلاَثةٍَ»؛ لأن قَةِ ربُُعُ العُشْــرِ» فِي إيجابِهِ عَلىَ الط قَولِْهِ: «فِي الر
ضٍ لِلزكاةِ، وَلا لِسُقوُطِ الزكاةِ عَنْ الولَِي بِإِخْراجِ زكَاتِهِ،  وَليَْسَ بِتعََر ضٌ لِنفَْيِ الخِطابِ العام هَذا تَعَر

بِي فَهوَُ أخََص وَأمََس بِالمَقْصُودِ. كاةِ وَمُتنَاوِلٌ لِعُمُومِهِ مالَ الصضٌ لِخُصُوصِ الز لُ مُتعََرَوالحَدِيثُ الأو
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السّادِسَ عَشَرَ: أنَْ يَكوُنَ أحََدُهُما مُسْتقَِلا بِالإِفادَةِ وَمُعارِضُهُ لا يُفِيدُ إلا بِتقَْدِيرِ إضْمارٍ أوَْ حَذْفٍ، 
.قُ إلىَ المُسْتقَِل قُ إليَْهِ زِيادَةُ التِباسٍ لا يَتطََر وَذلَِكَ مِمّا يَتطََر

ن، وَلكَِنْ ربُ عَدْلٍ أقَْوىَ فِي  ي الظَالسّــابِعَ عَشَــرَ: أنَْ يَكوُنَ روُاةُ أحََدِ الخَبَرَيْنِ أكَْثَرَ فالكثَْرَةُ تُقو
ةِ تَيقَظِهِ وَضَبْطِهِ، والاعْتِمادُ فِي ذلَِكَ عَلىَ ما غَلبََ عَلىَ ظَن المُجْتهَِدِ. فْسِ مِنْ عَدْليَْنِ لِشِدالن

هَذا ما يُوجِبُ الترْجِيحَ لأمَْرٍ فِي سَــندَِ الخَبَــرِ أوَْ فِي مَتنِْهِ؛ وَقَدْ يُرَجحُ لأمُُــورٍ خارِجَةٍ عَنهْا وَهِيَ 
» مَعَ قَولِْهِ: «الأيَمُ  الخَبَرِ؛ كَقوَلِْهِ: «لا نِكاحَ إلا بِولَِي ةُ اسْــتِعْمالِ الخَبَرِ فِي مَحَللُ: كَيْفِيَخَمْسَــةٌ: الأو
 فْظُ يَعُمبِنفَْسِها فِي الإِذْنِ لا فِي العَقْدِ، والل ها أحََقَها»؛ لأنَاّ نحَْمِلُ ذلَِكَ عَلىَ أنبِنفَْسِــها مِنْ وَلِي أحََق
غِيرَةِ أوَْ الأمََةِ أوَْ النكاحِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، والخِلافُ واقِعٌ فِي  الإِذْنَ والعَقْدَ وَهُمْ يَحْمِلوُنَ خَبَرَنا عَلىَ الص
الكبَِيرَةِ وَهُمْ صَرَفُوا خَبَرَنا عَنْ مَحَل الخِلافِ، وَنحَْنُ اسْــتعَْمَلنْا الخَبَرَيْنِ فِي الكبَِيرَةِ، فَتأَوِْيلنُا أقَْرَبُ 

غِيرَةِ والأمََةِ فَبَعِيدٌ. فْظُ مُحْتمَِلا لهَمُا، أمَّا تَنزِْيلُ خَبَرِنا عَلىَ الصفْظُ، بَلْ كانَ اللهُ لا يَنبُْو عَنهُْ اللفَإِن

حابَــةِ فَيكَوُنَ أضَْعَفَ، كَما روََوْا مِنْ  الثاّنِي: أنَْ يَكـُـونَ أحََدُ الخَبَرَيْنِ يُوجِبُ غَضّاً مِنْ مَنصِْبِ الص
حابَــةَ بِإِعادَةِ الوضُُوءِ عِنـْـدَ القهَْقهَةَِ، فَخَبَرُنــا وَهُوَ قَولْـُـهُ: «كانَ يَأمُْرُنا إذا كُناّ  ژ الص بِيأمَْرِ الن
مُســافِرِينَ أنَْ لا ننَزِْعَ خِفافَنا إلا مِنْ جَنابَةٍ لا مِنْ بَــولٍْ أوَْ غائِطٍ أوَْ نوَمٍْ»، وَليَْسَ فِيــهِ القهَْقهَةَُ، فَهوَُ 

أوَْلىَ مِنْ خَبَرِهِمْ.

قِ الخُصُوصِ إليَْهِ،  فقٌَ عَلىَ تَطَرالثاّلِثُ: أنَْ يَكوُنَ أحََدُ الخَبَرَيْنِ مُتنَازعَاً فِي خُصُوصِهِ، والآخَرُ مُت
فَقدَْ قالَ قَومٌْ: إنهُ يَسْقطُُ الاحْتِجاجُ بِهِ فَإِنْ لمَْ يَصِح ذلَِكَ فَيدَُل عَلىَ ضَعْفِهِ لا مَحالةََ.

الرّابِــعُ: أنَْ يَكوُنَ أحََدُ الخَبَرَيْنِ قَدْ قُصِدَ بِهِ بَيانُ الحُكْمِ المُتنَــازعَِ فِيهِ دُونَ الآخَرِ كَقوَلِْهِ: «أيَما 
قْ فِيهِ بَيْنَ ما يُؤْكَلُ وَبَيْنَ ما لا يُؤْكَلُ، فَدَلالةَُ عُمُومِهِ عَلىَ جِلدِْ ما لا يُؤْكَلُ  َإهابٍ دُبِغَ فَقدَْ طَهرَُ» لمَْ يُفر
هارةَِ، بَلْ ربُما نهَىَ  جاسَةِ والطهُ ما سِيقَ لِبَيانِ النَــباعِ؛ لأن أقَْوىَ مِنْ دَلالةَِ نهَْيِهِ عَنْ افْتِراشِ جُلوُدِ الس

يةٍ لا نعَْقِلهُا. عَنْ الافْتِراشِ لِلخُْيلاَءِ أوَْ لِخاص

مَ رِوايَةُ  َى تُقدنَ أحََدُ الخَبَرَيْنِ إثبْاتَ ما ظَهرََ تَأثِْيرُهُ فِي الحُكْمِ دُونَ الآخَرِ حَت الخامِسُ: أنَْ يَتضََم
 َ؛ لأن هــا أعُْتِقتَْ تَحْتَ حُرَبَرِيــرَةَ أعُْتِقتَْ تَحْتَ عَبْدٍ عَلىَ ما روُِيَ أن َعائِشَــةَ وابْنِ عُمَرَ وابْنِ عَباّسٍ: أن

.(449/2) ،« فِي الخِيارِ قَدْ ظَهرََ أثَرَُهُ، وَلا يَجْرِي ذلَِكَ فِي الحُر ق ضَرُورةََ الر

٭ ٭ ٭
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بعد أن رأينا بحمــد االله تمام النظر في كتاب (المســتصفى) وغيره من كتــب علمائنا الأفذاذ 
نخلص من كل ذلك بنتيجة واحدة، وهي أن النظرية الفقهية هــي من إنتاجهم وضبطهم وإتقانهم، 
وهم وضعوا النظريات العامة للعلوم في وقت مبكر، وقد تعلموا ذلك من النبي ژ ، ثم من صحابته 
حيث كان التعليم شــفوياً، ثم من المصنفين الأوائل الذين اســتفادوا ذلك من أسلافهم ودوّنوه في 

كتبهم، كما دللنا على هذا بالأدلة الموثقة.
ولا نشــتط إذا قلنا: إن النظريات القانونية المشــهورة عند الغرب والتي نقلها عنهم الناقلون 
ما هي إلا نقل من عندنا، ولا عيــب أن ينقل العلماء عن بعضهم مهما اختلفت الجنســيات والبلاد، 

لكن العيب كل العيب أن ينقلوا كل شيء ثم ينسبوه لأنفسهم، وقد فعلوا هذا في كل العلوم.
ولكن من إنصاف القول: إن بعــض كتاّبهم يعترفون بالفضل لعلماء المســلمين، ويعترفون بأنه 

لولا وجود علماء المسلمين في الأندلس وأخذ أوروبا عنهم لظلت أوروبا في عصر الظلمات.
هذا والحمد الله أولاً وآخراً، وهو المســتعان، وهو حســبنا ونعم الوكيل، وصلى االله على سيدنا 

محمد، معلم الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والســلام على خاتم المرســلين، محمد بن عبد االله الصادق 
الأمين، وآل بيته الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وبعد:

فإن المدرســة الزيدية من أغنى المدارس وأثراها، تمتلك من المجموعات الأصولية والفقهية 
ما لا يكاد يوجد له نظير بســبب حرية النظر والاجتهاد في المســائل الفقهية وأدلتها التي أتاحها 
المذهب الزيدي لأتباعه، وهو ما مكـّـن أئمة الفقه الزيدي من النبوغ، وجعــل المذهب متميزاً عن 
سائر مذاهب الأمصار فقهاً وتأصيلاً وتحرراً وتســامحاً، وإن كان أقلها حظاً من الاهتمام والدراسة 

لأسباب شتى.
ولقد كان من أئمته المتميزين ونوابغه المشهورين وعلمائه الموسوعيين الإمام المؤيد باالله 
يحيى بن حمزة الحسيني (ت: 749هـ)، الذي كان «موسوعة علمية ندر أن يكون له نظير لا بين 
الزيدية فحســب بل بين فرق المســلمين» كما قال الدكتور أحمد محمود صبحي. وقد اشــتهر 
بمؤلفاته في مختلف الفنون لا ســيما في أصول الدين وأصول الفقه واللغة العربية، كما اشتهر 
بموســوعة الانتصار في الفقه التي تفرّدت في منهجها وأسلوبها، وفي هذه المحاولة المتواضعة 
للتعرّف على ملامح التجديد عند الإمام يحيى بن حمزة يحســن بنــا أن نعرّج في البداية على 
المذهب الزيدي جملة، نشــأته وتطوره ومراحله التي مر بها في عجالة لا بد منها للوصول إلى 

موضوع ورقة العمل هذه.

٭ ٭ ٭
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تُطلقَ كلمة الزيدية على أئمة أهل البيت النبوي الشــريف، ومن تابعهم أو وافقهم في الاعتقاد 
بعــدل االله المطلق وتوحيد االله في ذاته وصفاته دون تجســيم أو تشــبيه أو تعطيــل، وصدق الوعد 
والوعيد، وإضافة أفعــال العباد إليهم وأنهم المُحدِثون لها حســنها وقبيحها، وإثبات النبوة، والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب الخروج على الظلمة بالشــروط المبينّة في كتبهم، واستحقاق 
الإمامة بالفضل والطلب لا بالوراثة أو القوة، وأفضليــة الإمام علي بن أبي طالب وأولويته بالإمامة، 

والقول بإمامة الإمام زيد بن علي.
ونســبة الزيدية إلى الإمام زيد ‰ ليســت نســبة فقهية بحتة على النحو المعروف في المذاهب 
الأخرى، ولا تقلده الزيدية كتقليد الشافعية للشافعي مثلاً، بل يقلدون غيره من الأئمة الذين ساروا على 
نهجه في الجهاد والاجتهاد ـ كما ســنرى ـ؛ لأن المذهب يحرّم التقليــد على كل متمكنّ من أخذ الحكم 
من كتاب االله وسنة نبيه ژ ، فنسبة الزيدية إلى الإمام زيد نسبة اعتزاء وانتماء، ولأن هذه النسّبة لم 
يطلقها الإمام زيد على نفســه ولا على أتباعه ولا أطلقها أتباعه على أنفسهم بل أطلقها عليهم حكاّم بني 
أمية وبنــي العباس، وأطُلقت على أي ثائر منهم بعد الإمام زيد من أهل البيت، فالتســمية سياســية في 
الأصل، كما أن الزيدية لا يعتقدون بــأن الإمام زيد أولى من غيره بالتقليد في الأحكام الاجتهادية؛ فقد 

نبغ منهم في الاجتهاد الفقهي عدد من أئمة أهل البيت، ويمكن تقسيمهم إلى طبقات:
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الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحســين (المستشــهد ســنة 122هـ)، وهو من مشــاهير فقهاء  ـ  1
نة  التابعين، له مشــاركة فاعلة في ترسيخ دعائم الفقه الإســلامي ودراسة نصوص القرآن والس

وتميزّ فقهه بأنه:
نشأ في أجواء حرة بعيداً عن تأثير الدول وإملاءات الحكام، ولم يكن أمامه شيء يراعيه أ ـ  

إلا وضوح البرهان وقوة الدليل.
جعــل للعقل حضوراً فــي تقييم الأدلــة وإعمالها، فلا هو حشــره في مــا لا يعنيه وحمّله ب ـ  

ما لا يطيق، ولا هو عطّله من التأمل والحركة في المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها.
كان يجمع في اجتهــاده بين فقه الأدلة وفقــه الواقع، ويعطي المســائل التي اجتهد فيها ج ـ  

أبعاداً مختلفة.
اعتمد بالدرجــة الأولى على نصوص القرآن فــي حركته واجتهــاده، وكان من أهم كتبه: د ـ  

المجموع الحديثي والفقهي المعروف بالمسند، وكتاب مناسك الحج.
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الإمام القاســم بن إبراهيم الرســي (ت: 246هـ)، أحد أعلام الزيدية المؤسســين، له مذهب  ـ  2
فقهي مشــهور، وألف كتباً كثيرة في الفقه منها: الفرائض والســنن، والمناسك، وصلاة اليوم 

والليلة، ومسائل جهشيار، ومسائل النيروسي، ومسائل الكلاري.
الإمام أحمد بن عيســى بن زيــد (ت: 247هـ)، المعروف بفقيه آل محمد، لــه فقه كثير ورواية  ـ  3

واسعة، تضمّنهَا كتاب العلوم الذي جمعه محمد بن منصور المرادي في كتاب العلوم الذي عُرف 
بأمالي أحمد بن عيسى.

الإمام الحســن بن يحيى بن زيــد (ت: 260هـ)، قالوا: وكان من الشــهرة بالكوفة في الزيدية  ـ  4
كأبي حنيفة عند فقهائها، وكان عامة الزيدية في الكوفة على مذهبه.

الإمام عبد االله بن موسى بن عبد االله (ت: 247هـ). ـ  5
الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم (ت: 298هـ)، مؤسس الزيدية في اليمن،  ـ  6

وله كتاب الأحكام، والمنتخب والفنون في الفقه، وكذلك ولداه محمد وأحمد.
الإمــام الناصر الحســن بن علي الأطــروش (ت: 304هـ)، من كبــار أئمة الزيديــة في الجيل  ـ  7

والديلم، له نحو مائة كتاب لم يصلنا منها إلا القليل.

هؤلاء هم أصحاب النصوص والمؤسسون، لأنهم قاموا بدراسة نصوص القرآن وما صح من 
السنة، واســتنبطوا من ذلك ما أمكنهم من الأحكام والمسائل الفقهية، ثم جاءت بعدهم طبقة 
من الفقهاء اعتنوا بدراســة وشــرح وتعليق وتخريج كلام الأئمة وأقوالهم، من باب الاتفاق في 
تحرير الدليل وفهمه، وفي ظل الحرية الفكرية وحرية الاجتهاد كانت للزيدية ثلاثة تيارات أو 

مدارس فقهية.
القاســمية: وهم أتباع ومقلدو الإمام القاسم بن إبراهيم الرســي، وكان معظمهم في الحجاز أ ـ  

والجيل والديلم.
الهادوية: وهم أتباع الإمام الهادي يحيى بن الحســين ومقلدوه، ولم يكن بينه وبين جده كثير ب ـ  

خلاف، ومعظم انتشارهم كان في الجزيرة وخراسان والعراق وهو السائد في اليمن.
الناصرية: وهم أتباع الإمام الناصر الأطروش ومقلدوه، وكان معظمهم في العراق وفارس.جـ ـ  

ورغم تعدد اجتهادات أئمة الزيدية وكثرتهم فقد كان لهم قواعد عامة تجمعهم وأصول مشتركة، 
منها على سبيل المثال:

الاعتماد على فقه آل البيت النبوي وفكرهم باعتبارهم قرناء الكتاب. –
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مراعــاة قضايــا العقل في تحريــر الأحكام، لا ســيما ما كان لــه علاقة بالتحســين والتقبيح  –
والمصالح والمفاسد.

اعتبار ما صح عن الإمام علي ‰ وأولاده موضع احتجاج. –

ترجيح ظواهر النصوص القرآنية على الكثير من الأحاديث الظنية. –

اعتبار إجماع أهل البيت حجة يجب الأخذ بها والاعتماد عليها. –

اعتبار عرض الأحاديث على القرآن خير وسيلة لمعرفة صحتها. –

فتح باب الاجتهاد على مصراعيه لكل قادر على ولوجه، وإنكار التقليد من كل مجتهد اســتكمل  –
شروط الاجتهاد وتمسك بالثوابت.

ولهذا فُتح باب الاجتهاد وتوالى بعدهم المجتهدون على أصول المذهب، وتكونت بذلك مجموعة 
فقهية لا نظير لها، قال أبو زهرة: «ولعله كان أوسع من سائر مذاهب الأمصار؛ لأن المذاهب الأربعة 

جون فيها عن مذهبهم إلى مرتبة الاختيار من غيره». لا يخرج المخر
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وهم الذين استخرجوا من كلام الأئمة واحتجاجهم بواسطة القياس والمفهوم أحكاماً لا تتعارض 
مع الأدلة الشرعية، وهم:

محمد بن منصور المرادي (ت: 290هـ)، أبو جعفر الحافظ له أكثر من ثلاثين كتاباً في الفقه،  ـ  1
اختصرها أبو عبد االله العلوي في كتابه: الجامع الكافي.

أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحســني (ت: 353هـ)، له: شــرح الأحكام، وجمع كتب القاســم  ـ  2
والهادي في كتاب سماه: النصوص، واستخرج من تلك النصوص المفاهيم والتخريجات وجمعها 

في كتاب: التخريجات.
الإمــام المؤيد باالله أحمد بن الحســين الهارونــي (ت: 416هـ)، قام بتجريد نصوص القاســم  ـ  3

والهادي، وله كتاب التجريد وكتاب شرح التجريد.
الإمام الناطق بالحق أبو طالب (ت: 424هـ)، له كتاب التحرير وشرحه، وله المجزي في أصول  ـ  4

الفقه.
 ـ، شــرح كتاب الأحكام  ـ  5 العلامة علي بن بــلال ـ مولى الإمامين المؤيد بــاالله والناطق بالحق 

واستخرجه من كتاب أبي العباس الحسني.
العلامة المحدث أحمد بن محمد الأزرقي الهدوي. ـ  6
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وهم الذين اهتمــوا بتحصيل أقوال الأئمة وما اســتخُرج منها، ونقلوها إلــى تلامذتهم بطريقة 
الرواية والمناولة لمؤلفاتهم، ومن رجال هذه الطبقة:

القاضي زيد بن محمد الكلاري، الملقب بحافظ أقوال العترة، ومن أتباع الإمام المؤيد باالله. ـ  1
السيد العلامة علي بن العباس بن إبراهيم (ت: 430هـ)، والملقب براوي إجماعات أهل البيت. ـ  2
شيخ الإسلام القاضي جعفر بن عبد السلام البهلولي (ت: 573هـ). ـ  3
شيخ الإسلام القاضي الحسن بن محمد الرصاص (ت: 584هـ). ـ  4
الإمام الأعظم عبد االله بن حمزة (ت: 614هـ). ـ  5
الإمام الحسين بن بدر الدين (ت: 662هـ). ـ  6
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وهــم الذين راجعوا أقوال من تقدمهم وفحصوها ســنداً ومتناً، وعرضوهــا على أصول المذهب 
وقواعده المستمدة من كتاب االله وسُــنة رسوله، فأقروا ما توافق منها واعتبروها (المذهب)، وما لم 
يوافقها في رأيهم لم يعتبروهــا مذهباً للفرقة الزيدية، وكان في نظرهــم رأياً خاصاً بصاحبه غير 

معاب عليه؛ باعتبار أن كل مجتهد مصيب يحرم عليه التقليد، وهم:
القاضي العلامة عبد االله بن زيد العنسي (ت: 669هـ). ـ  1
القاضي العلامة محمد بن يحيى حنش (ت: 717هـ). ـ  2
القاضي العلامة محمد بن سليمان بن أبي الرجال العمري الصعدي (ت: 730هـ). ـ  3
الإمام الأعظم يحيى بن حمزة (ت: 749هـ)، وهو موضوع ورقتنا هذه. ـ  4
القاضي العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي (ت: 832هـ). ـ  5
الإمام الشهيد أحمد بن يحيى المرتضى (ت: 840هـ). ـ  6

وغيرهم. ومعظــم رجال هذه الطبقة والطبقات التالية والســابقة هم مــن العلماء المجتهدين 
الموسوعيين.

وأختم هذه العجالة حول مراحل تطور الفقه الزيدي إلى عصر الإمام يحيى بن حمزة بالإشارة 
إلى أن هذه المراحل الســابقة رافقها تجديد وتطورّ في التأصيل لقواعد أصــول الفقه، ابتداء من 
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المؤسســين وانتهاء بالمذاكرين، ولهم في ذلك مؤلفات واجتهادات كثيرة كما كان للمعتزلة الكثير 
من الكتب التي اعتمد هؤلاء ما وافق أصولهم منها.

وندخل إلى موضوعنا حول ملامح التجديد من خلال ترجمة الإمام يحيى بن حمزة.
٭ ٭ ٭
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هــو الإمام المؤيد باالله أبو إدريــس يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوســف بن علي بن 
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر الزكي بن علــي التقي بن محمد الجواد ابن الإمام 
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين 

السبط ابن الإمام علي ابن أبي طالب.
أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن، ونجوم الآل الكرام، إمام، مجتهد، مجاهد، مفكر، زاهد.

مولده: بمدينة صنعاء (في 27 صفر سنة 669هـ)، واشــتغل بالمعارف وهو صبي، فأخذ العلوم 
على أكابر علمــاء الزيدية، وتبحّر في جميع العلوم وفاق أقرانه حتــى أصبح من أكابر أئمة الزيدية 
في الديار اليمنية، اشتهر بالميل إلى الإنصاف، وطهارة اللسان وسلامة الصدر، وعدم الإقدام على 
التكفير والتفســيق بالتأويل، وكان كثير الذبّ عن الصحابة وأكابر علمــاء الطوائف، صحب الإمام 
المتوكل على االله المطهر بن يحيى في حروبه، ودعا إلى نفســه بعــد وفاة الإمام المهدي محمد بن 
المطهر سنة 729ه ـ، وقيل ســنة 730ه ـ، في فترة عصيبة من تاريخ اليمن، فبلغت دعوته إلى بلاد 
الظاهر وصعدة والشــرف ومعظم المناطق الشــمالية في اليمن، وعارضه أئمة آخرون فتفرغ للعلم 
والتأليف، واستقرّ في حصن هران قبلي ذمار، وتوفي بها وقبر في ذمار، ومن شيوخه الإمام يحيى بن 

محمد السراجي، والفقيه عامر بن زيد الشماخ وغيرهما، واشتهر بمؤلفاته الكثيرة.
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أولاً: في أصول الدين:
الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام في الرد عليهم في الأسرار الإلهية والمباحث الكلامية. ـ  1
التحقيق في الإكفار والتفسيق. ـ  2
التمهيد في علوم العدل والتوحيد. ـ  3
الجواب اللائق في تنزيه الخالق عن مشابهة الممكنات والكون في الأرجاء والجهات. ـ  4
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الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية، (أربعة مجلدات). ـ  5
مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار. ـ  6
النهاية في الوصول إلى علم حقائق علوم الأصول. ـ  7
الوعد والوعيد وما يتعلق بهما وغيرها. ـ  8
المعالم الدينية في العقائد الإلهية. ـ  9

ثانياً: في أصول الفقه:
الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية، (ثلاثة مجلدات). ـ  1
القسطاس، قال السيد مجد الدين في أصول الفقه، (مجلدان). ـ  2
الكوكب الوقاد في أحكام الاجتهاد، (رسالة). ـ  3
المعيار لقرائح النظار في شــرح حقائق الأدلة الفقهية والقواعد القياســية، فرغ منه سنة 715  ـ  4

هجرية.

ثالثاً: في الفقه:
العدة في المدخل إلى العمدة، (مختصر في الفقه في مجلدين). ـ  1
العمــدة في مذاهب الأئمة في الفقه، فرغ منه ســنة 720 هجرية، ويحتوي على ســتة مجلدات،  ـ  2

جمع فيها إيرادات المذاهب بالحجج والشواهد.
الفتاوى، مجموعة من الفتاوى ضمن مجاميع متفرقة. ـ  3
الاختيارات في الفقه، وتُسمى الاختيارات المؤيدية، (مجلدان). ـ  4
الانتصار على علماء الأمصــار في تقرير المختار مــن مذاهب الأئمة وأقاويــل علماء الأمة في  ـ  5

المباحث الفقهية والمضطردات الشرعية، وهو موسوعة في الفقه المقارن فريدة من نوعها في 
ثمانية عشر مجلداً مخطوطاً.

رابعاً: في اللغة:
الأزهار أو الأنهار الصافية شرح مقدمة الكافية في النحو، (مجلدان). ـ  1
الاقتصار في النحو، (مجلد واحد). ـ  2
الحاصر في شرح مقدمة طاهر في النحو. ـ  3
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المنهاج الجلي في شرح جمل الزجاج في النحو. ـ  4
رسالة في بيان المصدر والحاصل له. ـ  5
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، فرغ منه سنة 728هـ، (ثلاثة مجلدات). ـ  6
الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم البيان ومعرفة الإعجاز، (مخطوط). ـ  7
الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي، وهو شرح لنهج البلاغة. ـ  8

خامساً: في فنون أخرى:
الفائق المحقق في علوم المنطق. ـ  1
إكليل التاج وجوهره الوهاج. ـ  2
الأنوار المضيئة في شرح الأربعين السيلقية. ـ  3
الإيضاح لمعاني المفتاح، (فرائض). ـ  4
اللباب في محاسن الآداب. ـ  5
مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار. ـ  6
تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب. ـ  7
عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي. ـ  8
الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين، وغيرها من المؤلفات. ـ  9
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وسأقتصر هنا على بعض ما قيل فيه من الدارسين المعاصرين فقط:
• د. حســين عبد االله العمري في كتابه مصادر التراث اليمني في المتحــف البريطاني يقول: 
«الإمام المؤيد بــاالله يحيى بن حمزة أحــد أعاظم أئمة اليمــن وأكابر علماء الزيديــة... أما كتبه 
ومصنفاته فكثيرة، يُــروى أن كراريس تصانيفه زادت على أيام عمره، ولعل أجلهّا كتاب الانتصار في 
ثمانية عشــر مجلداً... يعتبر كتاب الانتصار مــن أعظم كتب الفقه عند الزيديــة بل قد وُصف أنه 

لا نظير له في كتب المتقدمين والمتأخرين».

• د. أحمد محمود صبحي في كتابه الزيدية قال: «علم شامخ من أبرز أعلام الزيدية وأئمتهم، 
جمع بين العلم والعمل، بين الفكر والزهد إذ هو بين متكلمي الزيدية من نوابغهم... موسوعة علمية 
ندر أن يكون له نظير لا بين الزيدية فحســب بل بين فرق المســلمين جميعاً، كتابه (الانتصار) في 
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الفقه الينبوع الــذي اغترف منه ابن المرتضى فأخــرج للناس كتابه (البحر الزخــار)... قد يُقال: 
ولكنه في معظم ما قال مســبوق في علم الكلام من المعتزلة وفــي المواعظ والأخلاق من الحارث 
المحاســبي والغزالي، وأقول: إن مذهبــاً معاصراً وأعني الوضعية المنطقية قد ارتأى حل إشــكالات 
الفلســفة بحل مصطلحاتها، ذلك أن اختلاف الآراء وأضرابها إنما هو وليد الدقة في تحديد معاني 
الألفاظ وكان هذا هو الجديد الذي قدمه المذهب للفكر المعاصر وإن كان ذلك مسبوقاً بسقراط، 
وذلك بالضبط هــو وجه الأصالة في فكــر يحيى بن حمزة يبــدأ كل نظرية بتحديــد مصطلحاتها 
ومفاهيــم ألفاظها وفقاً لما يقتضيه العرف واللغة والشــرع والاصطلاح، وإنمــا جاء بطلان مذاهب 

الخصوم لأن مفاهيمها مخالفة لهذه المعايير»(1).
ويقول صبحي في مقدمة كتاب (المعالم الدينية للإمام يحيى بن حمزة، تحقيق ســيد مختار): 
«عــدة أمور جذبتنــي إلى الإمام يحيى بن حمزة حين قمت بدراســة أشــهر مفكــري الزيدية والتي 

ضمّنتها كتابي الزيدية:
الأمر الأول: تواضعه الجم إذ لا يعرض لنفسه إلا بعد عرض الفرق المختلفة في الموضوع ثم 

يعقب قائلاً والأرجح عندنا.
الأمر الثاني: منهجه الفريد في عرض الموضوعات الكلاميــة، فقد أتاحت له مقدرته الفائقة 
في علوم اللغة وبخاصة البلاغة أن يقيس الآراء الكلامية بمعايير أربعة بالاســتخدام الصحيح للفظ: 

اللغة والدين والعرف والاصطلاح.
الأمر الثالث: يحيى بن حمزة موســوعة علمية ندر أن يكون له نظير... وكتابه الانتصار الجامع 
لمذاهب علماء الأمصار يُعد أول موسوعة فقهية شاملة لجميع المذاهب الإسلامية، وكل من ألف بعد 

ذلك في هذا الموضوع كانوا عيالاً عليه».

• أما الدكتور رضوان السيد فيقول في تقديمه للجزء الأول من كتاب الانتصار:

«بيد أن المفاجأة الســارة في الأمــر كانت أن الانتصار ليــس كتاباً عادياً مصنفــاً على أبواب  –
الفقه، بل موســوعة في الاختــلاف الفقهي، تتفاوت أجزاؤهــا طولاً وقصراً واســتيفاء، ولكنني 
لا أعرف في الفقه الإســلامي كله كتاباً أوســع في الاختلاف، في الأجزاء التســعة الأولى على 

الأقل».

«إن الإمام يحيى بن حمزة يحيط بســائر المذاهب الفقهية ـ السنية على الخصوص ـ بالإضافة  –
طبعاً إلى معرفته التامة باجتهادات علماء أهل البيت».

أحمد محمود صبحي، الزيدية، ص 336 - 337.  (1)
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«وكما سبق أن ذكرت فهو أكثر استيفاء للقواعد والحجج والآراء في الأجزاء الأولى من الكتاب،  –
كما أنه معنــيّ على الخصوص بتتبع الاختلاف مع الحنفية والشــافعية من دون إهمال للآخرين 

وبخاصة ابن حزم».

«هو شديد الحدّة ـ شأنه في كتبه الكلامية ـ لكنه أيضاً حريص على الإنصاف». –

«تترابط لديه مســائل الأصوليين ـ أصــول الدين وأصول الفقه ـ مع القواعد ومســائل الفروع  –
أكبر بكثير مما يبدو لي في المذاهب الأخرى».

«أوضح منهجه في تقديمه الأصولــي والتأصيلي بحيث يمكن اعتبار موجــزه التقديمي هذا في  –
أصول الفقه رؤية تجديدية في بحوث الألفاظ كما في بحوث الأدلة والقواعد».

«مع أنه متأثر بأبي الحســن البصري والقاضي عبد الجبار في أصول الفقه لكنه صاحب اتجاه  –
اجتهادي في مسائل الألفاظ وقضايا القواعد على وجه الخصوص».

«أما فــي الفروع فهو لا يعتمــد الاختلاف مع الهادوية والناصرية، لكنه بســبب ســعة اطلاعه  –
ومنهجه الخاص في الاجتهاد والاختلاف على حد سواء ـ يصل إلى آراء ونتائج جديدة في كثير 

من المسائل وفي سائر الأبواب».

«هو أقرب في اجتهاداته إلى الشافعية». –

• ونختم بما قالــه أحد محققي كتاب الانتصار الأســتاذ عبد الوهــاب المؤيد 5 في مقدمة 
الجزء الأول(1): «وكتاب (الانتصار) كما أنه أكبر وأوســع كتاب في الفقه الإسلامي التراثي الزيدي، 
في موضوعه وموضوعاته، وفي كتبه وفصوله ومسائله وأصوله وفروعه، وفي مباحثه وحقائقه ودقائقه 
وأحكامه ـ فهو كذلك أوسع وأكبر كتاب من كتب التراث الإسلامي في اليمن، في منهجه واستدلاله، 
وفي أوجهه وآرائــه وأقواله التي جمع المؤلف في كتابه هذا شــتاتها وأدنى بعيدها، ورتب قواعدها، 
ووثق شــاردها وواردها، وأبرز دقيقها ووضح غامضها وفك مبهمها، وحل عقيلها، واستنطق أسرارها 
وأنطق قيلها، وجمــع أولها بآخرها وقديمهــا بجديدها، ولم يقتصر في (الانتصــار) على إيراد آراء 
وأقوال المجتهدين من الأئمة والعلماء والفقهاء في اليمن ممن وافق مذهبه وجايل عصره، بل شــمل 
كل المدارس وجلّ المذاهب الفقهية الإسلامية بأعلامها ومجتهديها وآرائها وأدلتها وطرق استدلالها 
في كل العصور التي ســبقته، بدءاً بخير الأجيال والعصور، وهو جيل الصحابة الأجلاء (رضوان االله 
عليهم) فالتابعين وتابعيهم، ثم من تلاهم مــن أجيال الأعلام والمجتهدين. فهذا الكتاب يعتبر بحق 
وكما ســنبرز بعضاً مــن آراء ونعوت العلمــاء والباحثين فيه ـ موســوعة نادرة للمــدارس والمذاهب 

ص 67 - 68.  (1)
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الفقهية الإســلامية، بل يتميز عن الموســوعة ويتفوق عليها ويتجاوزها من حيث إنه عالمَ حي بحوار 
الأفكار والآراء وتقارع الحجج والبراهين، وباتفاق واختلاف الآراء والمذاهب، فهو بحث واسع للفقه 
المقارن الذي يســتخدم في منهجه إيراد الآراء، ثم فحصها ومقارنتها في كل مسألة، ثم يعود إلى 
تقرير (المختار) لديه ممعناً في الاستدلال عليه بأسلوب العالم المتجرد من كل الأهواء، ويختم كل 
مسألة بإيراد (الانتصار) الذي يناقش آراء وأقوال مخالفيه بحصافة الناقد البصير، وبصيرة الناقد 
الحصيف وعمــق المجتهد المطلع، وإنصــاف الورع الذي لا يتغيا غير الحق، ولا يســتهدف ســوى 

الحقيقة، وهي طريقة من يعرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس وراء الحقيقة إلا الخيال».
٭ ٭ ٭

QÉ°üàf’G  ¬HÉàμd  ¬JÉeó≤e  ∫ÓN  øe  √óYGƒbh  ¬é¡æe  á°UÓN

ÜÉàμdG  ∞«dCÉàd  åYÉÑdG  : k’hCG

حدده المؤلف بقوله: الباعث على هذا الإملاء غرضان:

فالغرض الأول منهما هو: إن العلم لما كان من أعلى المراتب وأسناها وأشرف المناقب وأرفعها  –
وأحظاها، وأنفس الأعمال وأزكاها، وأشــرف ما يخلفه الإنسان بعد الموت، لشرفه وعلو فائدته 
في الدين... فأحببت أن يكون لي بعد الموت ما عســى أن يبقى ثوابه ولا ينفد أجره، تصديقاً 
لقوله تعالى: ﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [يس: 12]، وفي الحديث عن 
 ـ: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه سائر عمله إلا ثلاثة: علم  صاحب الشريعة ـ صلوات االله عليه 

ينتفع به، أو صدقة تجري، أو ولد صالح يدعو له».

والغرض الثاني: إن االله تعالى لما وفقني لإتمام كتاب (العمدة في المباحث الفقهية) وكنت قد  –
اقتصرت فيه على ذكر المذهب ودليله، وذكر من خالف مذهبنا أو وافق من علماء الأمة وفقهاء 
العامة، وألغيت ذكر أدلة المخالفين، وذكر المختار من الأقاويل في المســألة، وتقرير الحجة 
عليه، ووعدت في صدر الكتاب أن االله تعالى إن نفسّ لي في المهلة وتراخى الأجل ضممت إليه 
كتاباً، فلما أنجز االله العِدّةَ، وصدق الرجاء بتنفيــس المدة، ابتدأت بتأليف هذا الكتاب فأجعله 
كتباً، ثم أضمّن الكتب أبواباً، ثم أحشو الأبواب فصولاً، والفصول مسائل، فأذكر في كل مسألة 
من خالف فيها، وأورد لــكل مجتهد حجته من الأدلة، ولم آل جهداً فــي تقرير كل مذهب من 
تلك المذاهــب بدليله وإيراد أحســن ما أجده فــي نصرته وتقريــر مقالته، حتــى إذا أكملت 
المذاهب بأدلتها في المســألة، ذكــرت المختار من تلــك المذاهب وقررتــه بحجته، وأوردت 

الانتصار بإبطال ما خالفه، فصار في سياقه مرتباً على مراتب ثلاث:
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المرتبة الأولى: أن تكون المسألة قد وقع فيها خوض من أئمة العترة وفقهاء الأمة، وتكرر فيها  –
النظر، وطالت فيها الخصومة، وحصل فيها النزاع بينهم، وهذا هو الأكثر المطرد من جهة أن 
معظم المســائل قد خاضوا فيه، وأفتى كل واحد منهم على حســب ما يعنّ له من النظر ويقوى 
من الدليل الشــرعي، وما هذا حاله من المســائل أذكر لكل واحدٍ منهــم دليله وأوضحه، ثم 
أشفعه بذكر المختار من تلك المذاهب، وأذكر ترجيحه على غيره من تلك المذاهب المذكورة.

المرتبــة الثانية: ألا يكــون لأئمة العترة فيها قــول وللفقهاء فيها خوض... ومــا هذا حاله فهو  –
مغفور قليل ولا يُعثر عليه إلا على جهة الندرة، بالإضافة إلى ما قد خاضوا فيه، فأذكر المسألة 
وأوضحها ببراهينها الشــرعية لكل واحد من المخالفين، ثم أذكــر المختار من تلك الأقاويل، 
وما أراه صالحاً للمذهب منها بمعونة االله، فأما ما كان مجمعاً عليه فأذكره، ثم أوضحه بحجته 

من غير زيادة.

المرتبــة الثالثة: ما لا يكون لأئمة العترة ولا لعلماء الأمة فيها قــول، وما هذا حاله فإنما يُعثر  –
عليه في الندرة ويوجد علــى جهة القلة، وهو أدخل في الندور من الــذي قبله، وما هذه صفته 
فأذكر المسألة وأوضحها بالحجة الشــرعية على حدّ ما أجده وأعثر عليه، فلما نزلته على هذه 
الهيئة، ورتبته على هذا الترتيب، وصار معتمداً في معرفة المذاهب وحجج التأويل، ووسيلة إلى 
تمييز الصحيح المختار من الأقاويل... ســميته بكتاب: (الانتصار على علماء الأمصار في تقرير 

المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة).

∞dDƒªdG  äÉeó≤e  á°UÓN  :kÉ«fÉK

المقدّمة الأولى: في بيان ماهية الحكم وصحة نقل الأسماء
وقد اختار في المطلب الأول في تقرير ماهية الحكم أن الأحكام ليســت أمــراً زائداً على ذات 
الأفعال، وقســمها إلى قسمين: ما يســتقل العقل بدركه، وما لا يستقل. وقســم الأول وهو ما يستقل 
العقل بدركه إلى قســمين: ما يكون معلومــاً بالضرورة فلا يفتقر إلى نظر نحــو قبح الظلم ووجوب 
شكر المنعم، وما يكون معلوماً بالنظر والتفكر وقد اختار ما عولّ عليه الزيدية والمعتزلة بعد بحث 

وعرض للآراء الأخرى.
وفي المطلب الثاني في صحة نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع ذكر المذاهب في ذلك، ومنها 
مذاهب أئمة الزيدية وجماهير المعتزلة أن في الشرع أســماء منقولة عن معانيها اللغوية إلى معان 
أخر، قد وقعت المواضعة الشرعية وصار نقلها تاماً حتى صارت معانيها اللغوية نسياً منسياً لا تُفهم 
منها بحال، وقسّــمها إلى أسماء شــرعية نحو: الصلاة والزكاة، وأســماء دينية مثل: مؤمن وفاسق، 
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واختار بعد بحث تفصيلاً مفاده أن هذه الأســماء وإن أفادت معاني شــرعية قد دلـّـت عليها بتقرير 
الشارع عليها، لكنها دالة على معانيها اللغوية وغير خارجة عن كونها دالة عليها؛ لأن دلالتها اللغوية 

هي الأصل وأي مدّع إخراجها عنها مدّع خلاف الأصل، إلى آخر ما ذكره.

المقدّمة الثانية: في بيان المستند في تقرير أحكام الشريعة
قسّــمها إلى فصول، الأول: جعل العمدة فيه في تقرير الأحكام الفقهية الرسولُ ژ وما يصدر 

عنه، والصادر عنه إما خطاب، أو مفهوم خطاب، أو معقول خطاب، أو استصحاب.
نة، أو  ومعنى الخطاب: ما كان مأخوذاً من لســان صاحب الشريعة، إما بنفســه كالكتاب والس
 ـ، ثم بدأ  نة في كونه حجة  مستنداً إليهما كالإجماع ـ وهو ليس خطاباً لكنه معتمد على الكتاب والس
على مراتب أربع، ذكر في المرتبة الأولى أدلة الخطــاب مبتدئاً بذكر أدلة الكتاب من جهة النص، 
ومن جهة الظهور، ومن جهة الإجمال، فعرّفه من جهة النص بأنه: هو اللفظ الذي لا يحتمل التأويل 
بحال قريبــاً كان أو بعيــداً، كقوله ﴿ Ñ Ð Ï ﴾، وعــرّف الظاهر بقوله: مــا كان محتملاً 
لأمرين أحدهما أســبق من الآخر، ثم ذكر المجمل وهو الذي لا يُفهــم المراد من لفظه ويفتقر في 
البيان إلى غيره، وجعله على وجهين: أحدهما لا عُرف فيه من جهة اللغة، والآخر له عرف من جهة 
اللغة، وأدرج العموم تحت الظاهر، ثم ذكر أقســام الســنة قولاً وفعلاً وتقريراً، وحدّد بدقة معانيها 

ودلالاتها.
ثم دلالة الإجماع وجعلها علــى وجهين: إجماع عام كإجماع الأمة علــى وجوب الصلاة، وإجماع 
خاص كإجماع الأمة أو العترة على حكــم الحادثة، ثم ذكر أن إجماع العترة حق وصواب لظاهر آية 
التطهير وخبر «إني تارك فيكم»، وتســاءل هل يكــون قاطعاً في ما تناولــه أم لا؟ وأجاب فيه نظر 

وتردد والأقرب أن دلالته ظنية.
وفي المرتبة الثانية تعرّض لبيــان دلالة المفهوم من الخطاب وعــرّف المفهوم: وهو أن يكون 
الحكم مستفاداً من غير ظاهر اللفظ وصريحه، وقسّــمه على ثلاثة أضرب: فحوى الخطاب، ولحن 

الخطاب، ودليل الخطاب، حيث عرّف كلاً منها وحدّد دلالتها ومفهومها بدقة.
المرتبة الثالثة جعلها في بيان دلالة المعقول وهو القياس في أنواعه وضروبه، وفيه مبحث كبير.

وأخيراً: المرتبة الرابعة في دلالة الاستصحاب وقرّر فيها عدداً من القواعد:
أما الفصــل الثاني من المقدمــة الثانية فقد خصّصه لبيــان التفرقة بين المســائل الأصولية 
والمســائل الفقهية، قال ما ملخصه: اعـلم أن هذا الفصل ينبغي الاهتمام بحاله والاعتناء بإيضاحه، 

لما يشتمل عليه من الفوائد الغزيرة، والنكت الكثيرة.
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وجملة الأمر أن المسائل منقسمة بالإضافة إلى ما يتعلق بأمور الديانة إلى عقلية ونقلية.
فأما العقلية: فهي ما كان متعلقاً بالعقائــد الإلهية، نحو العلم بالذات وصفاتها وأحوال الحكمة 
والوعيد وأحوال المعاد وغير ذلك، وما هــذا حاله فالحق فيه واحد والتعبدّ فيها بالعلم القاطع وما 

عداه خطأ وجهل، وقد قررناه في الكتب الكلامية.
وأما النقلية: فهي ما كان متعلقاً بالسمع لا مجال للعقل فيه، وهي منقسمة بالإضافة إلى قطعية 

وظنية.
فما كان مقطوعاً به منها فهي المسائل الأصولية القطعية.

وما كان غير مقطوع به فهي المسائل الظنية الاجتهادية. والمعيار الصادق والفصل الفارق بين 
ما يكون مقطوعاً بــه فيكون من فن الأصول، وبين ما يكون ظنياً فيكون من الفقه ـ فما كان المعتمد 
في تقريره وإثباته مســلك قاطع، إما نص الكتاب وإما نص الســنة المتواتــرة أو الإجماع المقطوع 
المتواتر أو تصرّف العقل وحكمه، فهو قاطع، وما هذا حاله فهو لاحق بالمسائل الأصولية والحق فيه 
واحد، وما عداه محكوم عليه بالخطــأ؛ لأن العلم ونقيضه لا يكونان صوابــاً، بل لا بد من أن يكون 
أحدهما خطأ وجهلاً، وما كان من المسائل مستندُ إثباته وتقريره مسلك ظني نحو ظاهر الكتاب أو 
نص الســنة الآحادية أو ظاهر نصها المتواتر، أو إجماع منقول بالآحاد أو غير ذلك من المســالك 
المظنونــة، فهو لاحق بالمســائل الظنيــة الاجتهادية، ولهذا فــإن القياس وخبر الواحــد وأن الأمر 
للوجوب والنهي للتحريم كلها معدودة من المســائل الأصولية؛ لأن المستند في تقريرها هو الإجماع 
القاطع والنصوص الواردة الشــرعية على إثباتها، ولم تســتند إلى مســلك ظنــي، وعلى هذا يكون 
ما يكون مســتنداً إلى الأخبار الآحادية، نحو مسائل الصلاة، وأحوال العبادات والمعاملات من البيع 
والشراء والإجارات وغير ذلك من المسائل الشرعية، كلها تكون ظنية اجتهادية، ومن ثم قضينا بأن 
في اللغة لفظة موضوعة للعموم ولوقوع الاشــتراك في اللغة بكونها أصولية لمّا كان مستندها دليلاً 
قاطعاً وهــو الإجماع، فيكون الحق فيهــا واحداً، وما لا قاطــع فيه فهو من فنّ الاجتهــاد والكل فيه 

مصيب كما سنوضحه بعد هذا ونفرد له كلاماً يخصه.
إن وقع الإجماع على مســألة من مســائل التحليل والتحريم وإن لم تعد من المسائل الأصولية، 
نحو جواز الصلاة في الثوب الواحد، فإنه يكون قاطعاً ولا يعد من المســائل الاجتهادية لإسناده إلى 
الإجماع القاطع. فتنخّل من مجموع ما ذكرناه أن الحكم الاجتهادي هو ما كان مســتنداً إلى مســلك 
ظني من المسائل الشــرعية، فإذا أراد الناظر الوقوف على حقيقة التفرقة وإدراك ماهيتها فليمتحن 
المسائل النقلية بنظره، فإن وجد هناك مسلكاً قاطعاً عرف أنه ليس مجتهداً فيها بحال، وأنها تردّه 
عن الاجتهاد مقطوعاتُها، وأن الخطأ في خلافها، ســواء كان ذلك المســلك عقليــاً أو نقلياً أو غير 
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ذلك من القواطع المفردة أو المركبة، فإذا تقرر فيها مســلك قاطع فإن كانت متعلقة بالأصول فهي 
من مســائله، وإن كانت من المســائل العملية فهي قاطعة بكل حال. وإن لم يجد فيها مسلكاً قاطعاً 
فهي من المسائل الاجتهادية التي لا حقّ فيها معينّاً، فأكثر المسائل الخلافية مجتهد فيها ولا يمكن 
حصرها ولا ضبطها، وما كان منها قاطعاً فهو محصور يُؤثْر في أمكنة معدودة، والمســائل الأصولية 
كلها قاطعة لاستنادها إلى مســالك في تقريرها قاطعة، ولهذا فإنك ترى خوض من خاض فيها من 
الأصوليين خوضَ قاطعٍ، بأن الحق في جانبه وما عداه خطأ، كما كان خوضهم في المســائل الدينية 
عقليها ونقليها من غير تفرقة بينها في ذلك. ولنقتصر على هــذا القدر في التفرقة بين ما ذكرناه 

ففيه كفاية للفقيه، ومن غير ذلك نحيله على الكتب الأصولية.

المقدّمة الثالثة: في تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية
هذه المقدمة كما قال الإمام يحيى بن حمزة لا بد للفقيه الخالي من علم الأصول من إحرازها 

والإحاطة بها لأوجه ثلاثة:
أما أولاً: فلأن يعلم فضل الرســول على غيره من الأنبياء وفضل الشــريعة على سائر الشرائع،  ـ  1

وفضل هذه الأمة على غيرها من الأمم الســابقة، بأن جعلهــم حاكمين في كل حادثة بأنظارهم 
الثاقبة وفاصلين في كل قضية بمواد فكرهم الصائبة.

وأما ثانياً: فلأن لا يســتوحش الناظر لما يرى من كثرة الخلاف في كل مســألة من المســائل  ـ  2
الاجتهاديــة، فإذا تحقق أنها كلهــا صائبة هان عليه الأمر ولم يعظم عليــه الخطب، فيبقى في 

حيرة من أمره، فإذا عرف أنها كلها على الحق زال عنه الخوف وزاح عنه الطيش والفشل.
وأما ثالثاً: فلأن لا يســتعجل إلى تخطئة من يخالفه في المسالك، فيحكم له بخطأ أو بهلاك  ـ  3

من غيــر بصيرة، ومــع إدراك هذه الخصلة ـ أعنــي معرفة التصويب ـ لا يســتعجل بهلاك من 
يخالفه، وكيــف يقع الهلاك والآراء كلها صائبة وكلها حق وصــواب، وهذا من فضل االله تعالى 

ورحمته وعظيم منته على الخلق.
ثم قال ما ملخصه: إن كل مسألة ليس فيها دلالة قاطعة فالأمة فيها فريقان:

الفريــق الأول: قائلون بأن الواقعة ليس فيها حق معيــن وأن الآراء كلها حق وصواب وهؤلاء هم 
المصوبة، ولهم مذهبان:

أحدهما: أن في المسألة أشبه، ومعنى الأشبه أن االله لو نص لما نص إلا عليه.
والثاني: إبطال الأشبه.
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قال: والمختار من التصويب الذي نرتضيه هو أن الواقعة ليس فيها الله حكم معين، وإنما يكون 
على نظر المجتهد ورأيه بعد إعمال النظر والفكر، وسؤال االله التوفيق لإصابة الحق، وإحراز شروط 

الاجتهاد، فما وصل إليه بعدُ يكون حقاً وصواباً، وبرهن على ذلك بكلام كثير.
الفريق الثاني: القائلون: إن فــي الواقعة حكماً الله تعالى وما عداه مــن الأقوال فهو باطل، ثم 
اختلفــوا، فمنهم من قال إن لا دلالة عليه قطعاً ولا ظناً وإنما هــو كدفين يعثر عليه، ومنهم من قال 

عليه دلالة ظنية، ومنهم من غلا وقال: عليه دلالة قاطعة.
والمختار عندنا: إنه لا معنى للأشــبه وأن جميع الآراء في تلك الحادثة كلها أشــبه إلى قائله، 
وأنها كلها مقصودة الله، وإنما تقوى وتضعف بحســب قوة الأمارة وضعفها... إلخ، وســنورد في نهاية 

ورقتنا هذه نموذجاً من تطبيقه لهذا الاختيار.

المقدّمة الرابعة: في بيان ما يعرف به مذهب المجتهد وبيان الطريق إليه
حيث ذكر فيهــا ماهية المذهب وحقيقته، وهو كل اعتقاد صادر عن دلالة أو أمارة أو شــبهة أو 
تقليد، فمتــى كان الاعتقاد صــادراً عن ما ذكرنــاه فهو مذهــب لصاحبه، أما مــا كان عن العلوم 

الضرورية فليس مذهباً، وقد قسّم هذه المقدمة إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في بيان الطريق إلى معرفــة مذهب المجتهد، فذكر أنه يُدرك من جهة النطق 
ح: هذا مذهبي، أو أقول به، أو هــو اعتقادي، أو أن يدركَ من جهة الضرورة بالممارســة  كأن يصــر
والحب والبغــض والموالاة والمعــاداة، أو أن يدرك من جهة الاســتدلال، وهذا ينبني على انســداد 

الاحتمالات إن كان غير مصرح بمذهبه، ويكون على ثلاثة أوجه ذكرها وحدّدها بدقة.
أما المبحث الثاني: فقد جعله في بيان حكم التخريج على مذهب المجتهد.

قــال: والمختار عندنا تفصيل نشــير إليــه وهو «إن كل مــا كان يقتضيه قياس قــول الإمام أو 
المجتهد في المســائل الفقهية والمضطربات الاجتهادية، فإنه يجوز أن يجعل قولاً له وإن لم ينصّ 
عليه إذا كانت أصوله دالة عليه، وتقريراته تشــير إليه وتفهم من تصرفاته، نعم إنما يكون منسوباً 
إليه على جهة التخريج ولا بد من التصريح بذلك إذا عزي إليــه، لئلا يكون موهماً للكذب، فيقول 

ج: هذا يكون مذهباً له على جهة التخريج، ليفرق بين التصريح والتخريج... الخ». المخر
أما المبحث الثالث: فهو في كيفية القولين في المسألة الاجتهادية وحكمهما، وقد ذكر أن من 

الأصوليين من جوزّ أن يقال: للمجتهد في هذه الواقعة قولان، ومنهم من منع ذلك على الإطلاق.
والمختار عندنا تفصيل نشــير إليــه: إذ لا وجه للنفي أو للإثبات علــى الإطلاق، والحق الذي 
نعولّ عليه في القول بأن للمجتهد في المسألة قولين: الأول وهو إذا نظر في المسألة فحدث له فيها 
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قول ثم عاود النظر فقال بقول آخر، لكن جهل التاريخ بينهما، ولم يعرف المتقدم من المتأخر، فلا 
جرم أن نحكي القولين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.

أما إذا عرف المتقدم على المتأخر يكون العمل على المتأخر واجباً، ويكون ناســخاً للمتقدم أو 
يعرف الصحيح منهما من الفاسد فيكون القول هو الصحيح.

المقدمة الخامسة: في جواز التقليد للعوام في المسائل الخلافية وذكر من هو أحق بذلك
وقد ذكر فيهــا ما ملخصه أن أهل التحقيــق من أئمتنا وجماهيــر المعتزلة ومحققي الأشــعرية أنه 
لا يجوز التقليد في المســائل الدينية الأصولية، وذهب كثير من الفقهاء إلى جواز حصول هذه المعارف 

كلها بالتقليد لمن علمها بالنظر والاستدلال، وزعموا أن الطريق إلى معرفة الحق إنما يكون بالتقليد.
والمختــار: الأول؛ لأنّ المقلدّ في هذه الأمور ليس يخلو حاله إمــا أن يكون مقلداً لجميع الفرق 

المخالفة أو يكون مقلداً لفريق دون فريق، والأول باطل لما يؤدي من اعتقادات متناقضة.
ثم بحث في مطلبيــن؛ الأول: بيان جواز التقليد من جهة العوام للعلماء في المســائل الخلافية 

والأحكام العملية، وجوزّ التقليد مدللاً على تجويزه واختياره.
وفي المطلب الثاني بينّ من هو أحق بالتقليد، ومن يكون أولى بالمتابعة ممن حاز الاجتهاد من 
العلماء، ورجّح أئمة العترة على غيرهم من فقهاء الأمــة، مدللاً على ذلك بأدلة كثيرة وردت فيهم، 

وبما جاء في سيرهم وزهدهم وورعهم ما لا يعتمد من الأدلة الشرعية.
وقد ختم هذه المقدمات بتنبيه ذكر فيــه أموراً وقع فيها الخلاف بين العلماء، وهل تكون عمدة 

لتقرير الأحكام الشرعية وقد أورد عشرة مآخذ:
المأخـــذ الأول: يتعلق بالقــرآن وهو أن كل مــا كان منقولاً بطريــق الآحاد فإنه لا يعــدّ قرآناً  ـ  1

ولا يكون متلواً، مثلما تواتر نقله، وتســاءل: هــل يعولّ عليه في تقرير الأحــكام العملية أم لا؟ 
وأورد نماذج مثلما ورد عن ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وغيرها.

قال وما هذا حالــه لا خلاف في أنه غير معدود فــي القرآن وإنما الخلاف فــي أنه هل يجوز 
تقرير الأحكام العملية به أم لا؟

المأخذ الثاني: زعم بعض الفقهاء من أصحاب الشــافعي أن النافــي لا دليل عليه، وجعل هذه  ـ  2
طريقة في الاســتدلال بأن يقــول: أنا ناف فلا يلزمنــي إقامة دليل على ما نفيتــه وإنما يتوجه 
الدليل على من كان مثبتاً لشــيء من الأحكام وقرر أن من نفى نبوة غيره لم يلزمه إقامة دليل 
على ذلك، وهذا فساد في الاســتدلال لا يعولّ عليه؛ لأن القطع بالنفي لا يجوز التعويل عليه إلا 

بدلالة كالقطع في الإثبات.
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المأخذ الثالث: سكوت صاحب الشريعة وتقريره من غير أن يكون له شعور بالفعل وتفطّنٌ به،  ـ  3
ومثاله ما يزعمه بعض أهل الظاهر في إسقاط الغســل من الإيلاج من غير إنزال لما روي عن 
بعض الصحابة أنه قال: كنا نكســل على عهد رســول االله ولا نغتسل وفي هذا دلالة أنه لا يجب 
الغســل منه، وما هذا حاله من الاســتدلال ضعيف ولا يلتفت إليه؛ لأن هذا أمر يُفعل على جهة 

الخفية، ولم يشعر به الرسول فيقره أو ينكره.
المأخذ الرابع: استصحاب الإجماع في موضع الخلاف، فما هذا حاله من الاستدلال غير معول  ـ  4

عليــه ولا عبرة به، نحو اســتدلال بعض أصحاب الشــافعي في المتيمــم إذا رأى الماء وهو في 
الصلاة فإنه زعم أنه يمضي فيها ولا يخرج منها، وقال أجمعنا على صحة إحرامه وانعقادها.

ص، مثل استدلال الشافعي على وجوب المتعة  ـ  5 المأخذ الخامس: استعمال العموم مع قيام المخص
في حق المدخول بهــا، لقوله تعالــى ﴿ Z Y ]\ [ ^ _ ﴾، وهذا 

مردود مع قيام دلالة المخصص وهو قوله ژ : «فلها المهر بما استحل من فرجها».
المأخذ السادس: قول الواحد من الصحابة هل يكون حجة أم لا؟ وبعد بحث قال: والمختار عندنا  ـ  6

أنه لا يكون حجة معتمدة، لأنه لا دلالة على كونه حجة من جهة أدلة الشــرع، وإنما يكون صالحاً 
للترجيح لا غير، ولأنه لا تعويل عليه إذا وافق القياس فهكذا لا تعويل عليه مع مخالفة القياس.

المأخذ السابع: في شــرع من قبلنا من أهل الكتابين (التوراة والإنجيل) هل يكون شرع لنا إذا  ـ  7
لم ينســخ عنا أم لا؟ وفيه خلاف بين العلماء، وقد اختار الإمــام يحيى بن حمزة ما ذهب إليه 
أبو حنيفة وأصحابه، محتجين بأن الرسول ژ شريعته ناسخة لجميع الشرائع وذلك معلوم من 

دينه بالضرورة.
المأخذ الثامن: الاســتدلال بالقرائن، قال: والمختار عندنا أنه لا يعــدّ طريقاً لتقرير الأحكام  ـ  8

الشــرعية من جهة احتماله؛ لأن عطف الشــيء على غيره لا يوجب أن يكون حكمه حكمه، مثل 
نجاســة الماء المستعمل بالغســل اســتناداً على قوله ژ : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 

ولا يغتسل فيه».
المأخذ التاســـع: زعم بعض الأصوليين أن نســخ بعض أحكام الآية يكون نسخاً لها، فلا يجوز  ـ  9

الاحتجاج بها في ما وراء ذلك، وهذا فاسد، مثل استدلال القاسمية على وجوب النفقة للمُتوفى 
 A @ ? > = < ; ﴿ :عنها زوجها أخذاً مــن قوله تعالى
F E D C B ﴾ [البقرة: 240]، فنســخ الحول لا يدل على نســخ المتاع، فإذا كان 
الحول منســوخاً بالأربعة أشهر فلا وجه لنســخ النفقة، بل هي واجبة بنص الآية، ومن أسقطها 

فإنما يسقطها بدليل آخر... إلخ.
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المأخذ العاشر: تأخّر البيان عن وقت الخطاب لا يكون دليلاً على عدم الحكم أصلاً؛ لأن تأخر  ـ  10
البيان عن وقت الخطاب جائز كما قررنا في الكتب الأصولية، مثاله: استدلال أصحابنا والحنفية 
على إســقاط الكفارة في قتل العمد بأن االله ذكر العمد ولم يوجب فيه كفارةً، فلو كانت واجبة 
لذكرها كمــا ذكرها في قتل الخطأ، فلما لم يذكرها دلّ على عدم الوجوب فيها، فما هذا حاله 

لا يكون معتمداً في نفي وجوبها، وإنما يؤخذ عدم وجوبها من دلالة أخرى غير هذه.
انتهــى ما أردت عرضه ملخصاً مــن مقدمات المؤلف الإمام يحيى بــن حمزة ‰ ، ويمكن أن 

أختتم هذا العرض بإيراد جملة من النقاط.
٭ ٭ ٭

è¡æªdG  »a  ójóéàdG  íeÓe

منهــج المؤلف يكاد يكون متميزاً عن غيره من الأئمة في اليمن على كثرتهم شــكلاً، وتصنيفاً،  ـ  1
وتبويباً، ومحتوى، ورأياً، واختياراً، وطريقةَ بحثٍ واستنتاجٍ واستدلالٍ، فرغم أن زمن التأليف في 
الربع الثانــي من القرن الثامن وهو وقت مبكرّ بالنســبة لعلاقته بأصول وأســس منهج البحث 
الحديث في الفكر الإسلامي، إذ ظل المنهج التقليدي مسيطراً على البحث والتأليف حتى بداية 
القرن الحالي، ومن ســبقه زمناً وتلاه من المؤلفين في مجاله وبلده لم يبلغوا ما بلغ من سبق 
وتفرد، وســيكون من التطويل في ورقة كهذه اســتعراض نماذج من منهجه من ناحية التقســيم 

العام للكتاب ومن ناحية استعراض جوانب التفرد.
المبــادئ والأصول العامة في الكتاب تكاد تعمّ كل مؤلفاته، وإنما نســبناها إلى الانتصار؛ لأنه  ـ  2

موضوع البحث، ولأن منهجه فيه أوسع وأوضح وأشمل، وفيه الإضافات والجدة والزيادة والتميزّ، 
ويمكن القول إن الإمام ‰ ليســت له مبــادئ وأصول خاصة به إلا في النــادر، إذ يلتقي في 
جلها مع أعلام مدرسته ومع غيرهم من أعلام الفكر الإسلامي، وهو لا يخرج عن أهم المبادئ 

والأصول العامة عند الزيدية، مثل:
كل مســائل أصول الدين المبــدأ فيها واحد، والقضايا والمســائل الأولــى العامة الكلية أ ـ  

لا مجال فيها للاجتهاد؛ لأن الحق فيها كل لا يتجزأ وواحد لا يتعدد، وإن وجد شيء محط 
اجتهاد ففي بعض ما تفرع عنها أو ترتب عليها، كإكفار وتفسيق المخالف في الأصول.

حرية الاجتهــاد في كل مســائل الفقه من الفروع مهما توفرت وســائل الاجتهاد وأسســه ب ـ  
وشروطه، من العلم الواسع والعقل القادر على البحث والنظر والمنهج الصحيح في معرفة 

طرق الاجتهاد وأنواع الأدلة.
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العقل معيار الأدلة ومناط التكليف ومدار الأحكام ووسيلة البحث والنظر والاجتهاد، حيث جـ ـ  
تميــز المذهب الزيدي بتطبيــق هذا المبدأ فانعــدم ظهور التناقض فــي البحث والنظر 
والرأي والاعتقــاد في كل القضايا، وندر أن نجد أكثر من قول ورأي واحد في المســألة، 
وقد تميزّ الإمام بــأن جعل العقل رائده في الاختيار والتعليــل والتفصيل، وكان ممن أجاد 
الجمع بين عنصري الاســتدلال (النص والعقل) التي اشــتهرت بهمــا الزيدية، وذهب في 
تقريــر صحة اختياراته بمناقشــات جديدة فريدة تضمّنت كل ما يمكن الاســتدلال به من 
الأدلة العقلية والنقلية، فــي عرض غني بالنكت والقواعد والفوائــد، وإيراد النماذج من 
النظائر والأشباه والأضداد والأنداد، واستقراء واستنباط كل أوجه وعناصر الدلالات فيها، 

من منطوق ومفهوم بأنواعه.

من أمثلة الاجتهاد الخاص للإمام في أصول العقيــدة التي تعرض لها في الانتصار، أنه صنفّ  ـ  3
الكفار إلى صنفين في: (باب الأذان، الفصل الخامس، الفرع الأول: الكافر لا يصح أذانه):

الصنف الأول: كفاّر تصريح، كالملاحدة وعبدة الأوثان ونجوم المعطلة والدهرية والفلاسفة  –
الزنادقة واليهود والنصارى والمجوس، قال هؤلاء لا خلاف في كفرهم بين أهل القبلة وأهل 

الإسلام ولا يصح أذانهم.

الصنف الثاني: كفار التأويل، وهم مسلمون يقرّون بالوحدانية وحكمة االله ويصدقون بالنبوة  –
والقرآن والشريعة، خلا أنهم يعتقدون اعتقادات توجب إكفارهم مع كونهم على هذه الصفة، 
ومثلّهم بفرق المجبرة والمشــبهة، وخالف أغلب أئمة العترة والمعتزلــة في ما ذهبوا إليه، 
واختار في المســألة أنهم ليســوا كفاراً؛ لأن الأدلة التي تُذكر فــي إكفارهم فيها احتمالات 
كثيرة. ويمكن للباحث أن يتعــرف على حيثيات اختياره هذا ويتوســع فيه من خلال الاطلاع 

على كتاب الإمام ‰ في الإكفار والتفسيق.
تميزّ في قضية الاجتهاد، وكان صورة واضحة لسعة مبدأ الزيدية في حرية الاجتهاد إذا توافرت  ـ  4

شــروطه في ما عدا الأصول، إذ كان يختار رأيه مــن بين الأقوال التي يوردها في كل مســألة 
بحســب ما يراه مطابقــاً لمنهج اجتهاده ومنطق أســس وأصول هــذا المنهج، مــن دون اعتبارٍ 
بمخالفة أصحاب مدرســته أو من يلتقي معهم من المدارس والمذاهب، حيث التقى مع الحنفية 
والشــافعية في أقوالهم في كثير من المســائل، ومع أقوال علماء الزيديــة المختارة في معظم 

المسائل التي تعكس تسامح المذهب.
أما في اللغة فهو من أكبر علماء اللغة، له عــدة مؤلفات في النحو والبلاغة تجعله أحد الروّاد  ـ  5

في كشف أسرارها واجتلاء حقائقها، وتميزّ الإمام بآراء وقواعد أثبتها في كتابه (الطراز) الذي 
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يعدّ من أهم مراجع البلاغة التي يعول عليها الباحثون والدارســون، وأثبت آراءه اللغوية كذلك 
فــي مؤلفاته النحويــة وطبقّها في الانتصــار ومنها: إن المفردات ـ أســماء وصفــات وأفعالاً ـ 
المنقولة من معناها اللغوي الأصلي للدلالة على معان شــرعية تعبرّ عن معانيها الشــرعية هذه 
تعبيراً حقيقياً، وتعتبــر فيها حقيقة لغوية لا مجازية كما يقول جمهور الأشــاعرة وغيرهم، وقد 
أكد هذه القاعدة وعللها في المطلب الثاني من تمهيده، وهذه المســألة مهمة جداً فهي موضوع 
بحث ونقاش وخلاف واســع بين أعلام ومدارس الفكر الإســلامي، فهي وإن كانت قضية لغوية 
والخلاف فيها لغوي فإن جوهرها وجوهر الخلاف حولها يجعلها من القضايا المهمة في أصول 

الدين وأصول الفقه والفقه.
كما تميز الإمام ‰ بكثير من الأبحاث المفيدة في علم اللغة وطبقها على اجتهاده في الفقه، 

نجد نموذجاً منها في ما أورده محقق الكتاب في مقدمته(1).
وتميزّ في أسلوبه العام بالميل إلى الجزالة في اللفظ، والاهتمام بجمال التعبير وبلاغة القول، 
واختيار المفردات وتوظيفها معنى وجمالاً وبلاغة ضمن سياق متسق ومتناغم بعيداً عن الهبوط، وعن 
التعقيــد والتكلفّ، وتميزّ بقصر الجمل المتتابعة في الســياق مع قدرة كبيرة فيهــا على دقة التعبير 

واستيعاب المعاني.

تميزّ في الاستدلال بأن رتّب بحوثه في عناصر يبدأها بالباب أو الفصل أو المسألة أو الفرع أو  ـ  6
القاعــدة أو الحكم أو التقرير، ثم يورد بعد طرح المســألة الأقــوال المختلف فيها وحجج كل 
حاً لأدلته وحججه، ثم ينتصر للمختار بتفنيد أقوال المخالفين  قول، ويقرر المختار لأصله، موض

والاحتجاج عليهم.
ولعل من أبدع ما تميزّ بــه ما ذكره محقق الكتاب فــي مقدمته بقوله: وقــد يلحظ المطّلع أن 
المؤلف يحرص بصفة دقيقة وشديدة على أن لا يطعن مباشرة في صحة الدليل الذي يورده مخالفه، 
حتى من الأدلة التــي لا يقبلها المؤلف لضعفها أو عدم صحتها لديه لأي ســبب من الأســباب، بل 

يحاول إبطالها بطرق أخرى غير مباشرة لا تمسّ الدليل، مثل:

الطعن في طريقة الاستدلال التي يستخدمها مخالفه. –

إلزام المخالف من متن دليله، بدلالة أخرى تخالف مذهبه أو قوله في مسألة أخرى، أو في  –
جانب آخر من المسألة نفسها.

رده عن طريق العلاقة بين العام والخاص أو الأولويات. –

صفحة 88 - 89.  (1)
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صرفه عن غرض المخالف بسبب لغوي لتفسير بعض مفرداته، أو لما يتعلق بحيثياته. –

الاحتجاج عليه بدليل أقوى منه لدى المخالف. –

بتساقط الأدلة عند استوائها في القوة والدلالة. –

بإحدى الأولويات المعروفة، كأولوية الحاظر على المبيح، والخاص على العام. –

نختتم هذه الملامح بإيراد نموذج فريد لتطبيق المؤلف اختياره في التصويب الذي يعكس مدى  ـ  7
سعة الأفق والعلم وســعة الصدر والتســامح، وذلك من خلال اقتطاف عرض ورأي المؤلف في 
تصويب الآراء الاجتهادية الذي ذكره في الجزء الأول من الانتصار في نهاية مناقشــته لمسائل 
النجاسات، التي ختمها بفصل في بيان حكم الاجتهاد في المسائل الخلافية الفقهية من المجلد 

الأول(1)، حيث قال 5 ما نصّه:
«اعلم أن جميع الآراء الاجتهادية في المســائل الخلافية الواقعة بين علماء العترة وفقهاء الأمة، 
كلها حق وصــواب، وهذه قاعدة ـ أعني تصويب الآراء في المضطربــات الاجتهادية ـ قد فرغنا منها 
في الكتــب الأصولية، فأظهرنا ما هو الحق منها من التصويــب، وذكرنا أن الإجماع منعقد من جهة 
الصحابة @ على ذلك مــن غير نكير منهم فيه، وأنهــم ما زالوا مختلفين فــي الفتاوى والأقضية 
والأحكام، وكل واحد منهم مُصَوبٌ لرأي مخالفه في تلك المســألة، ولم يُسمع من أحد منهم تأثيم 
ولا تخطئة لصاحبه، ولا إلحــاق حرج به في ما خالفه فيه، ومــا ذاك إلا من أجل فهمهم التصويب 

وعملهم عليه، وإجماعهم حجة واجبة الاتباع كما مهدناه.
فإذا تقرر هذا الأصل، فنقول: جميع المسائل الخلافية الواقعة في النجاسات كلها حق وصواب إذا 
كانت صادرة ممن بلغ رتبــة الاجتهاد من علماء العترة وفقهاء الأمــة، وكل واحد منهم مذهبه صحيح، 

ومقالته فيما زعمه وذهب إليه صادقة في جميع المسائل كلها مما ليس له فيه دلالة قاطعة.
ونحــن الآن نعتبر المســائل التي وقع فيهــا الخلاف ونبيـّـن أنها صحيحة لا مقــال فيها وأنها 

لا تقطع الاقتداء في الصلاة، ولا توجب التحريم في ذلك.
فإذا توضأ القاسمي بما دون القلتين ولم يكن متغيراً بما وقع فيه من النجاسة، أو توضأ بركوة 
قد وقعت فيها قطرة من بول أو خمر لم يغيرها فإنه في اجتهاده طاهر، وهو عند أكثر العترة وفقهاء 

الأمة نجس.
وهكذا لو توضــأ الناصري والمنصوري فــي القلتين فإنهما عندهما طاهرتان وعند الشــافعي، 
وهما نجســتان عند الهادي والمؤيد باالله وأبي طالب، وهكذا لو غســل النجاسة التي لا تُرى عينهُا 

صفحة 494 - 501.  (1)
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مرة واحدة فإنها تكون طاهرة علــى رأي الإمام أبي طالب، ولا تكون طاهــرة على رأي المؤيد باالله 
وغيــره من العترة. ثم أيضاً من كان إزاره من جلد ميتة قد دبــغ أو اتخذ خفاً من ذلك، فإنه يكون 
طاهراً على رأي الإمام الشــهيد زيد بــن علي، ورأي أبي حنيفة وأصحابه والشــافعي وأصحابه، وهو 

نجس على رأي أكثر أئمة العترة، القاسمية والناصرية لا يختلفون فيه.
وهكذا فإنه لو فرك منياً يابساً ثم صلى به من دون غسله فإنه يكون طاهراً على رأي أبي حنيفة 
وأصحابه، ويكون نجســاً على رأي أئمة العترة. ولو صلى وعلى ثوبه منيّ فإنه يكون طاهراً على رأي 
الشــافعي، ويكون نجســاً على رأي أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهلم جرّاً إلى سائر 
المســائل التي وقع فيها الخــلاف بين أهل القبلة في جميــع ما ذكرناه من النجاســات، فكلها حق 
وصواب، لا تقطع المــوالاة في ما بين الأمــة، ولا توجب بطــلان الاقتداء في الصــلاة، ويدل على 

ما قلناه حجج ثلاث:
الحجة الأولى: هو أن هذه المســائل التي وقع فيها الخلاف لا يخلــو حالها إما أن يكون 
فيها حــق معينّ هو مطلوب الله تعالى، أو لا يكون هناك حق معينّ، فإن كان الأول فإما أن تكون 
عليه دلالــة أو لا تكون عليه دلالة، فإن لــم ينصب االله عليه دلالة فلا معنــى للتكليف به؛ لأن 
التكليف به من غير دلالة تكون منصوبة عليه يكون تكليفاً لما لا يعلم وهو محال، وإما أن تكون 
هناك عليه دلالة فســواء كانــت معلومة أو مظنونة، فــلا بد أن تكون معلومة لنــا معروفة حتى 
يمكننا العمل بها، والذي في هذه المســائل ليس من الأدلة القطعية أصلاً؛ لأن القطع إنما هو 
النص المقطوع بأصله، ومعتمدنا في هذه المســائل ليس إلا أخباراً آحادية وأقيســة ظنية، كل 
واحد منها لا ينتهي إلى القطع ولا يترجح بعضها علــى بعض في مطلق الظن إلا بالإضافة إلى 
آراء المجتهدين من غير أن تكون هناك دلالة قاطعة، وما هذا حاله فليس فيه مطلوب معينّ الله 
تعالى، لاســتوائها كلها في كونها مطلوبة لا ترجيح لبعضها على بعض، بالإضافة إلى مراد االله 
تعالى، وبالإضافة إلى ما كلفنا [به]، فصحّ بما ذكرناه أنه لا مطلوب الله تعالى في هذه المسائل 
يكون معينــاً، وإذا لم يكن هناك مطلوب معين كانت كلها مطلوبــة، وهذا هو مرادنا بالتصويب 

في الآراء الاجتهادية.
الحجة الثانية: لو كان في هذه المســائل حكم معينّ الله تعالى للزم من ذلك مُحَال، وهو أنه 
يلزم من ذلك بطــلان التولية مع المخالفة في الاجتهــاد، والمعلوم أن أميــر المؤمنين ـ كرم االله 
وجهه ـ ولى شــريحاً القضاء مع مخالفته له في كثير من المسائل، وهكذا سائر الصحابة @ كأبي 
بكر وعمر وعثمان فإنهم ولوّا الولاة مع اختلافهم في هذه المســائل، وكان يلزم التخطئة والتضليل 
لبعضهم بعضاً في هذه المسائل؛ لأن هناك ـ على رأي الخصم ـ حقاً الله تعالى معيناً، والمعلوم أنه 

لم يكن شيء من ذلك بينهم.
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الحجة الثالثة: هو أن الإجماع منعقــد من جهة الصحابة @ علــى أن كل مجتهد فإنه مأمور 
بالعمل على وفق ظنه، ولا معنى للحكم إلا ما أمر االله به، وإذا كان الأمر كما قلناه اتضح أنه لا حق 
معينّاً في هذه المسائل، وأن كل مجتهد إذا وفى الاجتهاد حقه فإنه مصيب فيما رآه وظنهّ، لا يفترق 

الحال في ذلك بين مجتهد ومجتهد مع حيازة منصب الاجتهاد وإحراز علومه المشترطة فيه.

قون بين من خالف في المسائل القطعية من الإلهية والأصولية وبين من  فإن قال قائل: فهل تفر
وافق فيهــا، وتقولون: بأن من خالف في مســألة قطعية فإنه لا يعدّ مــن المجتهدين ولا يلتفت إلى 
خلافه؟ أو تقولون: بأنهم معدودون من الأمة فيعتدّ بخلافهم، ولا تكون المسألة إجماعية من دونهم؟

فجوابه: إناّ نقول: بأن جميع أهل القبلة ســواء في كونهم معدودين مــن أهل الإجماع إذا كانوا 
مجتهدين، وأن خلافهم في هذه المسائل الإلهية وغيرها لا يقطع الاجتهاد ولا يبطل كونهم معدودين 
من أهل الإجماع والاجتهاد في المسألة بعد إحراز منصب الاجتهاد في كل واحد منهم...». إلى آخر 

ما ذكره ‰ .

٭ ٭ ٭
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كتاب الانتصار على مذاهب علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل  ـ  1
علماء الأمــة، الجزء الأول، تأليــف الإمام المؤيــد باالله يحيى بــن حمزة بن علي بن 
إبراهيم الحســيني (ت: 749 هجريــة، تحقيــق: عبد الوهاب علي المؤيــد وعلي أحمد 
مفضل، الطبعة الأولى، 1422هـ/2002م، الناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 

وأيضاً بقية الأجزاء حيث الكتاب في ستة أجزاء.
مجموع رسائل الإمام يحيى بن حمزة ‰ ، تحقيق: العلامة قاسم بن حسن السراجي،  ـ  2

قيد الطبع.
كتاب التحرير، تأليف الإمام الناطق بالحق أبي طالب بن يحيى بن الحســين الهاروني  ـ  3

(340 - 424هـ)، دراسة وتحقيق: محمد يحيى سالم عزان، الناشر: مكتبة بدر للطباعة 
والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.

بلوغ الأرب وكنوز الذهب في معرفة المذهب، تأليف علي عبد االله بن القاســم الحسني  ـ  4
(ت: 1190هـ)، تحقيق عبد االله بن عبد االله الحوثي، الناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي 

الثقافية، الطبعة الأولى: 1423هـ/2002م.
أعلام المؤلفين الزيدية، تأليف عبد السلام بن عباس الوجيه، الناشر: مؤسسة الإمام  ـ  5

زيد بن علي الثقافية، الطبعة الأولى، 1420هـ/1999م.
نبذة يسيرة من ســيرة الإمام يحيى بن حمزة، مخطوط، مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير  ـ  6

بصنعاء برقم 106 مجاميع.
اللآلــئ المضيئة في تاريخ أئمــة الزيدية، تأليف العلامة أحمد بــن محمد بن صلاح  ـ  7

الشرفي، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، خلد قاسم محمد المتوكل، قيد الطبع، 
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.

أئمة اليمن، تأليف الســيد العلامــة محمد بن محمد زبارة الحســني، الطبعة الأولى،  ـ  8
 ـتعز. مطبعة دار النصر 

الزيدية، تأليــف الدكتور أحمد محمود صبحي، أســتاذ الفلســفة الإســلامية، جامعة  ـ  9
الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1404هـ/1984م، الناشر: الزهراء للإعلام العربي.
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الزيدية الطائفة والمذهب، تأليف السيد علي بن عبد الكريم الفضيل، نسخة رقمية. ـ  10
المجمــوع الحديثي والفقهــي للإمام زيد بن علــي ‰ ، تحقيق الســيد عبد االله بن  ـ  11

حمود بــن درهم العزي، الطبعــة الأولى، 1422هـ/2002م، الناشــر: مؤسســة الإمام 
زيد بن علي الثقافية.

أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام، تأليف الإمام المتوكل على االله أحمد بن  ـ  12
ســليمان (500 - 565هـ)، تحقيق: الســيد عبد االله بن حمود بن درهم العزي، الطبعة 

الأولى، 1424هـ/2003م، الناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.
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هو أبو القاسم علي بن السيد أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن 
موســى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحســين بن علي بن أبي طالب، من أجلة علماء الإمامية في 

القرن الرابع الهجري. ولد في شهر رجب سنة 355هـ في عائلة محبة لأهل العلم والفضل.
كان الشــريف المرتضى إمام المذهب، وإن اتهم بالاعتــزال، إلا أن كتبه ومصنفاته تؤكد على 
إمامته فيمكن مراجعة كتاب الشــافي وهو كتابٌ ردّ فيه على القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي 

المسمى «المغني الكافي».
منزلته: لشــرفه وجلالة منبته وانتســابه إلى بيت شــريف فــوضّ إليه الخلفاء آنــذاك نقابة 
الطالبيين بعد وفاة أخيه الشــريف الرضي، ويعتبر هذا المنصب حساســاً حيث تولىّ فيه المرجعية 

العامة على العلويين في أنحاء العالم الإسلامي والنظر في أمورهم كافة.
مؤلفاته: له مؤلفات كثيرة تجاوزت الثمانين مصنفاً، بل وقد ذكر البعض أنها تجاوزت المائة، 

منها مخطوط ومنها مطبوع نذكر جملة منها:
2 ـ الشافي في الإمامة.1 ـ تنزيه الأنبياء والأئمة.

4 ـ الذريعة في الأصول.3 ـ المقنع في الغيبة.
6 ـ شرح القصيدة المذهبة.5 ـ الأمالي ويسمى الغرر والدرر.

8 ـ النصرة لأهل الرؤية.7 ـ شرح الخطبة الشقشقية.
10 ـ فنون القرآن.9 ـ المسائل الناصرية.
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12 ـ الانتصار.11 ـ تفسير الحمد والبقرة.
14 ـ المسائل الطرابلسية.13 ـ مسألة في أصول الدين.

16 ـ المسائل الصيداوية.15 ـ المسائل الموصلية.
18 ـ المسائل المصرية.17 ـ المسائل الحلبية.

20 ـ المسائل الديلمية.19 ـ المسائل الجرجانية.
22 ـ المسائل الدمشقية.21 ـ المسائل الطوسية.
24 ـ الخلاف في أصول الفقه.23 ـ المسائل الرازية.

26 ـ المسائل المفردة في أصول الفقه.25 ـ ديوان شعره (أكثر من عشرين ألف بيت).

السيد الشريف المرتضى والعلم
دراسته وعلومه: قرأ هو وأخوه الرضي على ابن نباتة وهما طفلان، ثم قرأ كلاهما على الشيخ 
المفيد (قدس ســره)، وتولى تعليمهما وأنعم االله عليهما، وفتح االله لهما من أبواب العلوم والفضائل 

ما اشتهر عنهما في آفاق الدنيا وهو باق ما بقي الدهر.
مكتبته: على رغم ما كان عليه الســيد المرتضى من الزهد في دار الدنيا شــأنه شــأن آبائه 
الكرام؛ إلا أنه كان عاشــقاً للعلم، مشــغوفاً في المعرفة، فضمّت مكتبته ثمانيــن ألف مجلد كانت 

تتشكل من مصنفاته ومحفوظاته ومقروءاته بحسب ما أحصاه صديقه أبو القاسم التنوخي(1).

دار العلم مظهر الوحدة الإسلامية:
وكأن السيد المرتضى علم الهدى لم تبرح منه رواية جده رسول االله ژ : «زكاة العلم نشره»، فجعل 
داره وقفاً على طالبي العلم، فصارت داره أول دار تجعل للعلم، وســميت «دار العلم»، وكانت مدرســته من 
أهمّ المدارس آنذاك، والملفت لنظر الباحث أن مدرسته كانت تضمّ طلبة من مختلف المذاهب الإسلامية، 
ومن مختلف الأقطار(2)، ما يدل على مســتوى تفتح ذهنيته، وعلى ترفعه عن العصبية والطائفية والمذهبية، 

ما يدعو الباحث إلى القول إنه كان من أئمة الدعاة إلى الوحدة بين المسلمين الأوائل.
ومن يكون في مكانة ومقام الســيد الشــريف المرتضى من العلم وجلالة القدر ورفع المنزلة 
ويفتح مدرسة وحدوية ليوجب القول فيه أنه عالم، كان يرى أن الإملاء الوحيد الذي ينبغي أن يملى 

على الإنسان هو نمير العلم، وضوء الدليل، وشعاع البرهان.

ترجمة السيد المرتضى في كتاب الانتصار، الناشر، مؤسسة النشر الإسلامي، ص 23.  (1)
ينظر: المرجع السابق نفسه.  (2)



الشيخ  هلال بن حسن اللواتيا 1311كتاب (جمل العلم والعمل) للشريف المرتضى

الرجل الموسوعة:
 ـ«الرجل الموســوعة »، والذي يمكــن أن يتصور  عرف الســيد المرتضى بما يمكن تســميته ب

بتصورين:
التصور الأول: المثقف الجامع لمجموعة من المعارف المختلفة، أي أنه جمع من كل بستان زهرة.

والتصور الثاني: المتخصص في كل علم، والمبدي رأيه في مفرداته، والمتنقل في أروقته بدقة 
متناهية، ليقف على كل جزئية من جزئيات أصوله.

ومثل هذه الشــخصية نادرة التحقق في تاريخ البشــرية، وكان الســيد المرتضــى من أولئك 
النوادر، الذي كان مصداقاً للتصور الثاني، ولذا نجده قد وســم بوســام رفيع القدر، فكان إذ لقب 

 ـ«ذي المجدين علم الهدى». ب

المجدّد الكبير:
لقد جاء في ترجمته في مجموعة من مصنفاته بأن الســيد المرتضــى (علم الهدى) عُرف بأنه 
مجدد مذهب الإمامية في مطلع القرن الرابع الهجري؛ وهذا كما وصفه العلامة أبو الســعادات مجد 
 ـ«ابن الأثير» الجزري، صاحب كتاب: جامع الأصول  الدين المبارك بن محمد بــن محمد المعروف ب

في أحاديث الرسول.
وجاء في ترجمته في كتاب الانتصار: «وقد أثُر عنه أنــه أول من فتح أبواب التدقيق والتحقيق، 
واســتعمل في الأدلة النظر الدقيق، وأوضح طريقة الإجماع، واحتج بها في أكثر المسائل». وقد كان 
في جميع كتبه ورســائله أصولياً بحتاً ومجتهداً صرفاً، قليل التعلق بالأخبار، كثير الاســتدلال بالأدلة 

نة، فلا غرو أن يكون من مجتهدي الفقهاء وفقهاء المجتهدين. العقلية المتفقة مع الكتاب والس

المجلس الإنساني العام:
ومن أهم مظاهر ذاك التوجه الوحدوي الذي كان عليه مســلك السيد المرتضى علم الهدى أن 
كان له مجلس كمجلس أســتاذه الشــيخ المفيد، فكان يحضــره أقطاب العلماء مــن كافة المذاهب 
الإســلامية، بل ومع مزيد من التأمل في حضور مجلسه ســنجد أنه كان يضمّ أيضاً من سائر الملل 
والنحل، فقد كان بعض اليهود يدرســون عليه علم النجوم، وكانت الصابئة تتردد إليه، الأمر الذي 
يرشــدنا إلى ضرورة فتح العقول والقلوب على غير المسلمين أيضاً فتحاً علمياً، صافياً بعيداً عن أي 
تشنج، أو حمل مســبق أو عدوانية، فلتكن هناك مجالس علمية تضمّ المسلمين والمسيحيين واليهود 
والبوذييــن وغيرهم من ســائر الملــل والنحل، فــإنّ عالم المعرفــة يضمن بين دفتيــه الكثير من 

المشتركات والموافقات، والمجتمع البشري محتاج إلى مثل هذه المجالس لحل أزماته ومشاكله.
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أقوال الأعلام فيه:
عن الصفدي أنه قال في كتابه الوافي بالوافيات: «كان الســيد المرتضــى فاضلاً ماهراً أديباً 

متكلماً».
وعن الســيوطي في الطبقات عن ياقوت عن أبي القاسم الطوســي أن المرتضى توحد في علوم 
كثيرة مجمع على فضله، مثل الكلام والفقه وأصول الفقه والأدب من النحو والشــعر ومعانيه واللغة 

وغير ذلك، وله تصانيف.
وعن السيد علي خان الشيرازي في كتاب الدرجات الرفيعة أنه قال: «كان أبوه النقيب أبو أحمد 
جليل القدر عظيــم المنزلة في دولة بني العباس ودولة بني بويه، وأما والدة الشــريف فهي فاطمة 
بنــت الحســين بن أحمد بن الحســن الناصر الأصــم، وهو أبو محمــد الحســين بن علي بن عمر 

الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهي أم أخيه أبي الحسن الرضي.
وكان الشــريف المرتضى أوحد أهل زمانه فضلاً وعلماً وكلاماً وحديثاً وشــعراً وخطابة وجاهاً 
وكرمــاً إلى غير ذلك. قال العلامة في الخلاصة والشــيخ الطوســي في الفهرســت فــي حقه على 
ما حكي عنهما: «متوحد في علوم كثيرة، مجمع على فضله متقــدم في علوم مثل علم الكلام والفقه 
وأصول الفقه، والأدب من النحو والشــعر واللغة وغير ذلك، وله ديوان شعر يزيد على عشرين ألف 
بيت، وقال الشــيخ الطوســي في حقهّ أيضاً: أكثر زمانه أدباً وفضلاً، متكلم فقيه جامع للعلوم كلها، 

أمد االله في عمره.
وعن الشــيخ أبي جعفر محمد بن يحيى بن مبارك بن مقبل الغساني الحمصي أنه قال: قد كان 
شــيخنا عز الدين أحمد بن مقبل يقول: «لو حلف إنسان أن السيد المرتضى كان أعلم بالعربية من 

العرب لكان محقاً».
وقد سئل عنه فيلسوف المعرة أبو العلاء بعد أن حضر مجلسه فقال:

العاريا ســـائلي عنـــه لما جئت أســـأله العاري عـــن  الرجـــل  فإنـــه 
والدهر في ســـاعة والأرض في دارلو جئتـــه لرأيت النـــاس في رجل

وكان نصير الدين الطوســي الفيلســوف الرياضي المشــهور يقــول: «إذا جرى ذكــر المرتضى في 
درسه ژ ، ثم يلتفت إلى القضاة والمدرسين الحاضرين درسه، ويقول: كيف لا يصلى على المرتضى؟!».

علمه باللغة وغريبها:
العلم بغريب اللغة يدل على اطلاع واســع على لغة العرب بدراســة علومها ومعرفة لســانها في 
مختلف ديارها ومواطنها، وقد كان الشــيخ عز الدين أحمد بن مقبل (كذا) يقول: لو حلف إنسان أن 
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السيد المرتضى كان أعلم بالعربية من العرب لم يكن عندي آثماً، وكتابه الأمالي المعروف ب «غرر 
الفوائد ودرر القلائد» يشــتمل على محاســن فنون تكلم فيها في النحو واللغة والشــعر والتفســير 
والكلام وغير ذلك، حتى إن شــيخاً من شــيوخ الأدب بمصر قال فيه: واالله إني اســتفدت من كتاب 

الغرر مسائل لم أجدها في كتاب سيبويه وغيره من كتب النحو.

ملامح عن عقيدة المرتضى:
لنعــرج قليلاً على عقيدة المرتضى ونورد ما جاء فيها: قال 5 في كتابه: (إنقاذ البشـــر من 
الجبر والقدر): «فأول ذلك نقول: إن االله ربنا، ومحمداً نبيناً، والإســلام ديننــا، والقرآن إمامنا، 
والكعبة قبلتنا، والمســلمين إخواننا، والعترة الطاهرة من آل الرســول ژ وصحابته والتابعين لهم 
بإحسان ســلفنا وقادتنا، والمتمســكين بهديهم من القرون بعدهم جماعتنا وأولياؤنا، نحب من أحب 

االله، ونبغض من أبغض االله، ونوالي من والى االله، ونعادي من عادى االله...».
وقــال العلامة ابن حجر في لســان الميزان(1): «وقــال ابن حزم كان من كبــار المعتزلة وكان 
ل أو زيد فيه أو نقص منه، وكذا كان صاحباه أبو القاســم  إمامياً لكنه يكفرّ من زعم أن القرآن بُد

الرازي، وأبو يعلى الطوسي».

مسلكه في تعليل الأخبار وتأويلها:
فقد قــال عن ذلك في كتابه أمالــي المرتضى: «اعلم أن المعول في مــا يعتقد على ما تدل 
الأدلــة عليه، من نفي وإثبات، فــإذا دلت الأدلة على أمر من الأمور وجــب أن نبني كل وارد من 
الأخبار إذا كان ظاهره بخلافه عليه ونســوقه إليه، ونطابق بينه وبينه، ونجلي ظاهراً إن كان له، 
ونشرط إن كان مطلقاً، ونخصه إن كان عاماً، ونفصله إن كان مجملاً، ونوفّق بينه وبين الأدلة من 
كل طريق اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة، فإذا كنا نفعل ذلك ولا نحتشمه في ظواهر القرآن 
المقطــوع على صحتــه، المعلــوم وروده، فكيف نتوقف عن ذلــك في أخبار آحــاد لا توجب علماً 
ولا تثمر يقينــا؟ً! فمتى وردت عليك أخبــار فاعرضها على هذه الجملة وابنهــا عليها، وافعل فيها 
ما حكمــت به الأدلة وأوجبته الحجج العقلية، وإن تعذر فيها بنــاء وتأويل وتخريج وتنزيل، فليس 

غير الاطراح لها وترك التعريج عليها...»(2).
فهذا ما كان عليه السيد المرتضى في مسلكه الفقهي، وســيتبينّ لنا لاحقاً بعض ما أجمل هنا 

بإذن االله تعالى.

.223/4  (1)
أمالي المرتضى، تحقيق: أبو الفضل ابراهيم، طبعة الحلبي، ج 2، ص 350.  (2)
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رجل المناظرة وعلم الكلام:
كان الشــريف المرتضى بارعــاً في فنّ المناظــرة وعلم الكلام كأســتاذه العلامة الشــيخ المفيد، 
«... وكان مجلسه كمجلس شيخه المفيد يحضره أقطاب العلماء من كافةّ المذاهب، بل وسائر الملل...»(1).

وفـاتــه:
توفي الشــريف المرتضى 5 في الخامس والعشرين من شــهر ربيع الأول سنة 436ه ـ، في 
مدينة الكاظمية المقدســة، ودفن أولاً في داره ثم نقل إلى كربلاء المقدســة، ودفن إلى جوار جدّه 

الإمام الحسين ‰ في مقبرة أبيه وأخيه (رضوان االله عليهما).

á«¡≤ØdG  ájô¶ædG  »a  åëÑdG  á s«ªgCG  :áeó≤ªdG

إن العقل قد حكم بمجموعة من الأحكام، وهــي التي من خلال بدهياته توصل إلى الإيمان 
بوجود االله تعالى، ومنه إلى الإيمان بأســمائه وصفاته، وتقرر وفق معطياته بالضرورة إرســال 
الرســل وبعث الأنبياء؛ إيماناً منه أن تأســيس الحضارة البشــرية لا يمكن أن يتم إلا على يد 
خالق هذا الوجود، العالم بالعلقة بين النشــأتين الدنيوية والأخروية من جهة، وبين القانونين 

المادي والتكويني من جهة أخرى.
وعلــم العقل أن الآلية التــي من خلالها كان ســبيل تحقيــق الحضارة الإنســانية لم تكن إلا 
«الشريعة المقدسة» فكان عالم الاعتبار يتضمّن في صميم تركيبته اللغوية عالم الحقائق الوجودية.
ومن هنا كانت أهمية الشريعة المقدســة وهي «مرآة» للحقائق من جهة، و«مصباح» في السير 
والسلوك في هذا العالم المادي في عالم الأبعاد الأربعة: «المكان»، و«الزمان»، و«النوع»، و«الكم».

ºμëdG  áZÉ«°U  ¢ù°SCG  »a  á©HQC’G  OÉ©HC’G  á«∏Nóe

الأبعاد الأربعة وصياغة الحكم:
إن أهــم ما يُلحظ في تاريخ البناء الحكمي لأحكام الدين، ويعد الركيزة الأساســية في بناءات 

صياغته هو مدخلية تلكم الأبعاد الأربعة.
ويلحظ هــذا بداهة لمن يتتبع تاريخ الأحــكام الصادرة في مكة وبين التــي نزلت وصدرت في 
 ـ، كما يلحــظ دور الزمان في تغيير بعض الأحكام  المدينة المنورة طيبة ـ وهذا هو البعد المكاني 

كما جاء في ترجمته في كتاب الانتصار، ص 29.  (1)
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الشرعية، ويلحظ في الوقت نفســه البعد النوعي في الحكم، وفيه تلاحظ أيضاً الشخصية المكلفة 
التي يناط بها الحكم، وتكون مســؤولة في إتيانه، ويلحظ أيضاً البعد الكمي في الحياة الاجتماعية، 

وفي عالم العبودية.
وملاحظة هــذه الأبعاد الأربعة لأمــر مندكّ في صميــم صياغة النصوص، وفــي صميم متونها 
ودلائلهــا، ولكن الأمر ليس ســهلاً بلحاظ الواقع الاجتماعــي، وهو يُلحظ تارة بما هــو كائن، وبين 
ما ينبغي أن يكون، مع ملاحظة الواقع والحقيقة، وتجــاوز الخيال والوهم الواجب للوقوع في الغفلة 

الحتمية، وبالتالي في الابتعاد عن مراكز سعادة البشرية، وتحقيق سعادتها.
فنحن إذاً أمــام مجموعة من التحديــات... تحدي الواقــع، وتحدي تطبيــق الأصالة في عالم 
متجدد، مع الحفاظ على الثابت في عالم متغير، للنهوض من حالة إلى أخرى تطبيقاً لقوله تعالى: 

﴿ H G F E D C ﴾ [الانشقاق: 6].
فإن طبيعة الســير والحركــة تتضمن التجــدّد وفي الوقت نفســه تتضمّن البقــاء على صراط 

المسيرة، وفي الوقت نفسه تتضمن الهدفية من الحركة والانطلاقة.
وعلى هذا الأساس كان لا بد للإنسان من ملاحظة هذه الركائز كي يتقدم في مسيرته، ويحقق 

هدف الخلقة، فيعيش سعادة مطلقة، ويحقق الحضارة التي يطمح إليها.
ــنة ـ فــي صياغته لتلكم  والإبــداع الذي نجده في محور مصادر التشــريع ـ وهما القرآن والس
الأبعاد الأربعة في حياة الإنســان لأمر يفوق الإدراك العقلي، وليحلق به إلى عوالم الجمال والكمال 

الإلهيين.
 ـ«المعجزة»، أجل وأي إعجــاز هذا، الذي  نعم، وهذا ما عرف لــدى الإعلام في الاصطــلاح ب
اســتطاع أن يضع للإنسان مهما تقدم وأينما وجد وكيفما وجد نوعاً وكمّاً صياغةً تتمكن من التفاعل 
معه، وتتمكن مــن أن تقدم له حلولاً ناجعة لمشــكلاته، وفي الوقت نفســه تقدم له كيفية الســير 
والعروج إلى عالم التكامل والرقي الإنســاني، وحقاً أن يقال لهذه الشريعة المقدسة شريعة خالدة، 
وشريعة خاتمة؛ لأنها تقدم لكل إنسان مهما اختلف زمانه ومكانه ونوعه وكمّه ما يحتاجه في صميم 

فطرته إلى آخر يوم له على هذه البسيطة.

دور العلماء في مسيرة الحضارة والسعادة:
وقد سار على هذا المنهج نفســه العلماء والفقهاء ومنهم السيد المرتضى، وكما نعلم جيداً أن 
المشــرّع إذا غيرّ وبدّل الحكم ـ كما هو الحال في النســخ ـ فالأمر هين؛ لأنه هو المشــرّع، إلا أن 
الحال يختلف بالنســبة إلى العلماء والفقهاء، فإنهم في موقع يأبى عليهم التشريع؛ لتوقفه عند حد 
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المشــرع، فكانت مهمتهم صعبة للغاية وهــو الحفاظ على روح الحكم الشــرعي الديني وفي الوقت 
نفســه إلى العالم المتغيرّ، الذي يبحث عن آلية تفعيل الحكم الثابــت في أجزائه، فالأمر وإن كان 

نظرياً سهلاً، إلا أن الخطورة تكمن في تطبيق الأبعاد الأربعة في الفتيا.
وإن كانت هناك محاولات كثيرة على مستوى التنظير، وعرفت بما هو أعم بـ: «الثابت والمتغير»، 
ن؛ لأنها تحــاول الحفاظ علــى الموروث الدينــي الأصيل وتقديم  ولكــن تظل هذه المحــاولات تُثم

ما يأخذ بيد الجيل فيربط متغيره وحداثته بذلك الثابت الأصيل.
ولربما يختلف الأمر بين المشرّع نفسه وبين المتشرّع، فإن المشرّع لما يضع الحكم لا من باب 
الحكومة الإلهية فقط؛ بل إن هناك من الإحكام ما يضطر المشــرّع أن يجعل نفســه في مقام الولي 

المتصرف في أمر من يتولى شأنه، ولنقرب المعنى ببيان آخر...
إن الحكم الشرعي اذا حلّلناه نجده ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الاول: القسم المفهومي.
القسم الثاني: القسم المصداقي.

القسم الثالث: قسم التطبيق وآلية التفعيل.
وقد يتصور البعض أن القسم المفهومي ما يختص به الشارع المقدس، وأما القسم المصداقي 

وآلية التحقيق والتنفيذ فمن مختصات المكلف..
إلا أننا نشــاهد في كثير من الأحيان تدخّل الشــرع المقدس في بيان المصــداق والآلية أيضاً، 
ولعل هذا بما يراه الشــارع المقدس من احتياج المكلف إلى إرشاد على مستوى بيان المصداق وآلية 

التنفيذ أيضاً، وليس مجرد بيان الحكم المفهومي.
وهذا ما نشاهده أيضاً في المشــرّع نفســه، أو في من هو في مقامه: من قبيل النبي ژ وآله 
وأصحابه المنتجبين، الذي كان يحدّد المصاديق للصحابة الأجلاء، ويرشدهم إلى الصواب، بعد أن 

يعلمهم كيفية التشاور والتحاور.. ﴿ = < ?@ E D C B A ﴾ [آل عمران: 159].
وهذه الطريقة فــي التعامل مع النصوص يفتــح آفاقاً بلحاظ هذه الأبعــاد الأربعة، الأمر الذي 

يخلق لدى الفقيه رؤى ومنطلقات للتعامل مع المستجدات في الحياة.
والفقهاء ـ وبشــكل عــام ـ نجدهم لا ينفكــون عن تطبيق مثل هــذه الطريقة فــي التعامل مع 
النصوص، ولن نعدو الحقيقة أن الإنســان محتاج إلــى هذه العناصر الثلاثة فــي تعاملاته، ولكن 
عالــم النصوص ليختلف نظراً إلــى ما يحمله من قداســة النص، فليس من الســهل تجاوز الحكم 
المفهومي برأي قد يكــون مخالفاً له؛ فهمــاً وتطبيقاً، ويزيــد الأمر خطورة لــو لاحظنا ما للحكم 
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التشــريعي من تأثير في عالم التكوين؛ سواء أكان على مستوى النشأة الدنيوية، أو كان على مستوى 
النشأة الأخروية.

ولصعوبة المســألة من عدة جهات يلجأ الفقيه إلى النظر في عناوين أخرى لتكون ســبيلاً إلى 
فهم النص بشــكل أفضل، ومن هنا كان من الضــروري اعتماد عمل الأصحــاب، والإجماع، والخبر 
الواحد، وغيرها من الأدلة في سبيل الوصول إلى الحكم الصادر من الشارع المقدس، ويكون لهذه 

الأدلة وغيرها مدخلية في فهم النص وتطبيقه.

≈°†JôªdG  ó«°ùdG  iód  á«¡≤ØdG  ájô¶ædG

إن الوقوف عند نظرية الفقه لدى السيد المرتضى لأمر جميل، وذو فوائد على مستويات كثيرة، 
وسيجد المتتبع لمسلك السيد المرتضى ما يؤكد على ما نقوله بإذن االله تعالى خلال ما سيأتي من 

الكلام حول ذلك..

موجز المسيرة التاريخية للتطور العلمي الديني:
ولد السيد المرتضى في زمن ازدهرت فيه العلوم، وتشعبت فيه الفروع، وكثرت فيه المدارس، 
وتنوعت فيه المذاهب، واختلفت فيه الملل والنحل، وانطلقت حرية التفكير على أشــدها، ولعلها لم 

توجد حالة من التحرر الفكري الذي شهدته «بغداد» آنذاك قبل ذلك العصر.
فكانــت الأمة تعيش مرحلــة نضجها الفكري بأعلى رتبة، فمن أول تأســيسٍ لمســلك الفقه في 
بدايات القرن الأول، إلى ظهور مسلك التفســير ثم الحديث، ثم أصول الفقه ثم الرجال، ثم ظهر 
الفقهاء المحدثون، وبعدها ظهر «المســلك العقلي»، الذي بدأ خطواته بتــؤدة، لينتهي به المطاف 

ليكون معتمداً لدى الكثير من المدارس الإسلامية، والشخصيات الكبيرة من أعلامها.

إن علماء الإســلام ـ وأقصــد كل علماء المســلمين قاطبة ـ بذلــوا جهداً اســتثنائياً في تنقيح 
المطالب، وفي اعتماد المســلك الأهم والمهم، حتى وصــل بهم الحال إلى تبنيّ المســالك بدقة، 
واعتماد المباني العلمية، والأصول الفقهية، بشــكل رائع وجميل، كل ذلك لأجل الوصول إلى الحكم 

الذي صدر من الشارع المقدس، وتعبدنا به الباري 4 ، تحقيقاً لهدف الخلقة.

الفرق والمذاهب الإسلامية أشــعة من نور النبي محمد ژ وآله وأصحابه المنتجبين؛ فحملت 
كل مدرســة على اختلافها وتنوعها أشــعة من شــعاع النور النبوي، الذي أضــاء الخافقين بجمال 
كماله، فلذا يجد بعض الأعلام أن التعامل مع ســائر المدارس الإســلامية لأمــر تحتمها الضرورة 
العلمية، فإن كلاً منها قد أخذت من ذلك الشــعاع المبارك ضيــاء، فعندها من الإبداع ما لا يوجد 
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عند غيرها، وهذه الحالة تودّ أن تقول: أنا مصداق لقوله تعالى: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
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Æ Å ﴾ [الزخرف: 32].
فكان احتياج الكل إلى الكل من أسس النهوض الفكري والفقهي والأصولي والفلسفي والتفسيري... 

في تاريخ المسلمين.
ومــن هنا كان لا بد من دراســة كل مذهب وما يحمله من الأســس النظرية فــي كل المجالات 

م نظرية متكاملة للبناء الاجتماعي للمجتمع المسلم والإنساني. النقلية» و«العقلية» كي تُقد»
فكان لإسهامات كل مدرســة وكل مذهب إسلاميين في المجال المعرفي دور في تطوير المعارف 

الإسلامية، وفي تطوير الفقه الإسلامي.

أثر الرؤية الكونية في معارف الدين الإسلامي
إن علماء المســلمين وابتــداء من الصحابة الأجلاء كانــوا قد أدركوا جيداً حقيقــة «الخاتمية» 

للدين الإسلامي وللنبوة، فكان تصرفهم ناشئاً من هذه الرؤية للعالم والوجود.
ومن كانت رؤيته هذه فإنه سيعمل ضمن ســياق الأبعاد الأربعة آنفة الذكر، في عالم المتغيرات 
الحياتية، ويبحر في نصوص التشــريع تطويراً للفهم، واستكشــافاً لغور العلم، ومعرفة لما فيها من 
معطيات العطاء اللامتناهي، وهذا ما دعا القوم إلى التبحّر في علوم شــتى؛ لاعتقادهم بأن الإسلام 
ديــن الحضارة، إن الإســلام ديــن الحياة ولا يعقــل ما يكون هذا حالــه أن يكون فقــط للمحراب 
والســبحة، فلذا نجد علماء المســلمين أبدعوا في كل مجال معرفي دخلوا فيــه، فقدموا الكثير من 

الإبداعات التي لا تزال البشرية ممتنة لهم بذلك.
إن الخاتمية معناها: إن كل ما في الأديان موجود في الدين الإســلامي وزيادة، وكل هذا لأجل 

تحقيق متطلبات الفطرة الإنسانية العطشى إلى الكمال المطلق.
أجل.. إن الإنســان وجد على الأرض ووجد مرتبطاً باالله تعالى، ومرتبطاً بمدرســة الوحي، 
وهذا ما كان عليه النبي «آدم ‰»، ولما ننظر إلى الدين الإســلامي ســنجد أن كل التجربة 
البشــرية ـ من آدم إلــى محمد ژ وآلــه وصحبه المنتجبيــن ـ اختزلت في نصــوص القرآن 
الكريم، وبلحاظ الخاتمية ســنجد فيها الزيادة، وهذه الزيادة ـ كمّاً ونوعاً ـ كانت هي السبب 

في انتشار الإسلام.
فكان العلمــاء الأوائل يملكون هذه النظرة إلى الشــريعة المقدســة، وبهــذه الطريقة الخلابة 
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الواقعية، ولم يكن نظرهم إليهــا بأنها مجرد رمز، أو أنها مفاهيم أخلاقية دينية في عرض مفاهيم 
أخلاقيــة وضعية، أو أنها أحكام تقنينية في عالم الفقه في عرض أحــكام تقنينية في عالم القانون 

الوضعي، بل الأمر أعظم من هذا كله، وأبعد شأناً وغوراً.
فوا بوضع لبنــة هذا البناء  فمن هنــا كان العلماء المتقدمون ينظرون إلى أنفســهم بأنهم شُــر
العظيم، والصرح الرفيع، وأنهــا لمرتبة لا تدانيها مرتبة، وكيف لا يكون هــذا حالهم وهم يعلمون 
جيداً أن مدرســة الوحي هي الوحيدة التي تملك ما يلبي احتياجات الفطرة، وبأكمل وجه، وعلى خير 

صراط، وأفضل دليل.

دور السيد المرتضى في هذه المسيرة الخالدة:
والآن لنتعرض لدور الســيد المرتضى في مســألتين مهمتين، لهما دور كبير في العلم المنقول 
والمعــارف الدينية، وقد نقحّهما الأشــاعرة والمعتزلة بشــكل دقيق، وقد بذلوا جهــداً فيهما وهما: 
«حجية الخبر»، و«التعارض»، وهما مهمتان جداً، إذ إننا نجد أن المعارف الدينية كلها أساســهما 

على «الخبر».

فالمسألة الأساسية هي: كيف يمكن تمحيص هذه الروايات التي وصلت الينا في زماننا؟ وكيف 
ننســب هذه الروايات إلى الشريعة المقدســة؟ وما هو الشــيء الدقيق الذي يكون في خدمة كمال 
الإنســان؟ وماذا تريد مدرســة الوحي الإلهي من الإنســان؟ إن هذا البحث أخذ مســاحة كبيرة في 

المدرسة الإسلامية؛ نظراً إلى ما لهذا الموضوع من الأهمية المتعلقّة بالخبر الشرعي.

أولاً: حجية الخبر
المدارس الإسلامية الثلاث:

والمدارس التي ظهرت من القرن الثاني إلى يومنا هذا؛ والتي تمكنّت بما لديها من الإمكانات 
لمعالجة هذا الموضوع، وتقديم ما لديها؛ يمكن حصرها في ثلاث مدارس رئيسية، وهي:

مدرسة الرأي: وقد ذهب إلى هذه المدرسة الكثير من المسلمين، وحاصله: أن الشارع المقدس  ـ  1
قد تعبدنا بخبر الثقة، فــإذا وردنا خبر من الثقة فعلينا أن نأخــذه من دون البحث في طريقة 
تلقيه الخبر. والأعلام وضعوا مجموعة من المعايير في الأخذ بخبر الثقة، فإذا توفرت الشرائط 
والمعايير فإنه يكون حجة، أي أن الحجية تعبدية، ومن أهم الأدلة التي ســيقت في إثبات هذا 
المطلــب آية التبيين، قــال تعالــى: ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

: ; > = < ? ﴾ [الحجرات: 6].
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المدرســـة العقلية: وهي ما ذهب إليها جملة من العلمــاء والعلماء العقلييــن حاصلها: بما أن  ـ  2
الخبر متن قانوني فهو حجة بتجميع القرائن والشواهد وليس الخبر نفسه بما هو هو. فإن على 
العالم أن يبحث في الشــواهد على مضمون الخبر، والنظر إلى القرائــن الدالة عليه، إلى أن 
يصل إلى الوثوق بالخبر، وهذا الرأي أقل شــهرة من الــرأي الأول، وليس فيها ضابطة واحدة 

كوثاقة المخبر.
رأي السيد المرتضى: اختار الســيد المرتضى مسلكاً مختلفاً، ومفاده: بما أن الزمن بينه وبين  ـ  3

زمن الصدور طال، وبما أن النسَــخ التي نقلت الخبر قد اختلفت، فإنه ليس كل ما وصل إلينا 
موجوداً في الكتب الناقلــة، وليس ما وصل هو نصه بالتحديــد، إذاً لا يمكن الوثوق بمتن هذا 
الخبر. واختار السيد المرتضى طريقاً آخر في ذلك، فبينّ الإمكانية بجمع الشواهد على صدور 
الحكم أما المتن فلا نســتطيع، إلا بعد التأمل الكبير، أي أن القرائن والشــواهد التي ســوف 
تعتمد ستكون وظيفتها إثبات الحكم وليس الخبر نفسه لورود احتمالية عدم المطابقة الحرفية.

المحاور الثلاثة للقرائن والشواهد:
ولأجل نجاح تجربة القرائن والاعتماد على الشــواهد كان لا بد مــن أن يمر بدقة متناهية على 
 ـ، فكل حكم في الإســلام منسوب إلى  مراحل ثلاثة ـ ســيأتي ذكرها بعد قليل إن شــاء االله تعالى 
النبي لا بــد من النظر إلى الشــواهد في ثبوت حكمه، وأهم الشــواهد هو تلقي الحكم، ومســتوى 
اشــتهاره في طبقته، وطائفته، ولكن الســؤال المهــم: عند من يكــون التلقي لهــذا الحكم؟ فهذا 

ما سيأتينا الكلام فيه بإذنه تعالى بعد قليل.
أي أن المدرســة المرتضاوية تســتند إلــى ثبوت الحكم ونســبته إلى الإســلام والنبي (العلم 

المنقول)، وهي تبدأ من تجميع الشواهد والقرائن.
وتنقسم هذه المحاور المثبتة إلى ثلاثة محاور وهي:

المحور الأول: المحور العقلائي: فإن كان هناك من التصرفات يمارســها كل عاقل، وأن هذا  ـ  1
التصرف من شــأنه وطبيعته كإنســان عاقل، فمع التأمل الساذج فيه ســنجدها من الأمور التي 
تعارف عليه هؤلاء العقلاء، واشــتهر بينهم، ففــي هذه الحالة فإنه يكون مســلكهم هذا قرينة 

وشاهداً على الأخذ به، والبناء عليه.
المحور الثاني: المحور الإسلامي: فــإن هناك من السلوك والتعامل والتصرف يمارسه خاصة  ـ  2

المسلمين، وهذه الخصيصة في السلوك تختلف عما يمارسه الإنسان العاقل بما هو عاقل بقطع 
النظر عن مســلكه الديني، ففي هذه الحالة يكون سلوكه كمســلم قرينة وشاهدا على حجيته، 

نظراً لما له من قيمة بلحاظ الشاهد والقرينة.
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المحور الثالث: المحور المذهبي أو المدرســـي: فهنا نجد المدارس الإسلامية تختص بأفكار  ـ  3
وسلوكيات ومسالك تختص بها، ولا يشاركها فيها غيرها، فهذه تتمحور حول المحور المذهبي أو 
المدرســي، فإذا أردت أن أثبت أمــراً، أو أن أنفي أمراً، فلا بد من النظر إلى هذه المدرســة 
بالخصــوص، وأقوم بجمع القرائن والشــواهد على الإثبات أو النفي، ومــن خلال هذا التجميع 

أستطيع أن أصل إلى حجية الحكم وعدمه.
التطبيق: وبعد هذا الموجز نجد أن السيد المرتضى بينّ أن الطريق لإثبات الحكم هو الرجوع 
إلى القرائن التي حفتّ الحكم، وما هي الشــواهد عليه، وكيف تلقاه الصحابة الأجلاء، وكيف كان 
تلقي التابعين لــه، وكيف كان عمل العلماء به، فمع اعتماد عدة قرائن، والتدقيق فيها وفي الســيرة 
والتاريخ، ومــا كان عليه الارتكاز الدينــي أو المذهبي في القبــول والتلقي، فعندها يعتمد الســيد 

المرتضى الحكم.
ويؤكد الســيد المرتضى أن هذا البناء هو بناء عقلائي، ولا يعارضه بل ويؤيده، فإن العقلاء هكذا 
هي بناءاتهــم في تلقي المســائل والمواضيع، ولا يعتمدون علــى الخبر بما هــو، وإن كان مصدره ثقة 
عادلاً، نعم إن الوثاقة والعدالة يفيدان القبول ولكن ليس مطلقاً، فقد يفيد اطمئنانا بنسبة، ولكنه يظل 
يحمل بعض الشيء في النفس من عدم القبول والتوقف، نظراً إلى ورود احتمالية الخلاف والاختلاف، 

ومن هنا كان من الضرورة البحث عن القرائن والشواهد المفيدة والمؤدية إلى قبول الحكم.
 ـ: لو أن مستشــرقاً أو غربيــاً قام بالبحث في  مثال ذلك: فمــن باب المثال ـ والأمثلة تضرب 
النصوص الروائية عن خبر يقول: «إنما الأعمال بالنيات»، ولــم يجد الرواية أبداً في كتاب معتبر، 
ولنفترض أنه وجدها ولكن في نســخة حديثة لمؤلف حديث، وليس في نسخة قديمة لعالم معروف 
مثلاً يمكن الاعتماد عليها، فإن الخطأ الذي يرتكبه هؤلاء بل وحتى بعض المســلمين الذي يمشــون 
على المســلك والمنهج نفســه هو الرفــض للرواية، واعتبارها من المشــهورات التــي لا أصل لها، 

وبالتالي يسقطها من الاعتبار.
إلا أن هــؤلاء وأمثالهم غفلوا ـ بحســب النظرية الفقهيــة المرتضاوية ـ عن النظــر إلى المحور 
الإســلامي، وهو يقضي بالبحث في مسلك الأعلام، وما اشــتهر عندهم، وعلى أفواههم، فإنه سيجد أن 
هذه الرواية قد تلقاها كابر عــن كابر بالقبول، فلا يوجد زمن من الأزمنة إلا وللرواية وجود في أروقة 

علمهم، وسبيل معارفهم، ومن هنا يجد السيد المرتضى قبول مثل هذه المسألة، وعدم رفضها.
لذا عادة يتطبع مذهب الســيد المرتضى الفكــري بطابع عقلي لا تعبــدي، وليس لنص الخبر 
وإنما للحكم، فمن يريد دراســة الإســلام فلا بد من ملاحظة هذه الخصوصية، والنظر إلى حجية 

الحكم عقلاً وليس تعبداً، فالعقل هو الذي يحكم به.
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إننا بحســب الارتكاز العقلائي وصلنا إلى قناعة معينة، ونجد أن كل البشر يتشاركون في هذه 
الخصوصيــة، فمثلاً نجــد البوذيين يمارســون مجموعة من الممارســات، ومجموعة مــن الطقوس، 
وينســبونها إلى «بوذا»، فإننا لما نريد أن ننســب إلى بوذا تلكم الممارســات لا بد من النظر إلى 
جميع البوذيين، والنظر إلى تلكم الممارســات، فإن وجدنا مطابقتهم عليها في كل مكان وجودهم، 
وأن القرائن والشواهد الدقيقة المعتمدة لدى كبار شــخصياتهم كابراً عن كابر تدل على المطابقة 
في الممارسة، ونسبتهم إياها إلى بوذا، ففي هذه الحالة نطمئن بصدور تلكم الممارسة من بوذا، أو 

تعليماته فيها.
ولكــن إن وجدنا اختلافاً بين البوذييــن في الهند عن البوذيين في الصيــن، ففي هذه الحالة 
يقتضي البحث التأمل والتريث، والبحث بدقة أكبر وأعمق للتوصل إلى الحقيقية، وهنا يحتاج الأمر 
إلى تفريغ الوسع، وبذل الجهد في استخراج الحقيقة من بطن الشواهد والقرائن، وترجيح هذا على 

ذلك بالمرجحات المعتمدة.
ولو افترضنا أنه لم يصل إلى ما يرجح هذا على ذاك، ففي هذه الحالة يكون المختار التوقف، 

أو الاحتياط، إذاً لا بد من النظر إلى التلقي والقبول ثم ننسب ذلك إلى بوذا.
فالســيد المرتضى يبني على جميــع القرائن ويحصل له ظهور، فحينها فقط يســتطيع نســبة 
ما وصل إليه من الحكم إلى النبي ژ وآله وأصحابه المنتجبين، وهكذا الحال في ســائر القضايا 

الإسلامية ومعارفه على الإطلاق.
مثال آخر: هناك الآن مدرســة جديدة تريد القول: إن في القرآن الكريم ثلاثة أوقات للصلاة، 
فبناء عليه علينــا أن نصلي ثلاثة أوقات فقــط، ولكن مع النظر إلى الشــواهد والقرائن والتي هي 
ســيرة المســلمين قاطبة فســنجد أن الصلوات خمس، وغاية الآية تحديد الوقت، وهي ســاكتة عن 

تحديد العدد.
فهناك رأي يقول علينا أن نأخذ القرآن الكريم فقط في الأخذ بالأحكام الشرعية، ولكن مسلك 

السيد مرتضى يقول هذا ليس منهجاً علمياً.
هذا هو منهج السيد المرتضى بهذه الأمثلة التي ضربناها لك عزيزي القارئ، وبشكل مختصر 
جداً: فإن مســلكه يتلخص في ضرورة تحديد المحــاور أولاً، ومن ثمّ النظر إلــى ما يفيده المحور 

بجمع الشواهد، وتجميع القرائن، والنظر بالدقة العلمية فيها، ومنها يصل المرء إلى المراد.
كما أن الذي يثبت لدى الســيد المرتضــى ليس الخبر بمتنه، بل الحكــم، أي أن الطريق إلى 

الحكم الفلاني هو هذا الطريق وليس خبر الثقة والعدل فقط.
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كما أنه بينّ أن عدم الأخذ بكلام الثقة، وعدم الاعتمــاد على خبره لا يؤديان إلى الاختلال في 
النظــام الاجتماعي، بــل إن العقل يقضي البحــث فيما ذكره هــذا المخبر الثقة، لــورود احتمالية 

الاشتباه والخطأ.
ويناقش الســيد المرتضى في ثبوت دعوة الشــارع إلــى التعبد بخبر الثقة وعدمــه، فيؤكد أن 
الشــارع المقدس لم يكن في مقام المؤســس لهذا المســلك؛ لأنه بناء عقلائي، يعنــي أن المنهج 
الصحيح لمشــاكل الأخبار، هو عدم ثبوت طلب الشــارع بتعبدية الخبر، أو اتخاذه حجة تعبداً، ولم 

يأت لنا بشيء خلافاً للعقل ومسلكه.

ثانياً: التعارض
وهنا ســنتحدث في هذا الموضوع باختصار أيضــاً، فنقول: إن هناك روايــات وردتنا عن النبي 
الأعظم ژ وآله وأصحابــه المنتجبين، فمنها ما يقــع معارضاً لأخرى، فمع تحليلهما معاً، ســنجد 

موقف الأعلام من هذا التعارض على ثلاثة مناهج:
المنهج الأول: يقول هذا المنهج إنه في الحقيقة والواقع يوجد تعارض، وهي تمثل الواقع، وكلتا 
الروايتين واقعيتان، أي مطابقة لنفس الأمر. فهناك خبران متعارضان، وصدرا من النبي الاعظم ژ 

وآله وأصحابه المنتجبين.
مثال ذلك: إننا نجد في الأخبار الشــريفة أن النبي ژ وآله وأصحابــه المنتجبين قد أجازوا 
فيها زيارة القبور، ونجد أيضاً روايــات عنه ژ وأصحابه المنتجبين يمنعون فيها زيارة القبور، وقد 

عالج الأعلام مثل هذه الأخبار على ضوء مسلكهم.
المنهج الثاني: وقال أصحاب المنهج الثاني ـ وهو المســلك المشهور ـ بأن الواقع في الحقيقة 
واحد ولا يتعدد، إلا أن الحجة الــواردة إلينا متعددة. فما صدر منه ژ وآلــه وأصحابه المنتجبين 
أمر واحد، إلا أن ما وصل إلينا بطرق معتبرة كان متعدداً، ومع النظر إليهما ســنجدهما متعارضين. 
وليس الكلام هنا عن النســخ، بل عــن ورود خبرين متعارضين إلينا، ومع النظــر إليهما وفق أدلة 
القبول ســنجدهما صحيحين ســنداً، تلك صحيحة وهذه صحيحة، فعندنا حجتان، والواقعة واحدة، 
فهنا تأتي قواعــد الترجيح والتخيير، والــكلام ليس في مقام العــلاج وإن كان هناك لدى الأعلام 

علاج لمثل هذه الأخبار.
المنهج الثالث: وهذا المسلك هو مسلك السيد المرتضى، فيبين فيه أن الواقع واقع واحد، وأن 
 ـ، ولا أن هناك واقعاً  الحجة حجة واحدة أيضــاً فلا يوجد هناك واقعان ـ بحســب المســلك الأول 

 ـ. واحداً وأن الحجة حجتان ـ بحسب المسلك الثاني 
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ولكن هنا يرد هذا التساؤل المهم: إذاً كيف نفسر وجود أخبار متعارضة؟
فإن الســيد المرتضى يبين بأن هنــاك في الحقيقة وجود اشــتباه في الناقــل والراوي، فأحد 

الراويين اشتبه أو أخطأ في النقل، ولذا لا يرى السيد المرتضى حجية الخبر الواحد.
فلكي تحل الإشكالية لا بد من الرجوع إلى الشــواهد والقرائن الدقيقة المرجحة، ومن خلالها 
ستشخص الحجة للعالم، ومن هنا نجد السيد المرتضى لا يؤمن بالتعارض من أصله؛ لأنه لا توجد 

إلا حجة واحدة في الحقيقة.
إذ الوحي واحد، فــلا يوجد في كلماته ژ وآله وأصحابه المنتجبيــن وأفعاله تناقض، وحينئذ 
على العالِم الإسلامي الســعي لتشــخيص الحجة الصحيحة، وهنا تترتب نتائج مختلفة مهمة ورؤية 
مختلفة، ونجد فــي المقابل بعض الأعلام قد كتبوا كتباً في التعارض، والســيد المرتضى ومســلكه 

يعارضه في ذلك، وذلك لأن منشأ ومرجع التعارض في الحقيقة إلى النقل والرواة.
فعلى العالم بذل الجهد للوصول إلى الحجة الواحدة، وذلك بتتبع الشــواهد العقلائية والسيرة 
والروايات ومصادرها، وبعد كل ذلك يحدث لنا الوثوق بأن الرســول ژ وآله وأصحابه المنتجبين 

قد أجازوا أم لا.
وإلى هنــا وصلنا إلى نهاية هــذا المطلب المختصر الأهــم في النظرية الفقهية لدى الســيد 

المرتضى علم الهدى، وسيأتينا بعضه لاحقاً إن شاء االله تعالى.

إطلالة عامة على كتاب جمل العلم والعمل
إن كتــاب (جمل العلم والعمل) عبارة عن رســالة عمليــة للمكلف، يبين فيهــا رأيه وكيف يفرغ 

المكلف ذمته المشغولة بالتكليف المناط إليه.

التعليم والتنبيه:
لقد بين الســيد المرتضى الســبب من وراء تأليفه لهــذا الكتاب، وبينّ أيضــاً أنه يحوي على 

منهجين دمجي ومزجي.
فمنهج يفيــد المبتدئ من حيث احتياجه إلــى الفتيا فقط، ويتعلم من خلالــه ما قد يفيده في 
مســتقبل علمه، والآخر يفيد من انتهى به العلم إلى فهم النصــوص الفقهية، ويعرف ما وراءها من 
الأصول والقواعد والنصوص الصحيحة والمعتبرة وأخبار الآحاد وعمل الأصحاب في كل من التكاليف 
الخمسة، فقال: «فقد أجبت إلى ما سألنيه الأستاذ ـ أدام االله تأييده ـ من إملاء مختصر محيط بما 
يجب اعتقاده من جميع أصول الدين، ثم ما يجب عمله من الشــرعيات التــي لا ينكاد المكلف من 
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وجوبها عليه، لعموم البلوى بها، ولم أخل شيئاً» مما يجب اعتقاده من إشارة إلى دليله وجهة عمله، 
على صغر الحجم وشــدة الاختصار. ولن يســتغني عن هذا الكتاب مبتدئ تعليمــاً «وتبصرة، ومنته 

تنبيهاً» وتذكرة.
وفي خاتمة كتابه بيـّـن لمن يريد المزيد في كل من العقيدة والأحــكام أن يراجع كتبه الأخرى 
التي فصّــل فيها ما جاء في هذا الكتاب وهو (جمل العلم والعمل)، فقــال: «وإذا كنا قد انتهينا إلى 
هــذه الغاية فقد وفينا بما شــرطنا في صدر هذا الكتــاب، فمن أراد التزيد فــي علم أصول الدين 
والغوص إلى أعماقه تغلغل شــعابه فعليه بكتابنا الموســوم ب (الذخيرة)، فإن آثر الزيادة والاستقصاء 
فعليــه بكتابنــا (الملخص)، ومــن أراد التفريع واســتيفاء الشــرع وأبوابــه فعليه بكتابنــا المعروف 

ب (المصباح)، ومن أراد الاقتصار فما أوردنا هنا كاف شاف. واالله تعالى هو الموفق للصواب ».

شمولية العقيدة:
يلحظ في مصنفات العلماء المتقدمين إدراج مســائل العقيدة مع مســائل الأحكام، الأمر الذي 

يستوقف القارئ والباحث عنده، وهنا قد يرد هذا التساؤل:
هل لمنهج الدمج بين مسائل العقيدة مع مسائل الأحكام أثر على السلوك العملي للمكلف أم لا؟ 
هل ســتتغير حياته؟ هل ســيتغير نمط تفكيره؟ ونقول هنا خلاصة: إننا لو لاحظنا الدين من خلال 
ما يقدمه للحياة من متطلبات التكامل والحضارة والتطور في ســائر شــؤون الحياة، ووفق ما تقدمه 
بدهيات العقل النظري والعقل العملي فإن النتيجة التي ننتهي إليها هي: إن محور حركة الوجود بما 
فيه تشريعات الدين والكتب السماوية هو واحد لا ثاني له، فليس محوره سوى «التوحيد»، الذي منه 

تتفرع الحقوق والواجبات.
وهذا المحور لأمر واضح في سيرة الأنبياء وفكرهم وســلوكهم، فهم كفريق عمل واحد نجدهم 

تمحوروا حول التوحيد.
والفقه الإســلامي وغيره من العلــوم ـ مع قليل من التأمــل ـ لا ينفك عن هذه الاســتراتيجية 
الجميلة، لذا فإننا نجد أن فصل الأحكام الفقهية عن العقيدة ومعطياتها قد أثر في السلوك العملي 
للإنسان المســلم، كما أثر في منهجه في التفكير، وكذا أثر في فهم الدين الإسلامي وبشكل كبير، 

وبالتالي أثر في تطبيقه في العالم الخارجي.
ولعل منهج المتقدمين من الأعلام كان صائباً في دمج البعدين العقدي والحكمي.

وقد وصف كتابه هذا بوصف موجز جميل فقال: «فقد أجبت إلى ما ســألنيه الأستاذ ـ أدام االله 
تأييــده ـ من إملاء مختصر محيط بما يجب اعتقاده من جميع أصــول الدين، ثم ما يجب عمله من 
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الشرعيات التي لا ينكاد (لا يكاد ينفك) المكلف من وجوبها عليه، لعموم البلوى بها، ولم أخل شيئاً 
مما يجب اعتقاده من إشارة إلى دليله وجهة عمله، على صغر الحجم وشدة الاختصار».

فهو يصرح بأنه ذكر أصول المطالب مع الإشارة لدليلها، وسيأتي الكلام في كيفية الإشارة إلى 
دليــل المطالب الفقهية مع أنه قد ســرد الفتــوى مــن دون أي دليل، فكيف عــرض الدليل؟ فهذا 

ما سنبحثه في منهجه وسيتبينّ أنه ذكر الدليل بشكل خفي ولكنه تام جداً.
وتجدر الإشــارة هنا إلى أن هذا الكتاب قد تم شــرح قســميه، فتولى تلميذه الشيخ محمد بن 
الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة شرح قســم الاعتقاد، وسماه (تمهيد الأصول)، وتولى تلميذه 

الآخر القاضي ابن البراج شرح القسم الفقهي، وسماه (شرح جمل العلم والعمل).

تقسيم المعرفة:
ويمكن تقسيم المنهج المعرفي إلى ثلاثة أقسام:

الأول: في ما إذا كانت المعرفة تعود لما يجب أن يعتقد فقط وهو التوحيد وصفات االله.
الثاني: في ما إذا كانت تعود لما يجب أن يتعلقّ بالاعتقاد والعمل، وهذا يشــمل خصائص صفة 

العدل وما يلزمها من وجوب البيان بالرسالة ومن وجوب الجزاء لتحقيق العدل.
الثالث: هو في ما يجــب أن يعمل لا أن يعتقد فهــو من اختصاص الفقه، وهــو مبحث الكتاب 

الثاني من كتاب جمل العلم والعمل.
وقد كان الســيد المرتضى بارعاً فــي تصوير المطالب والإتيــان بالبراهين العقليــة والنقلية 

الداعمة للمطالب العقلية في أبواب الاعتقادات.
ونكتفي عند هذا الحد من البيان لما عليه القسم الأول لكتاب «جمل العلم والعمل» وخاصة هو 

خارج عن مورد بحثناً تخصصاً.

القسم الفقهي في كتاب جمل العلم والعمل
وهذا القسم من هذا الكتاب لا يحوي سوى على الأحكام الفتوائية، وقد يشير في طيه إلى بعض 
مسائل ملاك الحكم، وقد يذكر مدركه، لذا كان لا بد من الرجوع إلى كتبه الأخرى لمعرفة نظريته 

الفقهية.
وقد تم استخلاص نظريته بمقارنة ما ذكره في كتابه (جمل العلم والعمل) من الفتيا؛ بكتبه الفقهية 

الأخرى التي يبين فيها مذهبه الفقهي، من قبيل «الانتصار» الذي هو عبارة عن كتاب فقهي مقارن.
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ومــن الكتــب التي بيــن فيها الســيد الشــريف رأيــه الفقهــي ونظريتــه كتــاب «الخلاف»، 
و«الناصريــات»، وهذا ـ ربمــا ـ يعد ملخصاً لكتاب الخــلاف، ومع أنه كتاب محــوره مقارنة الفقه 

الإمامي بالزيدي إلا أنه تضمن إيراد المسائل الخلافية لبقية المذاهب الإسلامية.
خلاصة ما جاء في هذا القســـم: وأما القســم الثاني من الكتاب وهو ما ينبغي أن يعمل وفق 
مقتضيات التكليف الإلهي، وهو الفقــه، فهنا يجب أن نقدم مقدمة مهمة، وهي أن ما قدمه الســيد 

المرتضى إنما هي أحكام شرعية موجزة لعمل المكلف في معظم مناحي التشريع.
وقد عرض هذه الأحكام بصورة سلســة ومجردة مــن الدليل ظاهراً، ولكن مــن خلال القراءة 
المتأنيــة لنوع أحكامه، فقد توضح أن دليله يعتمد على نفس منهجــه في التلقي، ونحن نعرف منهج 

التلقي يحتوي على ما يلي:
إثبات الصدور عن الشارع المقدس. ـ  1
تحديد دلالة نص الشارع المقدس. ـ  2
تحديد اللوازم للدلالة. ـ  3
إعمال القواعد الفقهية ومعالجة الحكم حين فقد النص. ـ  4

وقد تبين لنا أن الســيد المرتضى لم يتعرض لما لا نص فيه مطلقــاً، فقد ترك هذا الجانب 
لأنه ليس بحاجة اليــه، ولم يتعرض للشــكوك ولا للعلم الإجمالي ولا لأمور كثيرة لما ســنبينه في 

منهجه في هذا الكتاب.
وأما تحديد الدلالة وتحديد لوازم الدلالة فهو من أبرع الناس فيها، فهو أبو علم الدلالة 
والبلاغة واللغة والنحو والصرف، فبقي أمر مهم وهو إثبات الصدور، وهنا الفارق الأساســي 

في منهجه.
إثبات الصدور يكون إمــا قطعي الصدور أو ظني الصدور، وقطعــي الصدور هو التواتر، 
وظني الصــدور هو خبر الثقــة غير المتواتــر. غير أن قدماء علماء الشــيعة ومنهم الســيد 
المرتضــى، أخذوا قيداً مهماً في تبني التلقي وهو ما كان قطعيــاً من دون ما كان ظنياً، وهم 
يعتبرون ذلك كالتالي: إن خبر الثقة بنفســه وبمفرده لا يرتفع عــن الظن ـ كما اتضح ذلك 
ســابقاً  ـ، وعليه فإما أن يكون هناك إجماع بقبول هذا الخبر ســواء بعمل أو بفتوى الأصحاب 
وفقههم، فيرتفع إلى درجة القطع واليقين المسمى بالعلم الحجة، وإما أن يكون متروكاً عند 
الأصحــاب غير مجمل بالعمل به أو بالقــول به، فهو غير حجة ولا يجــوز العمل به مهما كان 

مصدره صحيحاً وصادراً من ثقاة.
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السيد المرتضى وعمل الأصحاب
والســيد المرتضى لم ينأ عن هذا النهج، فقد كان لا ينظر إلى النص من جهة الإسناد فقط، 

بل كان يركز على عمل الأصحاب أيضاً.
فلعل الرواية تكون صحيحة من جهة الإسناد، وقطعية الصدور من الإمام ‰ إلا أنها قد تكون 

متروكة عملاً لدى الأصحاب، وذلك لأسباب:
أولاً: معارضتها لنصوص صريحة صحيحة أخرى.

ثانياً: معارضتها للأصول العلمية التي يقوم عليها البناء المذهبي أو التشريعي.
كما حدث في حال أبــي ذر الغفاري، لما أن أجبــر على ارتكاب المخالفة القطعية لمســلمات 
الدين الإسلامي، إلا أن عمله وإن كان صحيحاً صريحاً، إلا أنه غير معمول به ومتروك بسبب ما جاء 

عن علة ما فعله هذا الصحابي الجليل؛ لأنه لم يكن إلا عن تقية اتقى نفسه عن القتل.
وبما أنه تجري على هذا الحكم أحكام «الجري والتطابق»، وأحكام «المورد لا يخصص الوارد»، 
ففي هذه الحالة يجوز تكرار مثل هذا العمل، وبالتالي ينبغي الاســتعداد لفهمه، واستيعابه، ومعرفة 
الأصل العملي الفعلي فيه عن الأصل العملي المتروك، بالمقايســة بيــن الحكمين الأوّلي والثانوي، 

والنظر إلى الأبعاد الأربعة متقدمة الذكر وبدقة متناهية.

دليل التعبد بالخبر:
ودليل المتقدمين من الأصحاب والأعلام في التعبــد بالخبر هو إجماعهم على العمل أو الفتوى 
المشــتهرة بين الأصحاب، وهذا ما يرفــع الحديث الظني الصــدور إلى قطعيه، ومــا يضع الثابت 

الصدور إلى انعدام الحجة.
وأما السيد المرتضى فإنه يشرح الأمر بشــكل صريح ليبين منهجه في التلقي بما يوافق منهج 

القدماء من علماء الإمامية المقاربين لعصر العصمة، وهو كما يلي ملخصاً:
إن الحجة البالغة هي صدور التكليف عن االله ســبحانه عبر مرســليه من رسله وأوليائه، وهذا 
يقتضي أن يكون طريقه معصوماً بلا شك [حتى لو التزم الخصم بأن العصمة في التبليغ فقط، فإنه 

لا مناص من القول بالعصمة في التلقي عن وسائط الأمر الإلهي].
وطرق التلقي من المعصــوم يجب أن تكون حجة يقينية قطعية [بمعنــى العلم الحجة، وهو غير 
معنى القطعي المنطقي المتعارف عليــه في كتب أصول المتأخرين]، فلا يجوز اعتماد الدليل الظني 

أو الوهمي المخالف لإجماع الفرقة الإمامية لإسناد الحكم للمعصوم.
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وخبر الفرد بنفسه دليل ظني على الصدور قطعاً وهذا لا يختلف عليه عاقل، والظن لا يغني عن 
الحق شــيئاً، فهو ليس بحجة(1)، وإنما الحجة في التواتر وهذا مقدم، أو إسناده بالإجماع سواء كان 
العملي وهــو الأكثر الغالب، أو الفتوائي وهــو تابع لذلك العملي في الغالــب إلا ما ندر، وهو عنده 

بنفس قيمة التواتر علمياً وعملياً.
وهنا يرى السيد المرتضى أن الإجماع بنفســه حجة علمية لأنه يكشف عن الصدور بنفسه مما 
يجزم الإنسان بنســبة الأمر إلى المصدر، وهو بنفس قيمة التواتر معرفياً، فلا يعقل أن يجتمع أهل 
مذهب على نســبة حكم إلى إمام مذهبهم كذباً من دون صدور منه، فهذا لم يحدث حتى عند أهل 
الباطــل والكذب، فــإن كل العلوم مبنية علــى إجماع أهل الفن بنســبة القول إلى مصــدره العلمي 
من  دون ســند أو تفصيل، فالأحناف لا يشكوّن في مقولات أبي حنيفة ويســتميتون جميعاً في الدفاع 

عنها وكذا الشافعية والمالكية، وكذا النحويون والأطباء وغيرهم في نسبة الأقوال إلى أئمتهم.
ثم إن ما ذهب إليه الســيد المرتضى فــي رأيه فإنه يــرى أن ما يذهب إليــه الأعلام حينما 
يجمعون لوجود خصيصة خاصة بهم وبالصدر الأول من الإســلام، وهو وجود النبي المعصوم بينهم، 
فيستحيل أن يجمع هؤلاء على حكم مخالف، والمعصوم بينهم لا يردعهم أو يبينّ لهم، فإجماعهم في 

ذلك الوقت حجة إضافية وهو أنهم مسددون من المعصوم نفسه.
فيكون سكوته عن ذلك الحكم تقرير لفعلهم، وهو نفس الصدور من المعصوم؛ لأن تقرير 
المعصوم أحد طرق بيانه، فإجماعهم مع وجود المعصوم كاشــف يقينــي على صدور الأمر من 
ـه بينهم حتى يمكن القــول بأن إجماعهم معصــوم باعتبار وجــود المعصوم بين  المعصوم؛ لأنـ

المجمعين.
والإجماع الذي لا ينقضه خبر صدر عن المعصوم لاشــتباه الراوي أو كذبه على المعصوم، وما 
شــابه ذلك من ظروف، هو إجماعهم على العمل بالحكم وانتشاره بينهم، فهناك من الروايات التي 
صدرت من الإمام الصادق ‰ مثلاً، وهي بحســب المباني العلمية صحيحة، إلا أننا نجد إعراض 
أصحابه عنها وفي زمانه في مقام العمل، وكان مما ســاهم في تنجيز الترك هو تأييد الإمام بنفسه 
لهــذا الترك، وهذا يعني أنه في البيان نصان: نص قولي، ونــص تقريري، وهما متعارضان ظاهراً، 
والملاك فــي الترجيح هو عمل الأصحاب تحت مرأى ومســمع من الإمام نفســه، من دون معارضته 
إياهــم، وهذا يعني أن الأصحــاب مجمعون على هذا الفعــل، وهو العمل على خــلاف تلك الرواية، 
والعمل في مقام التطبيق على خلافه، فمثل هذا الإجماع لا يمكن أن يقابله خبر مخالف مهما كانت 

لعــدم قول القدمــاء بالحجة المجعولة التي ســموها الطريق العلمي، المســاوق للعلم في الحجية، وهــذا للتخلص من القول   (1)
بالانسداد في باب حجية الظن.
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درجة صحته ومهما كان متيقنا من صدوره عن الإمام نفســه، وهذا يدخل في ضمن ما ذكرناه آنفاً 
حول أهمية القرائن والشواهد التي يعتمدها السيد المرتضى.

وقد أجاب الســيد المرتضى من خالفه عن إشــكالاتهم على هذا التقدير بدعواهم لكون غالب 
الناس يعتمدون خبر الواحد، وأنه ســيرة الأنبيــاء والمحدثين، بل هو اعتماد مدرســته التي ينتمي 

اليها.
فأجاب أن كل ما حكم هو به من أحكام تســتند إما إلى التواتر أو الإجماع الكاشف عن التواتر 
نفســه، فلا يخلو حكم من هاتين المرحلتين وهما التواتر أو الإجماع. وأما ما ورد من ذكر الحديث 

المخالف في الكتب الحديثية في مدرسته فهو لمجرد التنبيه بوجود مخالف لا يعمل به.
وتبينّ من هذا الشــرح لمجمل نظريته هو أنه لا يؤمن بانسداد باب العلم فيحتاج إلى الطريق 
العلمي؛ لأن الدليل الاجتهادي عنده واســع بينّ يصل إلى مرتبــة العلم الحجة، بخلاف من قال بأن 
الأخبار ظنية ولا طريق إلى حجيتها إلا بالقول بالانســداد أو التخلص بالطريق العلمي وليس العلم، 
فهــذان قولان مبنيان علــى الاقتراب من الانســداد أو التخلص بالعلمي فينفتح الانســداد به، وبعدم 
القول به يبقى الانســداد ويصار إلــى منجزية العلم الإجمالــي؛ حيث إننا نعلم إجمــالاً وجود قول 
المعصوم بين هذه الأقوال من دون تعيين، فلا بد من إجراء قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وإجراء 
قواعــد التعارض والجمع. ولكن هذا منفي من الأســاس عند الســيد المرتضى لنكتــة قوله بحجية 
إجماع الإمامية على فتواهم وعملهم بنفسه، وهذا ما نفاه المتأخرون وقالوا بأنه غير جابر ولا كاسر، 
ودعــاوى الإجماع غيــر منضبطة، فــلا يركن إليها؛ لأنهــم أدخلوا فــي الإجماع إجماعــات الفقهاء 

المتأخرين فحدث تضارب.
نة الشريفة المتواترة ـ على: ويعتمد دليل السيد المرتضى الاجتهادي ـ بعد كتاب االله 8 والس

أولاً: الإجماع:
فقد بينّ الســيد المرتضى أن الإجماع حجة إذا ما فقد الدليل، وهو حجة بنفســه ويقوم مقام 

التواتر، ولكنه اشترُط في حجيته أمران:
الأمر الأول: دخول المعصوم فيه في الجملة، والقطع على أن قوله كقولهم.

الأمر الثاني: انعدام الدليل.
فقال السيد: «...وقد بينّا في ما قدمناه كيف الطريق إلى العلم بالأحكام وشرحناه وأوضحناه، 
وليــس رجوعنا إلى عمــل الطائفة وإجماعها في ترجيــح أحد الخبرين الراويين علــى صاحبه أمراً 
يختص هذا الموضع، حتى يظــن ظان أن الرجوع إلى إجماع الطائفة إنمــا هو في هذا الضرب من 
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الترجيح، بل نرجــع إلى إجماعهم فــي كل حكم لم نســتفده بظاهر الكتاب، ولا بالنقــل المتواتر 
الموجب للعلم عن الرسول أو الإمام...».

وقال أيضــاً في تعليل حجية الإجماع عنده: «...لأن المعصوم فيه حجة، فإذا أجمعوا على شــيء 
قطعنا علــى صحته، وليس علينــا أن نعلم دليلهم الــذي أجمعوا لأجله ما هو بعينــه، فإن ذلك عنا 

موضوع؛ لأن حجتنا التي عليها نعتمد هي إجماعهم لا ما لأجله كان إجماعهم».

ثانياً: الخبر الواحد:
كان للســيد المرتضى منهج خاص في التعامل مع الخبر الواحد، فإن أخبار الآحاد بما هي هي لم 

تكن معتبرة لديه، وقد وضح السيد المرتضى أن اعتماده على الخبر الواحد يعتمد على ثلاثة عناصر:
العنصر الأول: قيام الحجة به.

العنصر الثاني: إجماع الطائفة على الحكم.
العنصر الثالث: ما يكون دليلاً في نفسه وحجة.

وأما خبر الواحد ما كان متروكاً، وإن كان صحيحاً فهو غير حجة.
وفسّر الســيد عمل الأصحاب بأخبار الآحاد بأن ذلك ليس من باب الاعتماد على الخبر الواحد 
بما هو هو، بل لكونه من المتواتــر الموجب للعلم، وقال: «... ليس كل ما رواه أصحابنا من الأخبار 
وأودعوه في كتبهم وإن كان مســتندا إلــى رواة معدودين من الآحاد، معدوداً فــي الحكم من أخبار 

الآحاد، بل أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم».

محاولة تطبيقية:
ينبغي أن نجري محاولة تطبيقية صغيرة على عينات من نصوص كتاب (جمل العلم والعمل) في 
الجانــب الفقهي؛ لنرى أن حقيقة ما طرحــه إنما هو ما عليه إجماع القدمــاء، ولم يقبل بالروايات 

مهما صدرت من أجلاء سواء كانت صحيحة أو ضعيفة بالمصطلح الحديث.
قال: «كل مــاء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه ـ وهو قليل ـ نجاســة فينجس، أو يتغير ـ وهو 

كثير ـ أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة».
أقول: فهنا لم يذكر الماء إذا لاقى متنجساً لا نجساً، حيث لا إجماع على ذلك، ولم يفصّل بين 

ما له مادة وغيره، ثم إنه قال بأن مدار التنجيس هو تغير الأوصاف وهذا مجمع عليه.
قال: «وســؤر الكفار من اليهود والنصــارى ومن يجري مجراهم نجس، ولا بأس بســؤر الجنب 
والحائض، ويجوز الوضوء بسؤر [جميع] البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير، 
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ويكره الجلال من البهائم، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث مرات إحداهن بالتراب».
أقول: وهذه أحكام كان عليها عمل الأصحاب، ولكن توجد روايات تقابلها، وهي أخبار لم يعمل 
بها الســابقون كما يبدو، أو على أقل تقدير كما يعتقد الســيد المرتضى، مثــل الروايات في طهارة 

الكتابي التي لم يعتمدها، واعتمد ما عمل به أصحابنا في بغداد.
قال: «والتيمم بالتــراب الطاهر، ويجوز بالجــص والنورة، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشــبهه من 

المعادن».
أقول: بأن هذا مبني على عمل السابقين وإجماعهم، فإن الفقهاء المتأخرين فهموا من الروايات 
عدم جواز التيمم بالجص والنورة بنفســها، وإنما يجوز بأرضها قبل الإحراق، لنصوص بروايات تدل 

على أنها ملحقة بالمعادن بعد الإحراق.
ملاحظة مهمة: وهي أن الســيد المرتضى في كتابه «جمل العلم والعمل» يفتي بالفتوى جازماً 
ثم يذكر الرواية تاركاً لها، كما فعل الفقهاء المتأخرون من اعتبار الاحتياط المســبوق، أو الملحوق 
بفتوى إنما هو استحبابي، بل قد ينص الســيد على ترك الرواية وهذه جملة مما قاله ولا نستقصيه 

لكثرة ما ورد في الكتاب، مثال ذلك:
قال: «ومن دخل في الصــلاة بتيمم ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضــى فيها، وإن لم يركع 

انصرف وتوضأ، فقد روي أنه إذا كبرّ تكبيرة الإحرام مضى فيها».
أقول: هنا يصرح السيد المرتضى بأن الرواية خلاف فتواه ويفتي به، مما يدل على عدم اعتماد 

الخبر غير المجمع عليه بحسب ما وصله من أنواع الإجماع.
قــال: «وظهر له ذلك بعد صلاته أعــاد في الوقت، فإن خرج عن الوقت فــلا إعادة عليه، وقد 

روي: أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال».
أقول: صرح بأن لا إعادة عليه وصرح بوجود رواية توجب الإعادة بشــرط الاستدبار. وهذا يعني 

تركها بعد ذلك التصريح.
قال: «والأذان يجوز بغير وضوء، ولا اســتقبال القبلة، ولا يجوز ذلك فــي الإقامة، والكلام في 

خلال ذلك جائز، ولا يجوز أذان الصلاة قبل دخول وقتها، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة».
أقول: ذكر المنع ثم ذكر رواية الجواز مما يدل على أنه لا يعتمد الرواية لأنها خبر واحد عنده 

أي غير معمول بها عند الأصحاب.
قال: «بل يجــب أن يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها، وقد روي أنــه إن أفاق أول النهار قضى 

صلاة اليوم كله، وإذا أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة».
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أقول: روى التفصيل ولكنه أفتى بغيره.
قال: «والســلطان المحق أحق بالإمامة فــي كل موضع إذا حضر، وصاحــب المنزل في منزله، 
وصاحب المســجد في مســجده، فإن لم يحضر أحد ممــن ذكرناه أم بالقوم أقرأهم، فإن تســاووا 

فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأسنهم، وقد روي أنه إذا تساووا فأصبحهم وجهاً».
أقول: أفتى بالأسن وروى بالأصبح، فهو لم يعتمده في الفتوى.

قال: «ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأوليين في جميع الصلوات من ذوات 
الجهر والإخفات، إلا أن تكون صلاة جهر لم يســمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفســه، وهذا أشــهر 
الروايات، وروي أنه لا يقرأ في ما يجهر فيه ويلزمه القراءة في ما خفت فيه الإمام، وروي أنه بالخيار 

في ما خفت فيه، فأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح فيهما، وروي أنه ليس عليه ذلك».
أقول: قد صرح هنا باتباع الأشهر بين الأصحاب.

قال: «ومن فاتته صلاة كسوف وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كله، فإن كان بعضه 
لم يجب عليه القضاء، وقد روي وجوب القضاء على كل حال».

أقول: أفتى بعدم وجوب القضاء وروى الوجوب ولم يعتمده في الفتوى.
قــال: «وإن لم يمكن الصلاة على الوجه الذي وصفناه وجب الصــلاة بالإيماء: ينحني للركوع، 
ويــزداد في انحناء الســجود. وقد روي أن الصلاة عند اشــتباك الملحمة والتقــارب والتعانق تكون 

بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد».
أقول: أفتى بصلاة الإيماء، وروى صلاة التهليل والتكبير.

قال: «والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وشمالها، وقد روي جواز المشي أمامها».
أقول: فتواه بالتجانب للجنازة، وروى جواز المشي أمامها من دون أن يفتي به.

قال: «القاضــي مخير بين المتابعة والتفريق، وقد روي: إن كان عليه عشــرة أيام أو أكثر منها 
كان مخيراً فــي الثمانية الأولى بيــن المتابعة والتفريق ثــم يفرق ما بقي ليقــع الفصل بين الأداء 

والقضاء».
أقول: فتواه فيمن يقضي صلاته بالتخيير بينما روى التفصيل الذي تركه.

قال: «ولا زكاة في شــيء ســوى ذلك ولا في عروض التجــارة، وقد روي أنــه إن طلبت أمتعة 
التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه زكاة، 

سنة مؤكدة غير واجبة».
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أقول: فتواه بعدم الزكاة في عروض التجارات، وروى تفصيلاً فيه متروكاً.
قال: «الواجب إخراج الزكاة في وقــت وجوبها، وهو تكامل الحول في ما اعتبر فيه الحول، وقد 

روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة، والأول أثبت».
أقول: صرح هنا بترك الرواية.

قال: «ويجوز أن يعطي لواحد من الفقراء القليل والكثير، وروي أنه لا يعطي لواحد من الزكاة 
المفروضة أقل من خمسة دراهم وروي أن الأقل درهم واحد».
أقول: أفتى بجواز دفع القليل للفقير، وروى خلاف ذلك.

وهذه المــوارد وغيرها كثير في الكتــاب، تدل بالإضافة إلى ما بدأنا بــه الحديث عن الفتاوى 
المخالفة للنصــوص الصحيحة غير المعمول بها، فإن هذه أكثر وضوحاً بترك الرواية غير المعمول، 

والاعتماد على الإجماع.
فيكون كل الكتاب مدلل عليه بالإجماع تحديداً، وهذا هو منهجه بالتأكيد.

٭ ٭ ٭

á``ªJÉ`îdG

أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على دعوتها لي للمشاركة في هذه الندوة المباركة، كما أشكرها 
جزيل الشكر على عنوان هذه الندوة «تطور العلوم الفقهية»، فهو حقا عنوان يستحق التوقف عنده، والخروج 

منه بنتائج تنعم الأمة الإسلامية بل وغيرها من الأمم، وتستفيد من معارف الدين الإسلامي الحنيف.
مقترحات: أقترح في الخاتمة أموراً أربعة:

الأمر الأول: إنشــاء رابطــة فقهية تعنى بجمــع الآراء الفقهية ـ على مســتوى الفتيــا ـ لجميع 
المذاهب الإســلامية ونشــرها في كتاب جامع، وليكن تدريجياً بحيث تطبع أبواب فقهية مستقلة عن 

بعضها البعض تعميماً للفائدة لجميع المسلمين، وتكون بلغة سلسة يستسيغها الجيل.
الأمر الثاني: إخراج مجلة موســمية تعنــى بالبحوث الفقهية القديمــة والمعاصرة بالخصوص، 
لتقدم حلولاً على مســتوى الفقه في كل مجالات الحياة، وهذا ســيعكس للعالم مستوى اهتمام الفقه 

الإسلامي للحياة وتقدمها، كما أنه يهتم بالإنسان ومراعياً للأبعاد الأربعة.
الأمر الثالث: نشر التوصيات التي تخرج بها الندوة.

الأمر الرابع: أن ينشــر في كل بداية الدورة الجديدة من النــدوة ملخص ما جاء في توصيات 
الندوة السابقة، مع توضيح ما قامت به اللجنة المعنية من أعمال تطبيقاً لتوصيات الندوة السابقة.



الشيخ  هلال بن حسن اللواتيا 1335كتاب (جمل العلم والعمل) للشريف المرتضى

QOÉ``°üªdG

الفصول المختارة للشــريف المرتضى، الناشــر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع،  ـ  1
بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، سنة الطبع: 1414هـ/1993م.

الناصريات للشــريف المرتضى، الناشــر: رابطة الثقافة والعلاقات الإســلامية مديرية  ـ  2
الترجمة والنشر.

رســائل الســيد المرتضــى، الناشــر: دار القــرآن الكريم، مدرســة آيــة االله العظمى  ـ  3
الكلبايكاني، قم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سنة الطبع: 1405ه ـ.

الانتصار: للسيد المرتضى، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين  ـ  4
بقم المشرفة، تاريخ الطبع: شوال المكرم 1415ه ـ.
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(أستاذ بقسم الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم،
 ـمصر) وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

ó«``¡`ªJ

ف تعريفاً موجزاً بصاحبه:  يحسُــن ـ قبل أن نتكلم عن كتاب المعتمد في أصول الفقــه ـ أن نعر
أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، (ت: 436هـ).

ـاب التراجم والطبقات، وإن جــاءت ترجماتهم له موجزة  وقد ترجم لــه عدد غير قليل من كُتـ
لا تحوي من أخباره وأحواله إلا القليل، وكانت نقطة البداية فيها مع الخطيب البغدادي المعاصر له 
(ت: 463هـ)، وقد التقى به وحادثه وســمع منه، وكان مما سمعه منه حديث شريف يقول البغدادي: 
ثه به من حفظه بإســناده إلى أبي مسعود البدري قال: قال رســول االله ژ : «إن مما أدرك  إنه حد
فه بأسماء  الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شـــئت»، وذكر البغدادي أنه عر
بعض شــيوخه الذين روى عنهم(1). وهو ينســب إلى البصرة لولادته بها. ويذكر الحاكم الجشــمي 
(394هـ) أنه درس على القاضي عبد الجبار بن أحمد شيخ المعتزلة في عصره، كما يذكر أنه درس 
ببغــداد(2). ثم أصبح له بها كما يقول الذهبي (748هـ) حلقة كبيــرة يُقْرِئ بها الاعتزال؛ وذلك لأنه 
«كان فصيحاً بليغاً يتوقــد ذكاءً، وله اطلاع كبير»(3). ويصفه ابن خلــكان بأنه «المتكلم على مذهب 

انظر: تاريخ بغــداد، تحقيق: أ. مصطفى عبد القادر عطا، منشــورات دار الكتب العلمية، بيــروت، ط 1997/1، 314/3، 315   (1)
والحديث في صحيح البخاري، طبعة اســتانبول، كتاب الأنبياء، باب 54 بروايتين إحداهما «فافعل ما شــئت»، وثانيتهما بلفظ: 

«فاصنع»، مسند أحمد، 121/4 - 122.
شرح العيون، للجشــمي، نشُــر مع كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد الجبار، تحقيق الأستاذ: فؤاد سيد، طبع الدار   (2)

التونسية للنشر، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 1986/2، ص 287.
انظر: العبر، 187/3، وســير أعلام النبلاء، الرســالة، 587/17، 588. ومع هــذا الثناء عليه يصفه، في ســياق آخر، بأنه ليس بأهل   (3)
للرواية للحديث، كما يصفه بأن له شــهرة بالذكاء والديانة، على بدعته. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق الأســتاذ: علي 

البجاوي، طبع الرياض 654/3، 655، وهذا ما لم يقله الخطيب البغدادي الذي التقى به وسمع منه وروى له حديثاً كما سبق القول.



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1338 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

المعتزلة، وهو أحد أئمتهم الأعلام، المشار إليه في هذا الفن، كان جيد الكلام، مليح العبارة غزير 
المادة، إمام وقته»(1). كما يصفه ابن كثير بأنه «المتكلم شــيخ المعتزلة والمنتصر لهم، والمحامي 

عن ذمامهم بالتصانيف الكثيرة»(2).
وعلى الرغم من كونه أحد أئمة المعتزلة كان لبعض المعتزلة ـ وهم طوائف كثيرة ـ موقف 
آخر منه، وهذا ما يكشــف عنه الحاكم الجشــمي في ترجمته لــه: «وكان لأصحابنا عنه نفرة 
لشــيئين، أحدهما: أنه دنس نفسه بشــيء من الفلســفة وكلام الأوائل. وثانيهما: ما رد به على 
المشــايخ في بعض أدلتهم في كتبه، وذكر أن الاســتدلال بذلك لا يصــح، فبهذين الأمرين لم 

يباركْ [له] في علمه»(3).
ويمكن التعليق على هذا النص بما يلي:

د هؤلاء الأصحاب أ ـ   إن أحمد بن المرتضى، الذي يجمع بين الاعتزال والزيدية كالجشــمي يحد
الذين لهم نفرة عنه بأنهم البهاشــمة أي أتباع أبي هاشــم الجبائي، وهــم فصيل من فصائل 
المعتزلة، وشعبة من شــعبهم، وهم يعبرون عن آراء شيخهم الذي كان له عند المعتزلة مقام 
كبير، لكنه لا يعبر عن رأي المعتزلــة جميعاً، بل لقد كفره بعض المعتزلة لقوله بالأحوال في 

سياق حديثه عن صفات االله تعالى(4).
إن ابن المرتضى يرد على الجشــمي ردّاً صريحاً واضحاً فيقول: «وهذا نوع تعصب، بل قد نفع ب ـ  

االله بعلمه، أبلغ من غيره»، ثم يدلل على ذلك بقولــه: «ألا ترى إلى كتاب المعتمد في أصول 
الفقه، فإنه أصل لأكثــر الكتب التي صنفها المتأخرون في هذا الفن، واعتمدوه، وكذلك غيره 

من كتب أصول الدين... والفخر الرازي اعتمد على آرائه في اللطيف وغيره»(5).
ثم إن موقفه من أبي هاشــم يكشــف عن نزعة أبي الحسين البصري إلى الاســتقلال في الرأي جـ ـ  

والفكر، والتحلي بموقف نقدي يبرئه من المتابعة المطلقة لشــيوخه مهمــا كانت مكانتهم، وهذا 
يعني أنه لا يعرف الحــق بالرجال، ولا يتعصب للرأي من دون أن يســانده الدليل والحجة، وأنه 
ــص الآراء ويمعن النظــر فيها، فإن  كان يملك من شــجاعة النفس، وقــوة الحجة ما يجعله يُمح
وجدها جديرة بالاعتناق أو القبول أخذ بها، وإلا أعلن ـ من دون تردد ـ موقفه منها وعدوله عنها.

وفيات الأعيان، تحقيق: د. احسان عباس، دار صادر، بيروت، 609/4.  (1)
البداية والنهاية، تحقيق: د. أحمد ملحم وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1987/3، 57/12 - 58.  (2)

شرح العيون، مرجع سابق، ص 387.  (3)
انظر: باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل لأحمد بن يحيى المرتضى، (ت: 840هـ). اعتنى   (4)

بتصحيحه: توما أرنلد، طبع حيدر أباد، 1316ه ـ، ودار صادر، بيروت، د.ت، ص 57.
وهو يصفه بأنه كان جَدِلاً حاذقا. انظر: السابق 70 - 71.  (5)
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على أن البصري كان يدلي برأيه ـ عند المخالفة من دون تطاول أو استعلاء، أو غضّ من مكانة 
من يخالفه، لا سيما إذا كان من يخالفه من شيوخ المذهب وأعلامه، ولقد كان يوقر شيخه القاضي 
عبد الجبار ـ وهو أكبر شــيوخه ـ توقيراً عظيماً، وهو يذكر آراءه مصحوبة بالإجلال والاحترام، ولكنه 
ح بتخطئتــه أو الانتقاص من قدره، بل  كان يخالفه أحيانــاً، فإذا اضطر إلى ذلك فإنه لم يكن يصر
إنه كان يذكر رأيه المخالف لرأي شــيخه مسبوقاً بعبارة يكثر تردادها عنده، وهي قوله: «ولقائل أن 

يقول»(1)، وكأنه لا يريد أن يصرح باسمه في حال مخالفته لشيخه؛ توقيراً له واحتراماً.

إن أكثر الذين ترجمــوا للبصري من المعتزلة وغيرهم قد نســبوا إليــه كتباً ذات صبغة د ـ  
كلامية، ووصفوا مكانته العالية عن المعتزلة: تعلماً وتعليما وإقراءً ودفاعاً، وكان من بين 
ما نسبوه إليه كتاب تصفح الأدلة، ونقض الشــافي في الإمامة، ونقض المقنع في الغيبة، 
ويبــدو من عناوين بعضها نقده لفكر الإمامية الاثني عشــرية، ويبــدو من عناوين بعضها 
الآخر أنها في صميم المنهج الكلامي، كما يظهر من عنوان: تصفح الأدلة، ولعله لم يَخْلُ 
مــن جانب نقدي لأدلة الفرق الأخرى كالأشــاعرة ونحوهم، وهم يوصفــون عند المعتزلة 

بصفات المجبرة والمشبهة(2).
ويضيف القفطي إلى هذه النســبة إلى الاعتزال أنه كان «إمامــاً، عالماً بعلم كلام الأوائل، قد 
أحكم قواعده وقيد أوابده، وتصيد شــوارده، وكان يتقي أهل زمانه في التظاهر به، فأخرج ما عنده 
في صورة متكلمي الملة الإســلامية، وأحكم ما أتى به من ذلك. ولم يــزل على التصدر والتصنيف 
والإملاء والإفادة لمذهب الاعتزال والتحقيق لما انفرد بــه من الأقوال حتى أتاه أجله»(3). وهو متفق 
في وصفه بمعرفة كلام الأوائل ـ أي الفلســفة اليونانية ومن ســار على نهجها بين المســلمين ـ مع 
ما ذكــره الحاكم الجشــمي الذي ذكر أنه كان للبهاشــمة عنه نفرة؛ لأنه دنس نفســه بشــيء من 

الفلسفة وكلام الأوائل(4).

انظــر مثلاً: كتــاب المعتمد في أصول الفقه، تحقيق الأســتاذ: محمد حميد االله بتعاون محمد بكر، و (د) حســن حنفي، طبع   (1)
المعهد العلمي الفرنســي للدراســات العربيــة بدمشــق، ط 1964/1، 91/1 - 93، 154، 167، 169، 174، 175، 193، 195، 

ومواطن أخرى، وهذا ما سنوضحه ـ في ما بعد ـ إن شاء االله.
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، مرجع سابق، 196، 197، 347، باب ذكر المعتزلة مرجع سابق، 57، 71.  (2)

القفطي: تاريخ الحكماء، تصوير دار الآثار للطباعة والنشر، بيروت، ص 192.  (3)
انظر: شــرح العيون، مرجع ســابق، ص 387، وهو يتفق في معرفته بالفلسفة مع بعض شــيوخ المعتزلة كأبي الهذيل العلاف،   (4)
وإبراهيم بن سيار النظام وبشر بن المعتمر. انظر مثلاً: الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل لابن حزم، المطبعة الأدبية، 
1317ه ـ، 32/1 - 33، ولكن الرد على الفلاسفة كان مما اهتم به عدد منهم، ومنهم أبو هاشم الجبائي. انظر: تاريخ الحكماء 
للقفطــي، ص 3. والقاضي عبد الجبــار في مواضع عديدة من كتبه. انظــر مثلاً: تثبيت دلائل النبــوة، بتحقيق د. عبد الكريم 

زيدان، 78/1، 105، 161، ومواضع أخرى.



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1340 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وتعني هذه الشــهادات التي أدلى بها هؤلاء المؤرخون أن أبا الحسين البصري كان متضلعاً من 
ثقافة عصره، وأنه كان ذا ثقافة موســوعية تضم علوماً ومعارف كثيرة مــن بينها علوم العربية التي 
هي شرط من شــروط البحث في علم أصول الفقه الذي يعنى بمباحث الألفاظ، وكان منها معرفةٌ ـ 
وإن تكــن قليلة ـ بعلم الحديث، فضلاً عما عرفه من علوم الأوائــل، وما كتبه في علم أصول الدين، 
وأصــول الفقه، ولكن هذا كلــه لم يكن على درجة واحــدة من حيث الدراســة والإحاطة والتأليف، 
ويمكن القول بأنه كان جديراً بهذه المكانة العلمية التــي ذكرها وأقر بها هؤلاء الذين ترجموا له، 
حتى لقد وصفه الذهبي ـ مع مخالفته له ـ بأنه أحد الأذكيــاء، وبأنه كان يتوقد ذكاء(1). لكن هذه 
المكانة ـ تتأســس في المقام الأول، وفي الدرجة الأولى ـ على كتابه المعتمد في أصول الفقه الذي 
كان من حســن الحظ أنه لم يضع، ضمن ما ضاع من كتبه الأخرى، وقد نبه على هذا بعض الذين 
ترجموا له ومنهم ابن خلكان الذي قال: «وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه، منها المعتمد وهو 
كتاب كبير، ومنه أخذ فخر الديــن الرازي: (606هـ) كتابه المحصول»(2). والذهبي الذي قال: «وله 
كتــاب المعتمد في أصول الفقه، من أجود الكتب، يغترف منه ابــن خطيب الريّ»(3). ويقرر هذا ابن 
المرتضى في سياق دفاعه عنه قائلاً: «ألا ترى إلى كتاب المعتمد في أصول الفقه، فإنه أصل لأكثر 
الكتب التــي صنفها المتأخرون في هذا الفــن واعتمدوه»(4). ثم يأتي ابن خلــدون (808هـ) ليجعله 
ضمــن كتب أربعة، هي ـ في رأيه ـ قواعد علم أصول الفقه وأركانــه، وفي هذا المعنى يقول: «وكان 
من أحســن ما كتبََ فيه [علم أصول الفقه] المتكلمون: كتاب البرهان لإمام الحرمين والمســتصفى 
للغزالي، وهما من الأشعرية، وكتاب العهد لعبد الجبار، وشرحه المعتمد وهما من المعتزلة، وكانت 

الأربعة قواعد الفن وأركانه»(5).

وتجدر الإشارة هنا إلى مسألتين:
إن كتاب عبد الجبار الذي كُتب هنا باســم كتاب العهد قد ورد ذكره في كتاب المعتمد باســم أ ـ  

العُمُد(6). وهذا ما يتفق معه فيه الحاكم الجشــمي، وابن المرتضى(7). ويبدو أن اســم الكتاب 
عند ابن خلدون قد وقع فيه تصحيف.

انظر: سير أعلام النبلاء، 587/17، وكتاب دولة الإســلام تحقيق: أ. فهيم شلتوت، محمد مصطفى إبراهيم، الهيئة المصرية   (1)
العامة للكتاب، 258/1.

وفيات الأعيان، 609/4. وانظر: كشف الظنون لحاجي خليفة، 1732/2.  (2)
سير أعلام النبلاء 587/17 - 588.  (3)

باب ذكر المعتزلة، ص 71.  (4)
مقدمة ابن خلدون، بتحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نشر مكتبة الأسرة، مصر، 6، 1963/3.  (5)

انظر مثلاً: 7، 324، 437، 498، 510، 693، 749، 922، 987.  (6)
انظر: شرح العيون، 368. وباب ذكر المعتزلة، ص 67.  (7)
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إن وَصْف كتاب المعتمد بأنه شــرح لكتــاب عبد الجبار ليس دقيقا؛ً لأن أبا الحســين البصري ب ـ  
شــرح كتاب (العمد) في كتاب آخر هو (شــرح العمد)، أما كتاب (المعتمــد) فهو كتاب يعرض 
الآراء الخاصة لأبي الحسين، وقد كان له ـ مع عرضه لآراء السابقين من المعتزلة وغيرهم ـ 
موقــف نقــدي، ونزعة إلى الاســتقلال، بما يكشــف عن شــخصيته العلميــة، وأصالته، وهذا 

ما سنشير إليه ـ على نحو أوفى ـ في ما بعد إن شاء االله.

وإذا كانــت هذه الكتب الأربعة هي قواعد علم أصول الفقــه وأركانه كما يقول ابن خلدون، فإن 
الترتيب التاريخي لها كان يقتضي ذكر كتابي المعتزلة أولاً، إذ إنهما أســبق تاريخاً من كتابَيْ إِمام 

الحرمين والغزالي(1).

ولعل كتابــي عبد الجبار والبصــري هما أكبر كتــب الأصول التي ظهرت حتــى عصرهما، 
وأكثرها اســتقصاء للمســائل، وتقريراً لأصولها، علــى نحو يجعل لهما دوراً مهماً في اســتيفاء 
موضوعات العلم، واستكمال بنائه، بعد أن وُضِعَتْ لبناته الأولى على أيدي الصحابة رضوان االله 
عليهم، ثم ما أضيــف إليها من لبنات على أيدي التابعين، وأئمــة الحنفية، إلى أن جاء الإمام 
الشافعي، محمد بن إدريس (204هـ) فوضع فيه كتابه (الرسالة) الذي خطا بهذا العلم خطوات 
كبرى حــدد فيها كثيراً مــن القوانيــن والقواعد التي تتصل بأصول الاســتدلال وأنــواع الأدلة 
ومراتبها، كمــا تحدث فيهــا عن «الأوامــر والنواهــي والبيان والخبر والنســخ وحكــم العلة 

المنصوصة من القياس»(2).

وإذا كان الإمام الشافعي ـ في الرسالة ـ لا يقتصر على المسائل الجزئية والتفريعات؛ بل يعنى 
بضبط الاســتدلالات التفصيلية بأصول تجمعهــا، وإذا كان يعنى بالترتيــب والتنظيم وضبط الفروع 
والجزئيــات بقواعد كليــة، مع البدء بوضــع الحدود والتعاريف، ثــم العناية بالتقســيم مع التمثيل 
والاستشهاد(3)، إذا كان الأمر كذلك فإننا سنجد في كتاب أبي الحسين البصري شيئاً كثيراً من هذا 
الذي اشــتمل عليه كتاب الرســالة، مع مادة علمية أكثر غزارة وتفصيلاً، ومع اســتقصاء للمسائل، 
وإيــراد لآراء المخالفيــن مصحوبة باســتدلالاتهم عليها، مــع المناقشــة والتقويم لهــا. وهذا هو 

ما سينشغل به البحث في الصفحات التالية.

توفي القاضــي عبد الجبار: 415ه ـ، وتوفي أبو الحســين البصــري: 436ه ـ، على حين توفي إمام الحرميــن الجويني 478،   (1)
والإمام الغزالي 505هـ.

انظر: مقدمة ابن خلدون، 960/3 - 962 وانظر ـ كذلك ـ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للشيخ مصطفى عبد الرازق، مطبعة   (2)
لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط 1966/3، ص 230.
انظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص 244 - 245.  (3)
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يبلغ كتاب (المعتمــد) قريباً من ألف صفحة(1)، ضمت أشــتات علم أصول الفقه التي ناقشــها 
البصري بصبر جميل، ونفس طويل، مع تمكن وثراء في مادته العلمية. وقد اجتمع لهذا الكتاب عدد 

من السمات والخصائص العلمية المنهجية(2)، نشير إلى أهمها في ما يلي:

أولاً: الوضوح المنهجي
كتب أبو الحسين البصري هذا الكتاب الضخم طبقاً لخطة واضحة في ذهنه، كانت حاكمة لما 
تناوله فيــه من موضوعات، وما ذكره من تفصيلات، وما عَدل عن ذكره من مســائل، وتتســم هذه 
الخطة بالترابط والتسلســل المنطقي، والتدرج فــي الانتقال من فكرة جوهريــة إلى فكرة جوهرية 
أخرى، مع التعليــل لهذا الانتقال، وقــد يبدو أنه يخالف ما هــو متوقع ـ أحيانــاً ـ على نحو يوحي 

بمخالفته لمنهجه، لكنه يسارع إلى الشرح والإيضاح لما سلكه من سبيل.
أ ـ ويتجلى هذا الوضوح منذ السطور الأولى لكتابه، حيث يذكر السبب الذي دعاه إلى تأليفه، 
والحدود التي سيلتزمها، والمجالات التي سيطرقها، والفروق التي تميز عمله فيه عن أعمال سابقيه، 

وعلى رأسهم شيخه القاضي عبد الجبار.
وقد بين أنه شــرح من قبل كتاب شيخه شرحا يقوم على متابعته في «ترتيب أبوابه، وتكرار 
كثير من مســائله، وشــرح أبواب لا تليق بأصول الفقــه من دقيق الكلام»، ممــا أدى إلى طول 
الكتاب بذكر نصوص كتاب شــيخه ثم شــرحها وتأويلها: «فأحببت أن أؤلف كتاباً مرتبة أبوابه 
غير مكررة، وأعدل فيه عــن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الــكلام؛ إذ كان ذلك من 
علم آخر لا يليق خلطه بهذا العلــم، وإن تعلق به من وجه بعيد»، ويعلل البصري لمســلكه هذا 
تعليلاً منطقياً منهجياً يكشــف به عن مسلك يتجنب خلط العلوم بعضها ببعض حتى وإن وقع في 
ذلك شيخه، وتابعه هو في شرحه لكتابه، منتهياً ـ بعد هذا التعليل المقْنع ـ إلى أنه كان الأوْلى 
حذف هذه الأبــواب الكلامية من أصول الفقه. ويتضح من ذلك أنه ســيعمل ـ منذ بداية كتابه 
على أن يقدم شيئاً متميزاً، لأنه ليس مجرد شــارح، بل إنه يعبر عن آرائه الخاصة، وإن أحاط 

علماً ـ على نحو ظاهر ـ بآراء السابقين.

وصلت صفحاته في طبعة الأستاذ محمد حميد االله 990 صفحة من الكتابة الدقيقة.  (1)
ــنة والإجماع والقياس  تضمن الكتــاب عرضاً مفصلاً «للأصــول» التي هي مصادر اســتنباط الحكم الشــرعي كالكتاب والس  (2)
ونحوها، وهو يتناولها من حيث ما يندرج تحت كل منها من المسائل التي اعتاد الأصوليون ذكرها في كل منها، ثم هو يعرض 
لعلاقاتها بعضها ببعض، من حيث الترتيب والترجيح والنسخ وما يعرض للنص الشرعي من عموم وخصوص، وإجمال وبيان... 

إلخ. ولا يتسع المقام للدخول في هذه التفصيلات، ولذلك سنكتفي بعرض بعض الخصائص المنهجية.
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ثــم إنه لا يكتفي بإيضاح هــذا التميز، بل إنه يشــير معه إلى ميزة أخرى تتمثــل في أن كتابه 
مه له «فحداني إلى تأليف هذا الكتاب  ســيقدم ما لم يتضمنه كتاب عبد الجبار ولا الشرح الذي قد
ما ذكرته، وأن يقدم هذا الكتاب ـ أيضاً ـ زيادات لا توجد في الشرح»، ثم يضيف إلى ذلك قوله: 
«وأنا ـ إن شــاء االله ـ أذكر الغرض بهذا الكتاب، ثم أذكر أقســامه وعدد أبوابه وترتيبه، ثم أشرع 

في الكلام فيها بمعونة االله وحسن توفيقه»(1).
دا معاني المصطلحات التي  ثم يقوم بتعريف علم أصول الفقــه، مُفرّقاً بينه وبين الفقه، محــد
ســتكون مجالاً للبحث، مفْصحــاً منذ البدايات عن نزعة اعتزالية ســتزداد ـ من بعــدُ ـ وضوحاً في 
تعريفه لهذه المصطلحات، ثــم مفرقّاً ـ كذلك ـ بين أصول الفقه وأصول الدين أو علم الكلام، ثم 
موضحاً طبيعة الأدلة التي ســتكون متداولة في البحث، فهي إما دلالة وإما أمارة؛ لأن معرفة الفرق 
ق بين مســتوياتٍ من المعرفة التــي ترتبط بكل من  بينهما مُفْتقـَـرٌ إليها في أصول الفقــه، ثم يفر
الدلالة والأمارة، وذلك عندما يفرق بين العلم والظن والنظر والاستدلال، مبيناً أن الأدلة في أصول 
الفقه تتصف بالكلية والعموم لا بالجزئية التي يتصف بها الاستدلال في علم الفقه «ألا ترى أناّ إذا 
تكلمنا في أن الأمر على الوجوب لم نشر إلى أمر معين، وكذلك النهي والإجماع، وليس كذلك أدلة 
الفقه؛ لأنها معينة»، ثم أوضح المراد بما ذكره من كيفية الاســتدلال، وهي تعني ـ عنده ـ الشروط 

والمقدمات وترتيبها الذي يستدل معه بالطرق [أي الأدلة] على الفقه»(2).
ولا يتوقف أبو الحســين عند هذا الحد، بل يخصص ـ بعد ذلك ـ باباً في قسمة أصول الفقه، ثم 
باباً بعده للحديث عن ترتيب هذه الأبواب، مبيناً ما يســتحقه بعضها من تقديم، وما يســتحقه بعضها 
من تأخير، فالحقيقة تقدم على المجاز، والأمــر يتقدم على النهي، والخصوص والعموم يتقدمان على 
الإجمال والبيان، ثم يتقدم هذا كله على الأفعال، ثم تتقدم الأفعال على الكلام في الناسخ والمنسوخ، 
ثم يتقدم كلام االله وكلام نبيه على الإجماع، ثــم يتقدم الإجماع على الأخبار، ثم يتقدم الإجماع على 
القياس، ثم تتقدم هذه الأصول المشهورة أو المتفق عليها ـ في الجملة ـ على الأصول أو الطرق التي 
هي أقل إجمالاِ. ثم يختم هذا التفصيل والترتيب الذي يشمل أبواب كتابه الكبير بقوله: «وقدمنا جملة 
هذه الأبواب على صفة المفتى والمستفتى؛ لأن المفتي إنما يجوز له أن يفتي إذا عرف جميع ما ذكرناه 
من الأدلة وكيفية الاســتدلال بهــا... فصار الكلام في المفتى والمســتفتى فرعاً علــى المعرفة بجملة 
ما تقــدم... فقد أتينــا على ذكر الغرض بالكتاب، وقســمة أبوابــه وترتيبها. ونحن نشــرع في أبواب 

الكتاب، ونذكر كل باب في موضعه الذي يليق به، إن شاء االله 8 »(3).

انظر: المعتمد، 7/1 - 8.  (1)
المرجع السابق، 8/1 - 11.  (2)

المرجع السابق، 11/1 - 14.  (3)
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ويــدل هذا كله على أن الرجل لا يتحدث في كتابه كيفما اتفــق، ولا يطبق في تأليفه له منهجاً 
مضمراً في نفسه، يلاحظه ويراعيه من دون أن يصرح به؛ بل إنه يكشف لقارئ كتابه ـ منذ البداية ـ 
هــذا المنهج الذي ســيتبعه، وكأنه يعقد مع قارئه عقــداً أو عهداً يعينه علــى المتابعة والانتقال في 
سلاسة وســهولة ويســر، وفي غير خفاء ولا غموض، ويدل هذا ـ ضمن ما يدل ـ على وضوح أفكاره 
وهيمنته على موضوع بحثه، وقدرته الواضحة على التصور النظري، ومهارته في التصنيف والتبويب.

ب ـ ولا يقتصــر هــذا الوضوح المنهجي علــى تقديمه لكتابــه، وتحديده الإجمالــي لموضوعاته 
ومسائله؛ بل إن هذا الوضوح يمتد إلى الموضوعات والمسائل نفسها، فهو يشرح عناصر الموضوعات، 
وتفريعات المســائل قبل أن ينتقل إلى تفصيلاتها، وذلك ليهيئ ذهن القارئ لمتابعتها، وكأنه يشــهد 
معه تصميماً هندســياًّ أو دليلاً إرشــادياً: ومن الأمثلة ذات الدلالة ـ في هذا المقام ـ أنه يذكر ـ في 
مفتتح حديثه عن الأوامر ـ تعريفاً بمسائل الباب يقع في قريب من ثلاث صفحات، يشير فيها إلى أنه 
ســيتحدث عن صيغة الأمر، وفائدتــه المتعلقــة بالفعل وما يتبعه، ثــم عن علاقته بالوقــت: تحديداً 
وإطلاقا، ثم عن فائدته الملتحقة بالآمر، وفائدته التي ترجع إلى المأمور، وعن الأمر المقيد بشــرط 
وصفة، ثم عن تكرار الأمر وشــرائطه، ويختم هذا كله بقوله «ونحن بمعونة االله نأتي على الكلام في 
هذه الأبــواب على هذا النســق، إن شــاء االله 8 »(1). وينطبق ذلك علــى حديثه عن أبــواب العموم 
والخصوص(2). وهــو يُخْرِج من الكلام في الموضوع بعض المســائل التي رأى أنها تبعد شــيئاً ما عن 
معالجتهــا فيه، ولذلــك يؤجلها إلى موضــع آخر أكثر مناســبة لها، ومــن أمثلة ذلــك في ما يتعلق 
بالخصوص والعموم قوله: «ولم نذكر تخصيص قول النبي بفعلــه؛ لأنه من باب الأفعال... وتخصيص 
قول النبي ژ بأقاويل الصحابة @ مبني على أن أقاويلهم حجة... ولم نذكر تخصيص الإجماع؛ لأنه 
مبني على كونه حجة، وذلك داخل في أبواب الإجماع. ولم نذكر التخصيص بأخبار الآحاد ولا بالقياس؛ 

لأن ذلك مبني على كونهما حجتين. فذكرنا ذلك في الأخبار، وهذا في أبواب القياس»(3).
جـ ـ ثم يتجلى هذا الوضوح المنهجي فــي تعريفه للمصطلحات قبل الاحتكام إليها، فلا يدعها 
لمــا يعرفه القارئ عنهــا، بل إنه يحددهــا تحديداً دقيقاً، ومــن أمثلة ذلك كلامــه عن مصطلحي 
الموافقة والمخالفة، التي جاء الكلام عنهما في ســياق الحديث عن الاقتداء بالنبي ژ ، وقد ذكر 
أنه لما كانت هذه المصطلحات وأشــباهها كالتأســي والاتباع تُذْكر «في الاحتجاج في هذه المسائل 
التي نحن بســبيلها وجب ذكر معانــي هذه المصطلحــات لنعقلها»(4)، وعندما تحــدث عن الحقائق 

انظر: المعتمد، 43/1 - 45، ويستمر الكلام إلى ص 180.  (1)

المرجع السابق، 201/1 - 203، ويستمر الكلام إلى 315.  (2)
المرجع السابق، 202/1.  (3)
المرجع السابق، 273/1.  (4)
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العرفية قــال: «ينبغي أن نذكر ما الاســم العرفي، ثم نبين إمكان نقل الاســم بالعــرف، ثم نبين 
حسنه، ثم نبين ثبوته، ثم كيفية الانتقال، ثم أمارة الانتقال، ثم نقسم الأسماء العرفية»(1).

د ـ ثم يتجلى هذا الوضوح المنهجي في عدوله عن ذكر بعض المســائل لأنها من مســائل 
د كتابه منها، ولهذا  علم الكلام وألصق به، وقد شرط على نفسه ـ منذ أوائل الكتاب ـ أن يجر
نجده يقول في ســياق حديثه عما لا تتم العبادة إلا به «وقد ذكرت في الشــرح [للعُمُد] الأشياء 
التي يتبع بعضها أحكام بعض. وقد ذكرها قاضي القضاة في شــرحه، وعدلت عن ذكرها ههنا؛ 

لأنها بالكلام أشبه»(2).
وهكذا نجده يقول ـ في مواطن عدة ـ إن هذه المسألة ليست مما يحتاج إليه في أصول الفقه(3).

هـ ـ ثم يتجلى هــذا الوضوح في تصوره الدقيق لعناصر المســائل التي ســيتحدث عنها، وهو 
تصور لا يتــم تحديده على هذا النحو من الدقــة إلا بعد نظر عميق، وتأمل طويل وســنكتفي بمثال 
م هذا التصور  واحد يتعلق بصيغة الأمر التي هــي إحدى الصور المهمة للتكليف الشــرعي، وهو يقد
على صيغة أسئلة قبل الإجابة عنها، وكأنه يسترعي انتباه القارئ أو الدارس كي تكون الفكرة موضع 

اهتمامه، ويمكن أن نسوق كلامه على النحو التالي:

هل الأمر وحده هو الذي يدل على الوجوب أو يدل عليه غيره أيضا؟ً –

وهل يُفْعل المأمور به مرة واحدة أو أكثر؟ –

وهل يدل الأمر على الوجوب دائما؟ً –

مه حظر أو لا؟ – وهل يفيد الأمر وجوب الفعل وإن تقد

وهل يقتضي الأمر وجوب ما لا يتم الفعل المأمور به إلا معه أو لا؟ –

وهل يقتضي قبح أضداد المأمور به أو لا؟ –

وهل الأمر مقيد بوقت أو لا؟ –

وهل يقتضي الأمر تكرار الفعل أو لا؟ –

وإذا كان الأمر مقيداً بشرط يتكرر فهل يقتضي التكرار بتكرار الشرط أو لا؟ –

إذا كان الأمر مقيداً بوقت محدد لــه أول وآخر فهل يجب أداء الفعل في جميع الوقت أو في  –
أوله أو في آخره؟

وهل يدخل الآمر في الأمر أو لا؟ –

المعتمد، 27/1.  (1)
المرجع السابق، 103/1.  (2)

المرجع السابق، 178/1، 552/2، 561/2... إلخ.  (3)
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وهل يدخل الكافر والمرأة والعبد والصبي في الأمر المطلق أو لا؟ –

وإذا كان الأمر يتناول جماعة وكان بعضهم يقوم مقام بعضٍ في ذلك الفعل، فهل يفيد الأمرُ  –
الإيجاب على جميعهم، على البدل أو لا؟

وإذا كان الأمر مقيداً بشرط أو صفة فهل يجوز أن يؤمر الإنسان بشرط زوال المانع أو لا؟ –

وإذا تكرر الأمر بحرف عطف أو بغير حرف عطف فهل تتكرر فائدته أو لا؟(1). –
ثم نجده يجيب عن هذه الأسئلة واحداً تلو الآخر.

يتصل بهذا الوضوح المنهجي ما نجده لديه مما يمكن تسميته بالالتزام المنهجي، فأبو الحسين 
البصري لا يصدر في الإجابة عن هذه الأسئلة ولا في حديثه عن غيرها من المسائل التي يمتلئ بها 
كتابه إلا عن دليل، إذ لا بد في الأحكام الشرعية من طرق عقلية أو شرعية، وأنه يجب التفريق بين 
ما هو طريق أي دليل فيســتدل به، وما ليس بطريق حتى يتجنبه المجتهد(2). ويعلل لهذا بأن الحكم 
بغير طريق «إما أن يكون حكماً بالشهوة أو بأول خاطر... وذلك يتأتى من الصبي والعامي كما يتأتى 
مــن العالم، فكان ينبغي جواز ذلك من هؤلاء أجمعيــن، وكان ينبغي ألا يلام من حكم بذلك، ولأن 
هذه الأشياء قد تتناول الحق كما تتناول الباطل...»(3). ثم على المستدل المستكمل للشروط أن يبين 
ذلك لغيره «لأنه إذا ألزم غيره أن يصيــر إلى مثل رأيه من غير أن يوضح له طريقته التي أوصلته 
 فه ما لا يطيقــه»، وإذاً فلا بد من البرهــان والدليل في جميع الأحــوال(4)، ويُعَدإلى رأيه فقــد كل
أبو الحســين البصري أحد المؤسســين لهذه القاعدة المنهجية المهمة في علــم أصول الفقه، وهي 
قاعدة تؤدي إلى ضبط المفاهيم وتدقيق الأدلة والبعد عن إطلاق الأحكام من دون بينة ولا برهان.

وفي مثل هذا المعنى يقول ابن حزم المعاصر للبصري والمتأخر في الوفاة عنه (ت: 456هـ) أن 
االله 8 قد بين للناس «أنــه لا يقبل قول أحدٍ إلا بحجــة... وأن من لم يأت علــى قوله بحجة فهو 
مبطــل بنص حكم االله 8 ... وأنه لا يفلح إذا قال قولة لا يقيم علــى صحتها حجة قاطعة»(5). وهذا 

ما يقوله إمام الحرمين الجويني(6).

انظــر: المعتمد، 43/1 - 45. وقارن هنا: البرهان للجويني بتحقيق: د. عبد العظيــم الديب، طبع قطر، 1399ه ـ، 224/1 وما   (1)
بعدها إلى ص 286. والأحكام لابن حزم، نشــره: د. إحســان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيــروت، ط 1983/2، ج 45/3 وما 

بعدها والمستصفى للغزالي، بهامشه مسلم الثبوت، طبعة بولاق، ط 1322/1، 2/2 - 24.
المعتمد، 879/2.  (2)

المرجع السابق، 838/2، 839.  (3)

المرجع السابق، 880/2 - 882.  (4)
الإحكام لابن حزم، ج 20/1.  (5)

انظر: البرهان، 226/1، 536، 537.  (6)
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* وقد كان هذا الالتزام المنهجي موضع الاعتبار لدى البصري، حتى إنه كان يتوقف أحياناً عن 
إصدار حكم أو عن ترجيح دليــل على دليل، إذا تكافأت الأدلة، ولم يجــد حرجاً ـ عندئذ ـ في أن 
يقول: «والأشــبه أن يقال في ذلك بالوقف»(1)، بل إنه كان فــي بعض الأحيان يرجع عن بعض أقواله 
إذا تبين له، ما هو أقوى منها دليلاً، ويتضح هذا من قوله بعد أن أورد رأياً «وهذا أولى مما ذكرناه 
في كتاب أفردناه في القياس الشرعي»(2). وهذا يكشف عن أمانته العلمية، وتواضعه للحق، ورجوعه 
إليه، كما تكشــف النماذج الســابقة ـ وما يماثلها مما يمتلئ به كتابه ـ عن هذا الوضوح المنهجي 

الذي كان يتحلى به أبو الحسين البصري.

ثانياً: المعرفة الشاملة بعلم أصول الفقه وآراء علمائه
يدل النظر في كتاب المعتمد للبصري على درايته الوافية بآراء العلماء بعلم أصول الفقه، وهي 
آراء يستحضرها البصري في ما يعرض له من مسائل العلم وقضاياه، وهي تذكر أحياناً لبيان الآراء 
الواردة في المســألة، وتذكر أحياناً للمفاضلة بين الآراء من حيث قوة الأدلة وضعفها، وقد تأتي في 
سياق المناقشة لها مناقشة قد تؤدي إلى قبول بعضها ورفض بعضها الآخر. ثم هو قد يضرب صفحاً 
عنها إلى رأيــه الذي يختاره بعد هذا الجهد الذي بذله في عرضها ومناقشــتها، ولكنه ـ في العادة 

والأكثر ـ لا يتجاهلها ولا يغفل عنها؛ بل إنها ملحوظة من جانبه، حتى وهو يخالفها.

وليســت هذه المعرفة خاصة بمذهب من دون مذهب، ولا بمدرســة من دون مدرسة، وإنما هي 
ـ إلى حــد كبير ـ معرفة جامعة للمذاهب والمدارس الفقهية على وجــه العموم، وتمتد هذه المعرفة 
إلى آراء بعض فقهاء الصحابة والتابعين ويتكرر في كتابه أسماء بعضهم كأبي بكر وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وابن مســعود وعائشة الصديقة وعبد االله بن عباس وابن عمر 
ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشــعري وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة. ويشاركهم في ذلك 
بعض التابعين كالحسن البصري وابن ســيرين، وكذلك ترد في كتابه أسماء أئمة المذاهب الفقهية 
المشهورة ولا سيما الأحناف والشــافعية، وهو لا يقتصر في ذكره لآراء هذين المذهبين على الإمام 
أبي حنيفة والإمام الشــافعي، بل إنه يورد أســماء المشــاهير من أتباعهما كأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وأبي الحسن الكرخي من الحنفية، وقد يورد آراء المذهب تحت عنوان: أصحاب أبي حنيفة 
أو العراقيين، أو أصحــابُ الرأي. وأصحاب هذا المذهب لهم القدح المعلى عنده، باســتثناء أعلام 
المعتزلة: وينافس هؤلاء جميعاً في العناية بذكر آراء أعلام المذهب الشــافعي، وهو يورد للشــافعي 
نفسه آراء في أكثر من أربعين مســألة بعضها من الرسالة القديمة، كما يقول، فضلاً عن ذكر آراء 

انظر مثلاً: المعتمد، 175/1، 176.  (1)
المعتمد، 521/2، وهو كتاب صغير مطبوع بصحبة كتاب المعتمد، من 1029 - 1050.  (2)
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أصحابه. أما الإمام مالك بن أنس فيرد اسمه أربع مرات يشير في إحداها إلى إجماع أهل المدينة، 
على حين لا يــرد ذكر للإمام أحمد بن حنبل، وإن كان يرد عنده ـ على قلة ـ ذكر أصحاب الحديث 
وكــذا الإماميــة والزيدية. وكان لــه عناية بإيــراد آراء الظاهريــة أو بعضهم في أكثر من عشــرة 
مواضع(1). ويرد عنده ذكر اسم الجمهور أو الفقهاء أو جل الفقهاء أو طائفة منهم أو أكثر الناس(2). 

وقد يقول أحياناً: وذهب قوم، من دون أن يحددهم(3).
* وقد كانت عنايته الكبرى بإيراد آراء شيوخه وأصحاب مذهبه الكلامي من المعتزلة، وبخاصة 
شيخه القاضي عبد الجبار الذي يحتل موضع الصدارة في كتابه كله(4)، ويأتي بعده في الذكر الشيخ 
أبو عبد االله البصري، وأبو على الجبائي وابنه أبو هاشــم، وقد يشير إلى آراء المعتزلة بلفظ مجمل 
مثل: شــيوخنا أو أصحابنا، وقد كان بالغ الحرص على تحري آرائهم وتتبعهــا والتفتيش عنها، فإذا 

أعجزه البحث عن الوصول إليها كان يقول: «ولا أعرف فيه نصّاً عن شيوخنا»(5).
ومن الأمثلة التي توضح هذه السمة ما ذكره في سياق حديثه عن مسألة: هل يجوز للمجتهد أن 
يقلدّ غيره مــن المجتهديــن كالصحابي أو غيــره، فهو يذكر أقــوالاً لأبي علي الجبائــي والقاضي 
عبد الجبــار ومحمد بن الحســن، والشــافعي في رســالته القديمة، ثــم يذكر رأياً لأكثــر الفقهاء 
المجتهدين، ثم يُتبِْعُ هذا بذكر أقوال أخرى لمحمد بن الحســن وأبي حنيفة الذي له في المســألة 
روايتان، ولابن سريج الشافعي(6) جاعلاً هذا كله مقدمة لذكر رأيه في المسألة حيث يعقب على هذا 

كله بقوله: «والوجه الصحيح في المسألة هو أن يقال...»(7).
وفي مســألة أخرى أورد أقوالاً لأبي الهذيل العــلاف وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشــم وأبي 

حنيفة والشافعي والأصم وابن علية وبشر المريسي ومحمد بن الحسن(8).
وقد كان لهذه المعرفة الواسعة بآراء الفقهاء أثر واضح في المعرفة الصحيحة بآرائهم، والدفاع 
عنها، والرد على مــن يذكرونها على غير وجهها حتــى ولو كانوا من أتباعهم. وعلى ســبيل المثال 

يمكن الرجوع ـ في كل ما ســبق ـ إلى فهارس كتاب المعتمد، 1058/2 - 1066، ولم نشــأ أن نثقل على البحث والقارئ بذكر   (1)
الصفحات التفصيلية لكل هؤلاء الذين سبق ذكرهم.

انظر مثلاً: المعتمد، 22/1، 23، 29، 30، 45، 82، 90، 159، 294، 360.  (2)
المرجع السابق، 106/1.  (3)

يصل عدد المرات التي أشــار إليه باســمه صراحة أو باســم أحد كتبه ما لا يقل عن مائتين وخمســين مرة. انظر: المعتمد،   (4)
.1065 - 1064/2
المعتمد، 711/2.  (5)

المرجع السابق، 942/2 وما بعدها.  (6)
المرجع السابق، 945/2.  (7)

المرجع السابق، 546/2 وما بعدها.  (8)
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يقول: «وأما قول بعض الشــافعية إن النبيذ يسمى خمراً فليس هو مذهب الشافعي. وقد قال في كثير 
من كتبه إن الخمر هو عصير العنب... المشتد»(1).

ومن ذلك ما قاله بصدد «الاستحســان» الذي قال به أبو حنيفــة وأتباعه، وكان محمد بن 
الحسن يقول عن شــيخه أبي حنيفة: «إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال أستحسن 
لــم يلحق به أحد»(2) وقال به ـ كذلك ـ الإمام مالك الذي يُنسْــب إليه أنه قال: «الاستحســان 

تسعة أعشار العلم»(3).
أما الإمام الشــافعي فقد خالف أبا حنيفة ومالكاً في موقفه من الاستحسان(4)، وقد عقد لذلك 
فصلاً قائماً بذاته في كتاب الأم بعنوان: إبطال الاستحســان، وكان ممــا قال فيه «ولا يجوز له(5) أن 
يحكم ولا يفتي بالاستحســان؛ إذ لم يكن لاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني»، ذلك أن 
الحكم أو الاجتهــاد لا يكون مقبــولاً إلا إذا كان راجعاً إلــى نص من كتاب أو ســنة أو إجماع على 
نة أو استنباط منهما، «ومن قال: أستحسن، لا عن أمر االله ولا عن أمر رسوله ژ فلم  الكتاب والس
يَقْبل عن االله ولا عن رسوله ما قال، ولم يطلب ما قال بحكم االله ولا بحكم رسوله، وكان الخطأ في 
قول من قال هذا بينّاً»(6). وهكذا تفاوتت الآراء في القول بالاستحســان تفاوتاً كبيراً، وعندما عرض 
أبو الحســين البصري لهذه المســألة نبه على ضــرورة التحقق من الآراء، وأخْذِهــا عن أصحابها، 
لا عن مخالفيهم، وفي هذا يقول: «اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة القول بالاستحسان، وقد 
له متأخرو أصحاب أبي  عليهم(7) أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة، والــذي حص ظن كثير ممــن رد
حنيفة هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها». ثم يعلق على هذا 
بأن هذا التحديد للاستحســان أوْلى مما ظنــه مخالفوهم، وأنه الأليق بأهــل العلم، ولأن أصحاب 
وا في كثير من المســائل فقالوا: «استحســنا هذا  المقالة أعرف بمقاصد أســلافهم، ولأنهم قد نص

الأثر، ولوجه كذا، فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طريق»(8).

المعتمد، 808/2.  (1)
انظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، 1958، ص 244.  (2)

المرجع السابق، 244.  (3)
خصص الشافعي فقرة في كتابه الرسالة للحديث عن الاستحسان بين فيها أن حراماً على أحدٍ أن يقول بالاستحسان إذا خالف   (4)
ــنة، أو إذا خالف القيــاس؛ لأن ذلك يعني الحكم بغير دليل مــن هذه الأصول التي هي  الاستحســان الخبر من الكتاب والس
مصادر الاستدلال، ثم وصف الاستحسان ـ عند فقد الدليل ـ بأنه تلذذ، والقائل به ـ دون دليل ـ آثم، بل إنه أقرب إلى الإثم 
ممن قال بغير علم. انظر: الرسالة، بتحقيق وشرح: الشيخ أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، ط 1979/2، ص 503 - 508.

أي للحاكم أو المفتي. انظر: كتاب الأم، طبعة الشعب، 270/7 - 271.  (5)
الأم، باب إبطال الاستحسان، 272/7، والشافعي يدلل على رأيه في الصفحات التالية.  (6)

كالإمام الشافعي ومدرسته الفقهية.  (7)
انظر: المعتمد، 838/2.  (8)
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ويلاحظ على كلام البصري ســمة الإنصاف للقائلين بالاستحسان، وتبرئتهم من أن يقولوا 
في هذه المســألة بغير دليل، أو أن يتجرأوا على القول في مسائل التشريع بلا علم مأخوذ من 
كتاب االله وسُــنة رســوله ژ نصّاً أو اســتنباطا؛ً لأن اللائق بهم وبأمثالهم من المجتهدين أن 
يكــون لديهم من العلــم والورع ما يجعلهــم بمنأى من الوقــوع في هذا المحظــور، وربما كان 
لالتباس المسألة وعدم التحديد الدقيق لما هو مراد بها أبلغ الأثر في وقوع هذا الخلاف، وما 
كان للإمام الشــافعي أن يظن بالإمام أبي حنيفة ســوءاً، وهو يقول: «... ومــن أراد الفقه فهو 
عيال علــى أبي حنيفة»(1)، ولقــد كان التحديد الدقيق للمســألة أو التحريــر لموضع الخلاف 

ة الخلاف حولها. جديراً بأن يخفف من حد
ثم يلاحظ ـ كذلك ـ أن البصري لم يُدْل برأي صريــح في هذا الخلاف، قبولاً أو رفضاً، غير 
أن ما قاله ـ في المســألة ـ يمكن اعتباره بمثابة دعوة إلى إعادة النظر فيها، وتخفيف نبرة الهجوم 
على القائلين بهــا، بل لعله كان دعوة إلى تجديــد الاجتهاد فيها، على نحو يفتح للاستحســان أفقاً 
جديــداً في الدرس الفقهي، يُخَلصُه مما يمكن أن يكون قد ناله من تراجع بســبب هجوم الشــافعي 
عليه، وبذلك يتخــذ مكانه في الاســتنباط والتطبيق على حد ســواء، بعد تخليصه من شــبهة عدم 
المشــروعية وهذا أمر يحمد للبصري، على كل حــال. وهو متفق مع توجهه الفكــري بوصفه مفكراً 

معتزلياً، وهذا ينقلنا إلى الفقرة التالية.

ثالثاً: النزعة الكلامية الاعتزالية
عقد أبو الحســين العزم منذ بداية كتابه: المعتمد على أن يكون كتابه خالصاً لأصول الفقه، بحيث 
لا يخلطه بشــيء من الكلام، وقد أشــرنا ـ من قبل بإيجاز ـ إلى أنه أخذ على شيخه عبد الجبار قاضي 
القضاة أنه ذكر في كتابه العمــد «أبواباً لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام، نحو القول في أقســام 

العلوم، وحد الضروري منها والمكتسب، وتوليد النظر العلم، ونفي توليده النظر إلى غير ذلك»(2).
ثم صرح بأن كتابه المعتمد لن يقع في هذا الذي وقع فيه عبد الجبار، وأنه عَدَل فيه «عن ذكر 
ما لا يليق بأصول الفقه مــن دقيق الكلام»، كالقول فــي التوحيد والعدل؛ لأنهمــا من مباحث علم 
الكلام، ولأن القارئ لكتابه المعتمد: إما أن يكون عالماً بعلم الكلام، فلن يكون ـ إذاً ـ بحاجة إلى 
تكرار القول فيه، وإما ألا يكون عالماً به، وعندئذ ســيكون مــن الصعب عليه أن يفهم ما يتحدث به 
علماء الكلام عن هذه المسائل الصعبة، ولا سيما في شــكلها الاعتزالي، وهذا يؤدي به إلى الضرر 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوســف بن عبد البر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت،   (1)
ص 136.

المعتمد، 7/1.  (2)
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والملل وشــغل الزمان بما يصعب عليه فهمه، وســيعجز ـ بســبب افتقاده للثقافة الكلامية ـ عن أن 
يدرك غرضه منه، ثم يلخص ـ بعد هذا الاستدلال ـ النتيجة التي يحدد بها موقفه من هذه المسألة 

«فكان الأوْلى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه»(1).
وقد حرص البصري على الالتزام بذلك، وكان من دلائل ذلك أنه عدل عن ذكر بعض المسائل، 
معللاً ذلك بأنها بالكلام أشبه(2)، وهنا نتساءل: إلى أي مدى حافظ البصري على ما ألزم به نفسه؟ 
وهل خلا كتابه من العودة إلى أصول المعتزلة الكلامية التي كانوا يستحضرونها كثيراً عند تعرضهم 
للأصول الفقهية لمذهبهم الاعتزالي، ويحتكمون إليها فيما يقولون به من آراء فقهية وأصولية؟ وهل 

استطاع فعلاً أن ينجو مما أخذه على شيخه عبد الجبار؟
ويمكن القول بأن هذا الالتزام النظري المنهجي كان مرعياًّ بصفة عامة، وفي كثير مما تناوله 
في كتابه الضخم، غير أن الأمر لم يخل من عودٍ إلــى علم الكلام الذي يعد عند المعتزلة ـ وعند 
غيرهم ـ هو الأصل الذي ينبني عليه ما ســواه من العلوم الشرعية كالفقه والأصول ونحوهما، وهذا 
ملحوظ في التعاريــف الكلامية لعلم الكلام وفــي تقدير مكانته، وهي مكانة يتفــق عليها المعتزلة 
والأشــاعرة والماتريدية على حد ســواء، بل إن هذه الفكرة كانت موضع الاعتبــار منذ كتب الإمام 
أبو حنيفــة (150هـ) كتابه الفقــه الأكبر، ثم كانت موضــع القبول، بل كانت موضــع الاعتزاز لدى 
أصحاب المذاهب الكلامية، ومن ثم لم يكن عجيبــاً أن يتبناها المعتزلة الذين يقوم مذهبهم على 
الأصول الخمسة التي تبدأ بالتوحيد والعدل، وهما أصل الأصول عندهم، ولم يكن عجيباً ـ كذلك ـ 

أن يقرر الإمام أبو حامد الغزالي (505هـ) ذلك في أوائل كتابه المستصفى(3).
وقد كان لهذه المكانة لعلم الكلام ـ الذي كان من أســمائه: علم أصول الدين ـ أثرها في أن 
يعاود العاملون في حقــل أصول الفقه النظر في علــم الكلام، وأن يلجأوا إليه لتقرير مســألة، أو 
الاســتدلال لفكرة أصولية، أو يســوغوا به اجتهــاداً أصوليــاً، وينطبق هذا علــى المعتزلة أكثر من 
غيرهم(4)؛ لأن الطابع العقلــي لمذهبهم كانت له تجلياته في أفكارهــم الفقهية والأصولية، ولذلك 

الانتقاء، المصدر السابق، 7/1.  (1)
انظر مثلاً: المعتمد، 103/1.  (2)

انظر: المســتصفى، المطبعة الأميرية ببولاق، ط 1322/1ه ـ، وفي هذا المعنى يقول الغزالي: «فإذاً الكلامُ هو المتكفل بإثبات   (3)
مبــادئ العلوم الدينية كلها فهي جزئية بالإضافــة إلى الكرم، فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبــة؛ إذ منه النزول إلى هذه 

الجزئيات»، 6/1 - 7.
وإن كانوا لا ينفردون بهذا المزج بين العلمين، وقد فســر الإمام الغزالي ذلك الخلط ـ الذي أدى إلى مناقشــة بعض مسائل   (4)
علــم الكلام في علم أصول الفقه ـ بقوله: «وإنمــا أكثر فيه المتكلمون ـ من الأصوليين ـ لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم 
حــب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، وهذا كصنيع بعــض اللغويين والنحويين في خلطهم أصول الفقه بمباحث اللغة، وكما 
فناك إسرافهم في  ن الغزالي أنه سيسلك مســلك هؤلاء «وبعد أن عرفي إدراج بعض مســائل الفقه ضمن علم الأصول»، ثم بي=
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نجد في كتبهم الأصولية تكراراً لمصطلحات كلامية كالتحســين والتقبيــح، واللطف، ومنع التكليف 
بما لا يطاق. وهنا ينبغي التفريق بين أنواع من المسائل:

مســائل أصولية خالصة، وهي تمثلّ الطابــع الغالب على كتابه وهو يســتخدم فيها لغة أصولية  ـ  1
دقيقة، ويقدمها بطريقة الأصوليين المعتادة في الاستدلال وسرد وجوه الخلاف حولها، وتحديد 

الرأي المختار فيها، وهكذا.
مسائل هي مســائل كلامية ولكن كان لها أثر في التكليف أو علاقة بتكييف الفعل الشرعي  ـ  2

التعبدي أو الأخلاقي، وهذه ســتكون موضع عناية الفقيه الأصولي عند تناوله لها؛ وستكون 
حاضرة عند حديثه عنها؛ لأنها تمثــل «مرجعية» له فيما يحكم به عليها، وفيما يختاره من 
رأي فيها. وينطبق هذا على ســبيل المثال على مسائل كالتحســين والتقبيح، والتكليف بما 
لا يطاق واللطف، وقد ورد شــيء منها لدى أبي الحسين البصري، فعندما كان يتحدث عن 
التكليف الشرعي الذي يرد من قِبَل الحكيم تعالى، قال: «والأمر من الحكيم لا يتوجه بما 
لا يمكن، ولا يتوجه إلى العبادة إلا بشرط حصول القدرة، لأنه إن كان يوجد ـ مع فقدها ـ 

كان أمراً بما لا يطاق»(1).
ثم قال ـ بعد قليل ـ في المسألة نفسها، بعد أن ذكر أنه يُشْترَط للقيام بالعبادة أن يتحقق 
ما تفتقر إليه من شروط ـ قال: إنه إذا حصل الشرط كان على المكلف أن يقوم بالعبادة، وأما 
إذا لم يتحقق الشرط فلا وجوب عليه وإلا كان تكليفاً بما لا يطاق(2)، وينطبق ذلك على حديثه 

عن اللطف(3).
ومن أمثلــة ما جاء لديه عن التحســين والتقبيح ما ذكــره في معرض حديثه عــن أن الانتفاع  •

بالمآكل والمشارب مباح في العقل، وكان دليله على ذلك «أن الانتفاع بها منفعة، ليس فيه وجه 
من وجوه القبح، وكل ما هذا ســبيله فحســنه معلوم، والعلة... هي أن المنفعة تدعو إلى الفعل 

وتسوغه؛ إذ هي غرض من الأغراض، فإذا انتفى وجوده عنها تجرّد ما يقتضي الحسن»(4).

هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شــيء منه؛ لأن الفِطام عن المألوف شديد، والنفوس عن الغريب نافرة»، 
المســتصفى 510/1. وهذا الذي ذكره الغزالي يفسر لجوء أبي الحسين البصري وأمثاله إلى مزج علم الكلام بأصول الفقه؛ 

إذ هو أصولي، ولكنه متكلم معتزلي أيضاً.
المعتمد، 104/1.  (1)

المرجع السابق نفسه. وانظر مثالاً آخر: 407/1، والأمثلة على هذا كثيرة عنده.  (2)
انظر: المعتمد، 143/1 711/2 - 712. وانظر في تعريف اللطف عند المعتزلة: المغنى للقاضي عبد الجبار، 9/13، 27، وشرح   (3)
الأصول الخمســة للقاضي عبد الجبار، وهو من تعليق تلميذه أحمد بن الحســين بن أبي هاشم، تحقيق: د. عبد الكريم عثمان، 

مطبعة وهبة، ط2، ص 519، 520.
المعتمد، 868/2، 869.  (4)

=
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غير أن البصري لا يقف عند هذا الحد الذي تســمح به تلــك العلاقة بين أصول الفقه وأصول  •
الدين؛ بل إنه يتجاوزه ليســتغرق في اســتخدام هذه الفكرة الكلامية لتكون أصلاً في تقســيم 
الأفعال وتصنيفها إلى شــرعية وعقلية، ممدوحة أو مذمومة، على أساس من علاقتها بالتحسين 
والتقبيح، وقد انتهى به الأمر إلى تقســيمات تختلف ـ في بعــض جوانبها وتفصيلاتها ـ عما هو 

مألوف مشهور عند الأصوليين، بصفة عامة.
ويتضح ذلك ببيان أنه يقســم الأفعال أقســاماً: أحدها تقســيمها بحســب أحكامها في الحسن 
والقبح، ثم بحســب تعلقّ أحكامها على فاعليها وغير فاعليها، ثم تقســيمها بحســب كونها شــرعية 
وعقلية، وكونها أســباباً في أحكام أفعالٍ أخَُر، وقد بين أن أفعال غير المكلفين كالصبيان والمجانين 

لا يتعلقّ بفاعلها مدح ولا ذم، لأنهم ليسوا ذوي أهلية تجعلهم أهلاً لتحمل المسؤولية.
أما المكلفون فأفعالهم ضربان: ضربٌ لا يصح للمكلف فعلــه، وإذا فعله كان فعله له مؤثراً في 
اســتحقاق الذم فيكون قبيحاً، وضرب يمكن للمكلف فعله، وإذا فعله لم يكن له تأثير في استحقاق 

الذم، وهو الحسن.
ثم يعود البصري فيقســم القبيح إلى قســمين: صغير وكبير، فالصغير هو الذي لا يزيد عقابه 
وذمه على ثواب فاعله ومدحه، والكبير هو الذي لا يكون لفاعله ثواب أكثر من عقابه، ولا مساوٍ له، 
وهذا النوع أي الكبير ضربان أيضاً، أحدهما: ما يُسْــتحَق عليه عقاب عظيم وهو الكفر، الذي يمكن 

لنا أن نقول: إنه أقبح القبيح، والآخر: ما يستحق عليه فاعله قدراً أقل من العقاب وهو الفسق.
وينقسم الحسن ـ هو الآخر ـ إلى قســمين: أحدهما: ألا يكون له صفة زائدة على حسنه بحيث 
تؤثر في استحقاق المدح والثواب، فيكون في معنى المباح، وإما أن يكون له صفة زائدة على حسنه، 
لها مدخل في اســتحقاق المدح، وهو ينقسم إلى ما هو في معنى الندب، وما هو في معنى الوجوب، 
والأول منهما فضل ونــدب، فالفضل هو الذي يكون فيه نفع وأصل إلى الغير على طريق الإحســان. 
والثاني: هو ما كان مقصوراً على فاعله وهو مندوب إليه ومرغب فيه. وهو يقسم الواجب كذلك إلى 

ع. ق وموسما هو واجب على الأعيان، وما هو واجب على الكفاية، وبعضهم يقسمه إلى مُضي
ثم يعود البصري مرة أخرى ليعرّف القبيح بأنه «ما ليــس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه 
أن يفعلــه»، وقد يوصف بأوصاف كثيــرة منها: إنه معصية، ومنها: إنــه محظور، والحظر يفيد 
المنع، ومنها: وصفه بأنــه محرم، وذلك يفيد في العرف قبحه، ومنها وصفه بأنه ذنب ومعناه: 
أنه قبيح، تُتوَقع المؤاخذة عليه ومنها: وصفه بأنه مكــروه، ويفيد في العرف أن االله هو الكاره 
د عليه، ويفيد في العرف أن االله ســبحانه هو المتوعد  له، ومنها: وصفه بأنه مزجور عنه ومتوع

عليه والزاجر عنه.
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وإذا كان القبيح ينقسم إلى هذه الأقسام فإن الحسن ينقسم ـ هو الآخر ـ أقساماً أخرى منها: 
أنه مباح، ومنها: أنه حلال وطَلقْ، ومنها: أنه مندوب إليه، وأنه مســتحب، وأنه نفل، وأنه سُنة، كما 

يوصف بأنه إحسان وبأنه مأمور به، ومنها أنه واجب معين أو مخير فيه(1).

ويلاحظ على هذه التعريفات والتقسيمات ما يلي:
إنها مبنية على تعريفه للقبح والحســن تعريفاً عقليــاً، مرتبطاً بالذم والمــدح ارتباطَهُ بكون أ ـ  

الفعل مؤدياً إلــى مصلحة أو مضرة، وبكونــه مقصوراً على صاحبه أو متعديــاً إلى غيره، وقد 
اتخذ البصري هذين المصطلحين الكلاميين كي يقدم هذه الأقســام المتعلقة بالتكليف: فعلاً 

وتركاً، على اختلاف في الدرجات والمستويات.
إن هذه الأفعال والتروك مشــروطة عنده بشرطين، هما من شــروط التكليف والمسؤولية، ب ـ  

وهما: شرط القدرة على الفعل؛ لأن فاقد القدرة فاقد للأهلية أو واقع في الاضطرار الذي 
يدفع عنه المسؤولية، ثم شرط العلم بقبح القبيح وحسن الحسن، ويتضح هذان الشرطان 
في تقسيمه لفعل المكلف الذي ليس بصبي ولا مجنون ولا نائم إلى قسمين، يشترط فيهما 
معــاً القدرة والتمكن من العلم(2) وهذا مشــروط في الحســن أيضاً(3). وهذان الشــرطان 
يتفقان مع حديث المعتزلة عموماً عن أفعال العبــاد، وأن القدرة على فعلها بعد العلم بها 

هي مما يتفق مع أصل العَدْل(4).
إن البصري في تقسيمه للأفعال إلى حســنة وقبيحة قد أتى بأقسام ليست معهودة عند جـ ـ  

الفقهاء الذين قد يقسمونها، ويقسمون الأحكام الصادرة عليها إلى خمسة أقسام: الواجب 
والمندوب إليه والمباح والمكروه والحرام، وهي الأحكام الخمســة التي تصدر على أفعال 
المكلفين، وقد يجعلونها ستة أقسام كما هو الحال عند الحنفية. أما البصري فيحدثنا عن 
أســماء أخرى تراعى فيها معان أخَُر، كالوصف للقبيح بالمعصية، وأنه ذنب ومزجور عنه 
ومتوعد عليه إلخ. والحظر، وكون الفعل كفراً أو فسقاً، ووصف الحسن بأنه فضل وإحسان 
ونفل وحلال وطلق، إضافة إلى ما هــو معهود في وصف هذه الأعمال عند الفقهاء، ومعنى 
ذلك أن المعتزلة ـ في هذه النقطة ـ أكثر تفصيلاً لدرجات الفعل، وأكثر مراعاة لكيفيته 

ى به. ومقاصده وما يسم

انظر: المعتمد، 363/1 - 369. وانظر كذلك: المعتمد، 868/2.  (1)
انظر: المرجع السابق، 364/1 - 365، 371.  (2)

انظر: المرجع السابق، 366/1، 371.  (3)
انظــر مثلاً: مختصر أصــول الدين للقاضي عبد الجبار، ضمت رســائل العدل والتوحيد. جمع وتحقيــق: د. محمد عمارة، دار   (4)

الشروق، ط 1987/1، ص 238، 239، 246. وانظر: الجزء الخاص بالتكليف من كتاب المغني لعبد الجبار أيضاً.
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ثــم يلفت النظر أنــه ـ عند حديثه عــن القبيح ـ أتى بالفســق أولاً قبــل أن يتحدّث عن د ـ  
المحرّمات الخاصــة بالعبادات كترك الصلاة والإفطار في رمضان من دون عذر شــرعي، 
وعدم دفع الزكاة مع توفر شــروطها، وهي أمور يتفق الفقهاء جميعاً على تحريمها، ولكن 
لعل ذلــك ـ عند المعتزلة ـ مرتبط في الحكم بالفســق برأيهم فــي الحكم على مرتكب 
الكبيرة، وقولهــم بالمنزلة بين المنزلتيــن، وهو من أصولهم الخمســة، بل إنه كان من 
أسباب نشأة فرقة المعتزلة ذاتها كما هو معروف(1). وهذا ينطبق على المعاصي والكبائر، 
أما الكفر الذي ذكــره عند التمثيل للقبيح؛ فذلك لأن الكفــر أقبح القبيح، وهذا ملحوظ 
عند الفقهاء جميعــاً، وإن كانوا لا يدرجونه ضمن الأحكام العمليــة الفرعية عند حديثهم 

عنها؛ لأنه من مباحث أصول الدين لا من مباحث الفقه والأصول.
وهكذا نجد أن أبا الحســين البصــري يقتبس بعــض المصطلحات الكلاميــة ليتخذها مدخلاً 
ومنطلقاً لهذه المباحث والتفصيلات، بســبب هذه العلاقة الوثيقة بين هذه المصطلحات وما يرتبط 

بها من معانٍ وأفكار فقهية وأصولية.
على أنه إذا كانــت هنالك مندوحة في الانتقال مــن نطاق علم الكلام إلــى مجال علم أصول  ـ  3

الفقه في المثال السابق المتعلق بالحُسْن والقبح، وما تفرع على ذلك من تعريفات وتقسيمات، 
فإن الأمر لم يكن كذلــك في حديثه عن أصول الاســتدلال التي يُعْنى بها علــم أصول الفقه، 

بوصفها مجال تخصصه الذي ينفرد به عن الفقه والقواعد الفقهية.
نة والإجماع، إذ هي  وينبغي أن نشير ـ أولاً ـ إلى أن أصول الاستدلال ـ عنده ـ هي الكتاب والس

«الأصل في الدلالة»(2).
وقد خصّص لكل أصل منها حيزاً كبيراً يذكر فيه ما يتعلقّ به من المباحث التي تتناول البرهنة 
ه أصلاً، ثم تنتقل إلى ذكر المســائل المتعلقّة به وحده، أو به وبما يجري مجراه، فهو ـ في  على عَد
ـــنة يتحدث عن الأوامر والنواهي كما  ســياق حديثه ـ عن النصّ الشــرعي المتمثل في القرآن والس
يتحدث عن العموم والخصوص، والمجمل والمبين، والناســخ والمنســوخ بما يندرج تحته من أنواع 
كنسخ الكتاب بالكتاب، ونســخ السنة بالسنة، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ الإجماع وفي وقوع النسخ 
به، ونسخ القياس وفي وقوع النســخ به، إلى غير ذلك من المســائل التي يحتملها هذان الأصلان. 
وهو في حديثه عن الســنة يتحدث عن التواتر والآحاد، وموقع كل منهما من الاستدلال به(3) وهكذا. 

انظر: لصاحب هذا البحث: تمهيد لدراسة علم الكلام، دار الهاني للطباعة والنشر، دار الهاني، ط 2010/1، ص 97 - 101.  (1)
المعتمد، 850/2.  (2)

انظر مثلاً: المصدر السابق، 75/1، 76، 156، 412، 532، 549، 550، 551، 560 وما بعدها، إلى مواضع أخرى.  (3)
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ثم هو ـ في حديثه ـ عن الإجماع يتحدّث عن الاســتدلال له، وعن وقوعه، ابتداء من عهد الصحابة 
 ـ، ثم يذكر الذين خصوا الإجماع بعصر كالصحابة أو بمكان كالمدينة وهكذا. ـ رضوان االله عليهم 

فإذا انتقل إلــى القياس الذي هو الأصل الرابع فإنه يتناول المباحث الخاصة به، فيشــير إلى 
ه أصلاً، ثم يشــير إلى نفاة القياس والرد عليهم. ولا يكتفــي بما ذكره عن القياس في  حجيته وعد
المعتمــد، بما ذكره عن الكلام في القيــاس والاجتهاد وهو باب كبير(1)؛ بل إنه يتناول مســائله مرة 

أخرى في رسالة أو كتاب صغير بعنوان القياس الشرعي(2).
وهــو كذلك يتحــدّث عن علاقات هــذه الأصول بعضهــا ببعض، تقديمــاً وتأخيــراً، وتعميماً 
وتخصيصاً، ونســخاً وترجيحاً وقبولاً وردّاً وهو يشير أحياناً إلى ما يمكن تسميته «تكامل الأدلة أو 
تراكبها، ولا يُقْصد بهذا أن يكون الحكم فقط ثمرة للجمع بين مقدمتين تعود أولاهما إلى النص، 
على حين تعــود ثانيتهما إلى القياس مثلاً؛ بل إنه يقدم صورة أخــرى من جمع الأدلة، ومن أمثلة 
ـد الحكم بصفة فقد يمكــن أن نعلم حكم الصفة بالنــص، ونعلم حكم ما عداها  ذلك أنه إذا قُيـ
بالقياس عليهــا، وليس ذلك بممتنع، كما لــم يمتنع أن تكون المصلحــة أن نعرف حكم الأجناس 
الستة الربوية بالنص، ونعرف حكم ما عداها بالقياس عليها، وهذا ـ بالطبع ـ معروف في القياس 
عموماً. ولكــن البصري يقول إنه يمكن «أن تكون المصلحة أن نعــرف حكم الصفة بنص، ونعرف 

ثبوت الحكم في ما عداها بنص آخر»(3).
وهو في كل هذا الذي يقدمه يستفيض في ذكر التفصيلات والاحتمالات على نحو يدل على 
امتلاكه لثروة فقهية وأصولية شــاملة، لعلها لا توجد في كتاب يســبقه، ولهــذا يمكن أن نضع 
كتابــه في صدارة الكتب الأصولية التي ظهرت في علم الأصــول من حيث القيمة، حتى عصره، 
مه فيه على ما قدمه شــيخه عبد الجبار ومن ســبقه من الأصوليين، وقد  ولعله يزيد في ما قد
صرح ـ هو ـ في بدايات كتابه بأنه زاد على كتاب شيخه قائلاً: «... وأن يقدم هذا الكتاب أيضاً 

زيادات لا توجد في الشرح»(4).
هذا، ولو وقف الأمر فــي حديثه عن أصول الأدلــة ـ عند هذا الحد لمــا كان هناك غرابة أو 
ح بأنه لن يقع في ما وقع فيه شــيخه من  خروج كبير عما ألزم به أبو الحســين نفســه عندما صــر

المعتمد، 689/2 - 853.  (1)
مطبوع مع المعتمد، 1031/2 - 1050، وهو يعطي للعلة قدراً كبيراً من العناية في مبحث القياس. انظر: المعتمد، 771/2 - 853،   (2)
وكتاب القياس الشرعي، 1035/2 - 1047، كما يتحدث عن قلب القياس، مشيراً إلى أنه سيضم فيه إلى ما ذكره في المعتمد 

أكثر مما ذكره في المعتمد. انظر: 1048/2 - 1050. كلاماً 
المعتمد، 163/1.  (3)

المصدر السابق، 8/1، والمقصود بالشرح شرح العمد لشيخه عبد الجبار.  (4)
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الخلط بين أصول الفقه والكلام(1)، لكن التتبع لكلام أبي الحسين يوضح أن الرجل خالف رأيه وما 
تعهد به حين تحدث عن العقل ومكانه من الاستدلال.

وقد ذهب أبو الحســين ـ في هذه المسألة ـ إلى ما يقول به المعتزلة ـ ومن هو على منهجهم ـ 
نُ ويُقبح،  من رأي في التحسين والتقبيح العقليين، وقد بذل جهده لإقامة الحجة على أن العقل يُحَس
وذلك من كمال العقل، الذي يســتطيع أن يكتشف ما للأشــياء من صفات ذاتية كامنة فيها، بحيث 
تســتحق وصفاً يتلاءم معها، فالقبيح يقبح لوجوه وأسباب معقولة متى ثبتت اقتضت قبحه، والحسن 
يحســن إذا ما انتفت هــذه الوجوه كلها عنه، ثــم كان فيه من المعاني ما يجعلنا نصفه بالحســن، 
ولذلك يحكم العقل بحســن الشــيء؛ بناءً على ما فيه مــن منفعة، ويحكم بقبح الشــيء، بناءً على 
ما فيه من مضــرة، وهو يدلل على ذلــك بأن العقلاء يلومــون من امتنع من الفعــل لمجرد تجويز 
الضرر، من دون أمــارة تدل على ذلك، ويعذرونــه إذا كانت هناك أمارة، والنــاس لا يلومونه عند 
امتناعه ـ من دون ســبب ـ عن الفعل «لأنه خالف الشــرع، في امتناعه من ذلك، بل ربما لا يخطر 
الشرع ببالهم، في ذلك الوقت؛ ولأن لومهم على ذلك ليس كلومهم من امتنع من أكل لحم الحيوان؛ 
ولأن البراهمة يلومونه على ذلك ولا يعرفون الشــرع»(2)، ثم إن ذلك يترتب عليه ـ من جهة أخرى ـ 
أن المكلف يلزمه الإخلال بالمنافع قبل الشــرع(3). ويترتب على هذه النظرة للعقل أنه ـ كســلفه من 
المعتزلة ـ يتخذ العقل أصلاً من أصول الاســتدلال، وأن له مَدْخلاً فــي التكليف الأخلاقي كالحكم 
بحســن الصدق والعــدل والأمانة والوفــاء بالوعد وإعانة الضعيــف وإغاثة الملهــوف، ونحو ذلك، 
وكالحكم بقبح أضدادها وما يماثلها من القبائح؛ لأن العقلاء لا يختلفون في الحكم على هذه الأمور 
بالحســن أو القبح، كما لا يختلفون في العلم بالمــدركات والمعارف البدهية التــي يدركها العقل. 

والحكم عندئذ يكون بحسب ما يقتضيه العقل(4).
نة  للأحكام الشرعية من طريق ودليل، ويتمثل الدليل في الكتاب والس ويقرر البصري أنه لا بُد
المتواترة، والإجمــاع والقياس، فإذا لم يوجد في الحادثة أو الواقعــة حكم يرجع إلى هذه الأصول 

فإن الأمر ـ عندئذ ـ «يوجب البقاء على حكم العقل»(5).
ثم إن العقل يتقدّم خطــوة أكبر ليكون له مدخل في التكليف التشــريعي. ويتضح هذا من قول 
أبي الحســين «وأما التوصل إلى الأحكام الشــرعية فهو أن المجتهــد إذا أراد معرفة حكم الحادثة 

مع ملاحظة أنه لم يكن الوحيد الذي فعل هذا؛ بل يشاركه في ذلك كثيرون، كما سبق القول، وكما ذكر الغزالي.  (1)
المعتمد، 870/2، 871، وانظر 868/2، 869.  (2)

المصدر الســابق، 873/2. وقارن المغني للقاضي عبد الجبــار: التعديل والتجوير تحقيق: د. أحمد فؤاد الأهواني، المؤسســة   (3)
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ط 1963/1، ج 6، قسم 1، ص 7، 59.

انظر هنا: المغني، مرجع سابق، ج 6، قسم 1، ص 18. والمعتمد، 190/1.  (4)
المعتمد، 602/2.  (5)
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فيجب أن ينظر: ما حكمها في العقل، ثــم ينظر: هل يجوز أن يتغير حكم العقل فيها، وهل في أدلة 
الشرع ما يقتضي تقدم ذلك الحكم أم لا؟ فإن لم يجد ما ينقله عن حكم العقل قضى به(1).

ومدار الحكم ـ في مثل هذا الأمر الذي لا نص فيه ـ هو ملاحظة ما في الأشــياء من منفعة أو 
مضرة، وما يترتب على ذلك من حظْر أو إباحة، وليس من المقبول ـ عندئذ ـ أن ينكص العقل على 
عقبه، أو أن يتراجع عن القيام بمهمته، أو أن يتوقف عن القيام بها وفي هذا يقول: «فأما من توقف 
فقال لا أدري: هل الأشــياء على الحظــر أو على الإباحة فقوله باطل... لأنه إمــا أن يقول: لو انفرد 
العقل لاســتحق من أقدم على المنافع الــذم، فنجعلها محظورة، أو يقول: لا يســتحق الذم فنجعلها 
مباحة، فإذا صح أن من الأشياء ما هو على الحظر(2)، ومنها ما هو على الإباحة كان ذلك أصلاً في 

الدلالة(3) على إباحة المباح منها وحظر المحظور، إذا لم تنقلنا عنه الأدلة الشرعية(4).
ويتكرر لدى البصري أن التحرز من المضار واجب في العقل، وكذلك الشــأن في تحصيل 
المنافع، وهو ينتقل من هذه الفكرة إلى حقل التشريع مباشرة حين يقول: «وما وجب في العقل 

فهو من الدين»(5).
ولعله أحس ما تتضمنه هذه النتيجة من افتئات على حق الشرع في التشريع والتكليف فحاول 
أن يزيد الأمر بياناً، وأن يمحو ما قد يتبادر إلى الذهن من استغراب أو استنكار، وذلك بإيضاح 
أن المصالح معتبرة في الشــرعيات، وأن االله قد شرع الحلال والحرام وسائر ما أوجبه أو حظره 
كي تتحقق مصالح العباد، وأنه لا تفرقة بين قصد الشــرع إلى المصالــح وما يراعيه العقل من 

منافع ومضارّ.
وفــي هذا يقــول: «والمصالــح ـ وإن كانت معتبــرة في الشــرعيات ـ فالمضــار والمنافع هما 
المعتبران فــي العقليات والمعاملات؛ لأنا إنما ننحو بما نفعله نحــو المنافع والخلاص من المضار، 

كما أننا ننحو بالشرائع تحصيل المصالح، ولأجلها وجبت»(6).
ولعله أراد مرّة أخرى، وفي مواطن مختلفة، أن يؤكد أن العقل يعمل في ما يمكن أن يسمى البراءة 
الأصليـــة أو منطقة المباح أو العفو التي لم تنــزل فيها بذاتها نصوص تشــريعية؛ ولذلك فإن دخول 
العقل إلى التشريع ـ في هذه المنطقة ـ مشروط بألا يكون في المسألة التي تصدى العقل للحكم فيها 

المعتمد، 908/2 - 909، بتصرف يسير، وسيأتي ما يؤكد تضييق سلطة العقل باشتراط ألا يكون في المسألة حكم شرعي.  (1)
لأن بها مضرة.  (2)

أي: على الدلالة العقلية.  (3)
المعتمد، 879/2.  (4)

المصدر السابق، 584/2.  (5)

المصدر السابق، 586/2.  (6)
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نص تشــريعي ناقل للحكم من الإباحة أو البــراءة الأصلية إلى حكم آخر؛ فإن كان فيها حكم شــرعي 
فليس للعقل أن يحكم فيها بشــيء؛ لأن الحكم ـ عندئذ ـ من اختصاص الشــرع. يقــول: والعقل فإنما 
اقتضى الحكم ما لم ينقلنا عنه دليل شــرعي»(1). ويقول كذلك: «فإن وجد في الشرع ما يدل على نقله 

قضى بانتقاله؛ لأن العقول إنما دلت على تلك الأحكام بشرط ألا ينقلنا عنه (عنها) دليل شرعي»(2).
ويقول ـ كذلك ـ فــي أوائل كتابه: إن طريق المجتهد ضربان: أحدهما: البقاء على حكم العقل، 
إذا لم ينقل عنه شــرع، وذلك يقتضي ذكر الحظر والإباحة؛ ليعلم ما يجوز أن ينتقل بالشــرع من 

حكم العقل، وما لا يجوز أن ينتقل(3) وهكذا(4).
وعلى ضوء هذه النصوص التي تتحدث عن دور العقل في إصدار الأحكام بناء على حسن الأشياء 
وقبحها، وما فيها من منافع ومضار، لم يكن غريباً أن يســتعمل البصــري تعبير التعبد العقلي، وأنه 
يُلزِْم صاحبه التصــرف على نحوٍ ما بناء على ملاحظة المنفعة أو المضرة فالإنســان يجب عليه الأكل 
إذا خاف التلف عند تركــه(5)، وهذا حكم يتفق مع الفطرة، وهو واجب بالعقل إذا لم يكن ثمَ شــرع، 
وإن كان لنا أن نقول إن لدينا من النصوص الشــرعية ما يوجب الحفــاظ على النفس، كقوله تعالى: 
﴿ K J I ﴾ [النســاء: 29] ونحوها من الأدلة التي تحرم الإيــذاء للنفس، منعاً للضرر؛ لأنه 
لا ضرر ولا ضــرار. ولكنه ـ على كل حــال ـ كان حريصاً على التنبيه إلى أن قوله هذا مشــروط بألا 
يكون في المسألة حكم أو شرع ناقل وإلا فالمآل إليه؛ لأن الشــرع ـ كما يقول «يزيل حكم العقل»(6). 
وهو يشــير إلى بعض المسائل التي قد يكون للعقل رأي فيها ولكن الشرع يمنع منها، ومنها: أن «نسخ 

الخبر المتواتر بأخبار الآحاد فجائز في العقل، والشرع قد منع منه»(7).
وقد انتهى به المطاف إلى أن وَصف الحكم العقلي بأنه حكم شرعي أيضا؛ً لأن الحكم إن كان 
عقلياً ولم تنقله الشــريعة إلى حكم آخر فإنه يكون ـ عندئذ ـ شرعيا؛ً لأن الشريعة قد ارتضته ولو 

لم ترتضه الشريعة لنقلته عما هو عليه(8).

المعتمد، 715/2 وقارن هنا: المســتصفى للغزالي، وبهامشه مســلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري، 100/1. حيث يجعل الأصول   (1)
أربعة، منها العقل الذي يجعله رابع الأدلة، ويرى أنه يدل على براءة الذمة من الواجبات، وأن النظر في الأحكام إما أن يكون 
في إثباتها أو في نفيها أما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه، وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل السمعي 

بالمعنى الناقل من النفي الأصلي، وانظر 217/1 - 219 من المستصفى.
المعتمد، 909/2. وانظر: 879/2.  (2)

المصدر السابق، 11/1.  (3)
انظر: المصدر السابق، 164/1، 190، 376، 681/2، 685.  (4)

المصدر السابق، 961/2.  (5)
انظر: المصدر السابق، 399/1.  (6)

المصدر السابق، 422/1. وانظر: 430.  (7)
زيادات المعتمد، 993/2.  (8)



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1360 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ويمكن الإشارة هنا إلى الملاحظات التالية:
أ ـ إن هذا الذي تحدّث به البصري في علاقة العقل بالتشــريع أو ما سماه التعبد العقلي يعود 
ـ في مجمله ـ إلى رأي المعتزلة وبخاصة شيخه عبد الجبار الذي يقول: «الذي يذهب إليه مشايخنا 
ـ رحمهم االله في هذا الباب ـ أن كل فعل للمكلف فيه غرض من نفع أو غيره، وخرج ذلك الفعل من 
أن يجري مجــرى الحقوق، ولم يكن إضراراً به ولا بغيره، في عاجــل ولا آجل ـ فيجب أن يدخل في 
باب الإباحة العقلية، وإنمــا يعدل عن ذلك لدلالة»(1)، ويقول أيضاً: «والأقرب في الأدلة الســمعية 
أنها إنما تدل على أحكام غير متقررة في العقــول، من دون الإباحة، وأن الإباحة جارية على طريق 
العقل»(2)، وعبد الجبار هنا متابع ـ هو أيضاً ـ لما اتفق عليه المعتزلة منذ شيوخهم الأوائل، فللعقل 
عندهم مكان مهم يمكن وصفــه بأنه يتدافع مع النص القرآني في الرتبــة، وها هو الجاحظ يذكر 
قول القائلين إن «الشيء لا يحرم إلا من جهة كتاب أو إجماع أو حجة عقل أو من جهة القياس على 

أصل في كتاب االله 8 أو إجماع»(3).
ب ـ ويمكن القول بأن البصري حاول تخفيف آثــار رأيه في ما تحدث به عن العقل، الذي 
تبدأ به سلسلة البحث عن الحكم الشرعي أي البدء بالنظر في ما ينتهي إليه العقل مِنْ حكم، 
ويتمثل ذلك في قوله بسلطة النص الشرعي في إبقاء حكم العقل أو نقله، وأنه إذا أبقاه أصبح 
دليل العقل دليلاً شــرعياً، كما ســبق القول، ولكن يبقى ـ مع ذلك ـ أن البون لا يزال شاسعاً 
نة بسلطة التشريع ثم  بينه وبين الأشاعرة وأمثالهم حيث ينفرد النص الشرعي في القرآن والس
يأتي ـ بعدهما في الدرجة ـ الإجماع ثم القياس، وهما مؤسســان على النص الشرعي، ومبنيان 
عليه، ولذلك لا يتقدمان على النص الشــرعي: قرآناً وسنة، وقد وضح علماء الأصول ذلك من 
قديم وها هو الشــافعي في الرسالة يقول: «فليســت تنزل بأحد من أهل دين االله نازلة إلا في 
كتاب االله الدليل على ســبيل الهدي فيها» ويلحق بذلك «ما سَــن رسول االله ژ مما ليس فيه 
نص حكم، وقد فرض االله ـ في كتابه ـ طاعة رســوله ژ والانتهاء إلــى حكمه، فمن قبل عن 
رســول االله فبفرض االله قبــل»(4). حتى إذا ما وصلنا إلى الشــاطبي (790هـ) فســنجده يقول: 
«الأدلة الشــرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض، والثانــي ما يرجع إلى الرأي 
ــنة، وأمــا الثاني فالقياس والاســتدلال»، ويلحق  المحــض... فأما الضرب الأول فالكتاب والس

المغني، الشرعيات، 145/17.  (1)
المصدر السابق، 144/17.  (2)

الحيوان، بتحقيق: الأســتاذ عبد السلام هارون، تقديم: د. أحمد فؤاد باشا، طبع الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر   (3)
رقم 69، 84/6، ويلاحظ أنه لا يذكر السنة ضمن الأصول.

الرسالة، 20 - 22. وانظر ما قاله في رد الاستحسان، وقد سبقت الإشارة إليه.  (4)
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بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به(1)، ثــم أوضح أن الأصول الثلاثة ترجع إلى الأصل 
الأول وهــو كتاب االله تعالى الذي هو «أصــل الأصول والغاية التي تنتهــي إليها أنظار النظار، 
ومدارك أهل الاجتهاد وليس وراءه مرمى...»(2)، وأن الضرب الثاني لم يثبت بالعقل وإنما ثبت 
بالنص «إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه، وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة»(3). والقائلون 
بمثل ذلك ـ من القدامى والمحدثين ـ لا يقولون إن للعقل مدخلاً في التشريع بسبب التحسين 
ــن شــيئاً ولا يقبحه، ولا يقتضي شــيئاً ولا يوجبه، وأن هذه الأشياء  والتقبيح لأن العقل لا يحس
كلها ترجع إلى الشــرع(4)، يختلف بداهة عما قال بــه المعتزلة ـ في التحســين والتقبيح، وما 

يترتب عليه من دور للعقل في التكليف.
جـ ـ وعلى ضوء ما ســبق من النصوص يمكن النظر فيما ذكره بعــض الباحثين من أن إمامي 
المعتزلة صاحبــي العمد والمعتمد «لم يتعرضا للعقل ولم يذكرا له أي مجال أو مكان بين الأدلة»، 
وكان ذلك مدخلاً للتعقيب والنقد لكلام الفخر الرازي الذي أشــار فيه إلى مخالفة المعتزلة لأهل 
ــنة في ذلك، وفي هذا يقول الرازي: «أما الأدلة العقلية فــلا مجال لها عندنا في الأحكام؛ لما  الس
بينا أنها لا تثبت إلا بالشــرع، وأما عند المعتزلة فلها مجال؛ لأن حكــم العقل في المنافع الإباحة، 
وفــي المضار الحظر»(5). وقد عقب على هذا بقوله: «فهو يصــرح أن العقل له مجال عند المعتزلة، 
وله مكان في الأحكام، ولقد شــاع هذا عن المعتزلة، وتناقلته الألســنة والأقلام، وأصبح جزءاً من 
ثقافة المثقفين بالعلوم الإنســانية، وحقيقة مقررة، وأرجع ذلك إلى الإيجاز المخل لكلام المعتزلة، 

رافضاً هذا القول وما أشبهه من كلام المؤلفين اللاحقين كتاج الدين السبكي وآخرين(6).
ولعــل ما أثبتناه ـ في ما ســبق ـ من النصــوص ينهض شــاهداً على أن المعتزلة على لســان 
أعلامهم كالجاحظ والقاضي عبد الجبار وأبي الحســين البصري ـ يصرحون بــدور العقل تصريحاً 
لا مداراة فيه، وأن الأمر ليس مجرد شــائعات، وأن الخلاف بين المعتزلة ـ في هذه القضية ـ وبين 
نة خلاف حقيقي، كما دلت على ذلك النصوص وشهادات العلماء من أمثال الرازي والسبكي  أهل الس

الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي، نشره الشيخ عبد االله دراز، المكتبة التجارية الكبرى، 41/3. وقد أوضح   (1)
إلا إذا استند إلى النقل، الموضع نفسه. الشاطبي أن الرأي ليس محضاً، لأنه لا يعتبر شرعاً 

الموافقات، 43/3.  (2)
المصدر السابق، 42/3.  (3)

انظر: الملل والنحل بهامش الفصل، 53/1، 56. وانظر رد الغزالي على المعتزلة في المستصفى 55 - 65.  (4)
المحصول للرازي، تحقيق: د. طه جابر علواني، طبع جامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية ـ القسم الأول، 223/1 - 225،   (5)

بل انظر من قبله: المستصفى، 63/1 - 65.
انظــر: العقل عنــد الأصوليين، للعالم الجليــل الدكتور عبد العظيم الديب، طبــع دار الوفاء للطباعة والنشــر، ط 1995/1،   (6)
ص 51 - 54. وانظــر ص 55 - 60، حيث يقتبس من نصوص المعتمد ما يؤيد به الرأي الــذي ذهب إليه، من دون التفات إلى 

نصوص كثيرة كتلك التي سبق إيرادها.



النظرية الفقهية والنظام الفقهي1362 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وغيرهم.
د ـ ثم يتأكد هذا بمســلك المعتزلة في إثبات أصول الدين التي هي أصل التشــريع والتكليف 
والأخلاق، وكل ما كلف االله تعالى به عباده، وقد قام منهــج المعتزلة في إثباتها على الاعتماد على 
الدليل العقلي الذي هو عندهم أول مصادر الاستدلال عليها، وكان القاضي عبد الجبار شيخ البصري 
ـ من أهم الذين قرروا هذا المنهج على نحو صريــح لا لبس فيه، فأول هذه المصادر ـ عنده وعند 
المعتزلة ـ «دلالة العقل؛ لأن به يُمَيز بين الحســن والقبيح، ولأن به يعرف أن الكتاب [أي القرآن] 
حجة، وكذلك السنة والإجماع...». ولأن االله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل... فهو الأصل في هذا 
الباب»، ثم يضيف إلى هذا أنه «متى عرفنا بالعقل إلهاً منفــرداً بالإلهية، وعرفناه حكيماً يُعْلم في 
كتابه أنه دلالة، ومتى عرفناه مرسِلاً للرســول، ومميزاً له ـ بالأعلام المعجزة ـ من الكذابين علمنا 
أن قول الرســول حجة، وإذا قــال ژ : «لا تجتمع أمتي على خطأ، وعليكـــم بالجماعة» علمنا أن 
ــة»(1). ويعني ذلك: أن الاســتدلال على أصــول العقائد ـ ومن باب أوْلــى على الأحكام  الإجماع حُج
ــنة أو الإجماع، بل إنه يبدأ أولاً بالاســتدلال على  المتعلقة بأفعــال المكلفين ـ لا يبدأ بالكتاب والس
وجود االله تعالــى وحكمته، وأنه يفعل الصــلاح والأصلح لعباده، ويلطُْف بهــم، وأنه لا يفعل القبيح 
«لأنه عالم بقبح القبيح، ومســتغن عنه، عالم باســتغنائه عنه، ومن كان هذا حاله لا يختار القبيح 
بوجه من الوجوه»(2)، بل إنه يفعل ما تقتضيه الحكمة، والصواب والمصلحة. وهذه الأصول إنما تثبت 
ــنة والإجماع»،  بالعقــل أولاً، وفي هذا يقول عبد الجبــار «الدلالة أربعة: حجة العقل، والكتاب والس
وإنما تقدم العقل على هذه الثلاثة؛ لأنه هو الحجة، وما عداها «فرع على معرفة االله تعالى بتوحيده 
وعدله، فلو اســتدللنا بشــيء منها على االله ـ والحالُ هذه ـ كنا مســتدلين بفرع الشيء على أصله 
وذلك لا يجوز»(3) وإذاً، فالعقل هو الحجة وما ســواه فرع، ولا يصح البــدء بالفرع قبل الأصل؛ لأن 

ذلك يعد عكساً لما ينبغي أن يكون عليه الاستدلال بحسب منطق المعتزلة.

وينهج البصري منهج شــيخه عبد الجبار، منتقلاً مثله من مجــال المعرفة إلى مجال التكليف، 
وفي مجــال المعرفة يكون البدء بالعقل، فهو الذي يقيم الأدلة على توحيد االله وعدله، وهذا ـ عنده 
نة؛ لأنه لا بُد من إثبات أصلهما، وهو توحيد االله،  وعند شيوخه ـ سابق على الاستدلال بالقرآن والس
وإثبات النبوة، ودلائل صدقها، وهذا إنما يكون ـ أولاً ـ بالعقل، ثم يأتي بعد ذلك الاســتدلال بهما، 
واقتباس الحجج منهما، ويتضح هذا ـ بجلاء ـ من بعض نصوص أبي الحسين البصري، الذي يقول: 

كتاب الاعتزال وطبقات المعتزلة، مرجع سابق، ص 139.  (1)
شرح الأصول الخمسة، 120.  (2)

المصدر السابق، ص 88. وانظر 86 - 89، والشارح ـ وهو تلميذهُ أحمد بن الحسين ـ يحكي هنا أقوال شيخه عبد الجبار وينص   (3)
على ذلك، وانظر ـ كذلك ـ المعتمد، 600/2، وفيه يذكر أن المرجع في التوحيد إلى أدلة العقول، وليس طريقه الأخبار.
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«اعلم أن الأشــياء المعلومة بالدليل: إما أن يصح أن تعلم بالعقل فقط، وإما أن تعلم بالشرع فقط، 
وإما بالشــرع وبالعقل ـ فأما المعلومة بالعقــل فقط فكل ما كان في العقل دليــل عليه، وكان العلم 
بصحة الشــرع موقوفاً على العلم به، كالمعرفة باالله وبصفاته، وأنه غني لا يفعل القبيح»، وهو يعلل 
لهــذا بقوله: «وإنما قلنا: إن العلم بصحة الشــرع موقــوف على العلم بذلك؛ لأنــا إنما نعلم صحة 
الشرع، إذا علمنا صدق الأنبياء عليهم السلام، وإنما نعلم صدقهم بالمعجزات إذا علمنا أنه لا يجوز 
أن يظهرها االله على يد كــذاب، وإنما يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارهــا عليهم قبيح، وأنه [ أي االله 
تعالى ] لا يفعــل القبيح»؛ لأنه «عالم بقبــح القبيح، عالم باســتغنائه عنه والعلــم بذلك فرْع على 

المعرفة به، فيجب تقدم هذه المعارف للشرع، فلم يجز كون الشرع طريقاً إليها»(1).
 ـ: «أما التوحيد فالمرجع فيه إلى أدلــة العقول... ومن أراد أن يعرف  ويقول ـ فــي موضع آخر 
التوحيد أمكنه ذلك بالاستدلال بأدلته العقلية، وليس طريقه الأخبار... وأما النبوة فطريقها المعجز 

والتحدي بالقرآن، وغيره من المعجزات»(2).
وأما ما يصح أن يعرف بالشرع وبالعقل فهو كل ما كان في العقل دليل عليه، ولم تكن المعرفة 
بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به، ويضرب لذلك بعض الأمثلة كالعلم بأن االله واحد لا ثاني له 
في حكمته، فهذا أمر يدركه العقل أو يقبله، ثم هو من وحي الشرع أيضاً، فإذا أخبر الرسول بذلك 
علمنا صدقه؛ لأن االله لا يرســل كذاباً، وهو ما تم الاســتدلال عليه في النوع الأول، ثم يضيف إلى 
ذلــك أمثلة أخرى مســتمدة من حقل التشــريع والتكليف، ومنهــا وجوب رد الوديعــة، والانتفاع بما 

لا مضرة فيه على أحد(3).
وأما النوع الثالث وهو ما يعرف بالشــرع وحده فهو ما في السمع أي الشرع دليل عليه من دون 
العقل، وذلك كالمصالح والمفاسد التي تعرف عن طريق الشــرع، وما له تعلق بهما ككون الصلاة 
واجبة، وكون شرب الخمر محرماً. وهي أمور ينفرد الشرع ببيان أحكامها، من دون العقل؛ إذ العقل 
لا يدرك نوع الحكــم المتعلقّ بكل منهــا، كما لا يدرك ما يتصــل بها من حيث شــروطها وكيفيتها 
ومقاديرها، والشــرع ـ إِذاً ـ هو صاحب الاختصاص فيها، والشــرع ـ كذلك ـ هــو الذي يحدد هذه 

المصالح والمفاسد، وطُرُق الحكمْ عليها، بما فيه من أدلة وأمارات وعلل وشروط(4).

المعتمد، 886/2 - 887. وانظر: 371/1 - 372، 931/2.  (1)
المصدر السابق، 600/2.  (2)
المصدر السابق، 887/2.  (3)

المصدر الســابق، 888/2، 889، ويلاحظ ـ هنا ـ أننا نجد مثل هذا التقســيم ـ من بعد ـ لــدى الجويني الذي يقول: إن أصول   (4)
العقائد تنقســم إلى ما يدرك عقلاً، وإلى ما يدرك سمعاً وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وعقلاً، وواضح أنه يحصر هذا التقسيم في 
نطاق العقائد، ولا يجعله مشتركاً بين العقائد والتشريع كما هو الشأن عند أبي الحسين البصري. انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة 

في أصول الاعتقاد، تحقيق: د. محمد يوسف موسى، د. على عبد المنعم، نشر مكتبة الخانجي، ط 1950/1، ص 358 - 359.
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مه في مجال الاســتدلال على أصول  وتدلنّا هذه النصوص كلها على مكانــة العقل ودوره، وتقد
العقائد، على الشــرع نفســه، ولهذا نجده عند حديثه عن تخصيص العموم بالأدلة يقول: «اعلم أن 
الأدلة المنفصلة هي أدلة العقل، وكتاب االله سبحانه وسُنة رسوله، صلى االله عليه والإجماع. فالعقل 
ــنة...»(1). وهو ـ وإن كان يقول بالإجماع أصلاً من أصول التشريع فإنه  يُخَص به عموم الكتاب والس
يذكر أن الإجماع لا يصح الاحتجاج به في مســائل «كالإجماع علــى أن االله تعالى حكيم عادل، وأن 
محمداً نبي؛ لأنه إنما يمكن أن تعرف صحة الإجماع بعد أن يعرف أن االله تعالى أو رسوله قد شهدا 
بأن الإجماع حق وأنهما لا يشــهدان بشيء إلا وهو على ما شهدا به»، ولكن ذلك لا يعرف إلا بعد أن 
يعرف أن االله تعالــى حكيم، وأنه لا يفعل القبيح، وأن القرآن كتابــه، وأن ما فيه من الآيات الدالة 
على الإجماع هو من قِبَــل االله تعالى «فإذا كانــت المعرفة بصحة الإجماع لا يمكــن أن تتقدم على 

المعرفة باالله وحكمته وصدق رسوله لم يصح الاستدلال به على ذلك»(2).
كذلك يتم الاحتكام إلى العقل عند تعارض الأخبار، بحيث يكون أحدها يتضمن حكماً بالحظر، 
على حين يتضمن الآخــر حكماً بالإباحة، ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بســبب من أســباب 
الترجيح، لا بتاريخ، ولا بإجمــاع ولا ببقاء الحكم، وإذا كان الأمر كذلــك فإنه لا محل للقول بأحد 
راحهما معاً، والبحث عن غيرهما من الأدلة، فإذا لم يوجد  الحكمين لعدم الترجيح، فلم يبْق إلا اط

دليل شرعي مرجح فليس أمامنا إلا اللجوء إلى حكم العقل(3).
وهكذا تتواتر الأدلة والشــواهد على ما للعقل ـ عنده ـ من موقع فــي المعرفة بأصول العقائد، 
التي هي أصل التشــريع، ثم ما له ـ كذلك ـ من مــكان في الأحكام التشــريعية بالبقاء على حكم 
الأصل أو البراءة الأصلية ما لم ينقل عنها شرع، ثم ما له من دور في التخصيص والترجيح، وهذا 
كله أثر من آثار مزج الكلام بأصول الفقه، وهُوَ ما عابه على شــيخه القاضي عبد الجبار لكن غلبته 

الصنعة الكلامية كما غلبت غيره من الكلاميين الأصوليين على نحو ما ذكر الإمام الغزالي.

رابعاً: النزعة الاستقلالية
لم يكن كتاب المعتمد مجرد كتاب يعرض فيه صاحبه آراء ســابقيه مــن العلماء، مع أنه ـ في 
هــذا الجانب ـ يعد مصدراً أساســياً للتعــرف على آرائهم، لمــا حواه من تتبع يــكاد يصل إلى حد 
الاستقصاء، وســاعده على ذلك طول النفس في ذكر الأقوال، واســتيفاء الأدلة، والعناية بذكر آراء 
المخالفيــن، والتطوع ـ في بعض الأحيــان ـ بتقويتها، حتى ليبدو للقارئ المتعجــل أنه مقتنع بها أو 

المعتمد، 272/1. وهو يرد على من منعوا تخصيص الكتاب بأدلة العقل، 272/1 - 273.  (1)
المصدر السابق، 493/2.  (2)

انظر: المصدر السابق، 684/2 - 685.  (3)
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منحــاز إليها، لكن أبا الحســين لا يلبث أن يكر على هــذه الأقوال التي يخالفهــا بالتعقيب والرد. 
والأمثلة ـ على اتباعه لهذا المنهج في العرض والمناقشــة والرد ـ كثيرة. ويمكن الإشارة إلى شيء 
من هذا في ما كتبــه في الباب الذي عنونه بقولــه: باب في أن لفظة افعل تقتضــي الوجوب(1)؛ ثم 
الباب الذي جاء بعنوان: باب في أن الأمر بالأشــياء على طريق التخيير هل يفيد وجوب جميعها على 
البدل أم يفيد وجوب واحدٍ منها لا بعينه؟(2)، والباب الذي عنونه بقوله: باب في الأمر المطلق، هل 

يقتضي الفعل مرة واحدة أو يقتضي التكرار؟(3).
فإذا أتحنا الفرصة لشــيء من التفصيل والإيضاح فإننا سنشــير إلى المسألة الأولى ـ هنا ـ 
وهي: علاقة صيغة افعل بالوجوب، وهــو يبدأ الحديث عنها بأن النــاس اختلفوا في ذلك، فذهب 
الفقهاء وجماعة من المتكلمين وبعض شــيوخ المعتزلة في أحد الأقوال إلــى أنهم يرون أن صيغة 
افعل حقيقة في الوجوب، لكن قومــاً قالوا: إنها حقيقة في الندب، وقال آخــرون: إنها حقيقة في 
الإباحة، وقال أبو هاشم الجبائي: إنها تقتضي الإرادة، فإذا قال القائل لغيره: افعل أفاد ذلك أنه 
يريد منه الفعل، وينحاز أبو الحســين إلى الرأي الأول القائل بأن الأمــر للوجوب، مؤيداً اختياره 
ــنة، وبعضها من الإجماع،  بأدلة كثيرة جداً، بعضها عقلي، وبعضها لغوي، وبعضها من القرآن والس
وبعضها يعود إلى الأخذ بالأحوط، وقد ذكر من هذه الأدلة أحد عشــر دليلاً(4)، قبل أن ينتقل إلى 
ــنة التي تدل على أن أوامر االله ســبحانه وأوامر نبيه ژ (5) على الوجوب. وقد  أدلة القرآن والس
استحضر ـ لتأكيد هذا المعنى ـ عدداً كبيراً من الآيات، منها قوله تعالى: ﴿ [ ^ _ 
` h g f e d c b a ﴾ [النور: 63]، ثم علقّ عليها قائلاً «فَحذر من مخالفة 
د عليه. ومخالفةُ أمره هو الإخلال بما أمر بــه، فوجب كون الإخلال بما أمر به  أمــر نبيه ژ وتوع
محظوراً، وهذا هو وجوب فعل ما أمر بــه. فإذا ثبت ذلك في أوامر النبي ـ صلى االله عليه ـ وجب 

مثله في أوامر االله سبحانه»(6).
ومن الآيات قولــه تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - 
. / 0 ﴾ [الأحــزاب: 36]، وقولــه تعالــى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
´ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾ [النســاء: 65]، إلى 
آيات كثيرة أخرى، ثم يضيف إلى الآيات عدداً آخر من الأحاديث التي يشرح دلالاتها، ويستخرج 

انظر: المعتمد، 57/1 - 82.  (1)
المصدر السابق، 84/1 - 99.  (2)

المصدر السابق، 108/1 - 114.  (3)
المصدر السابق، 62/1 - 68.  (4)

جرت عادة أبي الحسين البصري في صيغة الصلاة على النبي ژ أن يقول: «صلى االله عليه».  (5)
المصدر السابق، 68/1.  (6)
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معنى الأمر منها، ويرد على القائلين بأن الأمر ليس متمحضاً للوجوب فيها، ثم يستكمل الأدلة 
بالحديث عن دليل الإجماع أيضاً(1).

ولا يكتفي أبو الحسين بذلك، بل يورد قول المخالفين لما انتهى إليه من رأي، ويذكر حججهم 
ـ على نحو تفصيلي ـ ثم يرد على هذه الحجج واحدة واحدة(2).

وكان من منهج أبي الحسين ـ في ذكره للمسائل ـ أن يبذل أقصى الجهد في الاستدلال لما رآه 
نة والإجماع والقياس، واللغة، وقد  من رأي فيها، جامعاً في أدلته كثيراً بين أدلة العقل والقرآن والس

يضيف إلى ذلك أحياناً، دلالة العادة، ويستند إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة(3).
ولم يقف أبو الحســين البصري عند ذكر آراء الأصوليين، وتأييد بعضها بما لا نكاد نجده عند 
غيره، بل إنه كان يُدْلي ـ في أحيان كثيــرة ـ برأيه الخاص، وإن خالف به كبار الأصوليين من قبله 

سواء أكانوا من أصحاب المذاهب الفقهية أم كانوا من أئمة المعتزلة.

ويمتلئ المعتمد بأمثلة كثيرة، يمكن الإشارة إلى بعضها في ما يلي:
أ ـ ذكر البصري ـ في سياق الحديث عن تعليل أصول العبادات وغيرها سؤالاً يقول فيه: هل في 
الشــريعة جملة من المســائل، يُعْلم أنه لا يجوز أن تــدل دلالةٌ على علة أحكامها، فيمتنع اســتعمال 
القياس فيها، أوليس الشأن ذلك، بل ينبغي أن تستقرأ المسائل مسألة مسألة؟ ثم يذكر أن أصحاب 
أبي حنيفة يقولون: إنا قد علمنا ذلك في جملة من المســائل، وهي التــي ذكروها، ويعلقّ هو قائلاً: 
والأظهر فــي كثير مما ذكروه أنــه لا تظهر علته كالتقديــرات وأصول العبــادات، والأوْلى مع ذلك 

استقراء مسألة مسألة، فما لا يدل على علته دلالة لم يستعمل فيه القياس(4).
ب ـ أورد البصري رأي عيســى بن أبان(5)، في أن خبر الواحد إذا عمل عليــه أكثر الصحابة، وعابوا 
على من لم يعمــل به أن هذا الخبر يقطــع به، وكأنه كالمجمــع عليه. وعلق البصري علــى ذلك قائلاً: 
«والصحيح أنه لا يقطع به؛ لأن قول أكثر أهل العصر من المجتهدين ليس بحجة، والأوْلى أن يُسْــتدَل في 

تحريم بيع درهم بدرهمين نقداً بحديث أبي سعيد ƒ لا بإجماع الصحابة؛ لأن ابن عباس يخالفهم»(6).

راجع في هذا كله: المعتمد، 68/1 - 76.  (1)
المصدر السابق، 76/1 - 82.  (2)

انظر مثلاً: المصدر السابق، 111/1 - 113، 120.  (3)
انظر: المصدر السابق، 795/2، 796.  (4)

عيســى بن أبان: أحــد كبار فقهاء الحنفيــة، وله كتب في القيــاس واجتهاد الــرأي وغيرهما. توفــي 220 أو 221هـ. انظر:   (5)
الفهرســت لابن النديم محمد بن إســحاق، تحقيق: د. محمد عوني عبد الرؤوف، د. إيمان الســعيد جلال، سلســلة الذخائر، 

ط 2006/1، 205/1. وانظر: 213/1. وتاريخ بغداد، 157/11.
المعتمد، 557/2 - 558.  (6)
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جـ ـ ذكر البصري ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي عنه أنه خص مراسيل الصحابة بالقبول، 
لكــن البصري لا يقبل هذا التخصيص لهــم بذلك، معللاً لرأيه بأن المدار علــى عدالة الرواة من 
الصحابة أو غيرهم، فإذا كانت علة القبول هي العدالة فهذه العلة حاصلة في غيرهم من العدول(1).
د ـ ذهب أبو العباس بن سريج إلى منع إثبات الأسماء في الفروع أولاً، ثم تعلق عليها الأحكام، 
وكان يتوصل بالقياس مثلاً إلــى أن وطء البهيمة زِنًى ثم يتعلق به الحد. ويرى البصري ـ متفقاً في 
ذلك مع أكثر الفقهاء ـ أن العلل تثبت بها الأحكام، من دون نظر إلى إثبات الأســماء أولاً، فالمدار 
على ثبوت العلة، التي يدور الحكم معها وجوداً وعدماً، ســواء وقع الشــبه في التسمية أوْ لا، ولهذا 
قال تعليقاً على رأي ابن سريج: «فإن كان أبو العباس بن ســريج منع من إثبات الأحكام في الفروع 
بالعلل فذلك باطل؛ لأن أكثر المسائل إنما تعلل فيها أحكامها من دون أسمائها، والأمارات إنما تدل 

على أن بعض صفات الأصل له تأثير في الحكم لا في الاسم»(2).
هـ ـ يذكر البصري رأى بشــر المريســي وغيره من القائلين بمنع القياس على الأصل، إلا بعد أن 
تُجْمِع الأمة على تعليله، ولكنه يرد هذا الرأي مســتدلاً بأن الصحابة رضوان االله عليهم «قد قاست على 
أصول لــم يتقدمها إجماع على قياس تلك المســائل عليها، وقد قاس كل منهم علــى غير الأصل الذي 
قاس عليه غيره»، ولو كان الإجمــاع واجباً لنقُل عنهم ذلك، ولألزموا به أنفســهم، ولاحتج به بعضهم 

على بعض في وجوب القياس على ذلك الأصل الذي أجمعوا عليه، لو وقع منهم الإجماع عليه(3).
و ـ كان إبراهيم النظــام، وهو أحد كبار شــيوخ المعتزلة (231هـ)(4) من الذيــن يقولون بإبطال 
مه مــن حجج لنصرته، بل إنه تطوع بإيراد ما كان  القياس والمنع منه، وقد أورد البصري رأيه وما قد
يمكن له أن يحتج به، لكنه رد عليه ردّاً مطولاً، وذكر في الرد عليه مسائل وصفها بأن لا سبيل للنظام 
إلــى بيانها والرد عليها، ثم تكرر رده عليه، وأطال النفسَ في ذلــك بما يبطل قوله في إخراج القياس 
من الأدلة الشرعية التي يتفق عليها أئمة المذاهب، وجمهور العلماء إلا أمثال النظام(5) ومحمد بن داود 

الظاهري، ومن بعدهم ابن حزم، المعاصر للبصري، وإن كان قد توفى بعده (456هـ).

انظر: المعتمد، 638/2. وواضح أن الحديث في مطلق القبول لما يرويه العدْل مرســلاً، وليس في ما يروى عن الرســول ژ   (1)
ثون وينبغي مراعاتها. خاصة؛ لأن هذا له شروط محددة وضعها المحد

المرجع الســابق، 807/2، وهو يذكر من الأمثلة ما يؤيد رأيه هذا. انظر: المرجع الســابق، 807/2، 808. وابن ســريج: هو   (2)
أبو العباس أحمد بن سريج من كبار فقهاء الشافعية ومتكلميهم، وكان بينه وبين محمد بن داود الظاهري مناظرات، وله كذلك 

ردود على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وردود على عيسى بن أبان. توفي 305هـ. انظر: الفهرست، 213/1.
المعتمد، 761/2، وبشْر هو: بشر بن غياث المريســي: الفقيه الحنفي المتكلم، المعروف برأيه في خلق القرآن، وقد رد عليه   (3)

الدارمي صاحب السنن. توفي ببغداد سنة 218 أو 219هـ. انظر: وفيات الأعيان، 277/1 - 278.
انظر ترجمته في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، 264 - 265، وباب ذكر المعتزلة لأحمد بن المرتضى 28 - 30.  (4)

انظر: المعتمد، 746/2 - 753 ثم 758/2 - 760.  (5)
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ز ـ ولم تمنع مكانة القاضي عبد الجبار وتوقير البصري له من مخالفة البصري له، مع اعترافه 
بفضله ومشــيخته وعلمه، ومع قيامه بالرجوع إلى كتبه، كالعمد والشرح والدرس، وشرحه لبعضها(1)، 
وقد كان لآراء شــيخه النصيب الأكبــر بين كل ما ذكــره في كتابه مــن أقوال الفقهــاء والأصوليين 
والمتكلمين، وهي تبلغ حدّاً من الكثرة لا يشاركه فيه أحد، ومع هذا كله لم تطغ شخصية شيخه عليه، 
بل إنه كان حريصاً في إثبات رأيه في مواجهة رأي شيخه، إذا كان لا يرتضيه، وهو يفعل هذا من دون 
ج، ولكنه كان حريصاً على أن يســوق رأيه المخالف في غير غض من مكانة شيخه ولا قدْح فيه،  تحر
فهو يرد عليه أحياناً من دون أن يصرح باســمه(2)، أو أن يقول: والأوْلى أن يقال(3)، أو أن يقول: أجاب 
قاضــي القضاة بكذا ونحن نجيب عن ذلــك فنقول(4)، أو أن يقول ـ في معــرض ذكر تعريف القاضي 
للقياس ـ «وأبين مــن هذا أن يحد بأنــه...»(5). وهو يكرر كثيــراً، في مقام المخالفة لشــيخه عبارة 
«ولقائل أن يقول» وهــي تتكرر كثيراً في كتابه، حتى إنها لتبلغ العشــرات، وهو فــي كل مرة يذكرها 
يذكر رأياً مخالفاً لرأي شــيخه في القســم الأكبر منها(6)، ويعبر عن المخالفــة أحياناِ بقوله والوجه 
الصحيح في المســألة هو أن يقال(7)، وقــد تغلظُُ العبارة أحيانا عندما يقــول: وهذا لا يصح(8)، أو أن 
يقال: وليس هذا بمثال صحيح للمسألة(9)، وليس الأمر كذلك(10) وهو لا يسوق رأيه ـ في كل الأحوال ـ 
خالياً من الدلالة، بل إنه كان حريصاً على أن يشفع رأيه بدليله أو بأدلته؛ لأنه كان من أعرف الناس 
بمكانة شيخه، وبعلمه، ولكن ثقته برأيه وحجته كانت تدفعه إلى الإفصاح عنه، وكأنما كان لسان حاله 
يقول: الشــيخ حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه. ويكشــف هذا الموقف من آراء السابقين ومن 
آراء شيخه عن أصالة وتمكن وعلم، وإن كان ذلك كله لم يصرفه عن أدب الخطاب، وما يستحقه أهل 
العلم من تكريم وتوقير، ولعلنا ـ أخيراً ـ ما زلنا على ذكْر من نقده لكتاب شــيخه «العمد» في أوائل 

كتابه المعتمد، وما ذكره في مقدمته من أنه سيقدم في المعتمد «زيادات لا توجد في الشرح»(11).

انظر مثلاً: المعتمد، 498/2 - 499، 509 - 510، والمقدمة، 7/1 - 8.  (1)
انظر مثلاً: المصدر السابق، 586/2.  (2)

المصدر السابق، 723/2، 793.  (3)
المصدر السابق، 581/2.  (4)
المصدر السابق، 697/2.  (5)

انظــر مثلاً المصدر الســابق: 91/1، 93، 154، 167، 169، 174، 175، 193، 195، ومواضــع أخرى، 481/2، 499، 503،   (6)
507، 511، 536، 656، 679، 694، 709، 712، 713، 785، 792، 780، 876، 891، 917، 922... الخ.

انظر مثلاً: المصدر السابق، 945/2.  (7)
المصدر السابق، 48/1، 543/2/2، 545، 721، 869.  (8)

المصدر السابق، 682/2.  (9)

المصدر السابق، 450/1.  (10)
المصدر السابق، 7/1 - 8. ويلاحظ أننا لم نقدم أمثلة لبعض المسائل التي خالف فيها شيخه؛ لكثرتها، ولضيق المقام، لكن   (11)

ذِكْر مواضعها يفتح الباب لإجراء هذه المقارنة التي تؤكد هذه النزعة الاستقلالية لديه.
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خامساً: وضوح الطابع الخلقي لديه
لعلــم الفقه صلــة وثيقة بالأخلاق، وتظهــر هذه الصلة لــدى أئمة الفقهاء منــذ عصور الفقه 
ف الإمــام أبو حنيفة الفقه بأنــه «معرفة النفس ما لها وما عليهــا»(1)، وعلى نهجه  الأولى، فقد عر
جرى بعض أتباعه حين لــم يقصروا علم الفقه على المعرفة بالأحكام الشــرعية العملية عن أدلتها 
التفصيلية(2)، بل جعلوه أوسع نطاقاً، ومن هؤلاء صاحب كتاب (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، 
الذي يذكر أن قصْر علم الفقه على المســائل العملية المتعلقّة بالجــوارح أمر محدث لم يكن «في 

عصر الصحابة والتابعين... فالأليق أن يكون الفقه عاماً لأعمال الجوارح والقلب»(3).
ولكــن الفقه لم يخْــلُ ـ على الرغم من غلبــة الاهتمام بالأحــكام العملية عليــه ـ من اهتمام 
بالأخلاق، حيث إن صناعة الفقه كما يقول الفيلســوف الفقيه ابن رشــد (595هـ) «تقتضي بالذات 
الفضيلة العملية»(4)، وكان هذا الاهتمام واضحاً في بعض مباحث علم الفقه كمبحث «الإكراه» الذي 
قد يلغي المسؤولية الشــرعية والخلقية عمن وقع عليه الإكراه إلغاء تاماً أو جزئياً بحسب درجة هذا 
الإكراه، ويظهر ذلــك ـ كذلك ـ في اعتبار القصــد والنية في تكييف الفعل، ومــا يترتب عليه من 
جزاء ومســؤولية، ولذلك جرى التفريق ـ مثلاً ـ بين القتل العمد وشــبه العمد والقتل الخطأ، وهو 
تفريق قائم على ملاحظة القصد والنية. ولهذه الفروع صلــة وثيقة بالقاعدة الفقهية التي تقول إن 

«الأمور بمقاصدها»، والأصل فيها هو قوله ژ : «إنما الأعمال بالنيات»(5).
وهو حديث يدخل في ثلاثين أو ســبعين باباً من أبواب العلم(6)، وبعضها ذو طابع أخلاقي؛ 
مرده إلى النية التي تمثلّ العنصــر الجوهري في الأخلاقية بأســرها(7)، والنية هي التي تفرق 
العبادات عن العادات، والفروض عن النوافل، وتدخل في ســائر القرَُب، ومنها الجهاد ونشــر 
العلــم، والحكم بين النــاس وإقامة الحدود، وما يتعاطــاه الحكام والولاة، وتَحمّل الشــهادات 

الكليات لأبي البقاء الكفوي، تحقيق: د. عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1993/2، ص 690 - 691.  (1)
انظر: المصدر السابق، ص 690.  (2)

فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري بشرح مسلم الثبوت، لمحب االله بن عبد الشكور، بهامش المستصفى للغزالي، 10/1.  (3)
فصْل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تحقيق: د. محمد عمارة، طبع دار المعارف، د.ت، 30/2.  (4)

 ، ƒ قال الســيوطي في تخريجه: «وهذا حديث صحيح مشــهور أخرجه الأئمة الســتة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب  (5)
̂ . انظر: الأشــباه والنظائر لجلال الدين الســيوطي، دار الكتب العلمية،  وروى بعض رواياته عن على بن أبي طالب وأنس 

بيروت، ط 1979/1، ص 8.
المصدر السابق: ص 9.  (6)

انظر: المشــكلة الخلقية، د. زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، ط 1969/1، ص 186، وكذا ص 190 - 191، وليس غريباً أن يتضمن   (7)
حديثهم عن هذه القاعدة كلاماً عن الإخلاص والخشــوع والخوف والرجاء، وبطلان العبادة إذا أراد بها غيرها أو إذا تســلل 
الرياء إليها، أو وقع منه ما يدل على الاســتخفاف بها. انظر: الأشباه والنظائر لزين العابدين بن نجيم، تحقيق: عبد الكريم 

الفضيلي، المكتبة العصرية، ط 1998/1، ص 39 - 42، 53 - 56.
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وأداؤها، وفي العقود، بل تسري إلى المباحات إذا قصد بها التقويّ على العبادات، بل قيل إنها 
تدخل في ثلث الفقه أو ربعه(1).

وكان مــن مظاهر اهتمامهــم بالأخلاق: اتفاق جمهورهــم على تحريم الحِيـَـل؛ لما يترتب على 
العمل بها من فساد وإفساد(2)، كذلك اســتطاع أحد أئمة الفقه، وهو الإمام مالك أن يحل عددا من 
المشكلات الأخلاقية باستخدامه لأحد المصادر الشرعية المستخدمة لدى بعض علماء الأصول، وهو 

أصل المصلحة المرسلة(3).
وكذلك: قاعدة الضرر يــزال، وأصلها قوله ژ : «لا ضرر ولا ضرار»(4). وهي قاعدة لا تقتصر 
على الأحــكام الفقهية وحدها، بل يقصد بها ـ أيضاً ـ مراعاة الأخلاق في التعامل مع الآخرين، حتى 

لا يؤدي التهاون فيها إلى الإضرار بهم.
• هذا، وقد كان للمعتزلة عناية بالغة بالأخلاق، وكانت تلك العناية ثمرة لفهمهم أصل العدل 
الذي هو ثاني أصولهم الخمســة بعد أصــل التوحيد، وانعكس هــذا الفهم فيما أدْلــوا به من آراء 
أخلاقية تمثلت في حديثهم عن التحسين والتقبيح العقليين، وفي كلامهم عن حرية الإرادة الإنسانية 
التي لا يتحقق العدل الإلهي ـ في رأيهم ـ إلا إذا تمتع الإنســان المكلف بها؛ إذ إن االله 8 لا يجبر 
أحداً على فعل ما لا يريده، وهذه الحرية شرط مهم من شروط التكليف، وأساس ضروري من أسس 

المسؤولية الدينية والأخلاقية(5).
ولم يخْلُ كتاب المعتمد من مثل هذه النظرات الأخلاقية في حديثه عن الفقه والأصول.

• ومن ذلك أنه في حديثه عن الأمر المطلق هل يقتضي الفعل مرة واحدة أو يقتضي التكرار؟ 
أوضح الرأيين في المســألة، واختار أنه لا يقتضي التكــرار إلا لقرينة، كما إذا قيــل: أكْرِم فلاناً 
وأحسن عشــرته، فهذا يُقصد به التكرار؛ لأن «هذا الكلام يعقل منه فعل الإكرام والتعظيم، ومعلوم 
أنه لم يأمــره بإكرامه وتعظيمه إلا لأنه عنده يســتحق ذلــك، فمتى لم يعلــم زوال العلة الموجبة 

لاستحقاقه وجب دوام ذلك، فبهذه القرينة يُعْلمَُ دوام الإكرام، لا لمجرد الأمر».
ثم أضاف إلى ذلك أن الأمر بحسن العشرة لا يتحقق إلا بجملة من الأفعال، لا فعلاً واحداً «ألا ترى 

انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 8 - 11.  (1)
انظر: أصول التشريع الإسلامي، للأستاذ علي حسب االله، دار المعارف، مصر، ط 1986/5، ص 345 - 346.  (2)

انظر: دســتور الأخلاق في القــرآن، للدكتور محمد عبد االله دراز، ترجمة: د. عبد الصبور شــاهين، طبع مؤسســة الرســالة،   (3)
ط 1973/1، ص 49.

أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت؛ وأخرجه الحاكم في المســتدرك، والدارقطني حديث أبي ســعيد   (4)
الخدري. انظر: الأشباه والنظائر: للسيوطي، ص 83.

راجع تفصيلات لذلك في دراسات في علم الأخلاق؛ لصاحب هذا البحث، نشر دار الهاني، مصر، ط 2011/2، ص 135 - 141.  (5)
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أن من رأيناه يعامل غيره بعمل واحد جميل لا يوصف بأنه حســن العشرة، وإنما يوصف بذلك إذا عرفنا 
أن ذلك من عادته، وأنه يكــرر هذا الفعل...»(1)، ويعنــي ذلك أن للعادة والتكرار أثــراً مهماً في تثبيت 
الخلق وغرســه في النفس، وصدوره عنها بسهولة ويســر، ومن دون تردد أو توقف في فعله، وهذا ما نبه 
عليه بعض فلاسفة الأخلاق من قديم، وها هو أرسطو يقول: «فإن الملكات لا تأتي إلا من التكرار الكثير 
للأفعــال عينها»، ويقول أيضــاً: «وأما الفضيلة فإنها تتولــد ـ على الأخص ـ من العــادة»(2). وقد أوضح 
أرسطو أن الفضيلة شرط من شروط تحقيق السعادة، وأن هذه السعادة لا تتحقق إذا كانت الفضيلة شيئاً 
عابراً أو مؤقتــاً أو نتيجة للصدفــة، بل ينبغي أن تكون ســلوكاً دائماً وخلقاً مســتقراً. ويشــبه الأمر هنا 
ما يحــدث في الطبيعة، فوجود طائر واحد لا يــدل على قدوم فصل الربيع، واعتــدال الجو في يوم واحد 

ـ أيضاً ـ لا يدل على قدومه، وإنما يدل على ذلك كثرة الطيور واعتدال الجو في أيام كثيرة متعاقبة(3).

وفي سياق حديثه عن فساد الفعل لمعنى في العقد، أو لمعنى في العاقد، أو لمعنى في المعقود 
عليه أو لحق الغير أورد أبو الحسين ما جرى من خلاف حول صحة الصلاة في الدار المغصوبة وقد 
ذهب إلى صحة هذه الصــلاة ـ كما يقول ـ جل الفقهاء وأبو إســحاق النظام مــن المعتزلة، وكان 
معتمد هؤلاء أن شــروط صحة الصلاة من طهارة وأفعال قد تحققت، فلا يبطلها ـ عندئذ ـ أو ينفي 
كونها مجزئة أن تكون في دار مغصوبة؛ لأن الغصب لا علاقة له بأركان الصلاة أو شروطها، ولذلك 
لا يؤثر في صحتها وإجزائها. وقد لاحظ هؤلاء تحقق شــروط الصلاة من الناحية الشــكلية، لكنهم 
لم يلاحظوا جوهر الصلاة وحقيقتها، ولا ما ينبغي أن يترتب عليها، ونســوا أن االله تعالى يقول عن 
الصلاة ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ ﴾ [العنكبوت: 45]، ثم إنهم نسوا أن هذا الذي 
يصلي فــي دار مغصوبة قد أهدر حق صاحبهــا فيها، وأنه لا يصح لأحد أن يتصــرف في داره ـ ولو 
بالصلاة ـ إلا بإذنه، وكلا الأمرين مخالفٌ لهدي الشريعة ولهدي الأخلاق؛ ولهذا وجدنا أبا الحسين 
ينتصر للرأي الآخر الذي يقول به عدد من أئمة المعتزلــة، وأهل الظاهر والزيدية وهو أن الصلاة 
في الدار المغصوبة ليســت بمجزئة عن صاحبها؛ وذلك لأســباب عديدة منها أن المسلمين أجمعوا 
على أن الصلاة من حقها أن تكون طاعة، والصلاةُ في الدار المغصوبة ليست طاعة؛ بل هي معصية، 
فٌ في الدار المغصوبة وشغْل  ومنها أن الصلاة بأفعالها من القيام والركوع والسجود والجلوس تصر
لأماكنهــا وأهْويتها مــن دون إذن صاحبها، ومنـْـعٌ له ـ لو حضــر ـ من التصرف فيهــا، فكأن هذا 
الغاصب وَضَع فيها متاعاً بغير إذنه وهذا قبيح، ومنها أن الصلاة ـ التي هي واجبة ـ لا يصح أداؤها 

المعتمد، 108/1، وللنص بقية في 109/1.  (1)
الأخلاق إلى نيقوماخس، ترجمه عن اللغة الفرنســية الأســتاذ أحمد لطفى الســيد، وطبع 1924، كما توجد له ترجمة عربية   (2)
قديمة قام بها إســحاق بن حنين، وحققها د. عبد الرحمٰن بدوي ط 1979/1، والصفحات ـ هنا ـ تشــير إلى ترجمة: الأســتاذ 

أحمد لطفي السيد، 225/1، 228.
انظر: المصدر السابق، 195/1.  (3)
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بما لا يتفق مع هذا الواجب، لأن ســلامة أداء الواجب مشروطة بســلامة الوسائل، ولذلك لا يصح 
الرضا عــن الغصب، حتى لو كان مجرد غصب للهواء؛ لأن مالك الــدار أحق به، ولا خلاف في أنه 
ليس للإنسان أن يشرع جناحاً من داره إلى دار غيره؛ لأنه ـ عندئذ ـ يشغل هواء دار غيره، ولا يصح 
ـ كذلك ـ أن يقال إن الصلاة تكون مقبولة متى اســتوفت شــرائطها الشــرعية «لأن من شــروطها 
الشــرعية أن تكون طاعة، وأن ينوي بها أداء الواجب، وليس هذان بحاصلين»، ولو افترضنا أنه لم 
يغتصبها بنفســه، ولكن اغتصبها أعوانه فإن صلاته لا تصح أيضا؛ً لأن استعانته بأعوانه في غصبها 

لا تخرج تصرفه فيها من أن يكون قبيحاً غير طاعة(1).
وهكذا أورد أبو الحســين من الحجج ما يسد كل الأبواب أمام قبول مثل هذه الصلاة، حتى وإن 
كانت في ذاتها طاعة، لأن الطاعة ينبغي أن تكون مقرونة ومصحوبة بما هو طاعة مثلها، لا بمعصية.

ويطبق أبو الحسين هذا على فروع كثيرة منها: عدم إجزاء صلاة من ستر عورته بثوب مغصوب، 
أو من ســتر عورته بثوبين أحدهما مغصوب(2). ومنها: أن من طولب بردّ الوديعة أو كان غاصباً لشيء 
لا يصح له أن يتشــاغل بالصلاة عن رد الوديعــة أو رد ما هو مغتصب، وأن مــن فعل ذلك لا تصح 
 صلاته إذا كان الوقت متســعاً، فأما إذا كان الوقت ضيقاً فإن صلاته تقبل للضرورة، لكن بشرط ألا
يســتضر صاحب الحق من التأخر بســبب الصلاة ضرراً شديداً، فإن اســتضر بذلك بطلت الصلاة، 
ومنها أن مــن صلى وهو يرى من يغرق أو يهلــك بنار وهو قادر على إنقاذه ثم انشــغل بالصلاة عن 
ذلك الواجب الخلقي فسدت صلاته، والوجه في كل هذه المسائل «أن صلاته تكون في هذه المواضع 
قبيحة»(3). ثم هو يشــير إلى مســائل أخرى كإزالة النجاســة بماء مغصوب والذبح والختان بســكين 
مغصوب أو الوضوء بماء مغصــوب، أو الوقوف بعرفة على جمل مغصوب، مفرقاً بين ما يجوز من هذه 
الصور وما لا يجوز، وبين ما هو قبيح منها وما هو غير قبيح، وما النية التي تجعل الفعل مقبولاً وما 
النية التي تجعله غير مقبول. وهو يلاحظ في ما يذكره من هذه المسائل كونْ الفعل قُربة أوْ لا. فإن 
انتفت صفة القربة عن الفعل فإنه يكون غير مقبول، لأن القربة لا تتم بما فيه معصية، وينطبق ذلك 

على الذبح بسكين مغصوب بقصد التصدق باللحم، وعلى منع التصدق بماء مغصوب(4).
وهكذا يكون لتمحيص النية، ومراعاة الجانب الشــرعي والخلقي فيها وفي ما يترتب عليها أثر 
مهم في تكييف ما يصدر عن المكلف من الأفعال، مع مراعاة الحسن والقبح وحفظ الحقوق والعناية 

بجوهر الفعل، لا بالشكل والصورة الظاهرة له.

انظر: المعتمد، 195/1 - 196.  (1)
انظــر: المصدر الســابق، 196/1، وانظر ما أورده الإمام الأشــعري من آراء للمعتزلة في هذه المســائل فــي كتابه: مقالات   (2)

الإسلاميين، تحقيق: الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط 1969/2 ج 160/2 - 161.
انظر: المصدر السابق، 196/1 - 197.  (3)

انظر مثلاً المصدر السابق: 198/1 - 200.  (4)
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وكان لرعاية المقاصــد ـ كذلك ـ أثر أيضاً في هذا التكييف، وقــد تجلى ذلك في حديثه عن 
الترجيح بيــن علل الأحكام، وفيه يقول: «وأمــا إذا كان حكم إحدى العلتيــن: العتق، وحكم الأخرى 
الرق فالمثبتـــة للعتق أولى؛ لأن تعلق الحرية بالقول ثابت بالشــرع لا بالعقل، فهو من هذه الجهة 
حكم شرعي؛ ولأن العتق في الشــريعة قوة، من حيث لا يلحقه الفســخ، فكانت علته أقوى»(1)، وهذا 
ترجيــح صحيح محمود، وهو يتفق ـ من جهــة ـ مع قول المعتزلة بحريــة الإرادة، ونفْي الإكراه كما 

سبق القول، ثم إنه يتفق ـ من جهة أخرى مع مقاصد الشريعة التي هي عدل كلها ورحمة كلها.

٭ ٭ ٭

á``ª`JÉ`N

لعل هذه الخصائص التي اســتنبَطت من النظر في كتاب المعتمد هي أهم ما يمكن استخلاصه 
منه، وهي دليل على ما ينبغي أن يكون لهذا الكتاب من مكانة كبرى بين كتب أصول الفقه، فهو من 
أكبرها حجماً، ومــن أغزرها مادة، ولعله أوفى كتاب ـ في موضوعه ـ حتى عصره، وقد اتســم بهذه 
الســمات المنهجية التي ترفع من قدره، وهو أســبق في التاريخ من بعــض الكتب الكبرى كالإحكام 
لابن حزم، والبرهان للجويني، والمســتصفى للغزالي، والمحصول للرازي، والإحكام للآمدي، وتدل 
بعض الدراســات المقارنة على أنه كان له تأثيــر في بعضها كالمحصول للرازي(2)، ولعل دراســات 
أخرى تكشــف عن تأثيره في بعض آخر منها، ومع هذا لا يتخــذ الكتاب مكانه في الدرس الأصولي 
العام، مثلما تتخذ الكتب الســابقة مكانها فيه، وربما كان لانحســار المذهب الاعتزالي تحت وطأة 
المذاهب الكلامية كالمذهب الأشعري والمذهب الماتريدي أثر في ذلك، ولكن الكتاب ـ مع ذلك ـ 
جدير بأن يكون موضــع العناية والاهتمام في مجــال علم الأصول عموماً، وفــي مجال علم الأصول 
المقارن على وجه الخصوص، لا سيما إذا روعيت الشروط المنهجية في البحث العلمي كالاستقصاء 
للظواهر والمســائل، والأمانة في العرض، والإنصاف في الحكم، وقبول الحــق ممن جاء به؛ وهذه 
كلها شــروط ترفع من قدر هذا الكتاب وتؤدي إلى العناية به، حتــى وإن خولف في بعض ما انتهى 

مه من استدلال. والحمد الله أولاً وآخراً(3). إليه من رأي، أو بعض ما قد

المعتمد، 848/2 - 849، وقد وقع في النسخ الخطية اختلاف في قراءة كلمة قوة الواردة في النص المقتبس، فقرئت في نسخة فوقه،   (1)
وقرئت في نسختين: قوة، وقد اخترناها لدلالة المعنى على ترجيحها، ثم إن كلمة النسخ يمكن أن تقرأ: النسخ، ولعلها أوْلى.

انظر مثلاً: دراسة د. طه جابر علواني محقق كتاب المحصول الذي يقول إنه أخذ بعض الفصول عن المعتمد وكتاب العقل عند   (2)
الأصوليين مرجع سابق، ص 34، وانظر كذلك ما سبق أن ذكرناه ـ في أوائل البحث ـ من أقوال الذين ترجموا له.

ذكرنا بيانات المصادر والمراجع في هوامش البحث؛ فلم نر ضرورة لإعادتها.  (3)
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أحبّ الإخــوة المنظمــون لهــذه النــدوة العامــرة ـ بــإذن االله ـ أن أختتمها ببعــض الكلمات 
والمراجعات، من جهة الموضوع والنتائج، باعتباري من المعدين لهذا البرنامج.

لقد مضى على هذه الندوة المباركة وسلسلة مؤتمراتها عشر سنوات، وهذا العام الحادي عشر، 
وقد كنا في الأعوام الماضية نركّز على مســائل محدّدة ومنثورة، تتعلق ظاهراً بمســائل عامة، لكنها 
تهتم بالقضايــا الخاصة وتميل أحيانــاً إلى الطابع الأكاديمــي، وتميل أحياناً أخــرى إلى التجديد 
والتطوير، ثم رأينا بعد عشر سنوات أنه قد آن الأوان لضم هذا الشتات معاً باعتبار النتائج الكبرى 
التي ترتبت على الندوات السابقة وموضوعاتها المتعددة والمختلفة، والكتب الصادرة وكثرة الرجوع 
إليها على موقع الوزارة على النت، وقد تلقت الوزارة مئات الآلاف من الملاحظات والتعليقات، وفاق 
عدد الدخــول إلى هذه البحوث المليون زائــر، لهذه الاعتبارات كلها رأينــا أمرين، hC’G∫: أن هذا 
 :»fÉãdG ôeC’Gh .الشتات من المسائل التي كنا نراعي راهنيتها يحتاج إلى جمع وضم في سياق واحد
إننا من خلال هذا المجمع الفقهي الذي ينعقد سنوياً منذ عشر سنوات وتُطرح فيه كل الآراء بحرية؛ 
آن الأوان لضم وجمع نظري من جهة، وقراءة نقدية لهذا النظام الفقهي، الذي لم يستطع أحد إلى 
نهايات القرن العشرين أن يغيرّ من أصوله أو أسســه، لكن النقد الذي تناول النظرية الفقهية هو 
ما ســمّوه بفتح باب الاجتهــاد، وقد حصل ذلــك، لكن الاجتهاد الذي جرى توســيعه فــي العقدين 
الأخيرين في مباحث مقاصد الشريعة، ما أخرجنا حتى اليوم من التأزم والأفق المتجهمّ. لذا لا بد 
من قراءة هذه النظرية التي ولدت هــذا النظام، أو حددت هذا النظام عنــد قيامه؛ لأنه دائماً ما 
تنشــأ النظرية العلمية بحواريــة بين الواقع والنــص، الواقع الذي هو الجماعة المســلمة الحاضنة 
للنص والعائشــة بحســبه، مع فقهائها وقرائها ومحدثيها وعلماء القرآن فيها من جهة، وهذا النص 
يتوسط هذه الفئة الوســطى من المتكلمين والفقهاء، والذين ينزلون هذه النصوص على الوقائع في 
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حوارية بين الجماعة والنص بتوسّط هذه الفئة من العلماء. هذا الأمر ـ كما قلت ـ وصل إلى انسداد 
في القرن التاسع عشر حيث اشتغل المسلمون أكثر من مئة عام في هذا المجال، وفتحوا أفقاً جديداً 
في علم الــكلام الجديد، وأفقــاً جديداً في الفقــه بفتح باب الاجتهــاد يتجاوز المذاهــب الفقهية 
التقليدية، بالبحث في مقاصد الشــريعة والتوسيع أو الاســتغناء عن فقه العلل، كل هذا الأمر يعاني 
من تأزم جديد تحت وطأة الحداثة من جهة، ومن الوقائع المتجددة في حياة المسلمين وعملهم في 
هذا العصر. ولذلك كانت هذه التجربة الكبرى ـ في الحقيقة ـ والتي لم يمر بها بلد إســلامي آخر 
ـ بحمد االله ـ غير عُمان بحيث اســتمرت المؤتمرات على هذه الوتيــرة والمدة المتطاولة، مع بحوث 
شــاملة لأفاضل علماء من ســائر أنحاء العالمين العربي والإســلامي، ويدعى كل بــارز ويزداد عدد 
المدعويــن، ليس لأســباب بروتوكولية فحســب، بل لأســباب متعلقّة بشــمولية المشــهدين العربي 
والإســلامي. وفي وســط هذه الأمور كلها عدنا لســببين في التخطيط لهذا المؤتمر ضمن سلســلة 
، لضم هذا الشــتات من النظرات النقدية والوصفيــة. وثانياً، لقراءة النظرية الفقهية  k’hCG ندوات؛
التي تحاور معها هذا النظام أثناء قيامه ثــم حددت حدوده بعد تبلورها. ولذلك جرى التركيز على 
النظريات الأصلية والنظرية الفرعية المترتبة عليها، ثم على القواعد الفقهية، والتي تتوســط بين 
الاجتهاد الفقهــي والجزئي، وعلى آحــاد وكبار المجتهدين الذين أســهموا فــي النظريتين الكبرى 
والصغرى، وسائر القواعد، ولذلك انتقد البعض مراعاة أشياء وترك أشياء، فالجواب أننا نظرنا في 
الكتب التأسيســية أو شــبه التأسيسية من ســائر المذاهب الإســلامية، مثلاً أبو بكر بن العربي في 
القرن الخامس الهجري ومطلع الســادس، لكن اعتذر باحث الورقة عن ذلــك ورفض آخر أن يلقي 
بحثاً فــي التلقين لعبد الوهاب المالكي البغدادي، واعتذر متحــدثٌ ثالثٌ عن المدونة، ولكن تحدّث 
متخصص عن الموطأ، وهكذا فــي كل المذاهب الفقهية والكلاميــة، وكان المقصود هو العودة إلى 

مرحلة التأسيس لنضم الشتات.

أعمال المؤتمر الســابق «الفقه الإســلامي في عالم متغير» كانت هــي المقدمة لهذا المؤتمر، 
يعنــي إنجاز الفقه الإســلامي كله في القرن العشــرين بقدر ما اســتطاع الباحثون، ثــم نأتي إلى 
النظرية الكبرى التي تناولناها في هذا العام، وبعد سماع البحوث السابقة لا زلنا ننتظر كثيراً من 
الانعكاســات وردود الأفعال من الملاحظات المكتوبة التي تصلنا عبر وســائل متعددة، للوصول إلى 
هذه القــراءة النقدية كما قرأنا في الســنة الماضية الاجتهــاد قراءة نقديــة للاجتهادية الإيجابية 
والســلبية الجزئية في القرن العشــرين، اشــتغلنا هذا العام على القراءة النقدية لنشــوء النظرية 
والنظــام الفقهي، وهذه من أخطر الموضوعات. وقد صرح كبــار العلماء في آخر حياتهم كما صرح 
أبو زهرة بقوله: لم نعمل شــيئاً في أصول الفقه، ولم نخرج بعد من مرحلة الغزالي في المستصفى 
والرازي بعد ذلك في المحصول، فهذه المســألة الكبرى، من الناحية النظرية أو من ناحية النظام 
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الذي نشأت من خلالها النظرية التي أتت فحدّدت حدودها في ما يتعلق بالأدلة الشرعية، وهذه هي 
المواضيــع التي كانت موضــع التأمل للمنظّرين والفقهــاء في هذا المؤتمر، وقد شــعرت في قراءة 
البحوث التــي وصلت أنها ذات طابع وصفي، وهذه هي البداءة العلميــة الدقيقة التي نريدها؛ لأنك 
إذا أردت أن تبحث أو تنقد شــيئاً فلا بد من تحديده وتشخيصه بشكل دقيق، ماذا فعل؟ وهل أثر أو 
لم يؤثر؟ وكيف أثر؟ وهي بداية كل بحث لتتحدد ماهيته سلباً أو إيجاباً، وبماذا يسهم؟ وكيف يمكن 

الخروج من المشكلة العسيرة وغيرها.. لذا هناك حظ وافر للمسألة الوصفية في هذا المؤتمر.

والمسألة الأخرى التي يمكن التفكير فيها معاً، أن الكثير منا يشتكي من عدد الباحثين والكتاب 
أنهم تناولوا مواضيع ليســت من تخصصهم، ولا بد من الاتفاق على التفريق بين البحث الأكاديمي 
الذي لا يقوم به إلا المتخصص وبين موضوع الفقه وأصول الفقه الذي يهم جميع المســلمين، وعلى 
الأقل علماؤهم في الاقتصاد أو الاجتماع أو فلســفة الدين أو الأخلاق والأدب، وغيرها، بغض النظر 
عن تخصصاتهم، فهي مواضيع تهمّ كل الأمة في هذه المرحلة الحاســمة، وهو هم مشترك، وعالم 
الاجتماع أحياناً قد يقول في الفتاوى ما لا يســتطيع الفقيه قوله، ومســألة الفتــوى قد يعالجها من 
حيث نشــأتها تاريخياً وتطوراتها، وما النازلة وما الفرق بينها وبين الفتوى وغيرها، لكن اللغوي أو 
الاجتماعي أو الأخلاقي يســتطيعون إفادتنا بما لا يفيدنا به الفقيه، ومن هذا المنطلق ـ رغم أهمية 
الأكاديمية والدقة والتخصص ـ فإننا في مرحلــة إعادة بناء النظام كله نحتاج إلى إعادة بناء نخبنا 
الدينية وغير الدينية، فلا بد من إشراك الجميع في بحوث كهذه، لتجاوز السلبيات ومن ضمنها أننا 
لم نستطع بعد هذا الزمن الطويل طوال القرن العشرين أن نستعيد المرجعية الدينية في الدراسات 
الإســلامية، حتى فــي الفقه وأصــول الفقه إذ لا زلنــا نرجع إلى شــاخت في القــراءات النقدية، 
ا نتكلم عن نقد علوم الحديث، وما شــابه ذلك. وهنــاك وعي آخر ممن يكفرّ هؤلاء  ولجولدزيهر لم
ويرفض الرجــوع إليهم، ونحن أعــرف منهم بعلوم فقهنــا وحديثنا وكلامنا ومــا يخصنا، ولا نريد 
الاستشــهاد بهم. ولكننا في عالم متغير ولا يزال أمامنا الكثير، وهــذا العالم الواقعي يقول: إن كل 
المرجعية في علوم الديــن لا تزال لدينا، ونصــف المرجعية في العلوم الفقهيــة والأصولية، وهذا 
الموضوع يهم جميع الأمُة باعتبار حساســية موضوعاتها، وعلاقة الدين بالسياســة والعكس؛ ولذلك 
كل نخبنا معنية، ومــن جهة أخرى نحتاج إلــى أكاديميين متخصصين جداً. وأضــرب لكم مثالاً أن 
المســألة ليست مســتحيلة، فعندما كنت في ألمانيا وقد صدر من دائرة المعارف الإسلامية التركية 
ثمانيــة مجلدات فقط، كان المستشــرقون يرجعون إليهــا رغم أن كاتبيها علمانيون، ومؤسســة على 
أكاديمية غربيــة، ولما جاءت دائرة المعارف الإســلامية صــاروا يجعلون إلى جنبهــا دائرة معارف 
المستشــرقين، ولم يكن لديهم حــرج رغم تحفظ بعضهــم، ولكن ذلك لم يمنع كثيــراً منهم من 
الإشــادة بما تقدمه إحداهما على الأخرى من حيــث المادة العلمية. فأقصد أن هذه الشــراكة التي 
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لا تزال لصالحهم ينبغي أن تصبــح لصالحنا؛ لأننا المعنيون في الدرجــة الأولى؛ لأن الدين ديننا 
والثقافة ثقافتنــا، ولذلك ينبغي أن يبرز من بيننا مجددون ومبدعون ويعرفون النظام الفقهي جيداً، 
والنظرية الفقهية جيداً أكثر مما يعرفها المستشرقون حتى يستطيعوا الوصول إلى المرجعية، ولهذا 
الأساس فإن بعض المسلمين في العقود الأخيرة بدأوا في ترجمة بعض الدراسات الإسلامية الفقهية 

وعلم الكلام والتاريخ الاقتصادي الإسلامي وغيرها إلى اللغات الأخرى.
وأختم بمسألة أخيرة: إن هذا المؤتمر في سلســلة هذه الندوات يشكلّ الحد الفاصل، إذ وصل 
إلى هذا المســتوى بجهود العلماء المشــاركين، والمخططين من وزارة الأوقــاف بالتأمل والاختيار 
والنقد، والنظرة في الأســس وفــي الأمور الأصلية بحيــث ينبغي الحرص جميعــاً ألا ننزل عن هذا 
المســتوى، من جهة صيرورتنا مرجعيــة لدى المســلمين وغيرهم في المســائل الفقهية، ولا ينبغي 
التنازل عن هذا المســتوى. والأمر الثاني: لا ينبغي التنازل عن هذه القــراءة التنظيرية التي تقدم 
البحوث والاجتهــادات الجزئية من حيث إننا نعمل على توســيعها عندما نقــرأ أصولها قراءة نقدية 
فحصية ومتمعنة، ومن موقع الإيمان والثقة بالإســلام، وليس من موقع التشكيك وبعث الشبهات، بل 
من موقع أننا نعــرف أن هذه المنظومة العقديــة التي أنتجت المنظومة الفقهيــة عبر التاريخ، هي 
نة رســوله ژ ، ولأعمال هؤلاء الفقهاء وإجماعاتهم وآرائهم المختلفة،  قراءة لكتاب االله تعالى ولس
وقد روعي عندهم الزمان والمكان، وروعيت الأصول والأســس الفكرية، وقد ســمعت بحث الأحكام 
التي لم يعد لهــا محل، وأمور لم تعد واردة، كل هذه الأمور حددهــا الزمان والمكان لدى الفقهاء 
وقد انقضت، وســاعدنا علماؤنا في القرن العشــرين على تجاوزها من باب الإصــرار على التطوير 
والتجديد ومواجهة التحديات من موقع الثقة باالله 8 وبديننا وثقافتنا ووحدتنا وتقدمنا ـ إن شــاء 
االله  ـ، وبعون االله وتوفيقه ينبغي أن نظل ماضين في هذا السبيل الذي بلغنا فيه إحدى ذراه، وينبغي 
أن نبحــث دائماً عن ذرى أخرى لتمتين وحدة المســلمين وأن يعيشــوا في ظل عناية االله وشــريعته 

وفقهها، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف البريات، وخاتم النبوات، 
د وصلى االله وسلم على إخوانه النبيين وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. دنا ورسولنا محمسي

ة، وتحملوا  وبعد؛ فإنه ليشرفنّي أن أتحدث باسم إخواني المشاركين، الذين قدموا من جهات عد
وعثاء الســفر، للمشــاركة في هذه الندوة المباركة، وفي ختام ندوة علمية كهذه اشــتغلت بالدراسة 
والتباحث والتناظر، في قضايا تطور العلوم الفقهيــة وما حوته من تلاقح الأنظار، وتقارب الأفكار، 
والجمع بين تراث الأمة الزاخر، وواقعها الحاضر، ومســتقبلها المنشــود الزاهر ـ إن شــاء االله  ـ، 
يستشعر المرء أمرين؛ أولهما: روحي ديني، وهو أن يكون كل منا من هؤلاء الذين بشرهم النبي ژ 
ر االله  بقولــه: «من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين»، وقوله ژ : «من سلك طريقاً إلى علم يس

به سبيلاً إلى الجنة».
إن دروس العلم الشــرعي تحفهّا الملائكة، فعســى أن نكون بهم محفوفين، وبرحمة االله تعالى 
مشــمولين، وعلى طريق الحق ماضين. والآخر: أخلاقي اجتماعي عملي، وهــو أن يكون كل منا الآن 
أكثر تفقهــا، وأصفى ذهنا، وأوضــح رؤية بالطريق الذي ســيعود به إلى أهله، فيرشــدهم أو يقود 
مســيرتهم نحو مســتقبل الأمة الإســلامية جمعاء، الذي يوحي كما توافقنا بــدورة حضارية جديدة 
مســتأنفة، نرجو أن تكون على خُطى فقهاء الأمة، بأئمتها الماضين، وعلمائها المعاصرين، فلا تنزل 

بأهل دين االله نازلة إلا ولها فيه حكم علمه من علمه وجهله من جهله.
أيها الإخوة، لقد توافق أئمتنا على هذا المعنى، وهو شمول شريعة الإسلام وعموميتها، وعلى أنه لا 
بد من تجديدها وإثرائهــا، والإضافة إليها، وما لم يكن للحراك الراهن الذي نشــهده هدى مرجعي، 

حضاري إسلامي، فربما ضلت الخطَا، واختلفت بهم السبل، ولا حول ولا قوة إلا باالله.
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أيها الإخوة المشــاركون، لمَّا كان «الدال على الخير كفاعله»، كمــا ثبت في الأثر؛ فإننا ندعو 
االله تعالى أن يكون لهؤلاء الذين نظموا الملتقى على مســتوى طيب جداً بحمد االله، ومنهج مستقيم، 
وروحيّ أخوي إســلامي كريم، وفي مقدمتهم الشــيخ عبــد االله بن محمد الســالمي ـ وزير الأوقاف 
والشــؤون الدينية ـ ورجاله المهذبون الكرام، برعاية حضرة جلالة السلطان قابوس المعظم، الذي 

يرعى هذه الندوة ويوليها اهتماماً كبيراً برغم مسؤولياته الكبيرة، وشواغله العديدة.

نرجــو االله ـ نحن المدعويــن المشــاركين ـ أن يكون لهؤلاء الإخــوة أجران: أجــر عملهم في 
الإصلاح، ومسعاهم في خدمة المسلمين، والأجر الآخر: هو أجر الدلالة لنا في هذه الندوة المباركة 
ـ بإذن االله ـ علــى الخير، فهنيئاً لهم، وجزاهــم االله خيراً عنا، وعمن وراءنا من المســلمين الذي 
سيفيدون ـ بإذن االله ـ ولو بطريق غير مباشر مما ألقي في هذه القاعة من دروس وآراء وما شهدته 

من محاضرات وأفكار. واالله ولي كل توفيق ومصدر كل نعمة.

لقد ســعدت بحمــد االله بالقدوم إلى هــذه الديار المباركة نحو ســت مرات، خــلال العقدين 
الأخيرين، وإني لأتابع تقدمهــا الراهن، وبخاصة في مجال التربيــة والتعليم، وهو ـ في ما أعتقد ـ 
نافدة المســتقبل الحقيقية، فإذا ما صاحبه هذا الحرص على تجديد الفقه الإسلامي، وهو الهادي 

والدليل، فإن الأمل يزداد والثقة تتضاعف، وإذا صح العزم وضح السبيل.

جزاكم االله عنا خيراً، وشــكر لكم أيها الإخوة مرة أخرى، والســلام عليكم جميعاً ورحمة االله 
تعالى وبركاته.
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الحمد الله الذي لا يؤدّى شــكر شــيءٍ من نعمــه إلا بنعمة حادثة منه، توجب علــى مؤدي نعمه 
الماضي بأدائها، نعمة حادثة يجب شــكره بها. والذي لا يدرك العارفون كنه عظمته، الذي هو كما 
وصف نفســه، وفوق ما يصفه به خلقه، حسبي االله وكفى، سمع االله لمن دعا، ليس وراء االله مرمى. 
وصلى االله على محمــد المبعوث بفتح رحمته، وختم نبوته، وأعمّ ما أرســل به نبيّ قبله، الذي أكمل 
االله به الدين، وأتم به النعمة، وأكمل فيه الدين، وأنار به سبيل المتقين، والسلام عليه ورحمة االله 
وبركاته، وجزاه عنا خير ما جزى به مرسَلاً عمّن أرســل إليه، وعلى آله وأزواجه وأنصاره وأصهاره 

وأشياعه ومحبيه، أسلكنا يا ربّ في سلكهم.. آمين.
وبعــد؛ فهذه ندوة التطــور الفقهية في عُمان قد أتمت عشــراً، خمس رصدت هــذا التطور عبر 
التاريخ، وكادت تختــصّ بهذا البلد، وخمس لاقحت التاريخ مع الواقع، والواقع مع المتوقع، والتقنين 
مــع التنزيل، والتجدد مع التجديد، والنــوازل مع الفتاوى، والنظرية مــع النظام، وذلك مع تنظيم 
الخطى، وانتظــام الملتقى، ونحن ندعو االله بكلماته التامات المبــاركات، أن يبقي ذلك في تصاعد 

وازدياد، بما ينفع العباد والبلاد.
ا شــرفت بإلقاء كلمة الوفود في هذا الملتقى العلمي الكريم، تسابقت الكلمات على لساني  َولم

حتى تمانعت، فاضطررت إلى اصطفافها على عمود الشعر شطراً بعد شطر، وعجزاً بعد صدر:
مشـــتاقا القلب  أتاك  عُمـــان  خفاقاأهلاً  الأعمـــاق  فـــي  قلبي  فكنت 
رقراقامشـــيت فيك خطى ود تســـير على الحـــب  أنال  حب  شـــريان 
وميثاقاإنـــي وجدت هنـــا الدنيـــا مباركة وتاريخـــاً  شـــرعاً  والدين 
ثـــم اعتلت بين كل النـــاس أخلاقاوأنفســـنا بجمـــال العلـــم زاهيـــة
عشاقاتجمّلـــت عند حب الناس أنفســـهم الحب  بمقال  تســـاموا  حتى 
مـــا ضاقاتوحّـــدت فـــي مزاياهـــم مذاهبهم بالغيـــر  مذهبهـــم   لأن
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بلد في  النبـــل  لأهل  ســـلام  آفاقامني  الخير  جمال  في  بهم  يســـمو 
ألملمهـــا كليمـــات  هـــذه  من عمق قلبي عسى أن تكون مصداقاعُمـــان 

ولما أبقاني الشعر في خانة لعل وعسى كنت مخاطباً نفسي.. لعمري أي عبارة مفردة تنوب عن جمع 
عبارات وفود لهجت أنفســهم بالشــكر والثناء، عن صدق ووفــاء، رأت العين حقيقته، ولمســت الجوارح 
مصداقه.. لعمري أي عبارة مفردة توفيّ امتداح تنظيم اســتوعب زخم عطاء علمــي مدرار، وتوالي تفننه 
وتنوعه، مع راحة جسم وانفساح نفس.. ولعمري أي عبارة مفردة توفي الثناء على غاية في الاعتناء، ودقة 
في الاجتباء، جمعت جنس الفقهاء إلى جنيســهم، وجعلت جليســك ـ أيها الفقيه ـ من أي مدرســة فقهية 
أردت، أو تخصّص فقهي اشــتهيت، أو أفق من الآفاق الإســلامية تصورّت.. لعمري أي عبارة توفي شــكر 
بسمات الثغور، وانشراح الصدور.. لعمري أي عبارة توفي الثناء على تواضع الكبراء، وتجند الخبراء.. أم 
أي عبــارة تعبر عن عرفــان وامتنان بما يخالج الجوانــب بروح من الاغتباط، على تصور ســليم، وتبصر 
قويم، لواجب الفقهاء المســلمين، مع مداومــة التحريض على تطوير أدواتهــم، وانخراطهم في معطيات 
عصرهم؛ لأن تخلفهــم يركس الأمة، وانغلاقهم طميهــا، وغلوهم يغلهّا، وانحرافهم قيد أنملة، وخســران 
ــرت العبارة، وتعذّرت  ميزانهم قيد شــعرة يضلّ بها خلق كثير، بل يضل بســببه غالب الأمة.. وحيث قص
م ببيان حقيقة، أصلح فيها رسمياً ـ أصالة عن نفسي، ونيابة عن الوفود المشاركة في  الإشارة؛ فإنني أتقد
ندوة تطور العلوم الفقهية، في دور النظرية والنظام الفقهي، المنظمة بســلطنة عُمان في الأيام الممتدة 
من ســابع إلى عاشر أبريل من ســنة اثنتين وعشــرة وألفين، بعجز اللســان، وقصور البيان، عن الوفاء 
بالشــكران، لســلطنة عُمان، على ما قدمته قبل الندوة وخلالهــا من صنوف التكريــم، وبديع التنظيم، 
والريادة في التفكير، والحكمة في التدبير، والجودة في التســيير، والعذر عنــد كرام الناس مقبول. ولا 
يبقى لنا مع التصريح إلا الامتثال للواجب على البدل، فإن لم تســتطيعوا فادعــوا له، فإليك ربّي أتوجه 
فأدعو لعُمان وللعُمانيين، في شــخص إنســان عينها، ومناط سؤددها، جلالة الســلطان قابوس بن سعيد 
المعظم، أن يحفظه االله وبلاده، وأن يوفقه للخير ويعينه عليه، ويحفظه في الغدو والرواح، ويوفقه للرشد 
والصلاح، وأن يجعل هذا البلد وســائر بلاد المســلمين ســخاء ورخاء آمنة مطمئنــة، برحمتك يا أرحم 
الراحمين، يا رب العالمين. ولا أنسى أن أذكر لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في شخص معالي الشيخ 
عبد االله بن محمد بن عبد االله بن حميد الســالمي على مجهوداته الشخصية، ومجهودات أعوانه في هذا 
التنظيم.. وقد ذكرت النسب رباعياً على سبيل الإشارة والتلميح إلى جده نور الدين السالمي ـ رحمة االله 

عليه ـ والذي يظهر أثره جلياً في هذه الروح التسامحية الجامعة، والذي نحفظه من قوله:
ــادا ــب ــع ال ــب  ــال ــط ن لا  ــم اعـــتـــقـــاداونـــحـــن  ــه ــي ــادت ــه فـــــوق ش
قلنا بــالــجــمــلــتــيــن  أتـــى  ــن  ــم قمناف وبـــالـــحـــقـــوق  ـــا  ـــن إخـــوان

وصلى االله وسلمّ على آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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فيكـــم مكين غيـــر مختلق بالقلقالعـــزّ  ليس  أصيـــل  فيكم  والجود 
رتـــم البـــرّ حتى صـــار مفخرةً وخضتم البحر لم تَخشوا من الغرقعم
أرََجٌ لَـــه  لبـــانٌ  الجـــو  ـــر  وطلعة الشـــمس لم تبرح من الأفقوعط
يُبارحكـــم لا  غَيثـــاً  االله  غَدِقســـقاكم  نافـــعٍ  هنـــيءٍ  بوبلٍ  يهَمِـــي 
بواحـــدَةٍ أرضـــى  لا  االله  والخلقحياكـــم  الدين  تمام  يا من جمعتكم 
يخدم من يســـعى لـــكلّ رقيوترفعـــون شِـــعَاراً تخدمـــون بـــه ديناً 
محورها التنظير  تجعـــل  ندوة  بـــكل خبيـــرٍ عالـــمٍ حذقفي  زَانـــت 
والفِرَقفيهـــا التقينـــا على أمـــر يوحدنا التشـــتيت  إلى  التفاتٍ  دونَ 
ســـطعتْ ســـنة  وهذي  الكتاب  رِقهذا  والش ان  الغص لقمة  بها  ســـاغتْ 
واالله يكلأنـــا مـــن حاســـدٍ نـــزقفامضوا لغايتكم واســـعوا لوحدتكم
وثِقِهذي عُمان بســـاطٌ واســـعٌ ســـلسُ بها  وَانعَم  بســـاحتها  فاســـعد 
يـــوم الفخار مقام الأصـــل والورقِفيها المكارم قامت والدنى شـــهدت
يحفظها االله  بــكــتــاب  ــا  ــذه ــي والفلقأع والإخلاص  الناس  بســـورة 
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ــا يــريــد ــن ـــــه ل ـــا، والإل ـــوْن ـــهَ ـــــودُلَ رُق ـــــا  أنّ ــــا  دهــــرَن وأرّق 
قومـــي بيـــن  داجٍ،  الهـــمّ  ــبــيــدوليـــل  تَ ــــــادٌ  آم ــر  ــج ــف ال ودون 
والرزايـــا الحـــوادث  عنيدتحاصرنـــي  لهـــا  القـــراع  فـــي  وإنـــي 
قومــــي لهمـــوم  رايتـــي  طريـــدوأسُْـــلِم  حمَـــلٌ  عندهـــا  كأنـــي 
الشـــهيدتناوشـــت الرمـــاحُ جريـــحَ قلبـــي البطل  وليتنـــي  فمِـــتّ؛ 
ـــدٍ ـــل وغ ــكــالــب ك ــت ــل ــع ل ــمّ ــج الحســـودت حبائلـــه  فـــي  وأبلـــى 

٭ ٭ ٭
طفـــلٍ أحـــلام  صفنـــا  تبيـــدفوَحـــدة  أشـــتات  الفجـــر  وعنـــد 
عقـــل كل  بالفصاحـــة  ومـــن ســـحر البيـــان لنا شـــهودونأســـر 
ـــــــوْدٌ بـــالـــدعـــاوى ضـــاريـــاتٌ الرشـــيدأسُُ يحتـــار  الفعـــل  وعنـــد 
فـــكان القصـــد والعـــزم الأكيـــدورمنـــا للخـــلاص ســـبيل رشـــدٍ

٭ ٭ ٭
وفدنا قـــد  المـــكارم  أرض  وصيـــدإلـــى  نجُـــبٌ  رحابهـــا  وبيـــن 
خلقٍ  نـــدي عُمـــانَ  فـــي  والـــورودســـبانا  فيهـــا  الأنـــس  فطـــاب 
العوالي سُـــمُر  أســـرجوا  العليـــا؛ عزائمهـــم حديـــدشـــبابٌ  إلـــى 
دوّى لــلــحــق  ــراً  ــب ــن م ـــوا  ـــام وفـــي ســـمع الزمـــان له نشـــيدأق
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جنـــوددروب العـــزّ فـــي الدنيـــا جـــلادٌ للعليـــا  العـــزم  وأهـــل 
بنيهـــا فـــي  المـــكارم  تـــرم  الشـــهودوإن  تزكـــوه  الفعـــل  فـــإن 
العتيدوإن تســـأل رحـــاب المجـــد عنهم الركـــن  لصروحـــه  فهـــم 
طريفاً الســـها مجـــداً  فـــوق  وزانـــــهـــــمُ بـــهـــا مـــجـــد تــلــيــدبنوا 
المعالـــي ذوب نفس مَهَـــر  والســـهودومَـــن  يضنـــي  الهـــمّ  ذواه 
هباء الأحيـــا  فـــي  الهـــمّ  ــودخلـــيّ  ــي الــدنــيــا رق ـــن ف ـــل الأم وأه

٭ ٭ ٭
البرايا أعيـــى  قـــد  الجهل  فضـــاق الصـــدر وانقطـــع الوريديبـــاب 
ــــرمٌ وجـــودفآســـى داءهَـــا المضنـــي حكيـــم ــا ك ــه ــرح ـــد ج وضـــمّ
الوفـــودووافـــوا بالخـــوان صنـــوف علـــم أشـــربت  المـــاءِ  وعـــذبَ 
عيد ــــوم  ي ــتــفــقــه  لــل الوجـــودأقــــامــــوا  يبتســـم  العيـــد  ويـــوم 
تـــغـــار لــحــســنــهــا حـــــورٌ وغــيــدريـــاض الفقـــه بالأزهـــار تزهـــو
ــا أنـــتـــم حــمــاهــا ــن ــن ـــة دي ـــان رغيدأم عيـــش  الـــورى  عـــمّ  بكـــم 
الدياجي فـــي   ، تـــم بـــدرَ  شـــرودطلعتم  جِيـــلٌ  الهـــدى  ورَدَ  بـــه 
فقه نهـــجُ  القواعـــد  مـــن  يجودوقـــام  مـــددٌ  الســـما  وحـــي  ومن 
فهـــم نظـــامَ  العقـــولُ  ســديــدونظّـــرت  رأيٌ  ــرَهــا  مــســي ــان  ــص ف

٭ ٭ ٭
حُـــث خطوًا وطـــف بالبيـــت، قد جلّ الشـــهودإلى حـــرم الشـــريعة 
نعمى الأنســـام  بـــرا  نضيدشـــريعة من  درّ  ــا  ــه ــام ــظ ن ـــع  ـــدي ب
البرايـــا أحيـــا  عبيرهـــا  وجـــودزكـــيّ  رحمـــى  روحَهـــا  ـــر  وعط
أســـودســـمت بالحـــقّ قـــدراً لا يدانـــى جبابـــرة  لهـــا  فـــدان 
عـــدل تمـــام  للأنـــام  عبيـــدوأوفـــت  قـــوم  بعدلهـــا  فعـــزّ 
وجيـــدأقامـــت للفضائـــل عقـــد حســـن صـــدر  بحســـنها  فتـــاه 
نبـــع صفـــو  للمصالـــح  فطـــاب معينهـــا وحـــلا النشـــيدوظلـــت 
عيشٍ ظـــلّ  الشـــريعة  رام  ففـــي روض المقاصـــد مـــا يريدومـــن 
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الحمد الله ربّ العالمين، رفع شــأن العلم وأهله، والصلاة والســلام على معلمّ البشرية وهادي 
الإنسانية سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛
سماحة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي الموقّر ـ مساعد المفتي العام للسلطنة ـ ..

أصحاب السماحة.. أصحاب السعادة.. أصحاب الفضيلة.. أيها الحفل الكريم..
بداية يرفع المشــاركون في هذه الندوة المباركة إلى المقام الســامي حضرة صاحب الجلالة 
الســلطان قابوس بن ســعيد المعظّم ـ حفظه االله ورعاه ـ أســمى آيات الشــكر والتقدير على هذه 
الرعاية السامية لهذا المؤتمر الكبير، وما رأوه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعمق الأبحاث، 
والتي انعقدت بتوجيهاته السامية، واســتمرت عقداً من الزمان، ولم تزل مستمرة في العطاء العلمي 

المتميزّ، والتقريب بين المذاهب الفقهية.
وبعون االله وتوفيقه تختتم اليوم «ندوة تطور العلوم الفقهية» في دورتها الحادية عشرة أعمالها 
البحثية المنعقدة بالعاصمة العمانية مســقط، ما بين الخامس عشــر إلى الثامن عشــر من شــهر 
جمادى الأولى لعام 1433هـ/ الموافق للسابع إلى العاشر من شهر إبريل لعام 2012م، شاركت فيها 
كوكبة من رواد الفكر ونخبة الفقهاء من مختلف الأصقاع وشــتى بلدان العالم الإسلامي بأوراق عمل 
بحثية معمّقة، دارت مواضيعها في صلب «النظرية الفقهية والنظام الفقهي»، وقد أســهمت البحوث 
ومشــاركات الحضور في إنجاح أعمال هذه النــدوة المباركة والارتقاء بمســتواها العلمي والفكري؛ 

لتخرج بالنتائج والتوصيات الآتية:
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لاً: الفقه الإسلامي فقه قادر على استيعاب المســتجدّات ومعالجة الأحداث على ضوء الكتاب  أو
والسنةّ وســائر أصول التشريع الإســلامي، وعلى المسلمين أن يســتعيدوا الثقة في فكرهم وتراثهم 

ومشروعهم الحضاري.
ثانياً: العناية بالنظريات الفقهية وتأصيلها لما تمثلّه من رافد علمي مهم، إذ تسهلّ التعامل مع 
المستجدات وتييسّر عملية الاجتهاد وتأصيل الأحكام، من خلال استقراء أبواب الفقه وأدلته، وإحكام 

صلة هذه النظريات بمقاصد الشريعة لتحديد آليات توظيفها في الاجتهاد المعاصر.
ثالثاً: ربط النظريات الفقهية بالواقع المعاصر في المنهجية، وطرق التناول والنماذج والأمثلة 

التطبيقية، بما يجعلها قادرة على التفاعل مع العلوم الاجتماعية والإنسانية في تطورها المعاصر.
رابعاً: دراســة القواعد الفقهية المتعلقّة بكل نظرية على حدة دراسة نظرية وعملية؛ حتى يجري 

تفعيلها في فقه الحياة المعاصرة.
خامساً: قــراءة الاجتهــادات الفقهية في الفتاوى وأحــكام القضاة وقــرارات المجامع الفقهية، 

وتسكين كل منها في مكانه من النظريات الفقهية.
سادساً: تدريب الباحثين والمعنيين بالدراسات الشــرعية على الاعتماد على النظريات الفقهية 
باعتبارها وسيلة للفهم الشامل الذي لا يقتصر على الجزئيات والتفاصيل من دون ردّها إلى الكليات 

والأصول.
سابعاً: ضرورة عناية الباحثين والمشــتغلين بالدراسات الفقهية بدراســة اللغة العربية، وإتقان 

علومها وتراثها الأدبي، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً للاجتهاد وضبط استنباط الحكم من محله.
ثامناً: العناية بالتــراث الفقهي في كل المذاهب تأصيلاً وتطبيقاً في ضوء التنظير الفقهي، مع 
المقارنة بين المذاهب الإسلامية المختلفة لبيان القواسم المشتركة والأصول الواحدة؛ ليعطي مزيداً 

من التفاعل الفكري والترابط العقلي.
تاسعاً: ربــط النظريات الفقهية الجزئية مثــل نظرية الاحتياط ونظرية الاســتطاعة بمصادرها 

الأصولية، ودراسة قواسمها المشتركة وتطبيقاتها المتنوعّة في كل المذاهب الإسلامية.
عاشراً: دراســة النظريات الفقهية باعتبار مجالاتهــا بما يفرّق بين نظريــات الأحوال العادية، 
كنظرية العرف ونظريــة الضرر، وبيــن نظريات الأحوال الاســتثنائية، كنظرية الضــرورة ونظرية 

الظروف الطارئة.
الحادي عشر: العناية بالنظريات ذات التأثير العالمي لبيان تقدم التشريع الإسلامي، ومن أمثلة 

هذه النظريات: نظرية التعسّف في استعمال الحق وتطبيقاتها في القانون الخاص والقانون العام.
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الثاني عشر: تقديم نظرية العلاقات الدولية في الفقه الإســلامي، وربطها بأصولها المنهجية 
وقواعدها الفقهية، مع الإشارة إلى الكتابات التراثية في هذا المجال.

الثالث عشر: الاهتمام بدراسة مناهج الأصوليين باعتبارها أساســاً في البحث العلمي، وسبيلاً 
لدراسة التراث الإسلامي عامة والإباضي خاصة، ووسيلة لتأصيل عدد من القضايا الأصولية.

الرابع عشر: تعدّ الموســوعات الفقهية وكتب الفتاوى مورداً خصبــاً للتاريخ، فقد عنيت بدراسة 
القضايــا الفقهية في ظــل الظروف التاريخية التي تشــكلّت فــي وقتها؛ لذا ينبغــي الاهتمام بهذه 
الموسوعات لبيان واقعية الفقه وتأريخ بعض نظرياته، ومن ثم إنجاز دراسات تهتم بتأريخ النظريات 
الفقهيــة وتطورها، وأثــر الوعاء الحضاري في تشــكلّ تلــك النظريات، وطبيعــة العلاقة بين تلك 
النظريات ضمن منظومة التشريع الإسلامي الشامل، واستخدامها في كتابة صحيحة لتأريخ المسلمين 

الحضاري اجتماعياً وثقافياً.
الخامس عشر: هناك دراسات رائدة في مجال التنظير الفقهي، تحتاج إلى إعادة رصد ومعالجة 
وتحليل، وفي مقدمتهــا: نظرية العرف عند ابن بركة في كتابيه التعارف والجامع، ونظرية العلاقات 
الدولية في كتاب السير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ونظريات الأحوال الشخصية من كتاب 
الجناوني، ومن المهم تنبيه المشتغلين بالفقه من الأساتذة والدارسين للاهتمام بهذا التراث العلمي 

المتخصص.
السادس عشر: ضرورة مراجعة كتابات المستشرقين المتعلقّة بالتراث الفقهي، وتصحيح ما فيها 
من تأويل مجانب للصواب، في إطار المنظومة الفقهية مــن حيث المبادئ والأصول والمقاصد، من 

دون إهمال الاستفادة من الجوانب الجادة والإيجابية في هذه الكتابات.
السابع عشر: العمل على التعاون بيــن الجامعات في العالم الإسلامي وفي سلطنة عمان لتعديل 
مناهجها لحضور النظريات الفقهية في مجالات الدرس الجامعي، ويعدّ ذلك مقدمة ضرورية للربط 

بين العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية.
وختاماً: فإن اللجنة المنظمة لهذه الندوة المباركة تقدّم شــكرها الجزيــل، وامتنانها العظيم 
لكم أيها الحضور على مشــاركتكم الفاعلة، سائلين المولى القدير ســبحانه أن نلتقي بكم في ندوة 

قادمة إن شاء االله تعالى.

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.




